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اختصره ؛ وَريْبِة ؛ وَبَوبَه 

الأمام العامة تر الس أن عب مالل همس عاي ا نباي البتعلي 
E A DS‏ 
اخح يكام 
بشي ازل ۔ سابقا 
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ب ہے . لٹا سے 


الطبخة الاو ۔ ۱۹4٩‏ 
الطبعة الثانيتة ‏ ۷٤اه‏ ۱۹۸۷م. 


کے۷ 
ستمالله ا ماحیر 


مقدمة الناشر والدراسة 

إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. 

من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ااا عبده ورسوله. 

فيا ايها الذين آمنُوا اتقوا الله حو فاته ولا تمو إلا وأنشم مُسْلِمونَ» 

لإا يها الاس اتقوا ربكم الذي خلّقكم من فس وَاحدةٍ ولق ينها 
وْججها وبْتْ ينهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تَسَاءَنُونَ ب 
والأزحام إن الله كان عليكم رقيبأ» 

«إيا أيها الذين آمنُوا انوا الله وفوا قولاً سَديداً. يُصلح لَكُم أعمالكم 
ير لكم ذَنُوبَكُم وسن بطع الله وَرَسُولَهُ قد فار زا عطي 

أما بعك 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهّدْي هَدْي محمد لل 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
في النار. 


١ 
تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح‎ 


أ الفقه لغة: 

مدار الفقه في لغة العرب على الفهم؛ قال موسى عليه السلام في دعائه 
لربه عندما كلفه بالرسالة عند طور سيناء: 

فاش عد ين ساني تفقوا قزل 
أي يفهموه. 

وعندما دعا رسول الله شعيب می قومه إلى ما بعله الله به» قال له 
قومه: 

طقَالُوا يا شُعْيبُ ما َفْقَهُ كثيراً مما تقول“ 
أي لا نفهمه. 

وتقول العرب: « أوتي فلان فقهاً في الدين أي فهماً له قال الله عر 
وجل : 


(١)سورة‏ طه : ۲۷ و۲۸ 
(۲) سورة هود: 4١‏ 


طلِتمْمَهُوا في الدين ي“ 
أي ليكونوا علماء يه, 


ودعا النبي ي لابن عباس» فقال: « اللهم علمه الدين» وفقهه في 
التأويل” ): أي فهمه تأويله ومعناه» فاستجاب الله دغاءه وكان من أعلم 
الناس في زمانه بكتاب الله تعالى» قال ابن سیده: ُه عنه بالكسر: فهم 
ويقال: فيه عني ما بينتُ له فقهاً إذا فهمه قال الأزهري: قال لي رجل 
من كلاب وهو يصف لي شيئء فلما فرغ من كلامه قال: أفقهت؟ يريد: 
أفهمت؟ 

وقد فقه يفقه فقاهة إذا صار فقيهاً وساد الفقهاء ورجل فقيه: ١‏ عالى 
وكل عالم بشيء فهو فقيه» وفقيه العرب: عالم الخرب”" ). 

وواضح من التعريف أن العرب تفسر الفقه بالعلم كما تفسره بالفهم 
يقول الفيروز آبادي « الفقه بالكسر: العلم بالشيء والفهم له" ». 

وخالف في هذا بعض الأصولبين إذ رأى أن الفقه مغاير للعلم؛ فالفقه 


(١)سورة‏ التوبة: ٠۲٢‏ 
(؟)هكذا أورد صاحب لسان العرب هذا الحديث» وقد رواه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما بلفظ « اللهم فقهه في الدين »» والحديث في 
صحيح البخاري» في كتاب الوضوء: باب وضع الماء عند الخلاء 

(السخاري يخرحه فم الباري :44/1 : 
وهو في صحيح مسلم في كتاب فضائل ابن عباس (مسلم بشرح النووي 
1/15 ). 

(۳)لسان العرب ۱۱۲۰/۲ 

(٤)بصائر‏ ذوي التمييز ۲٠٠/٤‏ 


کے 


جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب» وإن 
لم يكن متصفاً به. 

« والعلم عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين 
حقائق المعاني الكلية حصولاً لا يتطرق إليه احتمال نقيضه" ). 

والحقيقة أنه لا ينبغي أن يعترض على تفسير الفقه بالعلم» بعد أن ثبت 
عن العرب تفسيره بذلكء والعرب تقو , للفقه علماً وللعلم فقهاًء لأنه عن 
الفهم يكون» )0 وللعالم ف لأنه إنما يعلم بفهمه على مذهب العرب 
في تسمية لی بها كان ميا لوده م 


ب الفقه في الاصطلاح: 

بعد مجيء الاسلام غلب اسم الفقه على « علم الدين لسيادته وشرفه 
وفضله على سائر أنواع العلم» كما غلب النجم على الثريا والعود على 
المُندل5 ), 

فإذا أطلق علماء الصدر الأول اسم « الفقه » فإنه ينصرف في عرفهم 
إلى علم الدين دون غيره من العلوم» وكان علم الدين في ذلك الوقت 
يتمثل في كناب الله وسّنة رسوله مإ وني الحديث يقول الرسول مكلك: 


١١)هو‏ الآمدي» انظر كتابه أحكام الأحكام ۱٥/۱‏ 
(۲)راجع كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/"اه‏ 
(۳)لسان العرب ۱۱۱۹/۲» بصائر ذوي التمييز 51١١/4‏ 


7ه 


٤ 35 25‏ 8 3 57 
« نصر الله" امرأ سمع منّا حديثا فحفظه حتى يېلغه» فربٌ حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه» وربٌ حامل فقه ليس بفقيه" » 


وواضح من الحديث أن مراد الرسول عل بالفقه هو كلامه صلوات 
الله وسلامه عليه. 


وقد كان الفقهاء من الصحابة والتابعين معروفين بارزين. ففي الحديث 
الذي يرويه البخاري عن أنس بن مالك في شأن الأموال التي غدمها 
المسلمون من قبيلة هوازن» وكان الرسول عي قد وزعها على رجال 
من قريش» فعتب رجال من الأنصار على رسول الله عله وقالوا كلاماً 
بلغ الرسول عل فدعا الرسول الأنصار وقال لهم: « ما كان حديث 
بلغني عنكم؟ » قال له فقهاؤهم:< أما ذوو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا 
شيكا )07, 


وأراد عمر بن الخطاب أن يخطب في موسم الحج في أمر مهم فقال 

(١)دعا‏ له بالنضارة» وهي النعمة والبهجة والحسن» فيكون تقديره: 
جَمّله الله وزينه. 

(؟)رواه أبو داود في سننه. كتاب العلم: باب فضل نشر العلم ٤۳۸/۳‏ 
وقال محقق الكتاب: وأحرجهالترمذي والنسائي؛ وقال الترمذي: « حسن 
صحيح ). 
وأحرجه ابن ماجة في سننه من حديث عبّاد الأنصاري عن زيد بن ثابت. 
وأورده صاحب المشكاة ۷۸/١‏ وقال محقق المشكاة الشيخ محمد ناصر 
الدين الالباني: « رواه الشافعي بإسناد صحيح ». 
' (۳)رواه البخاري في كتاب فرض الخمس »)٥۷(‏ باب ما كان النبي 
َيه يعطي المؤلّفة قلوبهم »)٠۹(‏ وانظر فتح الباري (651/5). 


۳اس 


له عبد الرحمن بن عوف: إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم» وإني 
أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة... وتخلص لأهل الفقه". 

وفي مسند الإمام أحمد عن الزهري قال: « أخبرني رجل من الأنصار 
من أهل الفقه..."© ). 

فكلمة الفقهاء كانت تتردد في الأحاديث وعلى ألسنة الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين دالة على أضيحات البصيرة النافلة في دين الله الذين فهموا 
عن الله وعن رسوله ب وقد كانت سمات الفقهاء واضحة: وعلاماتهم 

£ “Il 3 

بارزة وقد دل الرسول مله على شيء من صفاتهم في أحاديثه كقوله: 
« مِنْ فقه الرجل رفقه في معيشته" ). 

وقوله « مِنْ فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله اعلم" 0. 

وقوله: « مِنْ فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على 
صىلاته“ ). 
أصحاب البصيرة في دينهم ‏ يرد على ابن خلدون الذي ذهب إلى 


ayet manne‏ 0ك 


(١)رواه‏ البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار» باب مقدم النبي 
المدينة» فتح الباري (7514/0). 

(؟)مسند أحمد .)5/١(‏ 

(۳)أحمد في مسنده )1١14/0(‏ 

(4)رواه مسلم في صحيحه كتاب المنافقين» وأحمد في مسنده 
۳۸۱/۱ 

(ه)رواه البخاري في كتاب الأذان (47) في الترجمة. 


بتع ات 


أن الاسم الذي كان يطلق على أهل الفتيا والفقه من الصحابة هو 
« القراء ). 

وقد كان الفقه عند أهل الصدر الأول فقهاً شاملا للدين كله غير 
مختص بجانب منه» وقد كان الفقيه عندهم يعنى بالأصول قبل الفروع, 
ويعنى بأعمال القلوب قبل عمل الأبدان» ولذلك سمى الامام أبو حنيفة 
ورقات وضعها في العقيدة باسم ١‏ الفقه الأكبر فالفقه كان يشمل 
في ذلك العهد علم الفقيدة» وأحكام الفروع والأخلاق. 

ومما نص على هذا صدر الشريعة عبيدالله بن مسعود» قال: ١‏ اسم 
الفقه في العصر الأول كان مطلقاً على علم الآخرة» ومعرفة دقائق النفوس» 
والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنياء ولست أقول: | إن الفقه لم يكن 
متناو ل أو ل الفتاوى و الأحكام الظاهرة” ), 


ويقول ابن عابدين ١‏ المراد بالفقهاء: العالمون بأحكام الله تعالى اعتقاداً 
وعملاً. لأن تسمية علم الفروع فقهاً حادثة »» ويؤيده قول الحسن 
البصري”": ١‏ إنما الفقيه المعرض عن الدنياء الراغب في الآخرة» البصير 

ل 7 0 5-00 

(5)موسوعة جمال عبد الناصر: »)9/١(‏ وفي كشاف اصطلاحات 
الفنون: )70/١(‏ أن أبا حنيفة سكل عن الفقه» فقال: « هو معرفة النفس 
ما لهاء وما عليها. 

(۳)کتاب ي على التنقيح لصدر الشريعة »)۷۸/١(‏ وقد قال مثل 
ذلك الغزالي في احياء علوم الدين: 076/١١‏ 

٤(‏ )هو لحن بن يسار البصري من كبار علماء التابعين» مولده سنة 


۲١‏ ووفاته سدة ۰ ۱ اش 


بك 8 شب 


بدينه المداوم على عبادة ربه» الورع» الكاف عن أعراض المسلمين» 
العفيف عن أموالهم؛ الناصح لجماعته“ ) | ھ* 


# # # 


(١)حاشية‏ ابن عابدين (۲۹/۱)» (8/1) الطبعة المصرية الأؤلى 
۲ هدم 

» مستفاد من كتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر ‏ حفظه الله « تاريخ 
الفقه الاسلامي ب نشر دار الفلاح بالكويت ». 


۱۷ س 


المصطلحات الفقهية العامة 


هناك مصطلحات”' فقهية أو أصولية عامة» هي : 
ار 
اا 
المندوب. 
الحرام. 
المكروه ا 
المكروه تنزيها. 
المباح. 
وهي أنواع الحكم العكليفي”" زل الاصوليين من الحنفية) ويلحق 
بالواجب: 


(1)الاصطلاح: هو إطلاق لفظ على معنى معين بين فة من العلماء) 
كإرادة هيئة مخصوصة بأقوال وأفعال معينة من لفظ « الصلاة ) مع أنها 
في اللغة هي الدعاء. 

الحكي ي هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف» » أو كفه 
عن فعل؛ أو تخييره بين الفعل والترك» وسمي تكليفياً» لأنه يتضمن 
التكليف (المطالبة) بفعل أو ترك فعل أو تخيير بينهما. 


س ۱۸ س 


الأداء والقضاء والإعادة. والركن والشرطء والسبب» والمانع» 
والصحيح» والفاسد» والعزيمةء والرخحصةء وهي أنواع الحكم 

١‏ الفرض: هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً بدليل قطعي لا 
شبهة فيه» كأركان الإسلام الخمسة التي ثبعت بالقرآن الكريم» والثابت 
بالسنة المتواترة أو المشهورة كقراءة القرآن في الصلاةء والثابت بالإجماع 
كحرمة بيع المطعومات الأربعة (القمح والشعير والتمر والملح) ببعضها 

وحكمه لزوم الإتيان به» مع ثواب فاعله» وعقاب تارکه» ويكفر 
منكرة. 

۲ الواجب: ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً بدليل ظني فيه شبهة» 
كصدقة الفطر» وصلاة الوتر والعيدين» لثبوت إيجابه بدليل ظني» وهو خبر 
الواحد عن النبي عَلهِ. وحكمه كالفرض» إلا أنه لا يكفر منكره. 

والفرض والواجب مترادفان بمعنى واحد عند الجمهور غير الحنفية: 
وهو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً. 

۳ ب المندوب أو السّنة: هو ما طلب الشرع فعله من المكلف طلباً 


وبع بده مجع اح . س 


(١)الحكم‏ الوضعي: هر ما اض وضع شيء سبيأ لشيء أو شرطاً 
له أو مانعاً مله اوا أو فاسداً أو عزيمة أو ٠‏ شخصة و سمي eT‏ 
e‏ اموز تر تبط بالأخرى» اا للمسببات؛ ٠‏ لشروط 


0 الاجماع لابن حزم: ص 86. 


ات 


غير لازم» أو هو ما يُحمد فاعله» ولا یذم تا رکه» مثل توثيق الدين بالكعابة 
(ستد أو غيره)» وحكمه: أنه يئاب فاعله» ولا يعاقب تارکه» وقد يستحق 
0 

اللوم والعتاب من الرسول عَينه. 
لين مانا و 

أوقسّم الحنفية المندوب إلى: مندوب مو كد كصلاة الجما ئة) ومندوب 
مشروع: كصيام يومي الاثنين والخميس»؛ ومندوب زائد: كالاقتداء بأكل 
الرسول وشربه ومشيه ونومه ولبسه ونحو ذلك. 

واختار صاحب الدر المختار وابن عابدين رأي الجمهورء فقالا: لا 

£ . 

فرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع» وتركه حلاف الاولى» 
قد يلزم من تركه ثبوت الكراهة”". 

الحرام: هو ما طلب الشرع تركه على وجه الحتم والإلزام. 

وقال الحنفية: هو ما ثبت طلب تركه بدليل قطعي لا شبهة فيه» مثل 
تحريم القثل وشرب الخمر والزنا والسرقة. وحكمه: وجوب اجتنابه» 
وعقوبة فاعله. ويسمى الحرام أيضاً معصية» وذ وسا رورا ع 
ومتوعدا عليه أي من الشرع. ويكفر منكر الحرام. 

ه ‏ المكروه تحريماً: وهو عند الحنفية: ما طلب الشرع تركه على 
والخطبة على الخطبة» ولبس الحرير والذهب للرجال. 

وحکمه: الثو اب على تركف والعقاب على فعله 


(1)حاشية ابن عابدين 19/١‏ ' 


اكد ١#‏ الس 


وإذا: أظلق و ع .اذه به المك ووه زينا. 

والمكروه التحريمي عندهم إلى الحرام أقرب» ولكن لا يكفر منكره 
غير جازم ولا م E a‏ لحر ان للحاجة | إليها في 
الجهاد» والوضوء من سؤر الهرّة وسباع الطير كالصقر والغراب» وترك. 
الت ال كذة ا 

وحكمه: ثواب تار که» ولوم فاعله دول عقاب, 

والمكروه عند غير الحنفية نوع واحد: وهو ما طلب الشرع تركه لا 
على وجه الحتم والإلزام» وحكمه: أنه يمدح ويثاب تارکه» ولا يذم ولا 
يعاقب فاعله. 

۷ س المباح: هو ما خير الشرع المكلف بين فعله وتركه. كالأكل 
والشرب. والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد حظر أو تحريم. وحكمه: 
أنه لا ثواب ولا عقاب على فعله أو تركه؛ إلا اذا أدى الترك إلى “نطر 
الهلاك فيجب الأكل مغل ويحرم الترك ناكل على النفس. 

۸ السبب عن جمهور الأصوليين: هو ما يوجد عنده الحكم لا به 
سنواء أكان “مناشياً للحكو أو لم يكن مناسياً. 

مثال المناسب: الإسكار سبب لتحريم الخمرء لأنه يؤدي إلى ضياع 
العقول» والسفر سبب لجواز الفطر في رمضان؛ لأنه يؤدي إلى التيسير 
ودفع المشقة. 

ومثال غير المناسب أي بحسب إدراكنا: دلوك (زوال) الشمس سبب 
لوجوب الظهرء في قوله 00 5 الصّلاة لذلوك الشمس که“ 


سي 


د5١‎ 


وعقولنا لا تدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم. 
خارجاً عن حقيقته» فالوضوء شرط للصلاة خارج عنهاء وحضور 

وال کن ما عرق عليه اساسا وجرد ٣‏ الشوء و كان ارجا عند 
ماهيته. وعند الحنفية: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان خارجاً عن 
حقيقته أو ماهيته» فال ركو ع ركن في الصلاة» والإيجاب والقبول في العقد 
ركن؛ لأنه جزء يتكون به العقد. 

١‏ س المانع: ما يلرم من وجوده عدم الحكم؛ أو بطلان السبب, 
مثال الأول: الديْن في الزكاة مانع من وجوبها عند الحنفية» ومثال الثاني 
الأبوة مائع من القصاص. 

5 الصحة والفساد والبطلان: الصحة: موافقة أمر الشرع؛ 
والصحيح: هو ما استوفى أركانه وشروطه الشرعية. وصحة العبادة عند 
المعاملات: ترتيب آثارها الشرعية عليهاء فالمراد من صحة العقد هو 
ترتيب أثره عليه وهو ما شرع له» كَجِلٌ الانتفاع في البيع» والاستمتاع 
في الزواج. 

والعبادات باتفاق العلماء: إما صحيحة» أو غير صحيحة» وغير الصحيح 
منها لا فرق فيه بين الباطل والفاسد» فالقسمة ثنائية. 

7 الأداء والقضاء والإعادة: هذه الأمور تبحث عادة مع الواجب 


الموسع: وهو الذي يتسع وقته له ولغيره من جنسه» كأوقات الصلوات 


بحت 11 جيه 


المفروضة» فإن كل وقت يسع الفريضة صاحبة الوقت. وأداء صلاة 
ات 

والأداء: هو فعل الواجب في الوقت المقَّدّر له شرعاً. 

والاعادة: فعل الواجب ثانياً في الوقت» كإعادة الصلاة مع الجماعة. 

والقضاء: فعل الواجب بعد انتهاء الوقت» وقضاء الصلاة المفروضة أمر 
واجب» لما رواه أنس في الصحيحين أن الرسول عله قال: « من نام 
عن صلاة أو تركهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك" ». 


(١)رواه‏ البخاري (8/1) في المواقيت» باب من نسي صلاة فليصل” 
إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. 
ومسلم (1A)‏ في المساجدى پاب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائها. 


۳س 


ولعافت e‏ 
« أبن تيمية ) 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عيد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم 
الخضر بن محمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الحبلي. وأبوه الشيخ 
عبد الحليم يدعى بالحراني". 

كما ينسب ابن تيمية الصغير هذه النسبة'' ١‏ وتيمية ٠‏ لقب لجده 
الأعلى» ثم أصبحت علماً للحفيد رحمه الله تعالى. 

وبالجملة فهو الامام» الحافظ الحجة» العم المجتهد» الضابطء 
المتقن» المفسّرء أعجوبة الزمان» ترجمان القرآن» سيد المحققين» وسند 
المدققين» وشيخ الإسلام والمسلمين» والمعراج الأعلى في المعارف» 
والمنهاج الأسنى في الحقائق والعوارف» بُروج سماء معرفته كواكب 


(١)والنسبة‏ حرناني» وهي نسبة سماعية. 
قال صاحب القاموس المحيط: والنسبة حرناني ولا تقل حَرَانِي» وان كان 
فاا )/1°(. 

(؟)أسبوع الفقه الاسلامي ومهرجان ابن تيمية (ص ,)55"١‏ 


کے مد 


العناية» ومنشور رياض حضرة أعلام الولاية. بحر ليس للبحر ما عنده 
للجواهر» وحبر سما على السماء وأين للسماء مثل ما له من الزواهر, 
التظمت بقدره العظيم عقود الملة الاسلامية» وابتسمت بدرّه النظيم تُغور 
الغغور المحمدية. تنّوع في المباحث وفنونهاء وتضوّع في الرياض 
وغصونهاء وتفوّه بفصاحة وبلاغة» فصاحة قيس وبلاغة أوس من دونها. 
الطريقة» وهو فخر المتأخرين على الحقيقة. 
تقدم ا فيهم ااا ولولاه لما ركبوا وراءه 
فريدٌ العصر إلا أنه شيخ الإسلام» وحيد الدهر إلا أنه لا يقبل فضله 
الانقسام» ومفردٌ الزمان إلا أنه القائم مقام الجمع؛ والمستغرق لأوصاف 
الانسان غيل كل منظر و سمع. ونخلاصة أهل الفرق والتمين وكشاف 
أسرار البلاغة باللفظ الوجيز. 
إذا أتعب راحته بقلم الفتياء أراح أرواح أهل الدنيا. 
حبر إذا مد اليراغ جرى الثدى من راحتيه فضائلاً وعجائبا 


المتحلي كلامه بقلائد العقيان» ونظامه ببلاغة قس» وفصاحة سحبان. 
كيف لا وهو الفصيح الذي إن تكلم أجرل وأوجرء وأسكت كل ذي 
لسن ببلاغته وأعجز. بل البحر الذي جرت فيه سفن الأذهان فلم يدرك 
قراره» وعجز النظراء والبلغاء فلم يخوضوا تياره. ما برز في موطن بحت 
إلا برز على الأقران» ولا أجرى جياد علومه الى غاية إلا كانت مطلقة 


س0 بے 


العنان» ولا أي عن فضله من راه إلا نمثل ب « ليس الخبر كالعيان ). 
سارت تصانيفه الركبان وتفدن بمدحها أولو الفخامة والشان: 
تصانیف قل أنشا بحسن براعة وحسن عيارات كدر تنضدا 
فسار بها من لا يسير مشمرا وغنى بها من لا يغني مغردا 

فإذا كنت تعرف الحق عرفت أهله» أو تدري بالفضل أدركت فضله؛ 
إلا أن تكون ذا عصبية وحمية» فتجحدبالهوى فضائل ابن تيمية وتعمى 
عن لمعان أنواره البهية. شعر 
إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 
ومن تتبع لهواه أعمى بصيرة ومن كان أعمى فيالدجا كيف يبصر 

فطالع كتابه « الكواكب الدرية في الرد على الروافض والإمامية ) 
تجد العجب» أو الرد على اليهود والنصارى» وأهل البدع يدالك 
الطرب» ومواعظه تجد فيها حكمة لقمان» أو فتاويه تجد عندها أبا حنيفة 
النعمان أو زهده وورعه تجد إبراهيم بن أدهم» وأحمد بن حنبل في الزهد 
ارغان 

ولقد كان بحرا يتقاذف موجه بالدررء وعقداً في جید الدهرء بلالا 
بالغررء فرائد فوائده تخجل جواهر العقود» وجواهر فرائده تزري بقلائد 
العقيان والنقود. وكانت الأقلام نخداماً لخواطره» والأسماع نظاماً لجواهره 


سنس سين جع رمي مس مو 


۵۱3ر حديث أحرجه أحمدفي مسنده : 1/۱« ١‏ وفيه ( ليس 
الخبر كالمعاينة » وقد استعمل مثلاًء الأمثال لأبي عبيد: ص ›٠٠١‏ 
والأمثال للميداني: ؟/187. 


ا س 


والطروس سواحل لزواخخره» و سواق الفضل والآداب بو جو ده قائمة 
وتحقيق العلوم في أفنانه دائمة. 

وكانت طلعته الباهرة مطلعاً لشموس السعادة» وغرته الزاهرة وسماً 
لبلوغ السيادة» وأبوابه مورداً لأصناف الكرامات» واعتابه مصدراً لأنواع 
المعالي والكمالات. 

ولقد كان الرهد شعاره» والورع وقاره» والذكر أنيسه» والفكر جليسه 
وظهرت له خفايا الأسرار ولاحت له خبايا الحقائق من وراء الأستار . 
وكشف الغطاء عن حقائق الآخرة وهو في هذه الدار» وتفجرت ينابيع 
الحكم على لسانه» وفاضت عيول الحقائق من خلال جنات وأنشأت أهل 
الوجود عباراته» وأنعشت أرواح السامعين إشاراته. , 

هذا وإني إن أعمل صارم البراعة ومداهاء وأبلغ عن مسالك مداها. 
1 ا من الإبداع غواني المغاني» وأعمي بطيات الأقلام ظباء المعاني, 
ورت تعديل اج نجوم فضائله ر تخوم 5 ا التي 
E‏ قصور» واعترفت e E‏ ور 


ودعي بسي مسدب سس بجعا اجو بده ي 


(١)الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية (ص ۸۷ س 884). 


س ۷ د 


فصل 
مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية 
التي طبعت وسنة الطباعة " 
١‏ - أحاديث القصاص 
تحقيق الدكتور محمد الصباغ. 
بيروت المكتب الاسلامي» 21917 ١١5‏ ص. 
٠١‏ ل اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. 
مصر» المطبعة الشرفية) ۱۳۲۰١‏ ه = ۱۹۰۷ م 7ااص. 
تحقيق محمد حامد الفقي 
ط 5: القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» ١980٠‏ م؛ 4/7ص. 
تراجمه الى الانجليزية: محمد عمر ميمون 
مادسون لأمريكام) 1١9175‏ م 
55 قرأه وقدم له ايند حمدي أمام. 
جدة» مكتبة المدني ومطبعتهاء ٠۹۷۸(‏ م) 1اص + 
4 ص. ١‏ 
م« . الإكليل في المتشابه والتأويل. 


3 التر تيب بحسب حروف المعجم. 


A —‏ لم 


ط ۲: القاهرة» ۱۹٤۷‏ م. 
طبع أيضاً ضمن « مجموعة الرسائل الكبرى ». 


7 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نشره محمد جميل غازي 
جدة مكتبة المدني ومطبعتهاء 21١919‏ 95 ص. 
القاهرة» المكتبة القيمة» ۱۹۷۹ م» .٠ه‏ ص 
ف .ب أمراض القلوب وشفاوها 
القاهرة» المطبعة السلفية» ١955‏ م» "١‏ ص. 
ويليها التحفة العراقية في الأعمال القلبية. 
5 س الإيمان 
نشره: محمد زهير الشاويش 
اط ۲: دمشقء المكتب الاسلامي» 4٠۸ 2195١‏ ص. 
تحقيق: محمد ناصر الألباني 
دم مكتبة أنس بن مالك» ٤٥١ 2198٠١‏ ص. 
۷ ب بغية المرتادفي الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد 
من القائلين بالحلول والاتحاد. 
القاهرة» مطبعة كردستان العلمية» ۹ھ 7 ۹۱ م 
۳ ص 


۸ س بيان الهدى من الضلال في أمر الهلال 

غة قارف مطبعة السئة المحمدية 21967 44 ص. 

4 ل التحفة العراقية في الأعمال القلبية. 

س القاهرة, إدارة الطباعة الخيرية. 44 هات ولاو؟ 58 ص. 


کے سے 


بغداد» الشركة الاسلامية (د ت)» ٠٠١‏ ص. 
قدم له وعلق عليه: طه خليل الحيالي. 
بغدادء مطبعة عصام)» ۱۹۸۰م)» م ص. 
٠‏ - تفسير سورة الاخلاص. 
تصحيح: طه يوسف شاهين 
القاهرة» مكتبة أنصار السنة المحمدية» 21955 ۲٠١‏ ص. 
١‏ - تفسير سورة النور, 
تحقيق: صلاح عزام. 
القاهرة» دار الشعب» ۱۹۷۲ م» ١147‏ ص,. 
١‏ ب تلخيض التلبيس: من كتاب: الأسيسس, 
القاهرة» ١59‏ ه = 191١١‏ م. 
١‏ تلخيص كتاب الاستغاثة 
القاهرةء المطبعة السلفية» ١745‏ ه = ۱۹۲۷ م» ٤٠٠١١‏ ص 
١4‏ جامع الرسائل. 
تحقيق: محمد رشاد سالم. 
القاهرة» مطبعة المدني»› 8 احج ا(مكتبة ابن تيمية» القسم 
A‏ 
٠‏ الريارة. 
طبع ضمن كتاب: الجامع الفريد. 
مكة» مؤسسة مكة للطباعة والاعلام» ۱۳۷۸ ه = 1555م 
۲ ص. 
المحتويات: 
أ التوحيد» لمحمد بن عبد الوهاب. 


ب الزيارة EE‏ 
ج س هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن قيم 
الجوزيه. 
1 - جواب ابن تيمية في صحة مذهب أهل المدينة. 
س بغداد» مطبعة الرهور ۴۲۷ هات و١‏ م ۱۲١‏ ص. 
١7‏ الجواب الباهر في زوار المقابر. 
ب نشرها: سلبماك بن عبد الرحمن الصنيع. 
القاهرة» المطبعة السلفية» ۷ م. ۸۹ص + ۲۳۲ض. 
۱۸ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 
القاهرة» مطبعة النيل» ١5.6‏ م 4 
القاهرة» مطبعة المنار, 2١957.‏ ج 
القاهرة؛ ٠۳۷۹‏ سالخ؟١‏ ه0 1925 ١5ؤوام‏ 4 ب 
س جدة مكتبة المدني ومطبعتهاء (۹۷۰م ؟) 4 ج 


4 7 الجوامع في السياسة الإلهية والآيات النبوية. 
ا بوا م اا ۹ هات ۱۸۸۸ م 5لا ص. 
٠6‏ لب الحسبة في الاسلام. 
س تحقيق : عبد العزيز رباس. 
دمشق» مكتبة دار البيان.» ۷١۱۹ء ٦‏ ص ١١١ ٠١‏ ص 
(روائع الفكر الاسلامي) 
س قدم له: محمد المبارك, 


بيروت دار الكتب العربية» AT FE AY‏ 


EE 


تحقيق: صلاح عزام. 
القاهرة هة ال 51/5 ف 
بعنوان: الحسبة ومسئولية الحكومة الإسلامية. 
١‏ الحسنة والسيئة. 
نشره: محمد جميل غازي. 
القاهرة» مطبعة المدني» ۱۹۷۲ م» ١5‏ ص. 
١‏ حقيقة الصيام. 
خرج أحاديثها: محمد ناصر الدين الألباني. 
بیروت ‏ المكتب الإسلامي» ١959‏ م» ٠٠١‏ ص. 
۳ _ حلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة 
القاهرة» مطبعة المنار» ۱۳۲٤١۷‏ هع ۱۹۲۸ م» ۳١‏ ص 
٤‏ - درء تعارض العقل والنقل. 
تحقيق: محمد رشاد سالم. 
القاهرة» مرکر تحقيق التراث بدار الكتب» ۱۹۷۱ م ج 
(55 ص). 
(مكتبة ابن تيمية ل "). 
ط ۲: الرياض» الجامعة الاسلامية» ١91/9‏ م» ج١‏ (هلاص 
+ 4 ض). 
٣‏ ب الرد على الاخحفائي. 
القاهرة المطبعة السلفية» ١45‏ ه = ۱۹۲۷ م» ٤٠٠٠١‏ ص. 


7 الرد على المنطقيين. 


س ۳۷ س 


بمباي» عبد الصمد شاه الکتبي» ١945‏ م» ٥۸۷‏ ص. 
۷ - رسالة إلى السلطان الملك الناصر في شأن التتار. 
س نشرها وقدم لها: صلاح الدين المنجد. 
بیروت» دار الكتاب الجديد, ۱۹۷۱ م» ۲۳ ص. 
۸ ب الرسالة التدمرية في. تحقيق الاثبات لأسماء الله وصفاته وبيان 
حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. 
القاهرة» قصي محب الدين الخطیب» 195717 م» ۷۸ ص. 
الرياض» الجامعة الإسلامية» 15 هات 0۹۷٩‏ ۱۵ ص. 
۹ 7 الرسالة القبرصية» خطاب ليرجواس ملك قبرص. 
طا عضر مكية انار السنة المحمدية» ١945‏ م. دم 
ص. 
عدت الرشّالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله تعالى 
ط ": القاهرة مكتبة أنصار السئة المحمدية» 1945 ۲۲ ص. 


١‏ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 

س نشره: محمد زهير الشاويش. 
27 شی الیب الاسلامي» 15514 م 5م ص. 

س المدينة المنورة» المكتبة العلمية (د ت)» هه ص. 
ط ": الدوحة (قطر) مطابع قطر الوطنيةء ۱۹۷٤‏ م. ٦۸ص‏ 
+3 وص. 


55١‏ سؤال في يزيد بن معاوية. 


كك 


نشره: صلاح الدين المنجد. 
دمشق» المجمع العلمي العربي» ۳ م ۲۳ ص. 

عم السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 

نشره: قصي محب الدين الخطيب. 
القاهرة» المطبعة السلفية ۱۳۸۷ ه = ١958‏ م ٠٠١‏ ص. 
ط ۲: القاهرة» دار أالكاتبالعربي» ١958‏ م؛ ٠۷١‏ ص. 

بيروت» دار الكتب العربیة» ١8“‏ ه = ١95‏ م 
ES‏ 
(روائع الفكر الإسلامي» )١‏ 

تحقيق وتعليق: محمد ابراهيم ومحمد أحمد عاشور. 
القاهرة» دار الشعب» ۱۹۷۱ م, ١9١‏ ص. 

ط ۲: النجفء مطبعة القضاءء ۱۹۷۳ء ١44‏ ص. 


4" شرح حديث النزول. 
ط 4: بیروت» المكتب الإسلامي» 1959م)» ۲٠۲‏ ص. 
٠‏ _ شرح العقيدة الأصفهانية. 
س لشر 6: أسعل E‏ 
القاهرة» دار الكتب الحدیثة» ١950‏ م» ۲۲ص + */ااص. 
- الصارم المسلول على شاتم الرسول. 
س حيدر اباد الركن» دائرة المعارف العثمانية ٠۳۷۱‏ ه = 
8م 1٠١‏ ص. 
س تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد 
طنطا (مصر) مكتبة تاج» ٦٠٠ 2195٠١‏ ص. 


EEE 


بیروت» دار الجیل» ۱۹۷۰ م» 5٠٠١‏ ص. 
طبعة مصورة عن طبعة حيدر اباد المذكورة أعلاه. 
لال الصوفية والفقراء. 
س ط ۲: القاهرة, مطبعة المنار ۱۳٤۸)‏ ه = ۱۹۲۹ م. متعددة 
الترقيم. 
۸ 7 العبودية. 
نشره: محمد زهير الشاويش. 
دمشق» المكتب الاسلامي» 1951 م» ١١9‏ ص. 
نشره: قصي محب الدين الخطيب. 
القاهرة» المطبعة السلفية) ۷ م 5ه ص. 
س نشره: محمد حامد الفقي. 
القاهرة» مطبعة السنئة المحمدية» ۱۹۷۹ء ۸۷ ص. 
۹ 7 العقيدة الواسطية. 
القاهرة» مطبعة أنصار السنة المحمدية» ١56‏ ه ٠‏ ١۱۹4ء٠‏ 
ب جمع: مصطفى العالم. 
دمشق, دار الثقافة» ١958©‏ م» ١١١‏ ص. 
نشرت أيضاً ضمن: مجموعة الرسائل الكبرى. 
ل الرياض» مكتبة النهضة» ١91730‏ م» ۲۲ ص, 
٠‏ ب الفتاوى الكبرى. 
س مصر» مطبعة كردستان العلمية» ۱۳۲۹ ه  ١9١١‏ ې 
47 ص. 
القاهرة؛ دار الكتب الحديلة» ١558‏ م هج 


ست ت 


س مجموع فتاوى الإسلام أحمد بن تيمية» جمع عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي. 
الریاض» مطابع الرياض» ۱۳۸۱ ہ ۱۳۸١‏ هاج ٦١‏ ب 
۷ م ٣٣‏ ج. 
القهارس العامة إعداد: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. 
مكة المكرمة ١345‏ ه = ۱۹۹۷ م ٣‏ ج (مج ١۳ء‏ ۳۷). 
١‏ - فتوى ابن تيمية في القيام للمصحف وتقبيله وجعله عند القبور 
القاهرة» مطبعة المنار» 1١1149‏ هت ١98.‏ م» ٣ص‏ + 
۳ض 
س نشرها: صلاح الدين المنجد. 
بيروت» دار الكتاب الجديدء ١951‏ م» ١5‏ ص (سلسلة 
رسائل ونصوص). 


١‏ 7 الفتوى الحموية الكبرى. 

س تصحيح: محمد عبد الرزاق حمزه. 
ط 5: مكة المكرمة» المطبعة السلفية» ١ه١‏ ه = 
۲ م ۹۰ص ۳ 4اص. 

س نشرها: قصي محب الدين الخطيب. 
القاهرة» المطبعة السلفية» ۲۷ م ۸٤‏ ص, 

۳ ب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

ستصحيح وتعليق: محمود عبد الوهاب فايد. 


القاهرة) دار العلوم (د كع ١14‏ ص. 
القاهرة» مطبعة التقدم» ٥‏ ها = ¥ م ٩۷‏ ص. 


37ت 


ط ۲: مطبعة الإمام» ۱۹٤۷‏ م. ٤ص‏ + ٤٤اص.‏ 
نشره: محمد زهير الشاويش. 
دمشق: المكتب الإسلامي» ١957‏ م» ٠۱۸١‏ ص. 
تعلیق: محمد أبو الوفا عبد . 
القاهرة» زكريا علي یوسف» ١955‏ م» ٠٥١١‏ ص. 
س نشرها: قصي محب الدين الخطيب. 
ط ": القاهرة» المطبعة السلفية ۷ھ ۱1۷ م كأوقص. 
ليدن, 6 مم ۲٦‏ ص. 
ظهر في كتاب: دراسات عربية وإسلامية» مهداة لهاملتون 


5؛ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 
س تصحيح: محمد رشيد رضا 
ط ": القاهرة» مطبعة المنار» ١۹۲۰٩‏ م» ١59‏ ص. 
تحقيق: طه عبدالله الزيني 
القاهرة» المطبعة المنيرية» ٠٣١۷٣۳‏ ه = ۰۱۹٩۷‏ ۱۹۸ صس. 
س تحقيق عطيه محمد سالم. 
جده» مطابع شركة المدينة. ۸ ها = ۱۹٩۸‏ م 
٠لااص.‏ 
سيروت المكين الإسلامي» ۱۹۷۰ م» 119 ص. 
بت ببروات» دار الآفاق الجديدة, ۱۹۷۹ م» ٠۷٤‏ ص. 


797 س 


5 قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلوة وأنواع الأذكار مطلقاً. 
صححها: عبد الصمد شرف الدين. 
بومبي» الدار القيمة» ۲ م 54 ص. 
١۷‏ القواعد النورائية الفقهية. 
س تحقيق: محمد حامد الفقي. 
القاهرة» مطبعة السئة المحمدية, ١‏ مم ١۲ص‏ + 
۲ص. 
طبعة جديدة: ۱۹۸۰م. 


٨۸‏ 79 القياس في الشرع الإسلامي وإثبات أنه لم يرد في الإسلام نص 
يخالف القياس. 
القاهرة» المطبعة السلفية»*4١اه» ۲۳٠۰۴۱۹۲۷‏ ص. 
ط ؟: ۱۳۸١‏ ه = ۱۹٩۰‏ م» "ها ص. 


باط ۲ بیروت دار الآفاق الجديدة» 9 م. 


ط ۳: ۱۹۷۸ م» ٠١5‏ ص. 


8ت الكلم. الطيب: من أذكار النبي (ص). 

القاهرة» مطبعة التضامن الأخوي؛ ٠197م ٠١4‏ ص. 

٠ه‏ مجموعة التو حيد. 

سامكة) ۱۳٤۳‏ هھ = 1914 م. 

القاهرة» المطبعة السلفية. ۱۳۷۰ ه = ٠۹۰۰‏ م ٤)٠۷‏ ص. 

س ط ؛: الدوحة (قطر)» مطابع علي بن علي» ۱۹۷۰ م» 
۳ ص. 


— FA — 


بمباي: مطبعة ق» ١924‏ م» ماص + ۰۱ ص. 


مجموعة الرسائل الكبرى. 

القاهرة» شركة طبع الكتب العلمية, ١757‏ ه د ۱۹۰۵ م 
ص ۳ ه6.واص. 

القاهرة» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيع؛ ١955‏ م ٣‏ ج. 

۳ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

س جمعها ورتبها عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي 
الرياض» ۱۳۸١‏ ب ۱۳۸۹ هات 1951 ب 1١559‏ م 


چ f‏ ج فهارس, 


4ه مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم. 


القاهرة» مطبعة المنار» ١145‏ ه52 ۱۹۳۰ م ١١١‏ ص. 
ده المذهب الصحيح الواضح في مسألة وضع الحوائج 
القاهرة» مطبعة المنارء ۹ هات ۹۳۰ ٣‏ ج 
ل المحرر من الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل. 
القاهرة» مطبعة السنة الميحمدية» ده عم ۵۳ ص. 
لاه ب المسائل الماردينية 
ل نشره: محمد زهير الشاويش. 
ساط 5: دمشقء المكتب الإسلامي» ١9314‏ م ١45‏ ص. 
7 المسودة في اصول الفقه. 

جمعها: أحمد بن محمد الحراني (ت ۷٤١‏ ه), 


س ۳۹ 


القاهرة» مطبعة المدني؛ ١55‏ م؛ مص + ۷۹ ضص. 


[تتابع على تصنيفه ثلاثة من آل تيمية وهم: أبو البركات عبد 
السلام وولده شهاب الدين عبد الحليم وتقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم؛ فقد كتب كل واحد منهم ما كتبه وتركه مسوداً 
ثم جمع الحراني هذه المسودات ورتبها وبيضها] 

8 مقدمة في أصول التفسير. 

دمشق» مطبعة الترقي» ١975‏ م. 


تحقيق» عدنان زرزور. 
ط: الکویت» دار القران الكريم» ۱۹۷۱ م» ٠۱۳۷‏ ص. 
القاهرة ‏ المطبعة السلفية (د ت)» ٥۸‏ ص. 
٠‏ ب المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعترال 
وهو مختصر منهاج السنة. 
اختصره الذهبي. 
س حققه: محب الدين الخطيب. 
القاهرة» المطبعة السلفية, ۱۳۷۲ هھ = ۱۹۵۵ م ؟وه ص. 


١‏ منهاج السئة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. 
بولاق. ۱۳۲۱ س ۱۳۲۲ ھ = 19283 ۱۹۰٤‏ م٤‏ ج 


بهامشه: بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» للمؤلف 


ل تحقيق محمد رشاد سالم. 


سب ٤‏ سك 


القاهرة» مكتبة دار العروبة» ١955‏ ل ١554‏ م ٣‏ ج 
٥(‏ ۱٤ص‏ +44 هص) 
۲ ل موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 
تحقيق محبي الدين عبد الحميد؛ ومحمد حامك الفقي. 
القاهرة» ۱۳۷۰ ه = .ه9١‏ م. 
1" 7 النبوات. 
القاهرة, المطبعة السلفية,» ۱۳۸۲١‏ ه 3 1955م 7١7‏ ص. 
القاهرة, مطبعة المنار» ١745‏ ه = ۱۹۲۷ م ۲۸١‏ ص. 
14 - نقض المنطق. 
تحقيق: محمد حامد الفقي. 
القاهرة» مطبعة السنة المحمدية,» ١98١‏ م. ۲٠١‏ ص. 
تحقيق: محمد بن عبد الرزاق حمزة؛ وسليمان بن عبد الرحمن 
الصنيع, 
صححة: محمد حامك الفقي. 
القاهرة» مكتبة السنة المحمدية» (۱۹۷۰!؟ م) لماص ١‏ 
٦‏ ص. 
٥‏ ل نقد مراتب الإجماع. 
دصري تراتية جما لابن جرم 


بيروت» دار الافاق الجديدة) ۱۹۷۸ م ص 7١7‏ س .۲٣۳١‏ 


السئّة 
٦٦۱‏ 
11۷ 
1۸۲ 


AY 


کک 


الحوادث الكبرى 


في حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


مولد الشيخ بحران 
قدم مع أهله وأبيه إلى دمشق (الدارس 75/١‏ 
توفي والده الشيخ عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 
في سلخ ذي الحجة. 
وكان شيخ دار الحديث السكرية» وبها كان يسكن ودفن بمقابر 
الصوفية (البداية ١7/1١‏ ") 

في الثاني من المحرم: أول درس يلقيه الشيخ بدار الحديث 
السكرية بالقصّاعين سلفاً لأبيه» فيحضر عنده قاضي القضاة ابن 
الزكي الشافعي» والشيخ تاج الدين الفزاري» وزين الدين ابن 
المرخل؛: وزين الدين ابن المنجا. 

وكان درساً هائلاًء وقد كتبه تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة 
فوائده. 

وكان عمر الشيخ إذ ذاك عشرين سنة وسنتين. ثم جلس في عاشر 
صفر بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة على ينبر قد هيء له 


1۹۲ 


1۹۲ 


1۹ 4 


40 


1۹۸ 


15168 


1۹۹ 


)س 


لتفسير القران العزيز. وكان يجتمع عنده الخَلّق الكثير» والجّم 
الغفير (البداية )”.7/١‏ 

الشيخ يحج .)"77/١1(‏ 

نائب السلطان عر الدين أيبك يطلب ابن تيمية وزين الدين الفارقي 
شيخ دار الحديث ويضربهما ويرسم عليهما بالعذراوية. بسبب 
حادثة عساف النصراني» ثم يطلقهما 595/١‏ ب ۳۳۹). 
الامام شرف الدين أحمد المقدسي يأذن لابن تيمية بالإفتاء. 
وكان يفتخر بذلك ويقول: أنا أذنت لابن تيمية بالاضاء 
FO‏ 

الشيخ يدرس في المدرسة الحنبلية ٠۷(‏ شعبان) عوضاً عن الشيخ 
زين الدين ابن المنجا المتوفى. وبقي يدرس فيها الى سنة ۷۲١‏ 
ورن 2 

محدة الشيخ بسبب العقيدة الحموية (بداية .)4/١14‏ 

مجيء قازان إلى الشام» ووقعة وادي الخزندار عند سلمية 
وانكسار الجيش المصري؛ وتوجه قازان نحو دمشق. 

الشيخ يتو جه للقائه عند السك مع أعيان البلد (بداية ع ١‏ /لاسام) 
الشيخ يصحب الحملة الى جبال كسروان لقتال الرافضة؛ 
ويعودون منصورين. 

ذهاب الشيخ إلى مصر لحث السلطان على الجهاد ومعونة أهل 
دمشق .)١11/١4(‏ 

جماعة من الحسدة يثورون بدمشق على الشيخ ويشكون أنه يقيم 
الحدود؛ ويعزّر ويحلق رؤوس الصبيان. فين لهم خطأهم 
(19/15). 


YY 


کت 


تروير كتاب على الشيخ وعلى القاضي شمس الدين الحريري 
وجماعة من الأمراء والخواص أنهم يناصحون التتر ويكاتبونهم؛ 
فعرف نائب السلطة أن الكتاب مفتعل» وقطع يد كاتبه 
(۶ ۲/۱ ل 

الشيخ يذهب إلى مسجد النارنج بدمشق ويامر أصحابه ومعهم 
حبجارون بقطع صخرة هناك بنهر قلوط تزار وينذر لهاء فقطعها. 
ATA)‏ 

الشيخ يُحضر شيخاً کان يلبس دلقاً كبيراً متسعاً جدأ» يسمى 
المجاهد ابراهيم القطان» فيأمر بتقطيع الدلق» وحلق رأسه» وتقليم 
أظفاره» وحف شاربه المسبل على فمه المخالف للسنةء واستتابه 
من كلام الفحش وأكل ما يُغير العقل .)77/١4(‏ 

روج الشيخ للغزاة» مع الجيش الشامي في بلاد الجرد والرفض 
والتيامنة. فنصروا (4١/ه”).‏ 

الفقراء الأحمدية يشكون الشيخ إلى نائب السلطنة» طالبين رفع 
إمارته عنهم وأن يسلم لهم حالهم. فأصر الشيخ على أن يدخلوا 
تحت الكتاب والسنة» وانتصر الشيخ عليهم بعد ثلاثة ٠.جالس‏ 
قدت .)۳٦/٤(‏ 

الشيخ يذهب إلى السجن ويخرج الحافظ المزي دون إذن 
القاضي .)۳۷/۱٤(‏ 

ذهاب الشيخ إلى القاهرة لمقابلة السلطان» عقد مجلس له في 
القلعة وسؤاله عما ينسب إليه « أن الله فوق العرش حقيقة» وأن 
الله يتكلم ببحرف وصوت » 

حبس الشيخ بحبس الجب. 


الا 


0 


Y1۸ 


VY 


7١ 


س )ا سم 


قراءة كتاب من السلطان في الجامع الأمري بالحط على الشيخ 
تقي الدين» ومخالفته في العقيدة» وأن ينادى ذلك في البلاد 
الشامية» وإلزام أهل مذهبه بمخالفته» . وكذلك وقع بمصر 
8/15 

خروج الشيخ من السجن وبقاؤه في مصر )15/١4(‏ 

الشيخ يتوجه من القاهرة إلى الإسكندرية وينزل في دار السلطان 
في بر فسيح منها متسع الأكناف» فينوي الرباطء ويبقى ثمانية 
أشهر .)45/١4(‏ 

السلطان الناصر يطلب الشيخ إلى مصر ويجتمع به» ويُصلح ما 
بينه وبين القضاة المصريين والشاميين. ثم ينزل إلى القاهرة 
ويسكن بالقرب من مشهد الحسين!! .)51/١4(‏ 

الشيخ يخرج من القاهرة بصحبة السلطان الناصر بنية الغزو. فلما 
تبين له عدم الغزو توجه من غزة إلى القدس وعاد إلى دمشق عن 
طريق عجلون ل أذرع واستقر بها .)1۷/١٤(‏ 

وفاة والدة الشيخ .)79/١4(‏ 

قاضي القضاة شمس الدين بن مسلم يجتمع بالشيخ ويشير عليه 
ترك الإفناء في مسألة الحلف بالطلاق. فيجيبه إلى ما طلب. 
وورد كتاب من السلطان يمنع الشيخ من الإفتاء في مسألة الحلف 
بالطلاق. ونودي به في دمشق .)87/١14(‏ 

اعتقال الشيخ بقلعة دمشق بسبب عودته إلى الإفناء بمسألة 
الطلاق. 

الإفراج عنه يوم عاشوراء من القلعة. كانت مدة إقامته معتقلاً 
خمسة أشهر وثمانية عشر يوماً ,)98/١4(‏ 


EO 


٠ سادس عشر شعبان: اعتقال الشيخ بقلعة دمشق ومنعه من الفتيا.‎ ١ 
وكان ذلك بسبب فتواه في السفر وإعمال المطي إلى زيارة قبور ا‎ 
1 و‎ aga 

4 جمادى الآخرة: أخرج ما كان عند الشيخ من الكتب والأوراق ا 
والدواة والقلم ومنع من الكتب ومن المطالعة» وحملت كتبه في ا 
مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة. وكانت نحو 
ستين مجلداً» وأربعة عشر ربطة كراريس» فنظر القضاة والفقهاء 
فيها وتفرقوها بينهم )۱۳٤/۱٤(‏ 

۸ وفاة الشيخ ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ في ليلة الاثنين العشرين 
من ذي القعدة. 


ودفن يوم الاثنين في مقابر الصوفية بدمشق )*175/١4(‏ 


٠‏ عن مقدمة كتاب الأعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية 
تت للبرار, 1 تەحقية الد كتور 1 لمحقق صلاح الدين الم لمنجدك. 


المصادر 


4 
۹ 


سس 


س 


E۷‏ س 


فصل 
في الكتب التي تحتوي على تراجم 
شيخ الإسلام ابن تيمية 


القديمة 


شذرات الذهب - لابن العماد الحنبلي (60/5). 

تذكرة الحفاظ ‏ للامام الذهبي .)۲۷۸/٤(‏ 

النجوم الزاهرة ‏ لابن تغري بردي (7071/9). 

رات الو ات ت لاہن شاک الکن (۳/۱). 

الرد الوافر ‏ لابن ناصر الدين الدمشقي. 

العقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي. 

الكواكب الدرية من مناقب ابن تيمية ‏ للشيخ مرعي الكرمي 
الحنبلي , 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ‏ للمؤلف السابق. 
البداية والنهاية ‏ للحافظ ابن كثير (5١/ه7١).‏ 


.)٠٤٤/١( ب الدرر الكامنة س للحافظ ابن حجر‎ ٠ 


.)١710/4 ( مرآة الجنان  لليافعي‎ 1١ 


سام ده 


.)57/١( ب البدر الطالع  للامام الشوكاني‎ ١١ 

.)۳۸۷/۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ 7 ٠ 

١+4‏ مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ لتلميذه ابن القيم. 
ا کے اهل الصافي ‏ لابن تغري بردي (55/1"). 


المصادر الحدينة 

الأعلام لار رکلي .)١ 5/١١‏ 

۲ س معجم المؤلفين ‏ عمر رضا كحالة. 
۴ ل دائرة المعارف الاسلامية .)٠٠۹/١(‏ 


4 لس ابن تيمية (حياته وعصره) ‏ لمحمد أبي هر 

ه ل ابن تيمية بطل الإصلاح الديني. 

1 ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ محمد كردعلي. 
۷ لس ابن ثيمية س محمد يوسفف موسى. 

وغيرها كثير. 


-- 8 س 


نبذة عن الكتاب وعن الامام 
بدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي 
۷ هھ 

تحتفظ المكتبة الأزهرية بمخطوطة هذا الكتاب» وهي حديثة كتبت 
سنة ۱۳۲۲ ه. 

لذلك: كثر حطؤها واشتدت الحاجة لعالم كبير يقوم بتحقيق نصوصها 
لذلك أسند العلامة محمد حامد الفقي تصحيحها للأستاذ العالم عبد 

فقام بها حق القيام كما سیجد القاریء وکل من عانى معالجة 
المخطوطات حديئة الكتابة يعرف ذلك لكثرة التحريف والسقط بها, 

وطبع الكتاب في المرة الأولى سنة ١58‏ ه الموافق 1945 م 
لحساب ملك السعودية حينئذ عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود ر حمه الله وأثابه. 

وقام الشيخ جامد الفقي بتصحيح تجارب طباعته . 

ثم قامت مكتبة المدني بالقاهرة باعادة طباعته» فظهر في صورة أقل 
جودة من الطبعة الأولى ‏ يظهر ذلك بالمقارنة بين الطبعتين. 


# R ¥ 


أما المختصر لها فهو الشيخ العامة الإمام بدر الدين أبو عبدالله؛ محمد 
ابن علي بن محمد بن أسباه سلار البعلي الحنبلي'"' 

ومما قاله فيه شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني» والعلّمة ابن العماد 
الحنبلي: ١‏ إنه: الشيخ الامام العلامة, البارع الناقدء المحققء أحد المشايخ 
في مذهب الإمام أحمد» له « مختصر الفتاوى المصرية » سماه ١‏ التسهيل » 
عبارته وجيزة مفيدة» وفيه من الفوائد ما لم يوجد في غيره من المطولات. 
سمع من أبي الفتح اليونيني»'وحدث؛ وسمع منه الفضلاء. وكان عليه 
مدار الفتوى في بلده. مات سنة ۷۷۷ أو ۷۷۸ من هجرة المصطفى بل 
س زمه الله وأجزل مثوبته ). 

قال الشيخ حامد الفقي ‏ رحمه الله: 

وأنت ترى من هذا الثناء من ابن العماد والحافظ ابن حجر أن هذا 
المختصر قد سَهّل الانتفاع بفتاوى شيخ الاسلام» إذ أنه بوبها على أبواب 
الفقه» واخحتصرهاء ورتبها و مفيداء فضلاً عن أن في هذا المختصر 
كثير دا من الفتاوى التي لا توجد في المطبوعة"' 

(١)ترجمته‏ في: ن الكانة e‏ 
شذرات الذهب (5514/5), 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ‏ مخظ ل. 

(؟)مقدمة الطبعة الاولى (ص .)٠١‏ 


5 8 


مد 21 د 


هذا ما أردنا تقديمه بين يدي هذا السّفر النافع» نسأل الله أن يجعل 
عمانا صالحاً ويجعله لوجهه خالصاً إنه ولي ذلك والقادر, عليه» وصلى 


القاهرة فى ٠١‏ من شوال ٠٤١١‏ 
SS‏ كتبه 


أبو حذيفة ء دالله الليثي 
(کان الله له) 


رب لسر ولا تسريا کرم 


الججد لله مبدع العالمين » وناصر اللق البين إلى يوم الدين » وصلى الله وسللز 
على سيدنا عمد خاتم النبييين وعلى آله أجمعين . 
و بعد ء فإن الع أفضل ما صرفت إليه الممة » وأجمءت عليه علاء الأمة . 
وقد استخرت الله تعالى فى اختصار شىء من الدرر الضية » من فتاوى. 
شيخ الإسلام ابن تيمية » مما أ كثره فقه السائل » وما عسر علمه على الأوائل . 
باب النية 


حل النية : القلب » باتفاق الأمة الأر بعة ويرم » إلا بعض التأخرين : 
ولف التلفظ بها » وهو مسبوق بالإجماع » ولكن تنازعوا : هل يستحب 
التلافظ بها ؟ مم اتفاقهم على أله لابشرع الجهر بهاء ولا تكرارها . 

فاستحب التلفظ بها طائفة من أصحاب ألى حنيفة والشافعى وأحمد 

ولم يستحبه آخرون من أسعاب مالك وأحمد وغيرها » وهذا أقوى . فإن ذلك. 
بدعة . م يفعلما رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا أحد من ابه . 

وأما مقارنة النية للتكبير : فما قولان مشهوران . 

أحدها ؛ لاحب 3 هو مذهب أحمد وغيره , 

والثالى : يجب »کا هو مذهب الشافى وغيره . 

والقارنة الشروطة : قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية » وهذا ممكن › 
لا صعو بة فيه » بل عامة الناس هكذا يصاون » بل هذا أس ضرورى . ول وكلفوا 
رکه لعحزوا عنه . 


PES‏ ا 


وقد تفسر بانساط ا النية على أحجزاء التكبير» نحيث يكون أولها هم آوله » 
وآتخرها مع آخره . وهذا لايصح . لأنه يقتضى عزوب النية فى أول الصلاة » 
وخاو أولما عن النية الواجبة . 
مار محضور جميع النية ؛ مع جميع أجزاء التكبير. وهذا قد نوزع فى 
إمكانه . فنهم من قال : إنه غير ممكن » ولا مقدور للبشر » فضلا عن وجو به › 
ولو قیل بإمكانه فهو متعسر جد . فيسقط بالارج 
وما يبطل هذا » والذى قبله : أن المسكبر ينبنى له أن يدر التكبير و يتصوره. 
فيكون قلبه مشولا معنی الشكبير » لابشئله بغير ذلك : من استحضار المنوى . 
ولأنها من الشروط . والشروط تتقدم العبادة » ويستمر حكلها إلى أعرها ( 
كالطهارة وغيرها . والله أعلم . 
لشو ردك ونا فرفر قد مار sa‏ 
خرج عن إجماع المسلبين » تبرتف ذلك . فإن أ تل » ويجب تعر يفه ذلك , 
EN‏ يعمل فى دينه ما يشتبى . فهى كلة عظيمة » يج , أن 
يستتاب منها أأيضا . 
فإن أَصَرّ على الجهر بالنية عر ؛ و إن عزل عن الإمامة إذا لم يله » كان 
لرل وج : فقد عزل الى صلى الله عليه وسل إماما لأجل بزاقه فى القبلة . رواه 
أو داود . 
فان الإمام عليه أن يصلى كا كان النبى صل الله عليه وسل يصلى » ليس له أن 
يقتصر على ما يقتصر عليه النفرد » بل ينعى عن التطويل والتقصير »> فكيف 
إذا أصر على ماينهى عنه الإمام والأموم والمتفرد ؟ . 


لد 686 س 
١‏ نية المؤمن خير من عمله » هذا قاله غير واحد . و بعضهم برفعه » وبيانه 


من وجوه : 
أحدها : أن النية الحردة عن العمل يثاب عليهاء والعمل بلا نية لايثاب عليه . 


الثاني : أن من رأى االخير وعمل مقدوره منه » وتجز عن کاله .کان له . 


أجر عامله . لقوله عليه الصلاة والسلام « إن بالدينة رجالا ماسم مُسيرا 
ولا قطعنم واديا » إلا كانوا ممم » 

الثالث : أن القلب ملك البدن » والأعضاء جنوده . فإذا طاب الك طابت 
جنوده » وإذا حبك خبثت » والنية عمل اللك , 

اربع : أن تو بة العاجز عن العصية تصح عند أهل السنة» كتوبة الجبوب 
من الزنا » وكتو بة الأخرس عن القذف » وأصل التوبة : عزم القاب. 

الحامس : أن النية لا يدخلها فساد . فإن أصلها سب الله ورسوله » وإرادة 
وجه الله » وهذا بنفسه محبوب لله ورسوله » مرضى لله ورسوله » والأعمال الظاهية 
يدخلها أا ت كثيرة . ولهذا كانت أعال القلوب الجردة أفضل من أعمال البدن 
الجردة 6ك قيل : قوة الؤمن فى قلبه » وضعفه فى جسمه . والنافق حكسه .وله أعل 


Ta 


قد صح عنه صلى الله عليه وسل أنه لما « سثل عن بثر 'بضاعة ۴ قال : اللاء 
ازور لأبنحسه ثىء » 
و بثر بضاعة : ليست جار ية بالاتفاق . وما يذ كر عن الواقدى » أنما جار ية : 
أ باطل » والواقدى لاحتج به ؛ ولم يكن بالمدينة عين جار ية » وعين الزرقاء » 
وعيون حمزة : محدثة بعد النى صلى الله عليه وسل » و بثر بضاعة باقية شرق" 
المدينة » معروفة إلى الأن . 
وأما حديث القلتين : ذال كثر على أنه حجن ) به 
وقد أجيب عن كلام من طعن فيه » وصنف أو عبد الله مد بن عبد الواحد 
القدسى جزءا رَد فيه على ابن عبد البر وغيره » ولفظ «القلة»معروفة عندم : أنها 
الجرّة السكبيرة »كالحبّ » وكان ثل بها » كاجاء فى سذرة التتهى « و إذا ورقبا 
مثل آذان الفيلة » و إذا تبقما مثل قلال هجر » وهى قلال معروفة الصنعة والقدار . 
فإن القثيل لا يكون بمشتلف » وهذا يبطلكون القلة : قله الجبل » فإنها مختلفة» 
فيها الرتفم كثيرا » وما هو دونه » وليس فى الوجود ماء.يصل إلى قلل الجبال » 
إلا ماء الطوفان » لخم ل كلاءه صلى الله عليه وسل على مثل ذلك : يششبه الاستهزاء 
بكلامه . 
ومن عادته صل الله عليه وسل : أن يقدر القدراث بأوعيتها . كقوله « ليس 
فها دون #سة أوسّق صدقة » و « الوق » حمل الل » و «كان يتوضا بالمد ؛ 
ويفتسل بالصاع » وذاث من أوعية الماء . فكذا تقدير الماء بالقلال مناسب . 
ا 


اسن “عي ح ل له E‏ 


حجن 0 مم 


الاء التغير بالطاهى » الذى يمكن صونه عنه : فيه قولان لأحمد وغيره 
قال شيخ الإسلام : والصحيح عندى وعليه نصوص أحمد : أنه لا يسابه 


الور ية ) لأن المتغير بالطاهرات : إما أن يتناوله اسم الماء عند الإطلاق أولا 4 


فان تناوله » فلا فرق بين ما يمكن صونه ومالا يمكن صونه » و بين ما تغير بأصل 
الللقة وغيره » و إذا تناوله فلافرق بين هذين النوعين و بين غيرها . إذ الفرق 
بين ماکان دانم وحادثاء وما كان يكن الاحتراز عنه ومالا حكن : إ نما هى فروق 
فقبية . أما كونها فروقا من جهة اللغة وتناول اللفظ لها فلا . 

ومبذا يظبر الجواب 0 ادلم » » مثل اشتراء الماء فى باب الوكالة 
والنذز» والوقف » أو المين » أو غير ذلك » فإن خطاب الناس فى هذه الأحكام 
لافرق فيه بين مقبل وحادث » خقيقة قوله تعالى ( ۹:٥‏ فل تجدوا ماء ) إن كان 
شاملا للمتغير بأصل الملقة » أو لما تغير ما شق الاحتراز عنه » فهو شامل لما تغير 
ما لايشق صونه عند » و إذا كانت دلالة القرآن على الكل سواء »كان السك 
بدلالة القرآ حجة من جعله طوراء لا عليه . 

ولس ف المسألة دليل من السنة » ولا من الإجماع ء ولا من اياس » 1 
الأحاديث كا فى المحم الذى وَكْسَئْه ناقته « اغسلوه بماء وسدر » وفى غسل 
ابنته قال « اغسلها بماء وسدر » . 

وتوضؤ أم سامة من قصعة فيها أثر العحين - وقوله « تمرة طيبة وماء طهور » 
كل لك وحوه نص دال على جواز استعال الماء امتغير بالطاهرات » أدل منها 
على ”رض ذلك . 

وأيضا : الأصل بقاء ماکان على ما كان » وليس هذا استصحابا للاجماع فى 


مورد الزاع » حتى يقال : فيه خلاف . فإن ذلك هو دعوى بقاء الإ جاع ؛ بل 


— ON — 


يقال : هو قبل التغيير طاهر بالنص والإجماع » والأصل : بقاء المي على ما کان 
إن لم يكن الدليل شاملا له ؛ إذ مم شمول الدليل : إنما يكون استدلالا بص 
أو إجماع ء لا بالاستصحاب » وهذا الاستدلال إنما هو بالاستصحاب . 

وقول بعض المنفية : إن الاء لاينقسم إلا إلى طاهر ونجس : فليس بشى, . 

لألقإن أرافه كلما تون عا ؛ مطلقا ومقيدا : فهو خطأ » لأن مياه 
العنصرة طاهرة » ولا يجوز بها رفم الحدث . 

وإن أراد : الماء الطلق . لم يصح » فإن النجس لايدخل فى الطلق . 

دقوم « طهور > بمعنى طاهر : غلط » لأن « الطهور » اسم لما يتطير به 4 
كالفطور والستحور والوجور : لما يفطر عليه و يرز بد ولمذا 
قال تعالى ( ۸ : ۱١‏ وينزل عليك من السماء ماء ليطيريم به ) والطاهر لا يدل 
على ما يتطهر به » ومن ظن أن « الطبور » معدول عن طاهر » فيكون بمنزلته فى 
التعدية واللزوم عند النحويين ‏ فهو قول من لم يكم قوله من -جبة المر بية . 

و بهذا تظمر دلالة النصوص على ماقلنا . لقوله عليه الصلاةو السلام فى البحر 
« هو الطهور مارم » وقوله « جعلت لى الأرض مسجد وتر ينها طبورا» ما 
يبن أن للراد ما يتطور به » ولا يجوز أن يراد طاهر . لفساد العنى » ولا يجوز أن 
تراد طبور تعدية طاهر » لفساد الاستمال . 


فصل 
ديعفى عن بسير بعر الفأر فى أظبر القولين. 
وما روايتان عن أسمد وألى حنيفة وغيرها , 
والاحتياط جرد الشك فى أمور اليا ليس مستحباء ولا مشروعا » بل 
الستحب : بناء الأمر على الاستصحاب . 
وأما الجام إذا كان الحوض فائضًا : فإنه جار فى أصح قولى الملماء » نص 


عليه أحهد » وهو ممنزلة اللفيرة لون ل ال فإنه جار» وإن كان الجريان. 
على وجبه » فإنه يستخلفه شيا فشيئاء و بذهب ويألى مابعده » لکن يبلىم . 
ذهابه » بحلاف الذى محرى جميعه . 

وإذا شك ف رولة : هل هى نجسة » أم طاهرة ؟ ففيها قولان : 

ها وجبان فى مذهب أحمد » بناء على أن الأصل فى الروث : النحاسة . 
آم الأصل فى الأعيان الطهارة ؟ وهذا الأخير أ . 

فصل 
مذهب الزهرى والبخارى : أن حك الماع > الاء » وروى عن مالك . 


وهو ملعب ألى حنيفة »> وإحدى الروايتين عن أحمد . وهو قول طائفة من 


السلف وانلای »کان مسعود ؛ وان عباس رضى الله عنهم » وألى لور وغيرم » . 


ولا دليل على محاسته من كتاب ولا سنة . 

ومارواه او داود عن البى صلى الله عليه وسل : أنه « سئل عن ذأرة وقمت 
فى من ؟ ققال : إن كان جامد فألقوها وما حوطا وكلوه . وإنكان ماعا 
فلا تقر بوه » فبو حديث ضعيف . غلط فيه معمر عن الزهرى کا ذكره الثقات » 


كالببخارى وغيره » مثل الترمذی وألى حاتم » والدارقطنى . وإن اعتقد بعض . 


النقهاء أنه على شرط الصحيح . فلعدم عانه بعلته » وقد بين البخارى فى سميحه 
فساد هذه الرواية » قال : 

« باب : إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب : حدثنا عبدان 
حدثنا عبد الله يعنى ابن المبارك ‏ عن ونس عن الزهرى « أنه سل عن الدابة 
نموت ن السمن والزيث : وهو جامد أو غير جامد النأرة وغيرها ؟ فقال : 


بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل أمر بفأرة مانت فى مرن » فأمر بما قرب . 


منها قارح » ثم أكل » 


)١(‏ انظر الفتاوى ( ج | ص #4 ل وم) 


E KEE: 


وفى حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد | ا 
و قالت « سل رسول الله صل الله عليه وسل عن فأرة وقمت فى 
من ققال : ألقوها وما حوطا وكلوه » . 

وذکر البخارى عن ابن شهاب الزهرى ‏ الذى هو أعر الناس بالسنة فى 
.زمانه أنه « أفتى فى الزيت والسمن الجامد وغيره ‏ إذا مانت فيه الفأرة _ 
أنها تطرح وماقرب منها » واستدل بالحديث الذى رواه عن عبيد الله بن عبد الله 
.عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وذ كر الحديث › و يقل فيه : « إن كان 
مائعا فلا تقر وه » ولا ذكر الفرق . 

ف کر البخارى ذلك ليبين أن من ذكر عن اازهرى : التفصيل . فد غلط 
عليه » للوابه بالعموم » مستدلا بهذا المديث بعينه » إذ إذ إطلاق الجواب من النى 
صلى الله عليه وسل » وترك الاستفصال فى حكاية الال » مع قيام الاحمال : زل 
سنل ام ف الل فبك أجاب ازعری »فان نعي ف اله : له لایر 
إلا بالتغیر » وقد سوى الببخارى فى أول الصحيح به بين ألاء .والائسم ٠‏ وقد ذ كرنا 
أدلة هذه المسألة مستوفة 9" , 

وفى تنجيس ذلك من فساد الأطممة المظيمة و إتلاف الأموال المظيمة : 
مالا تأنى الشر يعةمثله ‏ والله تعالى إنما حرم علينا اللبالث تازيم لنا عن اللضار . 
وأحل لنا الطيبا ت كلها . واللّه أعر . 

وفأرة المسك : طاهرة عند ماهير العلماء ؛ ولبس ذلك فا يبان من المهيمة 
وهى حية » بل هو عنرلة اببيض والولد واللبن والصوف . والله أعر 1 

فصل 

الأظهر : طهارة النحاسة بالاستحالة . وهو مذهب ألى حنيفة ء وأحد القولين 

فى مذهب أحمد ومالك . 


ابي يبي بن د د ا 95990900 
(١‏ الفتاوی ( ج ص ۳-۸ ) وانظر المسائل المردانية وغيرها 


جه يت 


والصحيح : أن النجاسة تزال بغير للاء » لكن لا يجوز استمال الأطعمة 
.والأشر بة فى إزالتها بغير حاجة » لما فى ذلك من فساد الأموال » کا لا جور 
الاستنحاء بها . 

والفرق بين طهبارة الحدث وانلبث : أن طبارة الحدث : من باب الأفعال 
الأمور بها . فلا تسقط بالنسيان والجهل » ويشترط فما النية . وطهارة المبث : 
مر باب التروك . فقصودها : اجتناب الحبث . فلا يشترط فيها فعل 
العيد ولاقصده . 

وإذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا . فلا إعادة عليه » فى أصح قولى العاماء» 
وذلك لأن ما كان مقصوده اجتئاب الحظور» إذا فعله العبد ناسيا أو مخطثاء فلا ثم 
عليه . لقوله تعالى (۳۳ : هوليس عليكر ناح فما أخطأئم) وقوله (85:5؟ وبنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) 

ولهذا كان أقوى الأقوال : أن مافعله العبد اسيا أو مخطثا من عظورات 
الصلاة »أو المبج ‏ أو الصيام : لا يبطل العبادة » لسكن إذا ألى بها بفعله وثيته 
أثيب على ذلك. 

وبحب على الضطر الأ كال والشرب بقدر مايسد رمه . 

وفى نجاسة شعر السكلب قولان » ها روايتان » فاو معط فى بثر» فبل يجب 
زاح ؟ يحب زحه عند من ينجسه » وهو قول قتهاء الكوفة » كالى حنيفة . 

وقيل : لاينحس إلا بالتغير . وهو مذهب امور . فيجوز استعال الاء » 
وإن خرج فيه شعر ) عند من يلهره ٠‏ 

وعند المنتجس يقول : إذا خرج فى الدلو- وهو قليل ‏ جس . وهو المشمهور 
عن أحمد . 

والأظبر : أن شعر الكلب طاهر . لأنه لم يثبت فيه دليل شرعى . 


م ۲ مختصر الفتاوى 


س 1۷ سد 


إذا وقع فى الماء مجاسة فغيرنه تدجس اتفاقا » و إن لم يتغير» فقيل : لا ينجس . 
وهو قول أهل المدينة » وكثير من أهل الحديث » ورواية عن أحد» اختارها طائنة. 
من أسحابه » ونصرها ابن عقيل وابن الى وغيرها . 

الثالى : ينجس قليل الاء بقليل النجاسة . وهى روابة البصريين عن مالك . 

الثالث : مذهب الشافمى » ورواية عن أحمد: ينجس القليل والكثير . 

الرابع : الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرها » فالأول : ينجس منه 
ما أمكن تزحه » دون مالا يمكن نزحه » وهى المشهورة عند أسمد » واختيار 
أ كثر ااه : 

لاني ب أن الماء ينجس علاقاة النحاسة » سواء كان قليلا أو كثيرا » 
لكن مالم تصل النجاسة إليه منه لا ينبجحس . 

ثم دوا ما لا تصل إليه : يا لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآأخر . 

ثم تنازعوا : هل هو بحركة التوضىء أو الغتسل ؟ وقدره تمد بن الحسن 
بمسجده . فوجده عشرة أذرع فى عشرة أذرم . 

وتتازعوا فى الآبار إذا وقست فيها النجاسة » مزع بشر الل ريسى أنه لايمكن 
تطبيرها ء وقال أبو حنيفة : كن بالنزح » ولم فى تقدير الدلو أقوال معروفة . 

السادس : قول أهل الظاهس » الذين ينجسون ما بال فيه البائل » دون ما ألق 

وأصل ذلك : أن اختلاط بث بللاء . هل يوجب تحر اجيم ؟ أم يقال : 
بل استحال فإيبق له حك » فهل الأصل الإباحة . حت يقوم الدليل على اتسر ؟ 
أم الأصل المنم » إلا ما قام الدليل على إباحته ؟ 

والصحيح : الأول ؛ وهو أن النجاسة متى استحالت » فالماء طاهى » قليلا 
کان أو كثيرا > فإنه داخل فى حد الطيب . خارج عن اللبث » وقد ص قول 


حد 27 


صلی الله عليه وسل« الماء طهور » لا ينجسه شیء » وهو عام فى القليل والكثير 
وفى جميم النجاسات . 

وأما إذا تغير فإبما حرم لظهور جرم النحاسة فيه » مخلاف ما إذا استبلك.. 

ويبين ذلك : أن الجر واللبن لوقع فى ماء» فاستبلك » فشر به شارب: لم 
بحد ول ينشر الكرمة . 

ونبيه صلى الله عليه وسل عن البول فىالاء الام » لأنه ذريمة إلى تنجيسه , 
فد الدوسة:: ولمذايم النعى فى كل ماء را كد › فلا يجوز فیا فوق 
القلتين » ولافا لا يممكن نزحه » ولا فما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر. 
ومن قال يجوز فى ذلاك فقد خالف » إذ هوعام . 

وأما قوله صلى الله عليه وسل « الاء طبور لا ينجسه ثىء » فلا يقال : 
وصف الاء بكونه طهورا يدل على تنجيس غيره » لأنه جوز تعليل الک بعلتين » 
وكون الماء طهوراً يوجب دفع النجاسة عن نفسه » وأنه أولى من غيره » ولا يمن 
أن يكون فى غيره ما منم عنه النجاسة . 

وأيضا فإنهم سألوه صلى الله عليه وسل عن الماء ؟ خصه بذلك » لحاجة السائل 
إليه » مع أنه موم لقب . وهو ضعيف 7" , 

وأما حديث القلتين ‏ إذا صح _ فنطوقه موافق لغيره » وهو أنه إذا 
بلغ الاء قلتين لم ينحسه شىء . 

وأما مفمومه - إذا قلنا بدلالة موم العدد ‏ انه إنما يدل على أن لحك فى 


)١(‏ مفهوم اللقب : هو دلالة الافظ على ثبوت تقيض < ثابث لمسمى باسم 
جامد . مثال ذلك : إذا قبل : فى الاثم زكاة . فدلالته على ثبوت تقيض هذا الحم 
لغير الثم : مفهوم لقب » وكا إذا قبل : مد رسول اله . فدلالته على أن غير محمد 
ليس برسول مفهوم لقب . وا هور : عدم اعتباره » أى على أن اللفظ لا يدل على 
ذلك لغة 


جب د 


المسكوت عنه مخالف للحكر فى المنطوق » ولو بوجه من الوجوه » ولايشترط أن يكون 
ا الما للمنطوق من كل وجه ؛ وهذا معنى قوشم « المفيوم لاعوم له » 
فلا يازم أن كل مالم يبلغ القلتين ينجس » بل إذا قيل باغخالفة فى صورة حصل 
القصود » فنطوقه : أنه لاحمل الحبث عند بلوغ القلتين » مفمومه : والقليل قد 
بحمل » لمظنة القلة » فيكف الخالفة لجواز احال الحبث فى القليل » دون الكثير 

فد خالف البو م المنطوق بذلك . وهوكاف . إذ لايازم أن اموم مالف 
المنطوق فى كل صورة من صوره » بل يكفى ولو فى صورة » فلا عموم للمفو م کا 
قلناء وهذا ظاهر . 

والنى صل اللہ عليه وسل لم يذ كر ذلك حك عاما .. إنما د كر فى راب 
من سأله عن ماء بعينه » فيتقيد به" » فإن التخصيص إذا كان له سبب غير 
اختصاص الحم , لم يبق حجة بالاتفاق . كقوله تسالى #١ : ١7(‏ ولا تاوا 
أولادك خشية إملاق ) . 

فلما كان حال الماء المسثول عنه : أنه كثير . قد بلغ القلتين» ومن شأن الكثير : 
أنه لاحمل المبث » بل يستحيل فيه : دل ذلك على أن مناط ال : کون 
الحيث مولا لخي ث كان مولا أى موجودا۔ كان نجساءوحيث اسهلك فهو 
غير مول . فصار حديث القلتين موافقا لقوله « اماء طهور لا ينحسه شىء » . 

ونكت اواب عن كونه حمل الليث أولا مجمله: أنه أمر حسى معروف 
والس دليل » والدليل على هذا : اتفاقمم على أن الماء إذا تغير مل اللبث وأسه. 

فصار قوله « إذا باخ الماء قلتين لم بحمل الحبث ول يحسه شىء » مثل قوله 
« الماء لأيتحسه شىء » وهو إا أراد : إذا : يتغير » فى الموضعين يماما إذا كان 
قليلا فقد تحمل انليث لضعفه 


)١(‏ يشير إلى أن هذا ا مفموم غير معتبر . لظهور فائدة أخرى غير التخصيص 


ب 16 س 


وعلى هذا حمل أمره فى الكلب » لما أمر بتطهير ما ولغ فيه سبعا . . 

وكذلك قوله الاستيقظ من نوم الليل « لا يدخل بده فى الإناء حتى 
يغسلبا ثلانا » المراد الإوناء الذى للماء العتاد لاولوغ .ولإدخال اليد . وهو الصغير» 
والكاب يلغ بلسانه شیا فشيئا . فلا بد أن يبق ف الماه من ريقه . فيكون ذلك 
مخولا » والماء يسيرا. فيراق . لأجل كون اللحبث مولا » ويفسل الإناء الذى 
لاقام ذلاك الت 5 

3 5 ١ ت‎ 

مخلاف ما إذا استبلك الحبث .كالجر إذا قلب الله عينها » فتطهر بالدن » 
لأن الاستحالة والاسّبلاك حصل ف الجر دون تلك » ولو أراد الفصل بين 
المبتدىء والذى بنحس محرد اللافاة » لقال : إذا 1 يبلغ قلتين جس . وما بلغها 
لم ينجس إلا بالتغير» أو نحو ذلك ؛ أما جرد قوله « إذا بلغ الماء قلتين لم محمل 
ايت 4 مم كوه إذا تغير مله » وينحس . فلا يدل على هذا المقصود 

وأما نميه القائم من نوم الليل أن يغمس يده فى الإرناء حتى يغلسها . فهذا 
لا يقتضى التننحيس بالاتفاق » بل لأنه قد يؤثر فى الماء معنى أو يفضي إليه ؛ مثل 
قوله » ل يوان أحدك فى الماء ادام «( وقد تقدم أنه لايدل عل التنحيس 5 
فى المستحم » وقوله « فإن عامة الوسواس منه » ور عا بم من أسجزاء البول فعاد 
عليه رث شماء فسكذلك إذا بال فى ماء ثم اغتسل فيه فقد يغتسل قبل الاستحالة 
0 اء ا راء اليول 

وليه عن الاغتسال فى الماء الداتم ‏ و إن صح - يتعاق بسآلة الاء الستعمل . 

وقد کون ا فيه من تقر اء عل غيره 0 لا لا النحاسة ¢ ولا لصيرورنه 


مستا 0 قل قال » الماء لاحب 04 


ا 


فصل“ 

الكم إذا ثبت بعلة بزول بزواها . فإن بتى مم زوالا من غير أن يخلفها علة 
أخرى كانت عدية التأثير . فلا تسكون علة . وأما إذا خلفها علة أخرى فإنبا 
لايبط ل كونها علة » وهذا هو التحقيق فى مسألة ككس العلل » وعدم التأثير فما 
فإنه قد يظن أنا إذا جوزنا 0 . لم تبطل 
العلة بعدم التأثير فما ؛ وهو انتفاء الك لانتفاء الوصف » لحواز أن 0 
أخرى ع بل إذا كان الك ثابتا انت الوصف لُبوته مع ثبونه ‏ دا لعل اه 
لبس بعلة » فالنئض وجود الوصف بلا حك . فإن لم يكن التخلف لفوات شرط 
5 انثفاء مانم . کان دليلا على أنه ل س بعلة » وعدم التأثير مووحود الحم 
بلا وصف + أن کا لحر ان أن الرضك ليس بلك لبن 
عللنا الك بالبيع أو الإرث ؛ أو الاغتنام ونحو ذلك » وقلنا فى صورة قد عللنا اللاك 
فيا بالبيم : هذا بيع باطل . فلا حل الملك .كان كاءلا ححا » و إن عامنا أن 
الك يبت بإرث وغيره » لكن 00 : أنه لايثبت له هنا غير البيع » وإذا 
قلنا : هذا يملك هذه السلعة » لأنه اشتراها شراء شرعياء أو لأنه ورنها ‏ كان 
کاملا یسا ولايازع 000 انتفى فيه البيم 
أ و الإرث ( لذن اللاك له امات متعددة ) وكذلك الطهارة إذا كان لهاسببان › 
فملل الشارع طهارة بعض الأعيان بسبب . كان ذلك كاملا تيا ولا يازم ٠ن‏ 
ذلك أن يكون كل موضم انتنى عنه هذا السبب : أن يكون املك منتفيا فى كل 
موضع انتنى فيه البيع ؛ ولا كان منه أن ما نتن عنه هذا السبب يكون نمسا . 

فقوله فى الهر « إ إمها من الطوافين » دليل على أن الطواف سبب الطهارة 5 


فإذا ان نتى فا هو سبب فيه زالت طهاريه » وقد ثبتت الطهارة لغيره . وهو الخل » 


م١ ص‎ ١ انظر الفتاوى ج‎ )١( 


م ۷ د 


كطهارة "سيد والأنعام » فإنما طيبة من الطيبات التى أباحها الله تعالى » فلا يحتاج 
إلى تہ ر ظهارتها بالطواف » فإن الطواف يدل على أن ذلك لدفع الحرج فى نجاستها 
وقوله : « الماء طهور لاینحسه ثىء » قد يقال فيه 

أولا : قذ يكون المتضود وصت الماء بكونة طيورا :و بكو لا وجنه ىء 
فيكون صفة بعد صفة » ليس القصود جعل إحداها علة للأخرى . ووصفه بهاتين 
الصفتين يبين مفارقته للبدن والثوب » ونحوها من هذين الوجهين : من جهة أنه 
طهور . ومن جهة أنه لاينحسه شىء » وإذا بعلل نى النجاسة بكوا» طيوراً م 
يوجب ذلك حصول النجاسة فبا لبس بطهور بمجرد اللاقاة » فإذا أمكن أن 
تسكون هذه علتان لجواز استقائه من البثر . لم يحب أن يقال : إن إحداها علة 
للأخرى » ب لكان قوله « لا ينجس » كقوله « الماء لاحاب » ودناك لم يعلل 
اثتفاء الجنابة عنه بكونه طهوراً » فكذا هنا لم يعلل انتفاء النجاسة عنه بكونه 
طبوراً . بل هناك علل جواز استمال سؤر عائشة بأن الاء لايجنب . وهنا علل 
وضوءه من بر بضاعة : بأن الماء لايس » وزاد مع ذلك : أن لاء طبور ) 
وهذا بين لمن تأمله . بل هو ظاهر الحديث . 

و بيان ذلك : أنه قد مى الثراب طهورا فى نجاسة الحدث والحيث . فقال 
« جعلت لي الأرش ا با ورا وقال فى النعلین « فليدلكهما 
بالتراب . فإن التراب لها طهور » ومع هذا فإن التراب وغيره من أجزاء الأرض 
فى النحاسة سواء » لافرق بين التراب وغيره . إذا ظهرت فيه النجاسة كان نحسا , 
و إذا زالت بالشمس ونحوها » فإما أن يقال : “زول مطلقاء أو لاتزول مطلقا :لم 
,بفرق بين التراب والرمل » وغيرها من أجزاء الأرض »کا فرق بينهما من فرق فى 
طهارة الحدث . بل احتج من يقول بزوالها حديث البخارى « وكانت الكلاب 
تقبل وتدبر» وتبول فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل » ول يكونوا پرشون 
دن ذلك شيعا » والمسحد كان فيه التراب وغيره 


— 1۸ س 


فإذا كان قوله « فإن التراب للها طهور » صرحا فى التعليل » ولم بخص 


التراب ذلك » فقوله فى الماء « إنه طهور لا يتحسه شىء » أولى أن بخص بذلاك. 
لكن هل يقال : إث. غير الماء بشاركه فى إزالة النحاسة عم شاراه 
الراب ما ليس بتراب ؟ هذا فيه نزام مشهور . 
وللعاماء فى إزالة التحاسة بغير لاء ثلاثة أقوال . 
قيل : يجوز مطلقاً » وهو قول ألى حنيفة » ورواية عن أحمد , 
وقيل : لا يحوزمطلقاً . كقول الشافمى » والظاهس عن أسمد . 


وقيل : جوز عند الحاجة » وهو قول ثالث فى مذهب أحمد کال اڭ 


على أحد الو جوه فى طهارة فم اهر بالاعاب » وكذلات أفوام الصبيان ونحوهم من الق, 

فإن قيل : إن طهور بة الاء من النجاسة يشاركه فما غيره . صا ركالتراب » 
دإن قيل : لا يشاركه .کان قوله « الاء طهور لا ينجسه شیء » تعليلا لاستبقاله 
کا 

وبال : فل أعل إلى ساعتى هذه لن يدجس الرئعات الكثيرة بوقوع 
النجاسة فبا إذا لم تتغير : حجة يعتمد عليها الف فما بينه وبين الله . فتحر يم 
الحلال كتسليل المرام ؛ فنكان عنده عل يرج إلبه أو يعتمد عليه فليتبع الم » 
د إن لم بسكن عنده إلا جرد التقليد . فالنزاع فيه مشهور . وقد فال الله تمالى 
5 ۰ ولا تقولوا للا تصف السندم الكذب هذا حلال وهذا حرام ) 

باب الآنية 

الراد بالضبّة الحاجة : ما يحتاج إلى تلك الصورة » سواء كان غيرها يقوم 
مقامها كالنحاس أولاء أما ار کان مضطرا إلمها أببحت » سواء كانت من ذهب 
أو فطة » کلاس ومد الأسنان بالذهب » ونمو ذلك . 


دلو لم جد ما يشرب فيه إلا إناء ذهب أو فضة جاز . 


کت 


ولو م جد وبا يقيه البرد » أو يقيه السلاح » أو يستر عورنه ؛ إلا حر برا 
منسوجا ذهب أوانضشة . جاز اسه . 


فان الضرورة تبي تييح أ كل الميتة والدم م اللنزير بنص القرآن 2 أن. 


م شد من تحر م الملابس . لأن تأثير الما نُث بالممازحة بدن أمتر 


من تأثيرها الملابسة باللباس » ومذا كانت النجاسات الى يحرم ملابستمامحرم أ كلها. 


ويحرم من السموم ونحوها من امضرات ما ليس بنجس . ولا بحرم مباشرتها . 
م ل 0 ش 


.» بهذا الضرب‎ E ES e 


فون :الأول كا رخص صل الله عليه وسل للزبير وطلحة رضى الله عنما فى لبس 
الحر برام عن حكة ون عن التداوى بالثمر » وقال » إا داء ولست بدواء ¢ 


ومبى عن الدواء ليث ِ وعن فتل الضفدع لاح التداوى ما 34 وقال « نقيقها. 


واستدل على طهارة أبوال الإبل بإذنه العُرَنبين بشر مها . فلبست من الخبائث 
الكرمة النئحسة ¢ لمهيه عليه الصلاة والسلام عن التداوى عل ذلك › و ر 
بغسل أفواههم منها . وإن كان القائلون بطهارة أنوالها تنازعوا فى جواز شر بها 
لغير ضرورة ؛ وفيه روايتان منصوصتان ؛ وكذلك لمافها من القذارة الملحقة 
بالبصاق والخاط والنى » ونحو ذلك من المتقذارت . 

ولهذا أا حرم هذا الضرب فى باب الأنية وامنقولات » على الرجال والنساء 
بحلاف التحلى بال ذهب » ولبس الر بر المباح للنساء » وباب اللبائث بكس 


۴ يباح إطفاء اريت بالخخر » و إطعام الميتة للبرّاة والصقور » و إِلْبّاس الداب 
الثوب النجس » والاستصباح بالدهن النحس » فى أشمر قولى الملماء ؛ وذلك لأن 


اا 
— 


استعال المبائث فيها جرى مجرى الإتلاف » ولس فيه ضرر » وكذلك ' الأمور 
التفصلة » مخلاف استمال المر بر والذهب . فإن غايته السرف والفخر . 

و بهذا يظهر غلط من رخص من أسعاب أحمد وغيرهم فى إلباس دابته ار بر 
قياسا على النجس . فهو مازلة من تجوز افتراش الجر رر ووطأه » قياسا على 
المصورات ؛ أو من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة ؛ قياسا على إلباسها الثوب 
النجس » فقد ثبت بالنص بحر بم افتراش الر بر . 

وبظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء »> كا هو قول المراوزة من 
أصحاب الشافمى - أقرب من قول من أباحه للرجال » كا قاله أو حنيفة » وأن 
امور على أن الافتراشكالاباس » بحرم على الرجال دون النساء » لأن الافتراش 
بس » إذ لا يازم من إباحة الزين على البدن إباحة المتفصل » كاف الذهب 
والفضة . فإنهم اتفقوا على أن استمال ذلاك حرام على الذكر والأثى . 


لخر اروايتين عن أحمد : أن الدباغ مطهر » لكن فى ذلك نزام ..- دل 
بقوم الدباغ مقام الذكاة أو مقام الحياة ”'' ؟ فيه وجهان . أو جهما : الأ : 

وهو : أنه يطهر بالدباغ ما يطير بالذكاة ‏ وحديث عبد الله بن کم 
رضى اللہ عنه « مبى عن الانتفاع بالماود بلا دباغ » فإنه كان قد أرخص فيه 
أن بعد الدبغ فم ينه عنه قط . 

وعظم اليتة وقرءها وظفرها وشعرها ور يشما ونحوه فيه ثلاث أقوال : يجحاسة 


٤۲۔۳۹ ص‎ ١ انظر الفتاوى ج‎ )١( 


ل ۷۱ س 


والثالث : أن اجيم طاهى . وهو الصواب . وقول فى مذهب أحمد ومالك 

وملابسة النحاسة للحاجة جائز» إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة »كا جوز 
الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة . ولا يكره ذلك على أصح الروايتين » وقول 
أ كثر الفقباء . 

وهل تطهر النحاسة بالاستحالة ؟ على قولين للعاماء ‏ ها روايئان - 
الصواب : الطهارة . 

وقوطم : إن الجر يحسة بالاستحالة » فتطهر بها كذلك جميع النجاسات .أى 
إنها تنجست بالاستحالة : كالدم يستحيل عن الغذاء » وكذلك البول والعذرة » 
حتى الميوان النحس مستحيل عن الماء والهواء والتراب » ونحوه من الطاهرات › 
ولا ينبغى أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طبرت بالاستحالة » فإن نفس النجس 
لم يطهر» لسكن استحال » وهذا الطاهى ليس هو ذلك النجس » وإن كان 
مستحيلا منه . والمادة واحدة » كا أن الزرع ليس هو الماء والهواء وا حب » 
والإنسان ليس هو انى . واللّه تعالى يخلق أجسام العا بعضها من بعض » ومع 
تبدل المقائق ليس هذا ذاك » فكيف يكون ارماد هو العظم واللحم والدم ؟ 
معنی أنه يتناوله اسم الدم أو العظم . 

أما كونه هو باعتبار المادة فلا يضر . فإنالتحريم تيع للاسم » ولمعنى الذى 
هو المبث » وكلاها منتف . 

و جور المرز بشعر ازير » فى أظبر قولى العاماء . ومهم من يقول : إنه 
طاهى » كالك ومد . فى روابة عنه . وعلى القول بنجاسته : يعنى عن الرطو بة 
التى لا يمكن الاحتراز عنها » و إما أن لا يفعل إن أمكن . 

والصحيح : طهارة الشعور كلما » حتى شعر الكاب . 

وكل حيوان قيل بنحاسته : فني شعره روايتان . 

والصحييح : طءارة العقم والقرن والريش ونحوه . 


VY‏ سدم 


فصل 
إذا سرح شعره فى المسجد وتركه يقع فيه . كره عند من لا ينجس الشعر . 
ودين as‏ 
وباجلة : المسحد يصان عن القذاة التى تقع فى العين 
وليس حلق الرأس فى غير نسك بسنة » ولا قر بة باتفاق المسامين 
وتنازعوا فى كراهته » رکان عر رضى الله عنه یمزر يحلق الرأس . فان هکان 
عند السلف مثلة . 
وما عامت أحذا کن السواك فى المسحد . 
وقص الشارب ليس بعيب » بل فمله رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ومدحج 
ذاعله » ومن عاب شتا فمله رسول الله صلى الله عليه وسل » أو أقر عليه » عرف 
ذلك » فإن أ“ 
فصل 
الوضوء عبادة : لاله لايع إلا من الشارع : وکل مل لايل إلا من الشارع 
فمو عبادة »> كالصلاة والصوم » ولأنه مستازم للثواب » کا وعد عليه النى صلل الله 
عليه وسل التوضىء بتكفير خطاياه » فلا بد فيه هن النية » ومن لم بوجب النية : 
رأى ذلك من شرائط الصلاة » فب وكالسترة 
وهل بصح غسل الكاثر من المنابة ؟ على قولين » لاف وضوثه . 
3 مالك وأحمد لبس العامة القمطة التى ليس نحت الك منها شىء » 
وكان عر بن الطاب رفی الله عنه يقول « لا ينظر الله إلى قوم لا يديرون 


كد و د : 
مماعهم کس أذقامهم ( وك ا سج وميا الفاستية ) لكن رخص فا أسحق 


N بت‎ 


وغيره . وروی أن أبناء المهاجر بن كا نوا نین کنات » وقد جمع تنقيا ان 
هذا حال الجاهدين والمستعدين له » وهذا حال دري ليس من أهل الماد » 
وإمساكها بالسيور يشبه التحنيك . 
فصل 
النظر إلى الأسرد لشهوة حرام بإجماع الساين » وكذلك إلى ذوات الخارم » 
ومصالكهم والتلدذ بهم » ومن قال : إنه عبادة فب وكافر » وهو بمنزلة من جعل 
إعانة طالب الفواحش عبادة » بل النظر إلى الأشجار والميل والمبالم إذاكان على 
وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم . لقول الله تعالى ( ۲۰ :۱۳۱ ولا 
مدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً مهم زَّهْرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه » ورزق 
ر بك خير وأبقى ). 
وأما إذا كان على وجه لاينقص الدين» و إنما فيه راحة النفس فقط » كالنظر 
إلى الأزهار» فهذا من الباطل الذى ستعان به على الى . 
وقد ينظر إلى الإنسان لما فيه من الامان والتقوى » وهنا الاعتبار بقلبه وعمله 
لا بصوريه . 
٠‏ وقد ينظر إليه لا فيه من الصورة الدالة على الصور . فهذا حسن ٠‏ 
وقد ينظر من جبة استحسان خلقه . 
فكل قم من هذه الأقسام مت ی کان معه شبوة کان حراماً بلا ریب » 
سواء كانت شهوة متم نظره مہا » أوكانت نظرة لشموة الوطء . 
وفرق بين ما يحده الإنسان عند نظره إلى الأزهار وبينما مده عند نظره إلى 
النسوان والمردان » فلهذا الفرقان فرق فى الك الشرعى , فصار النظر إلى الردان 
اة أقسام . 
أحدها : ما تقترن به الشهوة . فبو حرام بالاتفاق . 


8لا — 


والثانى : مالا بحرم » لأنه لاشهوة ممه > كنظر الرجل الورع إلى وده 
الحسن » وابنته الحسناء » فهذا لاتقترن معه شهوة» إلا أن يكون الرجل من أغر 
الخلق . ومتى اقترنت به الشهوة حرم . 

وعلى هذا من لا ييل قلبه إلى المردان كا كان الصححابة رضي الله عنهم » 
وكالأمم الذبن لا يعرفون هذه الفاحشة ‏ فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين 
نظره إلى هذا الوجه و بين نظره إلى ابنه » وابن جاره وصبىأجنى » لا مخطر بقلبه 
شىء من الشهوة ؛ لأنه لم يعتد ذلك ؛ وهو سايم القلب + وقد كان اللإماء على 
عهد الصحابة رضى الله عنم شين 0 مكشوفات الوجوه ويخدمن 
الرجال مع سلامة القاوب » فاو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يعشين 
بين الناس فى هذه البلاد والأوقات لكان مرن باب الفساد » وكذلك المردان 
الحسان : لا ريصح أن جرا ق الأمكنة والازسنة القى حاف فما الفتنة بهم إلا 
بقدر الماجة » فلايمكن الأمرد امسن الوجه من التفرج » ولا من الجلوس فى ال جام 
بين الأجائب » ولا من رقصه بين الرجال وتو ذلك , 

وإنما وق البزاع بين الناس فى القسم الثالث » وهو النظار إليه لثير شبوة » 
لکن مع خوف ثورانها : قنيه وجهان فى مذهب أحمد ع أسحها- وهو المي 
عن نص الشافى وغيره ‏ أنه لاجوز . 

والثانى يجوز » لأن الأصل عدم ورانها » والأول هو راجح . 

ومن أدمن النظر إلى الأمرد وقال : إنه لا ينار اشبوة فقد كذب » فإنه 
إذا لم يكن له داع تمتاج ممه إلى النظر لم يكن منه النظر ٠‏ فانه ما ينظر إلا لا 
يحصل فى القلب من اللذة » وأما نظر الفجأة فهو عو إذا صرف بصره . 

ويقال : غض البصر عن الصورة التى بحرم النظر إلبها : له ثلاث فوائد . 

إح؛ اها : حلاوة الإريمان ولذنه التى هى أحلى وأطيب مما تركه لله » والنفس 
5 النظر إلى الصور » لاسا تفوس أهل ار ياضة والصفا ؛ فإنه يبقى فا رقة 


سے ۷0 لد 


حتى إن الصور يذب أحدم ولصرعه . وروی عن فتح أنه قال : حبت ثلاثين 
من الأبدا ل كلهم يوصينى عند فراقه بتركى مبة الأحداث . 

الثانية : أنه يورث نور القلب والفراسة»قال الله تمالی عن قوم لوط ( 77:16 
لعمرك إنهم فى سكرتهم يعمهون ) 

فالتعلق بالصور يورث فساد العقل » وعمى البصر» وسكر القلب » بل جنونه. 
کا قیل :ب 

قالوا: جدنت ین موی فقلت لم لق أعظلم ما بالطحانيينف 

المشق لا يستفيق الاه صاحبه * وإنما بصرع الجنون فى المين 

من غض بصره عما حرمه الله عوضه الله من جاسه ما هو خير مشه » فيطلق 
عين بصيرنه » ويفتح عليه باب العم والعرفة والكشوف . 

والمالئة : قوة القلب وثباته وشجاعته » فيجعل الله له سلطان النصرة مع سلطان 
الحجة »وف الأثر « الذى حالف هواه فرق الشيطان من ظله » ويوجد فى التبع 
واه من الذل : ذل النفس ومهائتها» ما لا بوجد فى غيره . فإن “الله جعل المرة 
من أطاعه » والذلة لمن عصاه ( 2۳ : ۸ وله المزة وارسوله وللمؤمنين) والناس يطلبون 
الع فى باب الملوك ولا بجدونه إلا فى طاعة لله » ألى الله إلا أن يذل من عصاه . 

فصل 

وينقض الوضوء الذئ »و تحب غسل ذ ره وأنثييه . 

وجب على الرجل وطء زوجته باللروف » وهو أوكد حقها عليه » أعظم 
من طعامها وششرابها . 

والوطء الواجب قيل : كل أر بعة أشبر مرة » وقيل : بقدر حاجّها » 
وقدرته » كإطعامها . وهو أصيم . 


ولم يحىء الوضوء فى كلام النى صلى اللہ عليه وسل إلا والراد به الوضوء 


س ۷٦‏ س 


الشرعى » ولا برد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا فى لغة الود »كا روى 
أن سامان رضى الله عنه قال للبى صلى الله عليه وسل « إنا جد فى التوراة 
أن من ركة الطعام : الوضوء قبله » والوضوء بعده » . 

ومس الهودى أو النصرالى لاينقض الوضوء باتفاق المسامين . 

IN‏ مم الرجال لا يفعل إلا لاجة : من ضيق المكان 
أو قلة الطعام » ومع ذلك نلا تتكشف وجا للأجانب » ولايلقمما الأجنى » ولا 
تلقمه » ولا سثل صلى الله عليه وسل عن الجو قال « الجو الوت » والجو أخو 
ازوج وحوه » دون أبيه » فإنه يحرم . 

وفى الحديث « لايدخل الجنة ديوث » وهو الذى لا غيرة له » بل إذا رأى 
على أهله شيئًا لم يكره . 

ولا يحوز للمرأة أن تظبر على أجنبى ولا رقيق غير مالكها » ولوكان خصياً 
وهو الخادم ؛ فليس له النظر إلا » لأنه يفعل مقدمات الماع » و یذ كر باارجال » 
وله شهوة » و إن كان لا حبل . 

وأما مارکا فيه قولان : 

أحدها : أنبا مع هكالأأجنبى ظ وهو قول ألى حنيفة ؛ والمشبور عن أحمد . 

رالمان : أنه حرم » وهو قول الشافمى » وقول لأحمد . 

فصل 

ومن أصابه سهم مسموم من سهام إبليس ‏ وهو المشق ‏ فعليه بالقرياق 

والمرهم وذلك بأمور : 
مہا : التزوج أو النسرى . فإ بنقص الشهوة » و يضمن العشق , 
الثانى : أن يداوم على الصلوات اجس والدعاء ؛ والتضرع وقت السحر» وتكون 

صلاته حضور قلب وخشوع ؛ و يكثر منقول ايا مقلب اقلوب ثبت قلى على دينك 


س ۷۷ س 


يا مصرف القاوب صرف قلى على طاعتك وطاعة رسولك » فى أدمن الدعاء 
والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك . ٠‏ 

الثالث : أن يبعد عن سكن هذا الشخص والاجماع من يجتمع به » بحيث 
لايسمع له خبراً . 

باب الاستطابة 

إذا کان فى المسجد بركة يغلق عليها بابه » سى حولها دون أن يصلى حولها 
فبل يبال فيها؟ 

هذا يثنبه البول ف المسحد. فق القاروزة » ومن التقهاء عن تعن ننه لآن هوام 
ا زوق الزن 

ومنهم من يرخص للحاجة . والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقر يب» وأما 
إذا اتخذ مبالا أو مستنحي فلا . 

ونترالد كر والتنحنح والشى ليس بواجب» إا يجب الانقاء . 

ولا مجحب غسل داخل فرج المرأة فى أصج القولين . 

فإذا دست الرأة دواء مع الماع نع تفوذ النى فى جارى الحبل فصومما 
وصلاتها عيحة . و إنكان ذلك الدواء يبقى فى جوفها . 

وأما جواز ذلك لنم الجل فيه نزاع بين العاماء . والأحوط أن لاتفعل . 


باب الغسل 
جوز الاغتسال عريانا بكشف عورته إنكان فى خاو » وأما داخل الجام فمليه 
سر عورته ) ولا 0 أا راها ولا يمسا »قا کان ا غرف ¢ PORE‏ 
بل يأمر بالمعروف بحسبه » وليس له أن يسرف فى صب اماء» بل الجام أشد» لمق 
صاحبه » و يلزم السنة » فلا تحفو جفوة النصارى » ولا يغلوغاو البهود . 


(۱۲ = ۲۱۰ اافتاوى ( جا ص 4۸ - ۹ وج ۲ ص‎ )١( 


— VA — 


ومن اغتسل وم يتوضأ أجزأ عد ءا فى الشهور من مذهب الأربمة » لكن 

عن أحمد وألى حنيفة : بحب أن يتمضمض وإستنشق . 

وهل عليه أ ن ینوی رفع الحدثين ؟ فيه رزاع بين العلماء . 

وهل لامرأة دخول الجام إذا شق عليها را اعتاديه ؟ على وجبين فى 
مذهب ا : 

والاستمناء حرم عند عامة العلماء » وه وأظهر الروايتين عن أسمد » والأخرى : 
أنه مكروه » اکن إن اضطر إليه » مثل أن تحاف الزنا والمرض إن لم يفعله . 
فيه قولان مشهوران » وقد رخص فيه فى هذه الخال طوائف من السلف والللف . 

و جوز السح على الف إذا كان فيه خرق سير عند أبى حنيفة ومالك » 


باب التيمج(') 

إذالم تقدر اارأة على الاغتسال باماء . فملمها أن تصلى فى الوقت بالتيعم عند 
جماهير العلماء» اکن مذهب الشافهى : أنها تفسل ما عکن وتتيمم لاباق » ومذهب 
مالات وأنى حنيفة : إن غسات الأ 5* شرم تيمم » وإن لم يمسكن إلا غسل الأقل 
تيدءث ولا غسل عليها . 

ومن عدم الماء والتراب صلى فى الوقت على الأصح » ولا إعادة عليه فى الأصح . 

ومن فاخب ونام ف ينتبه إلا عند طلوع الف اتم خاف 
الضرر ؛ وإن راح إلى الام , خرج الوقث » فدهب الشافس وأحمد ا 
أنه بسا ل ويصل » ولد خر ج الوقت ؛ ومالاتك مدعيه؛ يليم ويصلى فى الوفت . 

واا E‏ أول الوقت . فإن عايه أن ,يصلى فى الوقت. باغتسال 


أ أبعم 2 ولا يفوت الوقت 5 لاف الأول 3 ون امت ف سوا من بن أنليه 


سسس 


س 


) س سح‎ ١ الفتاوى (ج‎ )١( 


۷۹٩ —‏ س 


وهل برفع التيمم الحدث رفع مؤقتاً » أو يبيح فعل الصلاة مم قيام الانع ؟ 
فيه تزاع . 
ومن كان حاقنا عادما للماء .فالأفضل أن يصلى بالتيمم غير حاقن مرن 
أن حفظ وضوءه و يصلى حاقنا . 

ومن خاف إن اغتسل أن ری مما هو برىء منه و يتضرر به : جاز له التيمم 
والصلاة والقراءة ومس المصحف . 

ويؤم المتيمم الفتسل عند جمهور العلماء إلا تمد بن الحسن . 

وقد روى عن عر وابن مسعود رضى الله عنما منع المنب من التيمم » 
وخالفها غيرها من جمبور الصحابة والتابمين . 

وهل المبيح للتيمم خوف الضرر أو التلف ؟ فيه لزاع للشافمية . 

ومن أمكنه أن يغتسل ويصلى خارج الجام فعل ذلك » فإن لم يمكنه » مثل 
أن بستيةظ أول الفجر » فإن اشتغل بطلب الاء خرج الوقت » فإنه بصلى بالتيمم 
عند الجبور » إلا بعض المتأخر بن من أصحاب الشافعى وأحمد » قالوا : يشتغل 
بتحصيل الطهارة ؛ و إن فات الوقت » وهكذا قالوا فى اشتغاله مخياطة الثوب وتعلم 
دلائل القبلة ووه . 

وهذا القول خطأ . فإن قياسه أن المسافر يؤخر حتى يصلى بعد الوقث بالوضوء» 

والعريان يؤخر حتى يصلى بعد الوقت باللباس » وهو خلاف إجماع السهين » بل 
على العبد أن يصلى فى الوقت بحسب الإسكان » وهذا يخالف ما إذا استيقظ آخر 
الوقت . 

وإن اشتفل باسستقاء للاء من البثر مخرج الوق تأو ذهب إلى الجام » فبنا 
يغتسل » وإن خرج الوقت عند الور » إلا مالنكا فإنه قال : يمم ويصلى 
فى الوقت 5 تقدم ذلك عنه . 

وأما من أمكنه الذهاب إلى الجام » سكن إن دخل لا يمكنه الطروج حت 


ا 


مخرج الوقت » إما لكونه مقهوراً . مثل العبد الذى لا ينه سيده من الكروج » 
ومثل المرأة معها أولادها لا يمكنها اروج حى تغسلهم » وحو ذلك . 

فبؤلاء لابد همم من أحد أمور : إما أن يغنساوا و يصاوا فى الجام فى الوقت » 
وإما أن يصلوا خارج الجام بعد الوقت » و إما أن يصلوا بالتيمم خارج الجام . 

وبكل من هذه الأقوال أفتى طائفة . 

لكن الأظهر اپ يصاون خارج الجام بالتيسم أن الصلاة فى الجام منهى 
عمها » وتفويت الصلاة أعظل > ولا يمكنه اللروج عن هذين الميين إلا بالتيمم 
فى الوقت خارج ال جام . ثم يصلى بذلك قبل دخول الجام . 

وصار هذا کا لولم يمكنه الصلاة إلا فى موضع نجس فى الوقت » أو فى موضع 
طاهر بعد الوقت إذا غسل الموضم » أو يصلى بالتيمم فى مكان طاهر فى الوقت . 
غبذا أولى » لأن كلا من ذلك منهى عنه . 

وتزاع الفقماء فين صبل فى موضع نمس لا يكنه الاروج منه : على قولين 
معروفين » الأظهر أله لا يميد » بل الصحيح : أن كل من صلى فى الوقت سب 
إمكانه لا يعيد » كالعاجز عن الطهارة والستارة والاستقبال » أو اجتناب النجاسة » 
أو عن | كال الركوع والسجود » أو عن قراءة الفائحة وتحوم . 

مسألة : لا يجوز ان اشترى جار بة وطئها قبل استبرامها باتفاق العاماء » بل 
كردن أنه قولى العلماء : أن يبيمها الواطىء حتي يستبرثها » وهل عليه 
استبراء ؛ وعلى المشترى استبراء » أو يكفيهما استبراء واحد ؟ على قولين . 


) الفتاوى ( ج وص وه‎ )١( 


— اس 


باب الحيض 

وطء المرأة فى دبرها حرام فى قول جماهير العاماء . ومتى وطنها فى الدير 
وطاوعته عزراء فإن ل نميا فرق بيمهما »كا يفرق بين الفاجر و بين من يفجر ه۵ 

ومن شر بت دواء فانقطم دمها ثم طلقها زوجها . فان كانت تل أن الدم 
لايأنى فيا بعده حال : فعدتها ثلاثة أشهر » وإ ن کان يمكن أن يعود فإمها تار بص 
سنة ثم تتزوج . کا قضى مر رضى الله عنه فى امرأة ,رتفم حيضها ولا تدرى ما رفعه 

هذا مذهب الجبور : مالاك وأحمد والشافعى فى قول . 

ومن قال : تنتظر حتى تدخل فى سن الاياس . فبو ضعيف جد ؛ لما فيه من 
الضرر الذي لا تأنى الشريعة مثله . 

و إذا انقطم الدم فلا توطأ حتى تفتسل . 

وقال بعض الظاهر نة : جوز إذا غسات فرحها لقوله تعالى ( ۲ : ۲۲۲ فإذا 
تطورن ) أى غسان فروجهن . وليس بشىء » فإن التطبير هو الاغتسال . 

وأو حنيفة يقول : إذا اغتسلت » أو مغى عليها وقت الصلاة » أو انقطم 
الدم » أى لأ كثره » وأ كثره عنده عشرة أيام . وقول امور أصح”") 


(1 »2 الفتاوى رج اص 4؛5) 


لكت 


كتاب الصلاة 


م أجد أحدا فال : إن تأخير جميع الصلوات أفضل لكن مهم من يقول: 
تأخير بعضها أفضل . كا يقول أبو حنيفة فى الفجر والعصر . 

والمواقيت التى عامها جبريل عايه السلام للنى صلى الله عليه وسل »> وعامها 
النى صلى الله عليه وسل لأمته » حين بين مواقيت الصلاة . وهى التى ذكرها 
العلماء فى كتمهم هى فى الأيام امعتادة » فأما ذلك اليوم الذى قال فيه رسول الله 
صل الله عليه وسل » يوم كسنة »قال« اقدروا له قدره » فله حم آخرء يبين ذلك 
أن صلاة الظمر فى الأيام المعتادة لا تسكون إلا بعد الزوال » وانتصاف النهار » 
وفى ذلك اليوم يكون من أوائل اليوم بقدر ذلك » وكذلك وقت العصر هى 
فى الأيام العتادة » إذا زاد ظل كل شىء على مثله عند امور . كالك وأسمد 
ظ والشافعي وألى يوسف وحمد وغيرهم » وقال أبو حنيفة : إذا صار ظل كل شىء 
مثليه ؛ وهذا آسخر وقنها عند مالك وأحمد فى إحدى الروايتين والشافعى. 

والقصود : أن فى ذلك اليوم لا يكون وقت العصر فيه إذا صار ظل كل شىء 
لا مثله ولا مثليه ؛ بل يكون أول يوم قبل هذا الوقت شىء كثير » فا أن 
وقت الظهر والعصر ذلك اليوم ما قبل الزوال » كذلاك صلاة الغرب والمشساء 
قبل الغروب » وكذلك صلاة الفجر فيه نسكون بقدر الأوقات فى الأيام المتادة » 
ولا ينظر فا إلى حركة الشمس » لا بزوال ولا بغروب » ولا مغيب شفق وغو 
ذلك » وهكذا » کا قيل فى قوله تعالى ( ۱۹ : ۲ وطم رزقهم فمها بكرة وعشيا ) 
قال بعضهوم : يوون على مقدار البكرة والعشى فى الدنيا 

وقيل : يعرف ذلك بأنوار تظهر من ناحية العرش »کا يعرف ذلا ت فى الدنيا 
بئور الشمس ٠.‏ 

وقول الصحابة رضى الله عنم « يا رسول الله » أرأيت اليوم كااسنة » أيكفينا 


س ۳ س 


فيه صلاة يوم ؟ فقال : لا » ولكن اقدروا له قدره » أرادوا اليوم والليلة . 

فقد يمنى به اللي لكا يعنى بلفظ اليلة الليلة بيومها . كقوله تعالى ( ۳ : 4١‏ 
آيتك آلا تک الناس ثلاثة أيام ) وف الموضم الأخر ٠١:14(‏ ثلاث ليال سويا) 
ويوم ق « يوم عرفة » و« إذا فانه الوقوف يوم عرفة » يراد اليوم والليلة 
ال 

وأيضا إذا علموا أنهم يقدرون لثلاث صاوات قبل وقنها الما . عل بطريق 
اللزوم : أ نهم يقدرون للمغرب والعشاء » ووقوع ذللك فى الما ركو فوع صلاتى المغرب 
والمشا قبل الزوال من ذلك اليوم . 

وأبضاً فنوله «اعتكف العشر» دحل فيه الليل » وقوله (/9:؟14 وواعدا موسى 

ثلاثين ليلة ) دخل فيها النهار. واللّه أعر 


فصل 

هؤلاء الذين يؤذنون مم الؤذن الراتب يوم الجمعة فى مثل تحن الجامع ليس 
أذائهم مشروعا باتفاق الأيمة » بل هو بدعة متكرة مشتملة على وجوه مذمومة . 

نيا أنيا کا 

ومنها أنهم يتركون ما أمروا به . فقد صح عنه صلى الله عليه وسل : أله « أمر 
أن يقول السامع مثل قول ا مؤذن » إلا فى الليعلة » فيقول : لاحول ولاقوة إلا بلله» 

الثانى : أنه يصلى على اللنى صلى اله عليه وسل . 

الثالث : أنه يسأل الله له الوسيلة . 

لرابع : أن يدعو بعد ذلك ما شاء . 
فيتركون سماع امؤذن وما أسروا به ويفعلون مالم يؤمروا به. 

ومنها : أموم يث ناون الناس عن هه السئن» و لاون عليهم » فإن أصواتهم 


5م د 


وأيضا لاذائدة فى هذا الأذان » فإن أهل المسحد قد سمعوا قول المؤذْن 
الراتب » وغيرهم لا يسم هذا الؤذن . 

اا ی هرد اهما قوت 
واحد مفترقان :كان مكروها منبياً عنه » حلاف ما إذا أذن واحد بعد واحدء 
کا کان المؤذنان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وكذلك القصاص الذين يقومون على رءوس الناس يوم اة » و يشغاونهم 
عا شرع من الصلاة والدعاء والقراءة ؛ لاسما إن قصوا وسألوا والإمام مخطب » 
فإنه من المنسكرات الشنيعة » مع ما يكذبون كثيراً . فيتعين إزالة ذلك باتفاق الأمة . 

وم يكن التبليخ وراء الإمام على عبد رسول الله صلی الله عليه وسل ولا خلفائه » 
ولكن لما مرض النى صل الله عليه وسم صلى بالناس مرة ؛ وکان أبو بكر اسم 
الناس التكبير » على أنالظاهى عن أحمد : أن هذهالصلاة كان أبوبكر موا بالنى 
صلى لله عليه وسل وکان إماما لناس » فيكون تبليغه لسكونه إماماً لناس » وكذا 
بلغ مرة أخرى حين صرع رسول الله صلى الله عليه وسل حش شقه الأمر, . 

ولهذا اتف العداء على أنه لا يستحب التبليخ » بل يكره إلا لخاجة » مثل 
ضعف صوت الإمام و بعد الأموم وحوه » وقد اختلفوا فيه فى هذه المال ؛ 
والمعروف عن أسمد : أنه جائز » وأصمح قولى مالك . 

أما عند عدم الماجة فبدعة » بل صرح كثير منهم أنه مكروه » بل قد ذهب 
طائفة من أسماب مالك وأنهد : إلى أنه يبطل صلاة البلغ لذير حاجة . ول يستحبه 
أحد من العاماء حينثذ . 

ومن أصر على اعتقاد كونه قر بة فإنه يؤر » وهذا أقل أحواله . 

وكذلك الثثويب بين الأذان والإقامة لم يكن على عبد رسول الله 
صل الله عليه وسل » بل رهه كر الأعة وللت وعد دغ 

وكذلك الجبر بالدعاء عقيب الصلوات » مثل دعاء الإمام والأمومين جميما 


ب 86 ند 


عقيب الصلاة : لم يكن . ولسكنه ثبت أنهم كانوا مجهرون بال نکر » وأنه صلى الله 
عليه وس کان تحبر عقيب الصلاة بال د كر يقول « لا إل إلا الله وحده لاشريك 
له له الات وله الجدء وهوع كل شیء قدير . لا إله إلا الله ولا نعبد إلاإياه » 
فال نکر ثابت . ومن اعتقد مالم يدل عليه دلیل شرعى قر بة فهو مخطىء ظا . 
فصل 
الذى جاءت به السنة : هو ما كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل 
وخلفائه : من أن هكان بعض المؤذنين يؤذن قبل الفحر » و بعضهم بعد طاوع الفجر 
وأبلغ ما قاله الفقباء من أسعاب الشافسى وأحمد غيره فى تقديم الأذان : من نصف 
اليل » مع أن أبا حنيفة وغيره ينون عن الأذان قبل الوقت مطلةا . 
فأما ما سوى الأذان من تسبيح ونشيد ورفم صوث بدعاء . فلاس عسئون 
عبد الأمة . ولا أعل أحداً استحبة . بل ذكره طائفة من أسصماب مالك والشاففى 
وأحمد من البدع الكروهة ؛ وما كان مكروهاً لم يكن لأحد أن يأ به » 
ولايتكر على تركه ولا يعاق به استحقاق رزق » ولا يازم فعله » ولو شرطه واقف 
وإذا قيل : فى بعض هذه الصور مصلحة راجحة على مفسدته ؛ فيقتصر من 
ذلك على القدر الذى يحصل به الصلحة » دون الزيادة الى هى ضرر بلا مصلحة 
زا 
فصل 
لك ل الال ولا على غيره تقايد أحد من الأعة بعينه فى جميع 
الدين باتفاق الأئمة الكبار . 
والصلاة بالنعلين سنة أ بها رسول الله صلى الله عليه وسل » وام إذا كان 
فا أذى أن يدلكهما بالأرض » فإنها للها طبور » وهذا هو الصحيح من قولى 


1 س 


العاماء ؛ وصلاته صلى اله عليه وسل وا 1 و 
على ما يلاق النعال : كل ذلك 3 على طهارة أسفل النعل » مع آنه م كانوا 
بروحون بها إلى المش لابراز . فإذا رأى عليهما أثر النجاسة فدلكهما 9 
طهرتا . ونمرة الكل » هل محب إراقتها ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره , 
أصحهما الإراقة . 

مسألة : : ولا جوز أن يذج فى المسحد » ولا أن يقير فيه ولا أن يستنحي › 
ولا بغير وتفه لغير مصلحة » وفى كراهة الوضوء نزاع . 

ومن ردعل الأمر بن بالمعروف والناهين عن المنكر فيه عوقب . 

ولا يغسل اميت فى المسجد . 

وإذا كان الرجل متبعا لبعض الأئمة . فرأى فى بعض المسائل أن مذهب 
غيره أقوى فاتبعه .كان قد أحسن وم يقدح ذلك فى عدالته بلا نزاع . بل هذا 
أولى بالمق » وأحب إلى اللہ ورسوله من يتعصب اواحد معين غير النى عبلى الله 
عليه وسل » كن برى أن قول هذا مين هو الصواب الذى ينبثى اتباعه » دون 
قول الاإمام الذى خالفه . فن نمل هذا كان جاهلا ضالا » بل قد يكو ن كافرا . 

فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعيئه من هؤلاء الأعمة دون 
الإمام الآخر فإنه يحب أن يستتاب فإن ناب وإلا قتل . 

بل غابة ما يقال : إنه يسوغ أو يلبئن أو حك غل العا أن يذلى توانين] 
لابعينه من غير تعيين ز يد ولا عمرو 

وأما أن يقول قائل : إنه يحب على الأمة تقليد فلان أو فلان. فهذا 
لايقوله مسل . 

وم کان مواليا الأئمة با لم يقلدكل واحد منم فما يظبر له أنه مواق 
لاسنة . فهو محمسن فى ذلك» بل هو أحسن حالا من غيره . 

فالأمة اجماعهم حجة قاطعة » واختلافهم رحمة واسعة » فن تعصب اواحد 


الام لم 


٠١‏ بعينه :كان بمننزلة الرافضة الذين يتعصبون لواحد من الصحابة دون غيره » وكاموارج 
١‏ وهذه طريقة أهل البدع والأهواء الذينهم خارجون عن الشريعة بإجماع 
الأمة والكتاب والسنة 
| ثم عامة التحصبين لواحد : إما مالك أو الشافمى أو أحمد أوألى حنيفة 
1 أو غنم غا أن كرن براهلا و فی الم والدين » وبقدر الآخرين » 
فيكون جاهلا ظالما » وال يأمر بالمل وبالعدل » و يهى عن اهل ا 
فالواجب موالاة المؤمئين والعلماء » وقصد الح واتباعه » وليعل أن ا 
مهم فأصاب قله أجران » ومن اجيد فأخطأ فاه أجر: 
وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله عليهم الترك كثرة التفرق والفآن ينهم 
فى المذاهب » وكل ذلك من الاختلاف الذى ذمه الله . فإن الاعتصام بالجاعة 
والائتلاف من أصول الدين » والواجب على ال ملت اتباع المعصوم الذى لا ينطق 
عن الموى . إن هو إلا وحى بوحى ( 4 : ٠٥‏ فلا ور بك لا يؤمنون حتى محكوك 
فما شجر يهم “لم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما | قضيت وإساموا تسلما ) . 
فعلى أقواله وأحواله وأفماله توزن جميع الأحوال والأقوال والأفعال . 
واللّه يوفقنا وإخواننا وسائر المؤمئين لما بحبه وبرضاه . 
فصل 
يجب أن رك لسانه بالل كر الواجب فى الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة 
من قال : : إنها نصح بدونه يستتاب » ويستحب ذلك فى الذكر امستحب » 
ا مذهب الشافهى وأحمد : أن يكون بحيث يسم فسهء إذا يكن 
م مانم . وفيه وجه : أن نسكون المركة بالحروف . 
كل الذكر بالقلب واللسان .ثم بالقلب . ثم اللسان » والأمور به فى 
الصلاة : القلب والاسان جيم » لك ذكر الأسان مقدور والقلب قد لا يقدر عليه 


AA —‏ دا 


للوسواس » فاو قدر رجلان . أحدهما ذكر ال نكر الواجب بااقلب ققط ؛ والثانى 
لان EE‏ الأول لا يجرئه فى صلاته بلا تزا » وإن قدر كر القاب 
أفضل : لأنه ترك الواجب القدور عليه .كا أن المشوع لله بالقلب والبدن أ كل 
منه بالقلب وحده » وهو بالقلب وحده أ كل منه بالبدن وحده ‏ ثم إن المصلى لو 
اقتمر على خشوع القلب لم يزه بلا لزاع » ولوغاب الوسواس على قلبه فى أ كبر 
الصلاة : ل تصح صلانه . عند أنى حامد الغزالى » وأبى الفرج بن ال وزی . 

سكن المشهور عند الأئمه : أن الفرض بسقط بذلك . 

والتحقيق : أن كل عل فى الظاهر من مؤمن لابد أن يصحبه عمل القلب » 
حلاف العكس » فلا يتصور عل البدن منفردا إلا من المنافق الذى ,يصلى ريا 
00 عله باطلا حابطا . ففرق بين المنافق والمؤمن . فيظمر الفرق بين المؤمن الذى 
يقصد عبادة الله بقلبه مع الوسواس » و بين المنافق الذى لا يصلى إلا ر ياء الناس » 
وأما أن وحامد و#وه فسووا بين النوعين » فإن كلاها إا سقط عنه الصلاة 
القتل فى الدئیا » من غير أن تبرىء ذمته » ولا رفم عنه عقو بة الا خرة» والنسوية 
بين المؤمن والمنافق فى الصلاة خطأ , 

يم قد کون بعض الناس فيه إيمان ونفاق » مثل أن صل لله ٠‏ وکسا 
9 الناس » فيثاب على ما أخلصه له دون ما عله الناس ( ولا يظل ر بلك أحدا ) 


فصل“ 
حديث أن ف نفى اجهر بالبسملة صر ب لا محتمل تأويلا . فإن فيه « وكانوا 
يستفتحون القراءة بالجد لله رب العالین » لا يذ كرون : سے الله الر-من ارح ؛ 
فى أول القراءة ولا فى رها » وهذا الننى لا جوز إلا مع العم بذلك » لا يجوز 
محرد كونه | اسع مع إمكان الجهر بلا مسيع . والفظ الآخر فى مسل « صليت 


)۸۷ ص ۷4س‎ ١ الفتاوى رج‎ )١( 


— ۸۹ 


خلف النى صلى الله عليه ول وألى بكر وعمر وعمان ۾ فر أسمع أحداً منهم جر 
أو قال - صلی ب سم الله ارهن اجيم 04 
فهذا فيه نی 95 . ولو برو إلا هذا الافظ لم بجر تأويلهبأنه لم يكن سمع 
.مم جهر الى صل الله عليه وسل وجوه . 
أحدها : أنه إنماروي هذا ليبين للناس ما كان يفعله النى صلى الله عليه 
وسا . . إذ لاغرض لمم فى معرفة قنز رضى اه عنه مم أو 1 إسمع » 
إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم السموع . فوم يدل ما كان أنس رضى الله عنه 
يروى شرا لا ذائدة فيه » ولا كانوا بروون هذا الذى لا يفيدهم 
الثانى : أن مثل هذا الافظ فى العرف صار دالا على عدم مالم يدرك . فإذا 
قيل : ما سمعنا» ولا أدركنا » ولا رأيناء ما شأنه أن يسمم أو يدرك أو ری - 
والقصود نی وجوده 0 . ونفى الإدراك دليل على نفيه عينه . 
الوجه الثالث : وهو أن أن رضي الله عنه كان يخدم النى صلى الله عليه 
وسلم من حين 5 امدينة ا مات . وكان يدخل على نسائه قبل الححاب 
ويصحبه حضراً وسفراً » وحين حجت هکان نحت ناقته سيل عليه لعابها . 
أفيمكن مع هذا القرب الحاص والصحبة الطويلة : أن لا يسم انی صلى الله 
عليه وسل تجهر مها ) » مع كونه کان A‏ بطلاله عادة » 
3 إنه صعب أبا بكر وعمر وعثهان » وم يسمع من واحد مم » مع أنهم كانوا 
خيرون دا لا کن بل هو تحر يف لا تأويل » اول برد إلا هذا الافظ . 
كيف والآخر صرح فى ھی الذ کر لها فقال « لم يكونوا يذكرونها » فو 
سير هاه الرواية » ركلا التأو يلين بنفى قول من تأول قوله « بفتتحون الصلاة 
يأ می لله له رب العالمين » بأنه أراد سورة الفانحة . 
ومثل حديث 520 اله عله : حديث عائشة رضى لله عا » ا 
كانوا ينتتدون القراءة بالجد لله رب العلمين » وقد روى « يفتتحون القراءة بالجد 


کی 


له رب العالمين الرحمن الرحم . مالك بوم الدين » وهذا صر بح فى إرادة الآبة . 
وأبضا فافتتاح القراءة ا قبل السورة من العلوم الظاهر » يعرفه الخاص. 
والعام »كا يعلمون الركوع قبل السجود . فليس فى تقل مثل هذا فائدة . لكن 
ليس فى حديث انس رضی الله عنه شی قراءتها سرا . إلا أنه روی ‏ نكائرا 
لا ېرون » وأما کون ن الإمام لم ب بقرأها فلا يمكن إدرا كه إلا إذا لم يكن بين 
القكبير والقراءة سكنة 
ع ور قار بي ري فأنكر 
عليه وقال رضى الله عنه « ياب إياك والحدث» وذ 7 انشض ل كات البى صلل 
اله عليه وسل وأبى بكر وعمر رضی الله عنما ل يكونوا هرون » 
وأيضا فن العلوم أن اإممر بها مما تتوفر الدواعى على نقله » بل لو اتفرد بنقل 
مثل هذا الواحد أو الاثنان » قطم يكذبهما . 
و ثل هذا تسكذّب دعوى الرافضة الدص على على رضي الل عنه فى الكلافة» 
وأمثال ذلك . 
وقد اتفق أهل المعرفة على أنه لبس ف الجهر حديث صمييح» ول يرو أهل 
السئن من ذلك شیا » إنما يوجد الجور بها فى أحاديث موضوعة » بروى ذلك 
اللوردى والثعبى وأمثللها من الذين محتجون مثل حديث الجينا؛ 200 
وأعحب من ذلك : أن بعض أفاضل الفقهاء لل يز فى كتابه حديئاً إلى 
البخارى » إلا حديث البسملة» و هذا مبلغ عله كيف يكون حا فى هذا 
الباب ؟ أو برو ہا عمن جمع الأحاديث فى هذا الباب » و إذا سثل بقول وجب 
علمه »كا قال الدار قطنى لما ستل : أفهها شىء ييح ؟ ققال : أماعن البى صلى 
الله عليه وسل فل . وأما عن الصحابة رضى الله ععهم نه ييح ومنه ضعيف . 


)١(‏ أى الأحاديث الق يكن فيها عن عائشة رضى الله عنها بالأيراء 


عت :عه 


ذا لم يكن فيها حديث يح فضلا أن يكون فا أخبار متواترة أو 
مستفيضة ‏ امتنم أن يكون النى صلى لله عليه وسل جهر مها » فلا يعارض ذلك 
کون عدم الجهرمما تتوفر الدواعى على نقله » وهوف الأمور الوجودية . فأما العدمية : 
فلاء ولا ينقل منها إلا ماظن وجوده أو احتيج إلى معرفته » ولهذا لو نقل ناقل 
افتراض صلاة سادسة » أو صوما زائداً » أو ححا » أو زيادة فى القراءة أو فى 
الركمات - لقطعنا بكذيه » و إنكان عدم ذلك ل ينق تقلا متواتراً قطعا . 
و ا ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستماذة » وقد استدات الأمة على 
عدم جره بذلك » و إن كان لم ينقل عدم الجهر تقلا عاما » فبالطريق التى يعم 
عدم جهره ذلك بعلل عدم حهره بالبسملة . هذا وجه . 
الثانى : أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها . تقلت » لما انقرض عصر 
الملفاء رضى الله عنهم . سأل الناس أن رضى الله عنه حين جهر بها بعض الأمة» 
كإن از پیر ؛ تأخبرم أنس رضى الله عنه بترك الجهر . 
الثالث : أن نفى الم ر قد نقل نقلا يجا صريحاً فى غير حديث » والجور 
لم ينقل نقلا تیا » مع أن العادة توجب تقل الجهر دون عدمه » كا قدمناه . 
ومن در هذه الوجوه . ركان ءانا بالأدلة قطم بأن النى صلى الله عليه وسل 
م يكن مجر بها . 
وهل هذا إلا بمثابة من نقل أنه كان حمر بالاستفتاح » مع أن بعض الصحابة 
كان جر به »كا كان فيهم من مجه بالبسملة > ونحن نعل بالاضطرار أنه صلی 
اله عليه وسل ل يكن يحور بالاستفتاح ولا بالاستعاذة» كا يحور بالفائحة. فكذلك 
البسملة لم يكن جور بهاء مع أ“ قدکان يحور بها أحياناء وأ هکان يحبر بها قدي 
ثم ترك ذلاك کا روى او داود والطبرائى « أنه کان مجر بها بمكة » فإذا سمعه 
المشركون سبوا ارهن » فترك الجبر» ها جهر بها بمكة حتى مات» فبذا محتمل. 


fu 1‏ ل ss‏ 3 5 
وفى الصديحين « أندكان جار بالآية ا » ومثل جر عمر ری الله عنه 


— ۹۲ س 


بقول « سبحانك اللبم و محمدك » ومثل جهر ابن عر وأ هر رة رفي لله 
عنها بالاستعاذة » وجهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليع الناس . 

فيمكن أن يقال : إن من جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه » ليمرّفوا 
الناس أن قراءسها سنة » مثل ماروى ابن شاب « بر يديذلك أمها آيةمن القرآل» 
فابن شاب أعلٍ أهل زمانه بالسنة قد بين حقيقة المال فى ذلك . 

فإن عمدة من حمر إنما هو ابن عمر وأ بو هر برة وابن عباس رضى اللہ عم ) 
فقد عرفت حقيقة حال أبى هر رة وغيره رى الله عنهم . 

وإنما كثر الكذب فى أحاديث الجهر ؛ لأن الشيعة ترى الجهر »وهم من 
| كت الاان الكوقيدوا اعادو 0 لدان أمر دينهم » ولهذا يولجد 
فى كلام أثمة أهل السئة ‏ مثل سفيان الثورى ‏ أهم بذ كرون : 0007 
على اللفين » وثرك الور بالبسملة .كا 00 تقديم أبى بكر وممر رضى الله 
عنهما ) لأ مكان عندم شعار الرافضة ذلك . 

وروي مسل ء 0 هر رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل « من صلی صلاة لم يقرأ فیا بأم القرآن فعى خداج ‏ لاا » . فقال له 
رجل : أ کون أحياناً وراء الإمام ؟ فقال « اقرأ بها فى نفسك » فإنى معت 
00 الله صلی الله عليه وسل يقول : قال الله تعالى : قسءت الضلاة يينى و بين 
عبدى نصفين . فإذا قال العبد : الجد لله رب العالين ‏ الحديث » , 

فدل على أن أبا هر رة رضى الله عنه : رأى القراءة الواجبة عنده القسومة : 
هى أم التكتاب ( الجد لله رب العالين )كا 5 كره . 

ا ل ا الله ار جر نارح( 
ثم قرأ بأم القرآن » فيه دليل على أسها ليست من أم الة رآن » ول يقل أحد : إنها 
لشت من الفاحة , 

فالحاصل : أن أبا هر رة إن کان جر بها فذلك ليعل الناس أن قراء ما مستحبة 


س ۹۳ د 


کا جهر تمر رضى الله عنه بالاستفتاح » ويكون حديثه فى القسمة موافقاً لحدیث 
أنس وعائشة رضى الله عنهم » هذا إنكان حديثه دالا على الجهر » فإنه محتمل 
فان فيه « أنه قرأ بها » ومجرد قراءته بها لا يدل على الجهر . فإن قارىء السر قد 
,يسمع قراءته من قب منه » أو أن أبا هريرة رضى الله عنه أخبره بقراءتهاء وقد 
روى عن الننىصل الله عليه وسل « أن هكان يقرأ فىالأخيرتين بفانحة الكتاب » 
وهى قراءة سر . 

وأما حديث سلمان التيمي الذى صدحه الخاكم ‏ فلي أولا : أن الحم متساهل 
فى باب التصحيح » حتى إنه ا 0 
حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذى والدارقطنى بلا تزاع » بل دون تصحيح 
ابن خز بمة وأبى حاتم ابن حبان » بل تصحيح الحافظ أبى عبد الله جمد 
ابن عبد الواحد المقدسى فى الختارة خير من تصحيح الا بار نپ ون 
الترمذى أحيانا يكون مثل تصحيحه » أو أرجح فهو هذا . 

والمعروف عن سلوان التيمى وابنه معتمر: أنهما كانا يجبران بالبسملة » لکن 
نق ذلك عن أنس رضى الله عنه هوالمنكرء مم مخالفة أصماب أنس الثقات 
الأثبات اذل . فإنهم نقلوا عدم الجر . 

قال الشافعي :۽ لتا عيد الجيد بن عبد العرذ يز بن أبى روادعن ابن جر 
قال : أخبرنى عبد اللہ بن عمان بن ثم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال « صلى معاوية رضى 0 
القرآن » فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم : لأم القرآن . ول يقرأ بها للسورة الت بعدها 
وم يكبرحين يبوى . حتى قضى تلك الصلاة ؛ فلب ا سل » اداه من سمعه من 


)۱( مامش الأصل : ل فطنته وعدم ميزه ٠‏ فلذإك لا بعتمد على تصحريحه 
ولا كون تصححه عمدة إذا انفرد بذلك » لا سما إن خالفه غيره . 
م 4 ب مختصر الفتاوى 


۹ س 


المباجر بن من كل مكان : يا معاو ية » N‏ 
قرأ بسم اللہ الرحمن الرحم للسورة التى بعد أم القرآن . وكير حین پہوی ساجدا ». 

وأنبأنا ابراهيم بن مد حدثنا عمان بن سخثيم عن ا"ماعيل بن عبيد بن رفاعة 
عن أبيه « أن معاوية لما قدم للديئة صلى بهم » ول يقرأ بسم الله الرحمن الرحى ؛ 
ول يكبر إذا خفض وإذا رفم » فناداه الاچرون - حين سل _والانصار رضى الله. 
عنهم » أى معاوية : سرقت الصلاة ( ET‏ 

وقال الشاففى : حدثنا بجی بن سليم عن عبد الله بن عهان بن خم عن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية «المهاجرون والانصار» 
مثله أو بمثل معناه . 

قال الدارقطنى ؛ إسناده ثقات . 

والجواب : أنه حديث ضعيف من وجوه : 

أحدها : أنه پروی عن أنس رفى الله عنه » وأحاديث أنس رضی الله عنه 
الصحيحة الصر بحة الستفيضة ترد هذا . 

الثانى : أن مداره على عبد اله إن عمان بن لخي . وقد ضعفه طائفة . وقد 
0 إسناداً ومتنا » فتبين أنه غير محفوظ . 

الثالث : أنه ليس فيه | إسناد متصل السماع . بل فيه من الضعف والاضطراب 
مالا يمن معه الانقطاع أ وسوء اللفظ . 

ارابم : :أ ن أنسا كان مقما بالبصرة ٠‏ ومعاوية بالدينة ول يذ 5 كر أحد علمناه 
أن آنا ری اشاعنة كان سدع بل الشلاهس أنه هم يكن . 5 

اللامس : أن هذه القضية ‏ بتقدير وقوعها كانت بالديئة . والراوى لما 
0 ما تتوفر الدواعى والهمم على نقلها > ومن المعاوم 
أن أحاب أ س العروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منوم ذلك . بل 
التواتر عن أنس وأهل الديسة تقيض ذلك . والناقل ليس من هؤلاء » ولا 
من هؤلاء , 


۹٩‏ س 


السادس : أن معاوية لوكان رجع إلى الجهر بالبسملة فى أول الفائحة والسورة 
لكان أيضاً معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين حبوه . ول ينقل هذا أحد 

من أهل الشام عن معاوية » بل الشاميو ن كلهم » خلفاؤم وعلاؤم »كان مذهبهم 
ترك الور . بل الأوزاعى مذهبه فيها مذهب مالك » لايقرؤها مسرا ولا جهراً . 

من تدير ذلك قطم بأن حديث معاوية : إما باطل لا حقيقة له » و إما مغير 
عن وجهه ا الذى حدث به بلغه من وجه لس بصحیح » لغحصلت الآفة من 
انقطاع إسناده . 

وقيل : هذا الحديث لوكان تقوم به الحجة فهو شاذء لأنه حلاف ما رواه 
الناس الاثبات عن أنس وعن أهل الدينة وأهل الشام » ومن شرط المديث : 
أن يكون شاذاً ولامعللا . وهذا شاذ معلل » إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته . 

والعمدة التى اعتمدها المصنفون فى الجبر ووجوب قراءتها : إا هو كتابئها 
غر الثرآن فى العسحف » وأن الصحابة رضى الله عنهم جردوا القرآن عن غيره » 
عن الصحابة : أن ما بين اللوحين قرآن . 

يقال : لا يشت إلا بتوائر» ولوتوائرت لكفرنا فا . لأنه لابقال : لوكان 

5 لكفر 5 » ولا تكفير من الحانبين » فكل حجة تقابل الأخرى . 

واساق : أنها اية لافصل بين السور 

والبسءاة : قيل : ليست من القرآن الا سورة المْل . وهوقول مالك وطائفة 
من اة واطببلية . 

وقيل : هى هن كل سورة آية أو بعض آية » كا هو الشهور عن الشاففى . 

وقيل : إنها هن القرآن سحيث كتيث . ومع ذلك ليست من السور» بلكتبث 
آنه ىأول كل سورة . وكذلك تتلى اة منفردة فى أو لكل سورة » کا تلاها النى 
صل الله عليه وسل حين رلت عليه شورة ( إنا أعطيناك الكوثر ) کا فى صحيح 


مسل ٠‏ وشو قول ابن المبارك 4 والنصوص عن ٠‏ أحمد . وهو قول من حاق القول 


۹1 س 


فى هذه السألة » حيث جمع بين مقتضى الأدلة . وكتابتها سطراً مفصولا عن السورة 

وتحب قراءة البسملة عند الشافسى وأحمد فى رواية . 

وقيل : تسكره سرا وجهراًء وهو المشمور عن مالك . 

وقيل : قراءتها جالزة » بل مستحبة . وهذا مذهب أبى حنيفة والمشبور عن 
أحمد وأ كثر أهل الخحديث . 

وطائفة تسوى بين قراءتها وتركها »> معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين 

ديجور بها . وقيل: لا . وقيل : مخير » روى عن إسحاق . وهو قول ابن 
حزم وغيره . ١‏ 

ومع ذلك شراعاة الاثتلاف هو اق ؛ فيحمر ا لمصلحة راجحة » ويسوغ 
ترك الأفضل لتأليف القاوب »كا ترك النى صلى الله عليه وسل بناء البيت على 
قواعد ابراهم خشية تنفير قر يش . نص الأ ة كأ مد على ذلك فى البسملة » وفى وصل 
الوثر وغيره مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز مراعاة » للائتلاف » أو لتعر يف 
السنة؛ وأمثال ذلات » والله أعر 0 


فصل(" 
هل الأفضل وضع يديه قبل ركبتيه » أو بالمكس ؟ 
وفى بطلان الصلاة بالدحنحة وانسح رزاع . الأشبه عسدم البطلان » ال 
ان كان من خشية الله : فالنزاع مع الشافسى . 
وأما إن غلب عليه . فالصحيح عند الجهور : أنها لا تبطل » وهو منصوص 
عن أ مد ؛ وقال بعض أسمابه : تبطل , 


) ۸۷ س نا‎ ١ الفتاوى (ج‎ )١( 
) ۸۸ ص‎ ١ (؟) الفتاوى ( ج‎ 


سد ت 


والقول بأن العطاس يبطل محدث . 
وقد نبين أن هذه الأصوات الحلقية التى لاتدل بالوضع على لفظ فا نزاع فى 

مذهب أحمد ومالك وألى حنيفة » والأظهر فما جميعا أمها لاتبطل »فإن الأصوات 
من جنس الحركات » وكا أن العمل البسير لايبطل فالصوت البسير مثله» مخلاف 
القبقبة فإنها بمنزلة العمل الكثير . 

واللفظ ثلاث درجات . 

أحدها : أن يدل على معنى بالوضع » إما بنفسه ( وإما مع لنظ غيره : کی 
وعن : فبذا كلام : 

الثاق :أن يدل على معنى بالطبع مثل التأوه والأنين والبكاء . 

الثالث : أن لا يدل على معنى بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة » فهذا اسم 
كان ابد ددن الث وو 

وإذالم جد الرجل موقا إلا خلف الصف » فيه 'زاع بين المبطلين لصلاة 
المنفرد . والأظور :عة صلاة هذا فى هذا الوضع . لأنه عدز . وطرده : عة صلاة 
المتقدم على الإمام للحاجة وهو قول فى مذهب أحمد . 

ومن قال : إن الاومام إن سبح أ كثرمن ثلاث بغير رضا الأمومين بطلت 
صلانه فبو قول باطل محدث » لم يقله أحد من الأئمة . 

والعام ا ببنة باتفاق الملماء : واجبة » والنزاع فى وجوب الإعادة . 


واللحن الذى يل الممنى : إن أحاله إلى ماهو من جس معنى من معاي 
القرآن خطأ » نهذا لايبطل صلاته »كا لوغلط فى القرآن فى موضم الاشتباه 
ا سورة را وأما إن اعا إل اغات مدق اران كدو له أنممت بالغ 


) ٩۹٩ ص‎ ١ الفتاوى ( ج‎ )١( 


۹٩۸‏ س 


فبذا عنزلة كلام الأدميين » وهو فى مثل هذه الحال كاد لام حرم فى الصلاة » لكنه 
لو تكلم باق الضلاة جاهلا بتحرعه . فنى بطلان صلانه لزاع فى مذهب أسمد 
وین کالانی . الصحيح : أنه لايبطل صلاه . 

والجاهل بعنى « أنعمت » عذره أقوى من عذر الناسى وال اهل » لأن هذا 
ينقد مرا نكلام الله » مخلاف ااهل » فإنه إل أنه كلام , الأدميين » لكن 
لام ا عفاور 

وعلى هذا : فلوكان مثل هذا اللحن فى تفل القراءة لم تبطل » وأما إذاكان فى 
الفائحة التق هي فرض » فيقال : هب أنها لاتبطال»ن جبة کو متكياء لکنه | 
ات بفرض الثراءة » فيكون قد ترك ركنا فى الصيلاة جاها؟ , ولو تركه اسيا لم 
نصح صاانه . ذكذلك إن تركه جاهلاء لکن هذا لم يترك أصل الركن ؛ وإنما 
ترك صنة فيه » وأتى بغيرها ظانا أنها هى . فو عئزلة من سعد إلى غير القبزة . 

ولو ترك بعض الفروض غير عام بفرضه » فى هذا الصا ل قولان فى مذهب 
آمل وغيره . 

وأصل ذلاث : خطاب الشارع : هل يبت قبل البلوغ والمر به أم لا؟ على 

اة أقوال . 

أا : أنه يعذر . فلا يجب الإعادة على هذا ااهل ومثله ما لو 1 تمل اللراة 
أنه كب سر رأسها وجسدها لم تعد » ولهذا إذا تغير مادا ( ١‏ نمض 
ماحم فيه » وكذللك الفتى إذا تغير اجتهاده . 

وأما إن تعمد اللحن عالما معنا بطات صلاته » من جهة أنه ل يقرأ الفائمة, 
ومن حبة أنه تكلم بكلام الآدميين ؛ بل لر عرف معناه وخاطب به الله 7 
وإن تعمد ١ا‏ بعلل معناه 1 بكار » و إن ل يتمد لكن نان أنه حق ع فى سیت 


صا ب رزاع 3 کر : 
وكذا لر عل أنه لن » اسكن اعتقد آنه لا غيل الى » حتى لوکار 


روات 


إماما » ففى سحة صلاة من خلفه نزاع » ها روايتان عن أح. . 

وف إمامة التفل بالفترض ثلاثة أقوال . جوز . ولامجوز . وجوزعند 

الحاجة » نمو أن يكون الأمومون أميين . أما لوصلى من يلحن ؟ ١‏ فيحوز إذا 
كانوا عاجز بن عن إصلاحه . هذا فى الفاشمة . أما فى غير النائحة فان ل ده بطلت 
صلانه . 

الف غير الى ل واف وا » بالضم والكسرء والذى لمعيل 
مدل فك الإدغام فى موضعه . أو قطم همز الوصل » وشل : الرسمن الرحيم مالك 
يوم الدين . 

ا إن قال ؛ الجد أو ل 0 سین )أو أنستك عام .فاا لصح 
صلاته لكل أحد» فإنا قراءة وليست نا . 

و إمامة الراتب فى المسجد مرتين بدعة . 

ويعفى عن النائم والناسى » إن كان محافظا على الصلاة حال اليقطة والذ كر 
وأما من لم يكن نحافظا عوقب على الترك مطلقا . 

و جوز امام المسامين بعضمهم ببعض ٠مم‏ اختلافهم فى الفروع بإجماع السيف 
وأصح قول املف . فإن صلاة الإمام جائزة إجصاعاء لأنه صلى باجنهاده . فمو 
مأجور فاعل الواجب عايه الذى يكفى » وهو من المصلحين . 

ومن قال : إن صسلانه لانسقط الفرض فقد خااف الإجماع : إستتاب »؛ 
حلاف من صلى بلا وضوء مع عامه . فبذا صلانه فاسدة ؛ لابا به من عل حاله 

و بزل الصحابة والتابعون رضى اله ere‏ أجمعين يؤم بعضهم بعضا » مع 
أنهم مختلفون فى الفروع . 

وسر السألة : أن ما تركه الجنمد من البسملة وغيرها ات ل يكن واجبا فى 
نفس الأمى فلا کلام . وان کان واجبا . فقد سقط عنه باجنهساده » وقد قال 
تعالى ( ۲۸۵:۲ ر بنالاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) فقال الله «قد فعلت ». © 

المتاوی ( ج ص 4\( 


سے ۱۰( س 


فصل 

من شرب اجر يوماء ثم م يشربها إلى شهر» ونیته إذا قدر عليها شر يها ء 
فهو مصر ليس بتائب » وكذلك جميم الذنوب . 

ومن اعتاد شر بها كا يعتاد أمثالها من الشراب » فهو مدمن عليها . فاعتياد 
الج ركاعتياد الحم » من الناس من يأ كله کل يوم ٠‏ ومنهم من يأ كله کل 
أسبوع ؛ أو يومين » أو أ كثر أو أقل . 

ولا يجوز أن يولى المصرث » ولا اللدمن إمامة صلاة» سكن لو ولى صل خلفه 
عند الماجة » كالجعة والججاعة الت لايقوم بهاغيره . و إن أمكن الصلاة لف ال“ 
فبذا أولى . 


فصل 

وصلاة الجاعة افق العلماء على أنها من أوكد العبادات » وأجل الطاعات » 
وأعظل شعائر اللإسلام ؛ على ماثبت من فضلها عن النى صل الله عليه وسل » 
حيث قال « تفضل صلاة الرجل فى الماعة على صلاته وحده مخمس وعشر بن 
درجة » وف رواية « بسبع وعشر بن درجة » . 

والح ينهما : أن حديث انجس والمشرين : ذكر فيه النضل الذى بين 
صلاة المنفرد والصلاة فى الماعة ؛ وهو مس وعشرون » وحديث السبع والعشرين : 
ذو فيه صلاته منفردا واد ته فى الجاعة والفضل بينهما . فصار الجموع سبعا 
وعشر ين . 

ومن ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خاوته أو غير ذلك . فبو مخطى, 


(۱) الفتاوی زج ۱ ص ۸۵ ؟.() 


حب عه 


ومن ظن أن الذعاء عند القبور أفضل من الدعاء فى الساجد قند كفر . ققد 
ا لين ظل أن ]يات و الصلاة ‏ لببسث من 
دين الاسلام . وقد توائرت السنن فى النبى عن اتخاذها لذلك . 

والجاعة : قيل : سنة مؤكدة . وقيل : فرض كفابة ؟ وقيل : فرض عين ؛ 
وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف » وعلماء الحديث . 
وقد تنازعوا فيمن صلی وحده اغير عذر . هل نصح صلاته على قولين . 

أحدها : لانصح . قاله طائفة من قدماء أسصماب أحمد؛ و بعض متأخريهم 
وطائفة من السلف. 

الثالى : نصح ) مم إنمه بالترك . وهو المأثور عن أ-مد وأ كثر أسماءه . 

وحمل بعضهم التفضيل فى الحديث على غير المعذور » لأن المعذور يكتب له 
أجره لركان صحيحاً مقها » وجعله ححة على صحة صلاة المنفرد . 

ومن لم يصححها قال : بل المراد العذور» ولسكن ليس كل معذور يكتب له 
ما كان يعمل غير معذور » بل إنما يكتب لن كانت نبته ولا العذر أن يعمل » 
ومن کان عادنه ذلك » فهذا يكتب له ما کان يعمل وهو صبيح مقي . أمامن لم 
يكن له نية ولاعادة فكيفيكتبلهما لم يكن فى عادته العمل به ؟ 

فليس فى الحديث دليل على عة صلاة النفرد من غير عذر . 

وأيضا فليس فى الحديث أن صلاة المرريض فى الأجر مثل صلاة الصحيح » 
ولا أن صلاة المنفرد المءذور مثل صلاة الرجل فى الجاعة . و إنما فيه « أنه بكتب 
له من العمل ما كان يعمل وهو صحیح مقيم » 

قوله : « وصلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاثه قاتما » ققد قال 
بعضهم : كيف تكون صلاة المعذور قاعدا دون صلاته قائما ؟ مل تفضيل صلاة 
القاثم على الل دون الفرض . لأن القيام فى الفرض واجب . فلزمه أن وز 


ا ب 


صلاة التطوع الصحيح مضطجءا. لأن فى الحديث « وصلاته مضه , .ا على 
النصف من صلاته قاعدا » . 

وقد طرد ذلا طائفة من أصحاب أسمد وغيره » وجوزوا التطوع مضطجما 
.أن هو صحيح » وهو قول محدث بدعة . 

والجواب : ماقدمناه من أنه حمل على الفرض . 

ولا يعارض مل هذا حديث الصلاة منفردا » وأنه إنما يكتب له إذا كان 
من عادته أن يعمل ونيته أن يعمل » لكن عجز برض والسفر » ومن لم يكن 
له عادة لا يكنب له غير ماعمله . فلا تعارض بين الأحاديث 

سأك : وندرك الماعة والوقت والجمعة والسافر وصلاة الم » وإدراك الحائض 
ا اوقت » أو إدراك أول الوقت : كل ذلك بركمة فى االصحيح من قولى العلماء 

ومذهب أحمد والشافعى فى الجعة نركمة »وفى سائر المواضع قولان » هما 
روايتان عن أسمد . 

فملى هذا : إذا كان المدرك أفل من ركعة » وكان بعدها جماعة أ ى 
افصلاته مع الثانية أفضل » وإ نكن الدرك ركمة أو أقل » وقلنا : يكون مدركا 
للجماعة » فقد تعارض إدرا كه هذه الجاعة ع وإدراك الثانية من أولها . فإن 
کات اجاعتان سواء فالثانية أفضل . وإن تميزت الأولى بكال الفضيلة » 
ا ةلجم » أو فضل الإمام » أو كو نا الراتبة . فعى من هذه المية أفضل 
وتلك من جهة إدرا كما كلها أفضل » وقد يترجح هذا رة » وهذا تارة . 

وأما إن قدر أن الثانية أ كل أفمالا أو إماما أو جماعة . فنا قد ترجحت 
من وجه آخخر . 

وصلاته مع الراتب ولو ركمة خير من صلاته فى ببته ولو جماعة . 


۳ا 


ومن صلى فى بيته جماعة فمل يسقط عنه حضور ا مسجد ؟ فيه لزاع » و ينبعى 
الا واه شوو ال لا ل 9 
العامائ) إذا نويا 

فإن نوي المأموم وحده قنيه قولان . المشبور عن أحمد : أنه لا يصب . 

ومن داوم على ترك السان الراتبة کن من > ولا شبادة ولافتيا مع 
إصراره على ذلك » فضكيف مرن يداوم على ترك الجاعة التى هى أعفل 
شعائر الإإسلام ؟ 

ويازم القضاء عل الفور 4 سواء ؤاتثه عدا أو س | عند جهورم كالك وأحمد 
ك حنيفة » وكذلك الراجح عند الشافى : إن فاتته عمدا . 

وقد روی ف قراءة آنة الكرمى حديث رواه الطبرای وغيره ٤‏ فان صح 
دل على أن قراء تما مستحبة » لسكن لا يدل على أن الإمام والأمومين يقرءونها 
جميعا ء جاهر بن بها . فإن ذلك بدعة بلا ر يب 

والمسبوق إذا لم يسع وقث قيامه لقراءة الفائحة . فإنه بركع مع إمامه » ولام 

الفاتحة باتفاق الأنمة » وإنكان فيه خلاف فهو شاذ . 


u‏ فى الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام » أو كان القيام متسعا 


٠١۲ ص‎ ٩ الفتاوى ج‎ )١( 

0( الفتاو ى بج اص ٠١8‏ 

(م) الفتاوي ج و ص و1 وقد جزم فى الفتاوى ,عدم صحة الحديث . وقال : 
ولمذا م بروه من أهل الكتب المعتمد علبهاأحد ‏ فلا مکن أن إثبت به حم شرعى 


کی 


وم يقرأها : فهذا تجوز صلاته عند ال جاهير » وعند الشافعى : عليه أن يقرأ . وإن. 
تخلف عن الركوع . وإنما تسقط قراء تما عنده عن المسبوق خاصة . 

ومن تخلف عن الإمام لعذر من نوم أو نسيان ونحوه : هذهب الشافعى وأحمد 
فى رواية :أنه إذا أتى بما تخلف عنه ولق الإمام » ولوسبقه بركن أو اثنين أو ثلاثة. 
وهو يدركه فى الركمة : فصلانه صحيحة . 

وصلاة السكران الذى لا يع ما يقول لا تجوز بالاتفاق » بل ولا جوز أن 
كن من دخول المسحد . 

وإذا قال الرجل : لا أصلى إلا خلف من يكون من أهل مذهبى : فه وكلام 
حرم قائله يستحق العقو بة . فإنه ليس من أي المسامين من قال : لا نشرع صلاة 
اسل إلا خلف من بوافقه فى مذهبه العين . 

وتنازع المتأخرون من أصحاب أحمد والشافعى وغيرها : هل على المامى أن 
لزم مذهب واحد بعينه من الأعة المشهور بن » بحيث اشد بەر ابه ورخصه ؟ 
على قولين . ظ 

والمشهور : أنه لا بيجب »کا أنه ليس له أن يقلد فى كل مسألة من يوافق 
غرضه » وليس له أن يقل فى المسألة الواحدة غير مقلده » إذا ن مذهب من يقلده 
بيعل الحق عليه » بل عايه اتاق الأيمة أن يعدل بين غيره ونفسه فى الأقوال 
والاحكام » فإذا اعتقد وجوب شىء أو تحر يمه اعتقد ذلك عليه وعلى من ائه . 

مثاله : شفعة الجوار ٠‏ للعلماء فيه قولان . من اعتقد أح القولين . فقد 
قال بقول طائفة من عاماء المسامين . 

ولس لأحد ثبوت الشفعة إذا كان هو الطالب » واثتغاوها إذا كان هو 
ا فان ف ر ق السألة الواحدة هوام . 
فيوافقون هذا القول ثارة » وهذا أخرى » متابعة للهوى » لا مراعاة للتقوى » وقد 
ذم الله من يتبع المق إذا کان له لا عليه » فقال ( 4؟ : ٠۲ - ٤۷‏ وإذا دعوا إلى 


١:86‏ ل 


الله ورسوله ل م إذا فريق مهم معرصون . وإن يكن لم الحق يأتوا | إليه 
مذعنين أ قلدههم مرض ؟ أم أرتبواء أممخافون أن يحيف اله علييم ورسوله! 

بل أولئك م الظالمون . إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وزرا يحم 
بهم أن يقولوا معنا وأطعنا . وأولئك مم الفلحون . : ومن بطع الله ورسوله 
بوحش الله ويتقار فأؤائك م الفائزون ) . 

وقول القائل : لا أتقيد بأحد هؤلاء الأمة الأر بعة . 

إن أراد : أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين » فقد أحسن » بل هو 
الصواب من القولين » وإن أزاد : أنى لا أتقيد بها كلباء بل أخالفها » فبو 
مخطىء فى الغالب قطعاً » إذ المق لا يحرج عن هذه الأر بعة فى عامة الشريعة . 

ولسكن تنازع الناس : هل يخرج عنما فى بعض السائل ؟ على قولين . 

وقد بسطنا ذلك فى موضع آل ٩‏ 

وكثيراً ما يترجح قول من الأقوال يظن الظان أنه خارج عنهاء ويكون 
داخلا فبها . لکن لاريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أر بعةأشخاص دون 
غيرم . هذا لا يقوله عالم . وإنما هذا كا يقال : أحاديث البخارى وسل » فإن 
الأحاديث الى رواها الشيخان فصححاها قد سمحبا من الأنمة ماشاء الله . 
الخد جا لك نيا قن تيت + لا لأنيا قل شعن يدينه + 

وأمامن عرض عليه حديث » فقال : لوكان يا لاأهمله أهل مذهبنا » فينبغى 
أن زر هذا على فرط جبله » وكلامة ف الدين بلا عل » والكذب فى حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل من أعظم الذنوب . 

وقد اختلف : هل هو فسق أو كفر ؟ على قولين . 


) ۲۳۱ - ۲۱۹ من أوسعها فى الفتاوي ( ج ؟ ص‎ )١( 


فصل 


السجد البنى على قبرلا يصلى فيه فرض ولا نفل » فإن كان المسجد قبل 
القبرغير» إما بتسؤية القبر» أو نبشه إنكان جديداً » وإ نكان القبر قبله . فإما 
ارال اس وا أن ان و 
والجهور على أن قليل الحئيشة وكثيرها حرام » بل الصواب أن 1 كلها 
دم واا کد 
مسألة : ولا خلاف بين المسامين : أنه جب الإنكار على الذين يشر بونها : 
وقول القائل ان دل القيام على الركوع والحاوس بين السحدتين 
تبطل صلاته : قول ضعيف باطل . 
ومن قال : لا مجوز الصلاة خلف الأمة المالكية مثلاء فهذا كلام منكرء 
1 شنج القالات » يستحق مطاف التعزيرالبليخ . فإن فيه م إظهار 
الاستخفاف بحرمة هؤلاء السادة ما يوجب ام ااعقوبة » ويدخل صاحبه فى 
أهل البدع اللضلة . 
وکا من ل لآ مون الفطالاة ن 9 رت عد واه ع 
فهو قول لم يقله أحد من المسامين » فإن أهل الحديث والسنة كالشافعى وأحجمد 
وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة اجعة تصلى خلف البر والفاجر » حتى إن 
أكث أهل البدع » كالجهمية الذين يقولون محل القرآن » وأن الله لا رى فى 
الأخرة ؛ ومع أن أحمد ابتلى مهم » وهو أشهر الأعة الإمامة فى السنة - ومع هذا 
فم ختلف نصوصه أنه تصلى المعة خاف السهمى والقدرى والرافضى . وليس لأحد 
ا يدع الجعة لبدعة فى الامام . 


) ۱۰۷ المتاوی (ج اص‎ )١( 


ل ۱۹۷ سد 


لكي فار عل او ع وان اغا ر ا 
ن و فو روایتاں عن 2 
تغاد شاف الفاسق ؛ ومذهب الشافعى وأبى حنيفة : لا تعاد . 


فصل 
والقراءة على الجنازة مكروهة عند الأر بعة » وأخذ الأجرة عامها اع كراهة 
فإن الاستئحار على التلاوة 0 رخص فيه أحد من العاماء . 
والصلاة خلف أهل البدع اول من الصلاة خلف هذا © 
و جوز الاستئجار على الإمامة » والأذان نحوه . وقيل : لا . وقيل : عند 
اة وال لاخر 5 

والسكران بالخخر والمحشش إذا عا ما يقول فعليه الصلاة بعد غسل مه وما 
أصابه . وهل عليه أن بستقء ماف ا قولين لاعاماء . أصحهما لاء لكن 
إذا ل يتب فتد قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من شرب الجر لم تقبل 
صلاته أ ر بعين يوماً . فإن ناب ناب الله عليه » وإن عاد فى الثائثة أو الرابعة كان 
0 على اللہ أ ن إسقيه من طينة اتقبال ؛ وهي عصارة 5 أه ل النار » 

فلايد لم من الصلاة » و إن کان قد ق : إنها لاتقبل» وإن ابوا قبلها الله 
وإذا صاوا فقد تسكون على رأى من ينف القبول : أنه لا ثواب للم lle‏ . لك 
اندفع بها عقاب الترك فى الدنيا. 

و .يكن النى صلى الله عليه وسم وأسمابه يصاون على سحادة » لكن 
صلى على ثقرة » وهی شیء يعمل من الأوص يق به حر الأرض ٠‏ وكان ,صل 
على المصير والتراب . 

وروی أن ن بعض العلاء : قدم وفرش فى مسجد النى صلى الله عليه وسم 
شیا نأمر مالك رجه لل حبسه . وقال : أما علمت. أن هذا فى مسحدنا بدعة ؟ 


( ۰۱ ۲) الفتاوى ( ج ۱ ص ۱۰۹ ) 


— ۹۸ 


ومن يبدل الراء غيناً » والكاف همزة :لا يؤم إلا مثله . أما من يشوب 
الراء بغين حرجا من فوق محرجهما بقليل . فتصح إمامته للقارىء وغيره . وهذا 


كله مع العجز . 
ويحوز تعليم القرآن فى المسجد إذا لم يكن فيه ضرر على السجد وأهله » 


و إذاكان الع يقرىء فا عى شيا جازله أخذه عند أ كثر العلماء 
ومن كان يظهر الفجور والبدع فنى الصلاة خلفه نزاع : والدئ ينبى ألا 
يقدم الواحد من هؤلاء للإمامة . ولا جوز مع القدرة على ذلا . 
فصل 
و جوز النوم فى المسحد للمحتاج الذى لامسكن له أحيانا » وأما اتخاذه مبيتا 
ومقيلا فيبى عنه . 
ويكره فيه فضول المباح . 
وأما الشىبالنعال فى المسجد لخائز .كا كانالنبى صل الله عليه وسل يصلى بنعليه 
وكان الصحابة رضي الله عنم يمشون بنعالمم فى مسجده صلى اله عليه وسل » لكن 
ينبغى للرجل أن ينظر نعليه» فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالأرض فإنه لما 
طہور »كا اس النی صل اللہ عليه وسل ذلك . 
ومجوز الصلاة خلف ولد الزنا باتفاقهم » لكن تنازعوا فى كراهتها » فكرهه 
مالك وأو حنيفة . وغير ولد الزنا أولى . 
ومجوز صلاة الفجر خلف الظهر فى إحدى الروايتين عن أحمد . 
ومسابقة الإمام : حرام باتفاق الأمة . ومن سبقه سهوا لم تبطل صلانه» وم 
يعد له ا سبق إمامه به . فلهذا أمره الصحابة رضىاللّه عمهم أن يتتخلف مقدار 


۱۹۹ 


«ماسبق به الإمام » ليكون فعله بقدر فعل الإمام » فأما إذا سبقه عمداء ففى بطلان 
لاه قولان فى مذهب أحمد وغيره . 

والصواب : أن مرور الرأة والكلب الأسود والجار بين يدى الصلى دون 
ستريه يقطع الصلاة . 

وجوز الصلاة فى الكنيسة . وقيل : لا . وقيل : إذا لم يكن فما صورة » 
جوز وإلا فلا والثلانة لأحمد وغيره . 

وإذا ضاق الوقت فى الجام . فمل يصلى فيه » أو يفوت الصلاة حتى مخرج 
فيصليها ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 

ومن فاتته الظهر أو العصر ونحوها نسيانا قضى » وأما من فونهما متعمدا فقد 
ای عظيي الكبائر » وعليه القضاء عند الجهور . وعند بعضهم: لايصح فعلها قضاء 
ومع وجوب القضاء عليه لاتبرأ ذمته من جميع الواجبات » ولا يقباها الله تعالى بحيث 
برتفع عنه العقاب » ويستوجب الثواب » بل اعله يخفف عنه العذاب بما فعله من 
القضاء ويبق عليه إثم التفويت يحتاج إلى مسقط آآخر . 

قال أبو بكر لعمر رضى الله عنهما فى وصيته « واعلم أن لله حا بالمهار: 
لايقبله بالليل . وحقاً بالليل لا يقبله بالمهار » ولا يقبل النافلة حتى تؤدىالفريضة » 
والعمل المذ كور : هو صلاة الظبر والعصر والغرب والعشاء ٠١‏ , 0 

ومن عدم الماء والتراب » قيل : لاشىء عليه وقيل : يؤخرها . 

وإذا صلى على حسب حاله فبل يميد ؟ فيه نزاع . والأظبر : لا . 

ومن سل إمامه وقد بقي عليه شىء من الدعاء » هل يتابع الإمام أو يته ؟ 
الأولى : متابعته . 

ومن لا سبب لرزقه إلاقراءة سيرة عنقرة » والبطال ونحوها : لا تجوز أن ,رتب 


إماماً يصلى بالسامين » فإنه يحدث دانم بال كاذيب » ويا كل ال ممل عليها . 


لا ۹١ا‏ 


وكلاهما حرم » فإن عنترة والبطال ‏ وإ نكانا مؤجودين لکن كذب عليبنا 
مالا حصيه إلا الله . 

ونجوز الصلاة قدام الإمام لعذر : من زحمة وتحوها فى أعدل الأقوال . 

وكذا الأموم إذا لم يحد من يقوم معه صلى وحده . ولم يدع الجاعة » ولم يذب 
اعدا يض ننه »كالمرأة إن لم تحد من يصافها فيها : تصف وحدها بالاتفاق » وهو 
اا بالمصافة مع الإمكان » لامع العجز . 

والوسواس إذا قل : لم يبطل الصلاة بالاتفاق » لكن ينقصها . وأما الوسواس 
إذا غلب فقد قیل : يبطل » قال عر رضى الله عنه « إنى لأجوز جيشي وأنا فى 
الصلاة » . 

ولیس من تفكر بالواجب مثل من تفكر بالفضول » فعمر رضى الله عنه کان 
أمير اليش » وهو مأمور بالصلاة والحهاد مما . 

فاو قذر أنه نقص من الصلاة شىء لأجل الجهاد لم يقدح فى كال إيمانه . 
فلبذا خففت صلاة الموف . فكان بمنزلة من يصلى صلاة الوف : ولا شك أن 
صلاة النى صلى الله عليه وسل حال الحوف كانت ناقصة عن صلاته حال أمنه » 
فى الأفعال الظاهرة » فإذا كان قد عفى عن الأفمال الظاهرة » فكيف بالباطنة ؟ 
وقال تعالى ( 4 : ٠٠۴۳‏ فإذا اتلم فأقيموا الصلاة ) و إقامتها حال الأمن لايس 
به حال اللوف . الله أعلر . 


تفعل النافلة التى ما سبب » كتحية المسجد؛ وقت النبى فى الأظر » لأن 
حديثها عام حفوظ » وحديث النبى خصوص 1 


وا فمل الصلاة وقت الخطية منھی عنه . وقد قال الى صلى الله عليه. 
وسل « إذا دخل a>‏ امسجد والإومام مخطب بوم المعة » فلا مجلس حتى بصل 
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ركمتين » ولم ختلف قول أحمد فى هذا الوقت لجىء السنة فيه . مخلاف مالك 
وأبى حنيفة. فالنبى عندهما فى الموضعين ° 

وأيضاً : جاء فى أحاديث النبى « لا تتحروا » والتحرى : التعمد . وما له 
سبب لا تعمل فيه . 

واللصافحة أدبار الصلاة : .بدعة باتفاق المسامين . سكن عند اللقاء فيها آثار 
حسنة » وقد اعتقد بعضهم : أنها فى أدبار الصلاة تندرج فى عموم الاستحباب » 
و بعضهم أنها مباحة . 

والتحقيق : أا بدعة : إذا فعلت على أنما عبادة » أما إذا كانت أحيانا 
لكونه لقيه عقيب الصلاة . لا لأجل الصلاة ‏ فبذا حن » كا أن الناس 
لو اعتادوا سلاما غير المشروع عقيب الصلاة كره . 

وأما المعائقة : فن الحديث النهى عنها » ويحمل النهى على فعلها دائماء وأما 
عند اللقاء فقد جاء فما حديث حفر : « أن النى صلى الله عليه وسل : افيه 
المزمه وقبل بين عينيه » . 

ومن لم يمكنه أن يصلى إلاخلف مبتدع لمججزه عن إزالته صلى ولا إعادة عليه 

وقد ظن طائفة من الفقهاء : أنه مثل من صلى خلف فاسق » فتعاد . و إنما 
النزاع إذا أمكنه الصلاة خلف غيره . 

وأما الصلاة خلف من يكفر من أهل البدع والأهواء؛ فقد تنازعوا فى 
نفس صلاة الجعة خلفه . فن قال يكفر : أمس بالإعادة . 

وفى تكفير أهل الأهواء نزاع . هما روايتان عن أحمد وغيره . 

وحقيقة الأمى : أن القول قد يكون كفرا » فيطلق القول بتكفير صاحبه » 
كن الشخص المين لا يكفر حتي تقام عليه المجة » فنفس القول قد يكون 


)١١6 الفتاوى (ج اص‎ )١( 


١١5‏ م 


كفرا » لكن فائله معذور . فإذا كان من المؤمنين فلا يكفر » لأنه قد يعذره الله 
شال امو ااا 1 متلق ا لم ينبت عنده » أوأنه م نيمه لمارضة 
شمة » فن کان قصده الحق فأخطأه : فان الله يغفر له . 

وتقسيم السائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها » ومسائل فروع لا يكفر 
بإتكارها :ليس له أصل »لا عن الصحابة ؛ولاعن التابعين » ولا عن أئمة الاسلام 
وإنما هو مأخوذ عن العتزلة ونحوهم من أمة البدعة » وهم متناقضون , 

فإذا قيل للم : ماحد أصول الدين ؟ فإن قيل : مسائل الاعتقاد » يقال لهم : 
قد تنازع الناس : فى أن مدا هل رأى ر به ؟ وف أن عمان أفضل أم على ؟ وفى 
كثير من معانى القرآن » وتصحيح بعض الأحاديث › وهى اعتقادات » ولا كفر 
فبها باتفاق المسامين » ووجوب الصلاة والزكاة واج وتحر يم الفواحش وار : 
هى مسائل عملية » والمنسكر ها يكفر اتفاقا . 

وإن قيل ؛ الأصول هى القطعية » فيقال : كثير من مسائل النظر : ليست 
قطعية » وكون المسألة قطعية أو ظنية : هى أمور تختلف باختلاف الناس » ققد 
يكون قاطعا عند هذا ما ليس قاطماعند هذاء كن مع نظ النص وتيقن مراده » 
ولا يبلغ قوة النص الآخرعنده » فلا يكون عنده ظنياً فضلا قن كوه قط : 

وارد أن داعي الاعة : الفرق بين النوع والعين » ومن حكى الحلاف 
م يفم غور قوم . 

فطائفة تحكى عن أحمد فى تكفير أهل البدع مطلةا : روايتين . وليس هذا 
مذهبا لأحمد » ولا لغيره من الأنمة . وكذلك تكفير الشافمي فص الفرد» حين 
قال : القرآن مخلوق » فقال له الشافى : كفرت » أى قولك كفرء وهذا لم 
لسع فى قتله » ول و کان عنده كافرا لسعى فى قتله . 

وأما قتل الداعية إلى البدع . فقد يكون لكف ضرره عن الناس » كقطاع 


الطريق » وقتل غيلان القدرى قد يكون من هذا الباب . 


فصل 


السحدة الواحدة بعد الصسلاة » وتقبيل الأرض : مكروه » نص عليه 
أبو عبد اله ان حامد وغيره . 

ومن قال : إن من سل فى الرباعية من ركمتين ساهيا : استوجب غضب 
لله » وأفل ما حب عليه : أن ينزل عليه نار من السماء تحرقه : يستتاب من ذلك 
التول فإن ناب وإلا قتل . 

ومن حكى أن أحمد والشافعى سألا شيبان الراعى فأجاب بذلك . وقال: 
هذا عندنا . فب وكذب باتفاق أهل العم » وشيبان لم يجتمع به أحمد ولا الشافهى 
قط » بل مات قبلبما بزمان» وإ نكانت هذه المسكاية ذكرها القشيربى صاحب 
الرسالة وحوه . وشيبان أجل من أن ينسب إليه مثل هذا الكفر » ولو قال هذا 
أعظم من شيبان استتيب . فقد اتفق الصحابة رضى الله عنهم على استتابة قدامة 
ابن مظمون - وهو من هل بدر - من قول قاله دون هذا . لکن شيبان برىه 
من هذا »كا أن الشافمى وأحمد بريئان منه . 

واا تشبيل الارشن ووضع الرأس قدام الشيخ والملك فلا يجوز . بل الانحناء 
کا رکوع لا جوز » ومن فعله قر بة وتدينا بين له : فإن ناب وإلا قتل . 

وأا إذا أ كره الرجل ‏ بأن مخشى أخذ ماله » أو ضر به » أو قطم رزقه من 
بيت امال فإنه يجوز عند أ كبر الملماء . فإن الام كراه يبييح شرب اتخرء وفعل 
الحرم عند أحمد وغيره فى امشهور عنه » ولسكن يفعل ذلك مع كونه يكره فمله » 
و حرص على الامتناع بحسب الاإمكان . 

وذهب طائفة إلى أنه لا يباح إلا الأقوال فقط . 

,و إذا تأول: أن المضوع لله كان حسنا . 
وأما من يفعله لقصد فضول الرياسة وامال فلا © 


)١١5 الفتاوى ( ج ۱ ص‎ )١( 


فصل 
أما من سافر لحرد زيارة قبور الأنبياء.والصالحين . فبل يجوز له قصر الصلاة ؟ 
على قولين معروفين . 
.أحدهما » وهو قول متقدمى العاماء : الذين لا مجوزون القصر فى سفر المعصية » 
كأبي عبد الله ن نطة » وأ الوفاء ابن عقيل » وطوائف كثيرين من المتقدمين : ش 
أله لا يجوز القصر فى مثل هذا السفر . 
وتنهيي ةلك رارقاني E‏ قسن ف مار ا نه 


والقول الثانى : أنه يقصر . وهذا يقوله من جوز القصرفى السفر الْحرم » 
كأنى حنيفة » و يقوله بعض امتأخرين من أصحاب الشافمى وأحمد ممن جوز السفر 
ازيارة قبور الأنبياء والصالين »كألى حامد الغزالى » وألى الحسن بن عبدوس 
اا وأ د ان دان ال ٠ ٠‏ 

وهؤلاء يقولون : السفر ليس ععصية لعموم قوله « زوروا القبور » 

واحتج أو تمد ابن قدامة بأن النى صلى الله عليه وس كان زور قباء . 
وأجاب عن قوله صلى الله عليه وسل «لا تشد الرحال الحديث» بأنه مول على 
ننى الاستحباب . 

وأما الأولون فإنهم يحتجون ما فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسل » أنه 
قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد المرام » والأقصى » 
و هذا #افاونذر أن بای المسجد الحرام لحج أو عمرة زمه بالاتفاق » 
ولو نذر الصلاة فى مسجده صلى الله عليه وسل > أو الأقصى ازمه عند مالك 
والشائمى وأحمد ؛ ولا يازمه عند ای حنيفة . 

قالوا : ولأن شد الرحل والسفرازيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة » ١‏ ينفلا 
أحدمن الفيخابة ولا الان © ولا ال ذلك أ عل من أعة ال فق 


اعتقد ذلك عبادة وفعلا فهو مالف للسنة ولإجماع المسامين'. 


1١١6© ل0‎ 


وذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنيل من البدع الخالة للسنة والإجماع . 
:وزيارة قباء لس فيه شد رحل . 
وحمل حديث «لا تشد الرحال » على ننى الاستحباب فيه تسا أن السفر 
لس بعمل صا » ولاقر بة » ولاطاعة » ولا من ٠‏ الحسنات » فن اعتقد كونه قر بة 
فد خالف الإجماع » ولا يسافر أحد إلمها إلا لذلك » وأما لو قدر أن ال حل سافر 
إلا لغرض مباح فہذا جائز ليس هذا من هذا الباب » والنز تنفى النهى » 
.والنهى للتحريم > وما ذ كر مر الأحاديث فى زيارة قبور الأثبياء فضعيفة 
بالاتفاق » بل مالك إمام المدينة كره أن يقول الرجل : زرت قبر النى صل الله 
عليه وسل » وقد صح عند ل ل عي ول أن ل و « لا تتخذوا قبرى عيدا . 
زاغل حا كتم » وقال « لمن الله اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
.وصالحيهم مساجد ‏ يحذر ما فعاوا > قالت عائشة رضى الله عنها ‏ : ولولا ذلك 
ارز قبره » ولكن كره أن بتخذ مسحدا » 
راا كانت ححرة عائشة التى دفن فيها الرسول صلى اله عليه وسل منفصلة 
ن المسحد إلى زمن الوليد بن عبد املك لم يكن أحد من الصحابة يدخل إلمبا » 
لا لصلاة ولا لدعاء » و إنا يفعاون ذلك فى المسحد » وكانوا إذا ساموا عليه › أو 
أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة . وهذا كله محافظة منهم على التوحيد . فإ من 
أعظم أسباب الشرك بالل : اتخاذ القبور مساجد .کا ذكر فى تفسير قوله تعالى 
للف : ج وقاوا لاتذرن المت ولا تذرن وا ولا سوانا) ام کا نوا قوما 
صالحين فى قوم نوح » فلما ماتوا عكفوا على قبورهم م صوروا على صورثم 
تماثيل » ثم طال عليهم الأمد فعبدوها » ذکره البخارى فى صحيحه وغيره » وقد 
نت عنه عل اف انه وسل فى الصحيح « ألا > فلا تتخذوا القبور مساجد . 
فإني أنها ؟ عن ذننك» والله أعلم 9 


60 الفاوي (ج | ص ۱۱۸ -- 4؟1) 


د E‏ 3م 


فصل 


فمل كل صلاة فى وقنها أفضل من ابجع » إذا لم يكن به حاجة » ويس هو 


كالقصر » فإنه رخصة عارضة . والقصرسنة . ونفى الجناح لا منم أن يكون القصر 
هو السنة » کا فى قوله تعالى ( ؟ : ١58‏ فلا جناح عليه أن يَطُوف بهما ) 

وذ ك انلوق والسفر لأن القصر يتناول فصر العدذ وقصر الأركان ؛ ارف 
يبسح قصر الأركان » وااسفر يبيح قصر العدد . فإن اجتمعا أبيح القصر بالوجبين. 
وإذا انفرد السفر أبيح أحد نوعى القصر . والأصح : أنه لا حتاج إلى نية القصر 
والجم أيضاً . 

مسألة : وتنازع العلماء فى التربيع فى السفر . هل هو حرام » كذهب ألى حنيفة. 
5 و كإحدى روايتق مالك وأحمد ء أو ترك الأولى كأحد قولى الشافس » 
و لأحدء أوالتر بيع أفضل؛ وهو قول للشافعى. وهو أضعف الأر بعة الأقوال؟ 

وذهب بعض الحوارج إلى أنه لا يجوز القصر إلامع اللوف » و يذ كرونه. 
قولا الشافعى » وما أظنه يصح عنه . 

والصواب : أن لجع لا مختص بالسفر الطويل . 

ومن نوى الإقامة أر بعة أيام فا دونها قصر . 

ومسافة القصر عند أحمد والشافمى ومالك : ومان . ستة عشر فرسخا كل. 
فرسخ ثلاثة أميال » الميل أر بعة آلاف ذراع » وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيام » 
وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه يقصر فما دون بومين » وهو قوى جدا . 

يؤيده : أنه صلى الله عليه وسل كان بصلى بالسامین بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا 

وفبهم أهل مكة . ول بأمرم بالاتمام » ولا صل يمكة قال لم « أتموا صلاتم 
فإنا قوم سفر » وقوله « من صام يوما فى سبيل الله بد الله وجهه عن النار 


سبعين خر يفا ( 


لا ۱۱۷ س 


قيل : هو السفر فى الجاد قبل لقاء العدو» وقيل : عند لقائه . 

وقد يدخل فى هذا سفر الحج . لأنه من سبيل الله » وقيل ؛ سبيل الله 
طر يقه » والمراد إخلاص نيته » و إن كان فى القام . 

وثبت أنه صلى الله عليه وس كان يصلى فى السفر ركمتى النجر والوثر وقيام 
الليل دون الراتبة . 


فصل“ 

الجم لنير عذر لايفمل » و يجوز المريض عند أحمد ومالك و بعض الشافعية . 

وأوسم الذاهب مذهب أحمد : جوزه للشغل »كا رواه النسالى مرفوعا . 

قال القاضى : وغيره من الأععاب : مراد به : الشغل الذى يبيح له ترك الججعة 
والجاعة » وجوزه لاستحاضة . 

فالمرأة إذا غلب على ظا أنها لا مخرج مرن الجام حتى يفوت العصر 
أو تصفر الشمس لم جز لها تفويت العصر . باتماق الأتمة . بل إما أن تصلى فى 
البيت جمعاء وإما أن مخرج من اجام وتصلى » و إما أن تصلى فى الجام » وجمعها 
فى الببت خير من صلائها فى الام .. 

ولا حب تقليد واحد بعينه غير النې صلی لله عليه وسا > لکن من كان 
ل ف سأ باحتباد أو تقليد » فانفصاله عنه لابد له من سبب شرعى 
رجح عنده قول غير إمامه . فإذا ترجح عند الشافعى ‏ مثلا - قول مالك 
قلره » وكذلك غيره . 

وأما انتتقال الإنسان من قول إلى قول اا کر وا الشرع 
به فن تسويغه راع . 


()) الفتاوى ( ج ۱ ص ۱۲۲ ) 


فصل 


ومن تعمد الصلاة فى الدكا كين » مع إمكانه الدخول إلى الجامع » فبؤلاء 


محطئون مخالفون للسنة » و إذا لم تتصل الصفوف بل كان بين الصفوف طريق 
فنى سحة الصلاة قولان : ها روايتان عن أحمد . 

وجبر المؤذن بالصلاة والترضى عند رق الخطيب المنبر» وجهره بالدعاء للخطيب 
والاإمام بدعة » وأشد منه لمر بنحو ذللك فى اللخطبة . فكل ذلك بدعة.لم 
يفعلها أحد من الساف ول يست © 

وقد أمس صلی اللہ عليه وسل بتسو, بة الصفوف ورصها وسّد ارج وتكيل 
:الأول فالأول :وان يتوسط الإمام » وتقاربها يعنى الصفوف : مس سنن 

ومن أدرك ركمة من الججعة ثم قام يقضى الأخرى فإنه يخافت . فإن اللجعة 
لايصليها أحد منفرداً » والسبوق إنما حمر فما جير فيه التفرد » ولا منفرد هنا . 

ا أن يتخذ مقصورة أو نحوها فى املسحد ؛ مختص بها و عنم غيره . 
«فهذا غير جار بلا نزاع . 

والسئة فى المسجد : أن من سبق إلى بقعة لعمل جائز» فهو أحق , ه حتى يفوم 
مله » لكن الصاون سق باسوارئ: 

و جوز نصب خيمة وسترة لمن يعتكف . 

وكذلك لو أقام الرجل مدة إقامة مشروعة > كا أذن صلى الله عليه وسل اوفد 
ثقيف » أن ينزلوا بالمسحد ليكون أرق لقاو ہم › » وأقرب إلى دخول الإعان فما 
وكا عرض سعدا فيه لكونه ] أسهل لعيادته » وكامرأة الى كانت َم السجدكان 
ا خص* ف 


)00 الفتاوی ( ج ١‏ ص۱۲۹ ) 


5 اتو اھ س 


۱۹ے 


ذأما أن نخد مسسكتاً دائما أو ميا أو مقيلا » و مخقص بالحجرة داعا » فهذا 
مرج البقعة عن حك المسجد . 

وقد تنازع العاماء فى صحة الصلاة فى مثل هذه المقاصير والأما كن المتححرة 
على قولين ؛ وفاعل ذلك منهى عنه . هذا إذا كان يفعله للعبادة . 

انان و امراف من الأقوال الحرمة والأفمال ال جرمة » كقدمات 
الفواحش » فلا ريب فى النعى عن ذلك » بل قد ہی رسول اله صلى اله عليه 
وسا عن توطين الكان فى المسحد كا نوطن البعير » فنهى أن يتخذ الرجل مكانا 
لا يصلى إلا فيه '” 

ويصان المسجد عا يؤذى الصلين » مثل رفع الصبيان أصوانمم » وتوسيخ 
حصيره » لاسما وقت الصلاة » فإن ذلك من أعت اللنكرات » ويبيت فيه 
بقدر الحاحة ثم ينتقل عنه . 

و جوز إقامة جمعتين فى بلد واحد : لأجل الشحناء . بأن حضروا كلهم » 
ووقعت بيهم الفتدة » و تجوز ذلك لاضرورة إلى أن تزول الفتنة . 

وتسقط الجمة عن مخاف محضوره فتنة إذا لم يكن ظالاً . 

والواجب عليبم الاعتصام بل الله والاجماع علىمابرضى الله وعدم التفرق . 

والسؤال حرم فى المسجد وخارج المسحد إلا الضرورة » فإن كان به ضرورة 
ول يتخط الناس » ولا كذب فيا پروبه » وبذ كرام ن حاله» وم یھر جا يضر 
الان ل مق سال زاب طب أو وم يستمعون علدا لتفعون به » 
ونحو ذلك : جاز فى أظبر قولى العاماء ا ن اال ار الله 
صلیالله عليه وسل اغا واف ال 


0 الفتاوى ( ج ١‏ ص ۱۳۱ ) 
)١(‏ الفتاوى ( ج ١‏ ص ۱۳۳ ) 


فصل 
ومن سل على الصلين وكان فبهم من بحسن الرد بالإشارة فلا بأس »کا كان 
الصحابة 0 ل pe‏ على البى صبل الله عليه وسل يسلمون » وهو برد علمهم. 
بالوشارة » وإن لم يكن فبهم. من بحسن الرد بالإشارة» بل قد يكلم أحدم . 
فلا ينبغى إدخاله فيا يقطم صلاته أو بترك به الرد الواجب . 
ولا تكون الصدقة إلالوجه الله تعالى » فن سأل بغير الله من صحالى أو شيخ 
ا ؛ فینهی عن ذلك فانه حرام قطما بل شرك . 


وتجوز الججعة فى القلعة » لأنها مدينة أخرى أو قرية » أو شبه إقامة. 
جمعتين للحاجة . ش 
ولبس قبل الجعة سنة راتبة . وممهم من قال : إنها ظبر مقصورة » فقبلها 
ماقبل الظمر . وهو غير سديد » لأن الظور القصورة لاسنة لها . 
وشوه أن يقال : لاسن عهان رضى الله عنه الأذان الأول : اتفق المسامون. 
عليه ؛ فصار أذاناً شرعياً » وحينئذ فتكون الصلاة بينه و بين الثانى جاب حسنة . 
وليست سنة راتبة »كالصلاة قبل المغرب > من فمل لم ینکر عايه » ومن لكا 
ینکر عليه » وهذا أعدل الأقوال . وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
لم صل قبلها شع »> فقد قال « بين كل أذانين صلاة أن شاء » 
وقد يكو ن تركها أفضل إذا كان الال يظئون أنها غه رة أو واس 
فتترك حتى يعرف الناس آنا ليست براتبة . لاسما إذا داوم عليها الناس » 
فينبتى رکا أحيانا ”م استحب أ كثر العلهاء أن لا يداوم على قراءة السحدة. 
بوم الجمة » وإن فعله لأجل تأليف القلوب » وترك الخصام ‏ خسن . 
فالفسل الواحد يستحب فعله تارة و يترك أخرى بحسب المصالم . 
وكذلك لو جهر بالبسءلة من ,رى الافتة بها لأجل تأليف قلوب المأمومين 
خلفه » أو خافت بها من ری الجهر ‏ لسن . کا کان عر رطى الله عنه جهر 


ا٣١‎ — 


بالاستفتاح لا جل قعل السنة . وقد جور غير واحد من الصحابة بالاستعاذة 
والبسملة » يعم الملأمون أن قراءتها فى الصلاة سنة كا قرأ ابن عباس رضی اللہ 
عنما على جنازة بأم الكتاب جهراً . 

والناس قد تنازعوا فى القراءة على الجنازة . فقيل : لا قراءة فى الجنازة » 
وقيل : واجبة » وقيل : سنة . وهو أعدل الثلاثة » والسلف فعلوا هذا وهذا » 
كانوا يصاون على الجنازة بالقراءة وغيرها » كا يصلون بالجهر بالبسملة و بغير 
جهر بهاء وثارة بالاستفتاح ونارة بغيره » وكانوا برفعون اليدين فى المواطن الثلائة 
نارة » ونارة بغير رفم » وئارة بتسليمتين » ونارة بتسليمة واحدة» و يقرءون خلف 
الإمام فى السر نارة » وبارة لا يقر ءون » ويكبرون على الجنازة أر بع رة وثارة 
نخسا وئارة سبماً .كل ذلك ثابت عنهم » وثارة برجعون فى الأذان وثارة بغير 
رجیم ؛وثارة ورون الإقامة » ونارة يشفعومها . 

فبذه الأمور » وإن كان بعضها أرجح من الأخرء فن فعل الرجوح فقد 
0 لمرجوح أرجح اة الراجحة ». كا قد يكون ترك 
ارا جح أرجح . . وهذا واقع فى عامة الأعمسال » حتى فى حال الشخص الواحد » 
فل يكون الفضول له أفضل بحسب حاله لكونه عاجزاً عن الأفضل » أو لكون 
محبته أو رغبته واههامه وانتفاعه بالمفضول أ كثر . فيكون فى حقه أفضل » 
1ا يقترن به من مز يد علمه وحبه وانتفاعه > كالمر يض ينتفع بالدواء الذى يشهيه 
ما لا ينتغم مالا يشتبيه » و إنكان جنس ذلك أفضل . 

وم .هذا الباب : صاز الن كر لبعض الناس فى بعض الأوقات أفضل من 
لر اء : والقراءة لبعضهم. ف انض الأرقات؛ عي .مق الصلاة » وأمثال ذلك » 
نكال انتفاعه به » لا لأن جنسه أفضل » ولأن تفضيل بعض الأعمال على بعض 
إن يعرف قسيم التفضيل » فإنه يتنوع بتنوع الأحوالفى كثير من الأعمال » و إلا 
وقم. فيه اضطراب كثير . فان من الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه 


e 


بحافظ عليه » مالا بحافظ على الواجبات » حتى مخرج به الأمر إلى اللموى 
والتعصب والجية الحاهاية » كا تحده فيمن يختار بض هذه الأمور» فيراها 
شعاراً لذهبه . 

والواجب أن يعطى كل ذى حق حقه» و يوسع ما وسعه الله ورسوله » 
ويؤلف ما ألفه الله ورسوله » و براعىما أحب الله ورسوله » و بعل أن خير الكلام 
كلام الله » وخير الهدى هدى تمد رسول اله صل الل عليه وسل اكه 
رحمة للعالمين اسعادة الدنيا والأخرة . 

فصل“ 

bi‏ السنة بعد الججعة : فقد ثبت أنه صلي الله عليه وسل کان يصلى بعدها 
ركتين » وثبت بعد الظهر ركعتين » وقبلها أر بعاً » وركعتين بعد ا مغرب » وركمتين 
بعد العشاء » وركمتين قبل الفجر . 

فہذه الراتبة التى بتت 

وكان يقوم بالليل إما إحدى عشرة » و إما ثلاث عشرة . 

نكان مموع صلاته بالليل والمهار قريباً من أر بعين ركمة فرضاً وتفلا . 

والناس مہم من لا يوقت فى الرواتب 5 لك » فإنه لا ری سوى الوثر 
وركمنى الفحر » ومنهم من يقدر أشياء بأحاديث ضعيفة » بل باطلة . کن روى : 
قبل العصرأر بعاً وقبل الظهر ستاً » و بعدها أر بم » أو أندصل الله عليه وس كان 
يحافظ على الضحى » وأمثال ذلك من الأحاديث المكذوية . 

وأشد من ذلك مايذكره : من يصنف فى الرقائق من الصلاة الأسبوعية 
والولية المذ كورة فى كتاب القوت لأى طالب الم وألى حامد الغزالى وعبد القادر 
وغيرم »وكصلاة الأثنية الى فى أول رجب ونصف شعبان » والإثنى عشر بة فى أول 
جمعة من رجب» وفى ليلة سبع وعشرين فى رجب » وصاوات أخرنذ كر فى الأشهر 
(١)الفتاوى‏ (ج ١‏ ص )1١4١‏ 


ا٣‎ 


الثلائة » وصلاة ليلى العيدين » ويوم عاشوراء وأمثال ذلك » مم اتفاق أهل المعرفة 
على كذب ذلك » لكن بلغت أقوامً من أهل الدين فظئوها صحيحة فعماوا ها 
وم مأجورون على حسن قصدم وھ حصو 0 

وأما من ثبتت له السنة فظن أن غيرها أفضل منها فمو ضال بل كافر . 

وصح أنه صل الله عليه وسل قال « من كان عا دا فليصل أر 586 
وزو اليك وكات عن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم . 

والسنة : أن يفصل بين الفرض والنفل فى الجعة وغيرها بقيام أوكلام . 

ول يصل رسولاللّه صلىالله عليه وسل قبل الججعة بعد الأذان شيئاً » ولا نقل 
هذا عنه أحد؛ ولا نقل أنه صل فى ببته قبل الكروج منه إلى الجعة . ولا وقت 
بقوله صلاة مقدرة قبل الجعة » بل رغب فى الصلاة إذا قدم الرجل السجد 
يوم الجعة . 

من افا رضی الله عم من كان يصب عشرة › وم من كان يصلىاثنى 
عشرة » ومنهم م نكان يصلى ثمانية » وأقل وأ كثر على قدر التيسير . 

باب صلاة العيدين29) 

التسكبيرفى الفطر أوكد » لكونة أمر الله به » بقوله (* : مها ولتكاوا 
العدة ولتكبروا الله على ماهداى ) ونی النحر أوكد من جبة أنه يشرع أدبار 
الصاوات » ومتفق عليه » و مجتمع فيه الزمان واكان . 

وعيد النحرأفضل » ومن تعمد ترك صلاةالعيد » وصلى فى بيته أو فى مسجده 
بلا عذر فهو مبتدع . 


)١(‏ وم عنطئون فى ذلك لانم خالفوا هدى رسول الله صلي الله عليه وسل 
الذي هو خير هدى . وقد بين شيخ الاسلام وغيره من أنمة السلف خطأ هؤلاء 
وضلام فى غير موضع . وبالأخص كتاب الباعث على اذكار البدع والحوادث » 
وکات اقتضاء الصراط الستقم ٠‏ (؟)الفتاوى (ج ١‏ ص )١44‏ 


عند 74 دمت 


ومن رأى هلال ذى الحجة » وم يثبت بقوله : يصوم التاسم فى الظاهى عند 
من يقول: لايفطر برؤية هلال شوال وحده . 
ومن شرع له الفطر يوم الثلاثين سرا : لابشرع له صوم هذاء لأنه عنده يوم 
الد ولس له الوقوف فة + ولاالتضحية قبل النائنق مين + ولاق الأمصان 
بل درق مع النداس فى اليوم الذى هو فى الظاهى التاسع » وإ نكان بحسب 
رؤيته العاشر. 
الملال إذا لم يطلع للناس ويستهاوه لم يكن هلالا . وكذا الشهر مأخوذ 
من الشهرة . و إتما يغلط كثير من الناس فى هذه المسألة » لظلنهم : أنه إذا طلم 
فى السماءكان تلات الليلة أول الشهر» سواء ظبر للناس واسّهاوا به أولا » ويس 
الأمر كذلك. بل لابد من ظهوره » واستهلاهم به » ولهذا قال صلى الله عليه 
وسل « صومكم بوخ تصومون :2 وفطرک يوم تفطرون » وأا يوم خرن 
أى هو اليوم الذى تعامون أنه وقت الصوم والفطر والأضى . 
فينبثى أن يصوم التاسع ظاهرا » و إن کان بحساب رؤيته عاشر. 
فصوم اليوم الذى يشك فيه : هل هو اسع ذى الحجة أو عاشره : جائز بلا زاع 
بين العلماء . لأن الأصل عدم العاشر » كا لو شكوا ليلة الثلائين من رمضان لم 
يكن شكا بالاتفاق » مخلاف ليلة الثلاثين من شعبان . لأن الأصل بقاء شعبان . 
وكذا المنفرد برؤية شوال لابفطر علانية باتفاق العلماء . 
وهل يفطر سرا ؟ على قولين » أصمهما : لايفطر . 
ولا يجوز الاعهاد على الحساب بالنجوم باتفاق الصحابة والسنة » کا قد بينته 
فى مواضعه . 
وإن علماء اطيئة انون أن ارك لتقي اس حسالى بيت 0 اليوم » 
وأنه لا ينضبط بالحساب » لأن النهار يظبر بسبب الأمخرة » فتى أدى إلى أن يأخذ 
حصة العشاء من حصة اافجر : إما يصح لو كان الموجب لظمور النور وخفائه 


١56‏ د 


عرد محاذاة الأفق التى لاتم بالحساب . فأما إذاكان للأعرة تأثير» فالبخار يكون 
فى القعاء. وق الاما كن الرطبة أ كر قلا تقبط باساب ولمذا وة 
الفجر فى زمن الشتاء أطول منها فى زمن الصيف . والقياس اساب يشّكل عليه 


0 


ذلك » لأن حصة الفجرعنده تتبع النهار» وهذا مبسوط فى موضغه ‏ والله أعل . 


باب صلاة التطر 2 
قراءة سورة الأنعام فى ركمة واحدة فى رمضان أوغيره بدعة » سواء تحروا الليلة 
ا تعن تسن ای يت رعونيا فى ر وکن ف رر يطول 
على الناس » ويبذها هذا مكروها . 

و إذا صلى ليلة النصف وحده أو يجماعة خاصة فو حسن . 

أما الاجماع على صلاة فى المساجد مقدرة بمائة ركعة بقراءة ألف ( قل هو 
الله أحد ) دائما ‏ فهى بدعة لم يستحيها أحد . 

ويكره للناس أن يداوموا فى الجاعة على غير ماشرعت له المداومة عليها . لكن 
إذا اجتمعواعلى إحياء المشر الأواخر من رمضان ققد أحسنوا قنيه ليلةالقدر . 

و الاجماع على صلاة النفل ااا ممالستحب فيه الجاعة : إذا م يتخذ راتبة» 
كن ]ذا كان اساد نكل أن لاعن أن شل وده اول نط وغد 
فالجاعة أفضل» إذا لم تتخذ راتبة » وفعلها فى البيت أفضل إلالمصلحة راجحة . 

وصلاة القدر التى تصلى بعد التراو ويح ركعتين فى آخر الليل : يصاون تمام 
مائة ركمة - بدعة مكروهة > والاجماع العتاد فى الساجد على صلاة مقدرة بدعة . 

والتراو يح سنة بعد العشاء . والرافضة تكره التراو بم . 
وقوله صلل الله عليه وسل « بي نكل أذانين صلاة » المراد به بين الأذان والاقامة 
فھی مستححبة بين كل أذان وإقامة ¢ لست راثبة 5 


وثبت فى يح مس( أنه صلى الله عليه وسل كان يصلى بعد الوثر ركمتين » 


م ٦‏ # مختصصر الفتاوى 


س۱۲٦٣‎ 


وهو حالس » لکن جاء مفسرا فى الحديث الو ر يلف مسل » آنه کان يور 
باحدى عشرة» وأنه « بعد أوتر بت مع » وصلى بعد ذلك ركمتين وهوجالس . فتلكت 
إحدى عشرة رک a‏ اور بتسع . 

فبذا يبين أنه يكن یداوم عليها . 

وويل للعالم إذا سكت عن تعليم الجاهل » وويل للجاهل إذا لم يقبل . 

ولس لمل أن يستفق الام ن يل أنه من أهل الم والدين » وأنلا يتدى 
إلا عن يصح الاقتداء به . 

مسألة : وإذاكان الرجلان من أهل الديانة » فأمهما كان اع بالكتاب 
والسنة وجب تقديمه على الأخر » وكان انامه به متعينا . 

ولبس للامام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب » و بعدحضور أ كثر الجاعة 
منتظراً لأحد» بل ينهى عن ذلك إذا شق . 

وبحب عليه رعابة الأمومين . 

قال سامان رضى الله عنه « رأيت ابن عر .“الله عنهما جالسا عل البلاط » 
والناس يصاون . فقلت : مالك لا تصلى ۴ فقال : معت رسول الله صل الله عليه 
وسل يقول : لاتعاد صلاة مرتين » وقد قال للرجلين « إذا صليا فى رحالكاء 
3 أا مسحد جماعة فصليا مم الجاعة » 

احم بينهما : أن ابن عررضی الله ا كن لهسو نين ةماو 
حلاف 0 صليا فى رحاهما . 2 أنيا مسجد جا له . فكان سبب 
الإعادة حضور الجاعة | الرانبة » حلاف الإعادة بلا سبب . فإنها مكروهة . 

ومن ن السبب : الحديث الذى فى سنن أ داود » وهو قوله « ار يتصدق 
عل هذا ؟ 4 فالتصدق أعاد لتحصل لذلك المصل فضيلة الجاعة . 


ومن السبب : : ماحاء غنه أنه صلى 5 عليه 2 صل صلاة اتأوف مر تین 


۲۷ س 


وحديث معاذ « كان يصلى معه العشاء» ثم يصلى لقومه فى بنى عمرو 
ان عوف » 

مسألة : ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة من صلى عليه أولا . فلا يشرع بغير 
سيب باتفاق العلماء » بل لو صلی علمها مرة » ثم حضر من لم يصل علهاء هل يصلى 
علا ؟ على قولين . 

٠‏ قيل : يصلى » وهو مذهب الشافى وأحمد» وعند مالك وألى حنيفة : ينعى 

عن ذلك » كا ينهيان عن إقامة الجاعة فى المسحد مرة بعد مرة . 

قالوا : لأن الفرض سقط بالأولى » وصلاة الجنازة لايتطوع بها . 

وأضاب الشافى وأحد: تميبون حوايق : 

أحدها : أن الثانية تقم فرضا عمن فعلها » وكذلك يقولون فى سائر فروض 
الكفايات : أن من نعلها أسقط مها فرض سه » و إنكان غيره قد فعلها فو 
مخير بين أن يكتفى بإسقاط ذلك عنه » وبين أن سقط الفرض بنفسه . 

وإذا قيل : هى نافلة » فيمنعون قول القائل : لايتطوع بصلاة الحنازة» بل 
قد بتطوع مها : إذأكان هناك سبب يقتضى ذلك . 

وينبنى على هذين الأخذين : أنه إذا أعاد الجنازة من لم يصل عليه أولا - فبل 
لن صلى علا أن يصلى معه تبعا ؟ على وجبين : 

قيل : لا جوز هنا . لأن فمله هنا نفل بلا نزاع . وهى لايتتفل بها . 

وقيل : بل له الإعادة . فإن النبى صلى الله عليه وسل : للا صلى على القبر صلى 
خلفه م ن کان قد صلى أولا 

وهذا أقرب لأنه أعاد تبعا . ليست قضاء » ولا إعادة مقصردة » وهذا سائغ 
فى المكتوبة والجنازة . 

وقراءة القران شه مال فيها الثواب العظليم ؛ ولو قصد ذلك أن بستذ كر لثلا 


۱۲۸ — 


ينساه قفيه الثواب أيضا . فإن نسيانه من الذنوب» فإذا قصد أداء الواجب من 
دوام الحفظ » وأداء الأمر واجتناب النهى ‏ فقد قصد طاعة . فكيف لايؤجر ؟ 
وقول القائل « اللهم أمنا مكرك » ولا تؤمنا مكرك » له معنيان 
أحدها : ا 5 والأخر فاسد فإن أراد : لاتؤمنا ياك : أى لاجملا 
تأمنه » بل اجعلنا تخافه ‏ فالمؤمن يخاف مكر الله . ومكر الله :أن يعاقبه على سيئاته 
والسكافر لامخشى الله : فلا يخاف مكره » ومكره أن يعاقبه على الذنب » لكن 
مع فيرف له شع 
وقوله «أمنا مكرك» بريد قوله تعالى ٩(‏ : ۲ أولئك لم الأمن) عل له أن 
عكر بهم » وإن كانوا يخافون الكر » فيكون حقيقة قوله « أمنا مكرك » 
انجرنی على حسناتی ولا تعاقبنى بذثوب غيرى ( ٠١‏ : ۱۱۲ فلا مخاف ظلا 
ولا ھا ( 
امال الفاهد فان را أمنا من مكرك : أى لا انك أن 
تمكر بناء وقد بريد : لا تؤمنا مكرك » أى لاتجعل لنا أمنا من العذاب . 
فول عائشة رضى الله عمها « ماقام رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة إلى 
الصباح ¢ وما صام شهرا كاملا إلا رمضان . 
وصح عنب رضی الله عنها «أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا » بل کان يصومه 
كله » وأنه « كان إذا دخل العشر شد امبُر وأحيا الليل كله » 
عمل بعضهم رواية الشك على رواية ارم . 
وكذلك من صلى غالب الليل » فقد يقال : إنه أحياه » أو أنما نفت القيا» 
وأثبتت الإحياء الذى يكون بقيام وإحياء وقراءة وذ كر ودعاء » وغير ذلك . 


والأوثار : هل هى باعتبار مامغى » أو باعتبار مابق ؟ ذليلة إحدى وعشربن 


١55‏ س 


وثلائة وخمسة وسبعة ونسعة : باعتبار ما مغى وباعتبار مايق لسع بقين وسبع 
بقين ونمو ذلك » فإذا كان الشير ناقصا فقيل لتسع : كانت ليلة إحدى وعشر بن 
فيكون وتر المستقبل والماضى . و إن كان الثم ركاملا كانت الأوتار هى الأشفاع 
انار الام کا تزه أب وسقي الدرئ رطى الله غنة وغيره وفنا انت 
ليلة القد ركثيرا مانسكون لسبع مضين ولسبع بقين » فتكون ليلة أر بع وعشرين 
وهی التى روى أن القرآن نزل فما . 

فالفسقيق اجا رن قار اا ق لاوا لکن الارن 

فأما ليلة سبع عشرةمن رمضان : فلار يب أمها ليلة در ؛ وما هو( 4۱:۸ 
يوم الفرقان يوم التق الجعان ) ول يحىء حديث يعتمد عليه أنها ليلة القدر » و إن 
كان قد قاله بعض الصحابة »کا قال ابن مسعود رش الله عنه « من يتم امول 
يصمها » و بعضهم يعين هما ليلة من العشر الأو آخر. 

والصحيح : أنها فى العشر الأواخر تنتقل . 

فروى البخارى « ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان » 

والأحاديث المروية : أمها فى أول ليلة الحرم » أو ايلة عاشوراء » أو أول ليلة 
من رجب » أو أول ليلة جمعة من رجب » أو ليلة سبع وعشر بن »أو ليلة العيديز, 
وف الصلاة الألنية ليلة النصف : كلها كذب موضوعة » ول يكن أحد يأمر 
:#بخصيص ذم الليالى بقيام ولا صلاة أصلا 

وقول أحمد : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الإسناد » فنا أراد به 
إذا كان الأمر مشروعا اوتا غ بأصل معامل ) م حاء حديث فيه ترغيب 
فى المشروع أو ترهيب عن النهى عنه لا يعر أنه كذب » وما فيه من الثواب 
والعقاب قد يكون حقا » ولو قدر أنه ليس کذلات . فلايد فيه من ثواب وعقاب . 
أما إنه برويه مع عاله بأنه كذب » فماذ الله . لايجوز ذلك إلا مع بيان حاله » 
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د + 11 يب 


وكذلك اعون انتيلك 2ك ی 
ولاعل مقدر فى وقت معين محديث م عل حاله أنه ابت » فلا بد من دليل 
نابت ينث به الحم الشرعى » وإلا كان قولا على الله بغير عل : 

ومن العجب أن طائفة من أسعاب أحمد فضاوا ليلة الجعة على ليلة القدر» 
ورأوا أن إحياءها أفضل من إحياء ليلة القدر » وقد ثبت فى الصحيح النهى عن 
تخصیصمابقیام ؛ مم أنه ت مارا ران و ار مر ال بالقيام فا » وأنه صلى 
اله عليه وسلم حض على قيامها » وألمها لاعدل لما من ليالى العام 

ومن أصر على ترك الوتر ردت شادته 

وأفضل الصلاة بعد السكتوية : قيام الليل » وأوكده : الوثر» وركمتا الفجر 

وقضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس : جائز فى أصح قولى العاماء » وكذا 
قضاء الراتبة » مثل سنة الظمر بعد العصر فيه قولان » ها روايتان من أحمد _ 
الأ صح الجواز . 


باب الأدعية والأذكار 


جهر الإمام والأموم بقراءة آنة الكرمى بعد الصلاة مكروه بلا ريب » 
وروی ف قراءمها حديث لكنه صعي”ف حدا : 

وكذا حور امام والأموم شراءة الفانحة واعا 4 5 البقرة ¢ 5 أول 
اندي أو ار الخشر : 

وكا اجاع الإمام وللأموم داعا على صلاة ركعتين عقيب الفريضة ونحو 
ذلك : كل ذلك مما لاريب فى أنه من البدع . 

وأما إذا قرأ الإمام والأموم اة التكرسى فى نفسه فلا بأس به . إذ هى عمل 
صا »کا لوكان له ورد من القرآن » أو الدعاء » أو الذكر عقيب الصلاة . فلا 


باسن 4 


د | !10 ميت 


والشروع : هو ماثبت فى الصحيح « لا إله إلا اله وده لاشريك لله 
الك وله الجد» وهو عب ىكل شىء قدير 4 ووه 

وثبت أيضا أن تسبح وتحمد وتكب ركل واحدة ثلاثا وثلا.. » . وروى أن 
يكون التسبيح والتحميد والتسكبير جملة ثلاثا وثلاثين . وروى : عشرا عشرا 
عشرا ؛ وروی ا شر اح عقي هد عشر ؛ وروی ثلانا وثلاثين و 
المائة بالتوحيد التام ؛ وروی أنه ل واحدة من الكيات الأر بع حمسا 

ا 

وعشرين . 

فهذه ستة أنواع . قد سحت عنه صلى لله عايه وسل 

وأما الدعاء : فقد روى أنه أمر معاذا رضى الله عنه أن يقول دير كل صلاة 

1 : 2 > اک ¬ 0 : 

« اللم أعنى على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك » ونحو ذلك . 

لكن لفظ « دير » قد راد به : آخر جزء من الصلاة » کا براد بدبر 
الثىء آخره» وقد براد به : ما بعد انقضائها . كقوله تعالى ( ٠» : ٠۰‏ وأدبار 

أما دعاء الأمومين مع الإمامجميعاً: ا ار أن الف صل الله عايه وسل 
١س‏ يفعله فى أعقاب المكتو بات » ولهذا كان العاماء المتأخرون فى ذلك على ثلانة 
أقوال . 

منهم من تبه عقيس الجر والعضن + كطائفة من أصحاب أحمد ومالك 
وألى حنيفة وغيرثم . 

ومهم من استحبه أدبار الصلوا ت كلها سرا » وقال :لا جر به إلا إذا أراد 
التعليي كا ذ كه طائفة من أصحاب الشافعى وغيره » ولس معهم حجة بذلك 
يعد الصلاة » بل الححة : قبل فراغه من الصلاة » فان فيه مناسبة » إذهومقبل 
على المناجاة ار به » حتى أزعزية بعصم ¢ وهو قول ف الذهب ¢ والاثمة الكبار م 
يستحبوا ذلك » لكن إن فمل ذلك أحياناً لأمى عارض »> كاسآسقاء وجوه 
فلا بأس »كا لو ترك الذكر المشروع لما« :ا أس » فالدعاء قبل انصرافه 


15195 سمدم 


مناسب » مخلاف بعد انصرافه » إنما يناسب الد كر والثناء . 

وأنا رفع اليدين فى الدعاء : فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة . 

وأما مسح : الوحه ففية حديثان لا تقوم مهمأ ححة 5 

ولا مج غيب اة قراءة اللخلاض ثلاث بل يقرا كان الت 
حلاف قراءمها منفردة 

ومن استحب أن يقرأ بالفائحة وخواتيم البقرة فبو مخطىء باتفاق الناس ‏ 
و إن کان قاله طائفة من اا أحد وغيرم . 

آل د فهم قولان : 

أحدها : أمهم أهل يته الذين حر موا الصدقة » نص عليه أسمد والشافى » 
وهو أصح . 

وعلى هذا ١‏ فى تحر بم الصدقة على ااه و م من أحل ره : روايتان 4 
الأصح : دخوهن دون موالهن » كبر رة » مخلاف موالى الرجال. 

وعلى هذا : أهل بيته : مم بتوهائم من ذر به تة أبى طالب والعباس والمارث 
أبناء عيد المطا لب أعمام النى صلى الله عليه وسل » فذرية هؤلاء الثلاثة ة أهل 
بيه ) وكذلك ذرية ا هب عند اجهور » ولس من عا دن له نسل : غير 
ولوار 

وأفضل أهل ببته : على وفاطمة وحسن وحسين الذين أدار عليهم السكساء 

اماف المطلب هل 3 من أهل دحت الزن حرم ele‏ الصدقة أعل روايتين 8 

والقول الثانى : آل تمد م أمته » أوالأتقياء من أمته . روى ذلك عن مالك 
وطائفة من أصحاب أسمد وغيرهم > وافظ «آل فلان» إذا أطلق دخل فيه فلان 


۳۳ 


وآلهء وقد يقال : عمد وآ ل محد» فلا يدخل فيم محمد » وكذلك أهل الييت . 

وأضل ال اول + خركت الوا وان تتح ماقبلها ققلبت ألفا» ومن ٠‏ قال : 
إن أل «أهل » فقد غاط لذن الأهل يضاف إلى الجاد وغيره » واا آل» 
فإنما يضاف إلى شخص معظم » هن شأنه أن يؤول إليه غيره أى يسوسه . 
E‏ كا 

وهذا جاء 1ك الألفاظ « كا صليت على آل اناعم ») وحاء فى 
بعضها « على إبراهيم » لأنه هو الأصل فى الصلاة » وسائر أهل بيه تبع 
له وم أت عل رام دعل آل براه بل رو کله شر ابت عق 
النى صلى الله عليه وسل . 

ومن المتأخر بن من برى امع بين ألفاظ الأدعية التى رو يت بألفاظ متنوعة ؛ 
e‏ طريقة محدثة » بل فاسدة علا . لأنه 
لم يستحب أحد من المسامين للقارىء أن يجمع بين حروف القراءة . 

فإن قيل : فام جاء «على تمد وعلى آل تمد » فذ کر مدا وآ له خلاف راهم ؟ 

قيل : لأن الصلاة على مد وعلى آله ذ كرت فى مقام الطلب والدعاء » وفى 
ابراه في مقام الخير. والجلة الطلبية إذا سط تكان بسطبا مناسباً . لآن الطاوب 


» قال ابن الق رحمه اله فى جلاء الأفهام : وآل الرجل : أهله وعياله‎ )١( 
وآله أيضا : أتباعه . وهو مشتق من آل يؤول : إذا رجع . فآل الرجل : م الذين‎ 
. يرجعون إله . ويضافون إليه » ويؤوهم : أى إسوسهم . فيكون مآ هم إليه‎ 
ومنه الإيالة » وهى السياسة . وهذه الادة موضوعة لأصل الشىء وحةيقته . ولهذا‎ 
ميت حقيقة الشيء تأويله . لأنها حقيقته التى برجع إلما . ومنه قوله تعالى (۷ : م‎ 
هل ينظرون إلا تأويله ؟ ) فتأويله هو ما أخبرت هه الرسل . وهى جىء حتيفته‎ 
روشا غاا . ومنه تأويل الرؤيا . وهو حيقتها الخارجة التى ضر بت للرائ فى‎ 
عالم الثال . ومنه : ااتأويل . ععنى العاقبة . قال تعالى ( 4 : بوه ذلك خر وأحسن‎ 
. تأويلا ) أى عاقبة‎ . 


حبر هه 


يزيد بزيادةالطلب» وينقص بنقصانه » فأما انبر فهو خبرعن أس قدو "حمل 
الزيادة ولا التقصان. فل يكن فى زيادة الأفظ زيادة معنى » فكان الإجازاً حسن » 
ولهذا جاء بلفظ «إراھے» I‏ ابراه » أخرئ لأن كاد من 
اللفظين يدل على مايدل عليه الآخر » وهو الصلاة التى وقعث ومضت » إذ قد 
ع أن الذى وقع هو الصلاة 4 وعلى آله ء مخلاف مالو طلب صلاة على تمد 
فاته ندل على طلب الصلاة علىا ل حمد » إذ هو طلب ودعاء ينشأ بيندا مهذا اللفظ 
م بعل مأ يريد به . 

ولو قيل: «صل على آل حمد» لكان إنما بصلى عليه فى العموم » فقيل : على 
تمد وعلى آل تمد » ليخص بالدعاء . 

ثم إن قبل : إنه داخل فى آله مع الاقتران» كا هو داخل مع الإطلاق » 
فقد صلل عليه مرتين خصوصاً وعموما ؟ . 

ولو قيل : إنه لم يدخل . فنى ذلك بيان أن الصلاة على آله نما طلبت تبعا 
له » وأنه هو الأصل » الذى بسببه طلبت الصلاة علي آله . 

فإن قيل : قوله « ا صليت على آل إبراهيي » يشر بفضيلة براي 30 
المشبه دون المشبه به ؟ 

قيل : الجواب : أن حمداً داخل فى كل إبراهيم . لأنه فى الأصح أحق من 
قرو ااا اول دك عنويا فى ل ایرام » ثم أمرنا أن نصلى 
على تمد وعلى آله خصوصاً ) بقدر ما صلينا عليه مع سار آل إبراهي عموماء ثم 
لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم » والباقى له » فيطلب له من الصلاة هذا القدر 
العظيم » فيحصل له به أعظلم مالبراهم وغيره » و يظهر به من فضيلته ع ىكل من 
النبيين ماهو اللائق به صلى الله عليه وسل . 

وجواب ثان : وهو أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم فى آل 
تمد » فإذا طلب له من الصلاة مثل ما صلى على هؤلاء حصل لاله مايليق بهم 


س ١٣س‏ 


خإنهم دون الأنبياء» و یت الزيادة لحمل » فصل له بذلك مزية ليست راهم 
ولا aE‏ 

وجواب ثالث فلم أن يكون الشبه دون الشبه به. 

وجواب رابع : أن التشبيه عائد إلى الصلاة على الال فقط » فعند قوله «على 
تمد » انقطم الكلام» EA‏ الع ايسا .وفنا شعن 
الشافمى » وهو ضعي فكالذى قبله » لأن الفعل العامل فى العطوف هو العامل فى 
العطوف عليه . وهو العامل فى أداة التشبيه . والحذف إنما يحوز مع قيام دليل » 
کا لو قال ؛ اضرب زبدا وغرو» مثل ضر بك خالداً . وجعل. النشبيه للمعطوف 
EE‏ 

وقوله صلى الله عليه وسل « ولايشمذا الجد منك الجد» أى لا ينفع ذا المظ 
والمال والعظمة منك مالهولا عظمته » بل تقواه وإعانه °١‏ 

ومد أفضل الرسل باتفاق المسامين » لكن وقع نزاع : هل هو أفضل 


من جملنهم ؟. 
قطع طائفة بأنه أفضل » كا أن صديقه أبا بكر : وزن إيمانه بإيمان جيم 
الأمة فرجح . 


نمل هذا : يكون :آل محمد الذين هو فيهم أفضل من آل إراهيم الذين 
لبس فہم مد 2 فان كان فيهم عدد من الأنبياء ٠‏ وإن م يكن عمد من 


)١(‏ قال ابن القم : إنه لا يصح من جمة العرية . فإن العامل إذا ذكر 
معموله وعطف عليه غيره »ثم قيد بظرف . أو جار ورور » أو مصدر أوصفة _ 
كان ذلك راجعا إلى العمول وما عطف عله . هذا الذى لا محتمل العربية غيره . 
قإذا قلت : جاءنى زيد وعمرو يوم الجعة : كان الظرف مقيدا لحئهما لا جىء 
عمرو وحده . 

() وضع هذا هنا فی غير حله . وانظر الفتاوى ( ج ١‏ ص ۲۱۹ ) 


۱۳٣١٣ س‎ 


0 سه » فیکون ل مد ليس فيهم نې دون آل انرام » قفيهم أنبياء 

وإن قلنا: : إنه داخل فى آل إبراهي كان آل إبراهي 0 د 
وآل تمد فہم مد ولا نى معه . فتسكون الجلة التى هو وغيره فا من الأنبياء 
e‏ 

تفق المسامون على أن الصلاة على ال: ې صلى الله عليه وسل والدعاء كله سراً 

38 » بل الجهر ورفع الصوت بالصلاة بدعة » ورفع الصوت بذلك أو بالترضى 
قدام الحطيب فى الجعة مكروه » أو محرم بالاتفاق » ومهم من يقول : سراً » 
ومهم من يقول : يسكت . 

والصلاة على النى صلى الله عليه وسل بافظ الحديث أفضل من كل لنظ » 
ولا يزاد عليه » ا فى الأذان والتشهد » قاله الأ بمة الأر بعة وغيرم . 

وی فى الصلاة واجبة فى اشر الروايتين » وقول لاشافمي » ولا تحب فى 
غيرها . والروابة الأخرى : لا تحب فى الصلاة » وهو قول مالك وأبى حنيفة . 

ثم منم من قال : جب فى العمر م مرة » ومهم من قال : جب فى الجاس 
انی يذ كر فيه النبى صل الله عليه وس © 

وأما استفتاح الفأل فى الصحف : فقد تنازع فيه التأخوون » ذكر القاضى 
أبو يعلى عن ابن بطة أنه فعله » ولكن عن غيره : أنه كرهه . 

والاجماع على القراءة والذكر والدعاء حسن » إذا لم يشخذ سنة راتبة» ولا 
ا لاا 


اقترن به منسكر من 


) ۱۹۹ - ۱٥۹ الفتاوى ( ج اص‎ )١( 

(؟) وشرط أن لا بكو ن فيه تشويش بالقراءة على بعضهم . أما الد كر بالنهليل 
والتسبيح ووه . فالاجتاع له بدعة .كم ىت 2 ثنت ذلك عن ابن مسعود وغيره . إعا 
كانوا لجتمعون لسماع القرآن من النى صلى الله عليه يه وسلم 6 أومن عدم والتدر فيه 2 
أو ما ,م الى صل الله عله يه وسلم بما اه الله أن سين به ما أتزل إلبه. 


۳۷ 


وکت الرأس مع ذلك مکروه ولا مني إن اذ عبادة . فلا جوز 
0000 


فصل 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسل : أنمكان بخص نفسه بالدعاء » وهو إمام » 
كافى الاستفتاح «اللهم باعدينى و بين خطاي "ا باعدت بين المشرق والمغرب ا 
.وف قوله « أعوذ بك من عذاب باخ ) بعد التَشبد ؛ وقوله بعد رفعه من 
الركوع » بعد قوله « لامانع لا أعطيت ولا معطى لما منعت» يقول «اللهم طبر ق 
من خطاياى بالاء والثلج والبرد » وغير ذلك من الأدعية الأثورة عنه صلى الله 

عليه وسل فى الصلاة . وروی عنه «لا يحل لرجل يوم قوم فيخص نفسه بالدعاء» 
فان ص هذا الحديث يكون الراد به : الدعاء الذى يؤمن 0 > كدعاء 
اقوت » فإن المؤمن داع لقوله تعالى لموسى وأخيه ( ۸٩ : ٠١‏ قد أجيت 
دعوتکا ) وكان أحدها بدعو والآخريؤمن ‏ . 

فإذا كان الأموم يؤمن و يدعو الإمام » فالدعاء يكون بصيغة الجم » كافى دعاء 
الفانحة ( إهدنا الصراط الستقي -الح). 

مسألة : ومن حفظ القرآن غير معرب فل يمكنه أن يقرأه إلا بلحن العجم » 
أو عجز عن حفظ إعرابه ونحوه ءفلیقراً ا يمكنه »فهو أولى من رکه ( لايكلف 


الله فا إلا ونا ):۲ 


ومن اعتقد أنه محردتلفظه بالشهادة بدخل الجنة ولايدخل النار : فمو ضال» 


مخالف لاسكتاب والسنة والإجماع . 


) ۱۷٩ الفتاوى ( ج ۱ ص‎ )١( 
) ۱۷۷ ص‎ ١ الفتاوى ( ج‎ )۲( 


فصل 


والجد يتضمن المدح والثناء جيل الحاسن » سواء كان للمحمود إحسان إلى 
المد اول 

والشكر لا يكون إلا على الإإحسان إلى الشا كر . 

فنهذا الوجه : يكون الجد آم » لأنه على الحاسن والإحسان » لكن الشكر 
يكون بالقلب واليد واللسان » کا قيل : 

اد النماء منى لاثة يدى واسانى والضمير الحا 

والْجد : إما يكون بالقاب والاسان . 

فن هذا الوجه : يكون الشكر أعم » فبذا أعم من جبة أنواعه » والجد 
آم من جبة أسبابه . وفى الحديث « الجد لله رأس الشكر م © 

قال ابن حزم وغيره من المتأخر بن : لا جوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسم 
فلا يقال : يا حنان » يا منان » يا دليل الخائر بن ٠‏ 

وجمهور المسامين على خلاف ذلك » وعليه مغى, سلف الأمة» وهو الصواب 

وفى الكتاب والسنة ما يزيد عل التسعة والنسعين مثل ارب »2 وأ كثر 
الدعاء الشروع به » حتى كره مالك أن يقول : يا سيدى » بل يقول : يارب » 
لأنه دعاء الأنبياء ف الفرآن » وكذلك « النان » . 

وفى السنن : أنه صل الله عليه وسل مع داعياً يدعو « اللهم إنى أسألك بأن 
لك الجد » لاله إلا أنت» أنت الله امغان » بديم السموات والأرض » ياذا الجلال 
والأكرام » یا حی يا قيوم . فقال صلى الله عليه وسل : لقد دعا الله باسمه الأعظ 
الذى إذا دُعى به أجاب » وإذا ستل به أعطى » 

وقد قال أحمد ارجل وَدّعه : قل : يا دليل الحائر بن دى على طر بق الصادقين 


(1) الفتاوى (ج ١‏ ص إم١)‏ 


اد 


وقد أنكر طائفة كالقاضى ألى على وان عقيل - أن يحكون من 
أسمائه تعالى : الدليل . 

والصواب ما عليه الجبور . لأن الدليل فى الأصل هو المعرف لهدلول . 

وفى الصحيح « إن اله وثر, إد ا“ جميل . إن الله لطيف . إن الله طب » 
فبذا فى الأحاديث كثير » وتشعه يطول . مثل : سبوح قدوس » وفى الحديث 
أنه صل الله عليه وسل كان يقول «سبوح قدوس» واسمه «الشاق» کا فى الصحيح 
« أنت الشاف لا شاف إلا 0 

وكذلك مثل أسمائه المضافة مثل « ارم الراحمين » وخير الغافرين»؛ ورب 
العالمين » ومالك يوم الدين » وأحسن الخالقين ؛ وجامع الناس ليوم لار يب فيه؛ 
ومقلب القاوب » مما ثبت الدعاء بها بإجماع المسامين . 

وله أسماء استأثر بعامها »كا فى قوله صلی الله عليه وسل فى حديث ترج 
الكرب الذي رواه ابن مسعود «أو استأ ثرت به فى عل الغيب عندك : أن تجعمل 
القرآن ر بيع قلى » ونور صدرى » وذهاب ی وھی » فهذا يدل على أن فى 
أسمانه تسعة وتسعين موصوفة بأنها من أحصاها دخل المنة » لا أن معناها أنه ليس 
0 


كسب الإنسان ليقوم بالنفقة الواجبة على نفسه وعياله واجب عليه 
وقد تنازع الناس : أا أفضل : الغنى الشاكرء أم الفقير الصابر ؟ 
فان أتقاهها ار به : هو أفضاها » ولا يذم الال لنفسه ولا لكسبه 
إذا اشر من وحله ووصعه 2 حقه ) نم الال الصاح مع الرجل الصاح 8 


( الفتاوى رج اص ادا = 4م١ا)‏ 


سے ۹إ 


ولكن المذنوم فرط تغلق القلب با لمال » بحيث يكون هلوعاً جزوعا منوعا» 
فإذا سل من ذلك فقد يكون صاحبه أزهد فيه من فقير هلوع . 

سياه : والرضى بفعل ما أمر الله به ورك ما مبى عته : واجب . 

وأما الرضا بالمصائ بكالفقر والمرض والذل : فالصحيح أنه ليس بواجب » 
لكن مسحب ولكن الصبرهو الواجب هنا . ) 

أما الرضى بالكفر والفسوق والعصيان : فالذى عليه أ مة الدين أله لا برضى 
ذالك 8 فإن الله لا برضاه ¢ وإن كان قل غلط فيه قوم من المتفلسفقة والصوفية 
ول يفرقوا بين الحبة وار فی الكوتبين والديتية:: بل ظنوا أن کل ما أراقه الله 
وقدره » فقد أحبه . وأنه يحب علمهم محبة ذلك » لأن الله أراده » ول بقع لم أن 
ال لا يأمر ما يكرهه ولا حبه » 'قول الله تعالى ( ٤۷‏ :ل ذلك نمم اتبعوا 

والمتفاسفة ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه يرجم إلى إرادته . فقالوا : 
هو مر دد لما 4 حب 55 . 
الايمان الكافر بن وهذا كله ضلال » فإنه لابطلق القول أنه لا حب الإبمان ° 

قراءة القران أفضل من الك ر » وإنكان الفضول قد يكون أفضل » فهذا 
متفق عليه بين أ ئمة الدبن . ا 

۸: إن الدل لغير الله من أشد الأشياء مقتا عند الله . والله يقول ( مه‎ )١( 
( ولله العزة له وارسوله وللمۇمنەن‎ 
ص۲۱۸-۱۹۸) وقدأشبعشيخ الاسلامالقولفى هذا الوضوع‎ ١ (؟)الفتاوى(ج‎ 

وكشف عن شهات ؛ وجلا ظلمات غيمت فى رءوس كثير من الصوفية » زلوا بها 
زللا فاحشا . وضاوا بها ضلالا بعيدا . فرحم الله شيخ الاسلام ورضى عنه 


١55‏ ده 


وإنما تنازع فيه بعض المتأخر بن . لمل الذكر أفضل» إما مطلقاء وإما فى 
حق امواص »کا يقوله أبو حامد فى حق المبتدى وهو أقرب”"" » فإن الفضول 
قد يكون أفضل فى بعض الأزمان والأشخاص » كالقراءة ف الركوع : تكره 
تمظيا وتشريفاً أن يقرأ بالقرآن فى حال الخضوع والذل . کا كره أن يقرأ على 
الطنازة » وكره إعضهم قراءنه فى الجام . 

ومن هؤلاء من يرجح ذكر الإإسم امقر د كقوله : الله . الله . الله على 
كلة الإخلاص التامة وهي قول ا 
.وهو قول : هو. هو: أو: يا هو على الإسم الظور . 

وهذا كله من الغلط لى ما فاد رن اتان حت آل لامر 
ببعضمم إلى الحلول والاتحاد » ققد ثبت فى الصحيح « أفضل الكلام بعد القرآن 
أر بع : وهن من القرا ان : یخان اش وا لحد كه ولا إله إلا الله والله أ كبر » 

وکل ذكر عله الرسول صل اله عليه وسل لأمته » أو وقاله: إنما هو بالكلام 

الام لا بلاس لشرد ولا ,اشر . 

وق شنيف لاعن ى عن مسألتى : أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين » حسنه الترمذى . 

والقرآن أفضل من الذكر والدعاء لتعينه للصلاة » ولايقرؤه جنب » ولا سه 
إلا الطاهر » مخلاف الد كر والدعاء . 

والصلاة أفضل من القرآن » لأنها بشترط هما الطمارتان » وتشتمل عليه » 


(1) هذا فا لو كان يقرأ الم رآنسردا بغر تدر س وقد توعد الله من فعل ذلك 
بقوله ( أفلا يتدبرون القرآن » أم على قلوب الما ) أما من تدر الفرآن ويفهمه 
ويتاوه حق تلاوته » فلا أفضل .من تلاو ته .لاهلا کن أن E‏ 
ولا حم إلا إذا كان على ما جاء فى كتاب الله وعن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

م ۷ ل مختصر الفتاوى 


— ١550 


والركوع والسجود أفضل من القيام » وذكر القيام أفضل من 55 هما : فاعتدلا م 
هذا هو الصحيح 

وقيل : إن طول القيام أفضل 

وقيل : بل كثرة 0 والسجود أنضل . 

والثرا الذى يتضمن أسماء الله : كقل هو الله أحد» أفضل من القرآن الذى. 
لا يتضمن أسماءه . 

وصح : أن قل هو الله أحد : تعدل ثلث القرآن 

وقد ف مر بأن معان كلام اله ثلاثة : توحيد » وقصص » ومبى وأمر . وزقل 
هو اله عد ا هو التوحيد 

وی ن ثوابها يعدل ثلث القرآن : هو أن معادلة الثىء بالشىء تنتضى 
اوا ف الد لا تقتضی تمائلهءا فى الوصف » کا ف القرآن ( ۹:۰ أو 
عل ذلك صياماً ) فألف دينار تعدل من الطعام والشراب ما قيمته ألف دينار . 
فبى معادلة له فى القيمة لا فى الوصف 

دإذا كان ثواب ( قل هو الله أحد ) يعدل ثلث القرآنٌ لم يحب أن حون 
من جنسه وصفته » ول جز أن يستغى بقراء ما ثلاثا عن قراءة سائر القرآ ن » 
6 لا يستغي لاا نوع من الال يميه ألف دينار عن انا نواع الملل » فالعيد 
محتاج إلى جميع أنواع الأموال » وكذلك هو حتاج إلى كل معانى القرآنٌ من 
مر وی ووعد ووعيد » وقصص وأمثال ؛ فلو اقتم عر على ( قل هو لله أحد ) 
لم محصل له ما حتاجه من الأأمر والنہى ا e‏ الدنيا 
بسلب الإ مان » وفى الآخرة باليران a‏ ن جم الوا لال ا ولم تحصل 
له ماحتاج إليه و ا فإنه قد يموت إما جوعاً وإما عرياً و إما عطقا . 

فال ران منه ما تعدمه فرض عين ٠‏ ومنه فرض كفاية . 
اد 


ر منه واب ومساتحب . 


وا 


Ta 


فأما ذكر أسماء الله على غير وجه القراءة » فقراءة القرآن أفضل مها فى 
الجلة » هذا حسب عملها وثوامها . 

وأما ذات القرآن وذات الأسماء » فقد تنازع فيه طوائف . 

فذهب طائفة إلى أنه لا يجوز أن يظن أن بعض ذلك أفضل من بعض » 
لوان ف اران انسل من عط ق اجيم كلام لله ومن ضفانه ؛ لاسيا 
مع القول بأنه قديم » فإن التفاوت فيه ممتفع . 

وذهب الججهور المتبءون للسلف إلى أن بعضه أفضل من بعضء» 6 فى الصحييح 

عنه صلى الله عليه وسل أنه قال لأنى سعيد بن المملى « لأعامنك سورة لم ينزل فى 
التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى القرآن مثلها - وذكر : أمها فائحة 
الكتاب » . 

فأخبر الصادق المصدوق أنه 1 ينل مثلم . فلا يحوز أن يقال :أتزل مثلبا ؛ 
وف الصحيح أن أن انى أعظ آبة نزلت » . 

والقرآن الذى تكم اله به فى وصف نفسه : أعفلم من القرآن الذى تكم 
به فى وصف خلقه » وكلامه الذى هو أسماؤه أفضل من كلامه الذى ليس هو 
أسماؤه » والك لكلامه » لكن الشرف بحصل من جهة نسبته إلى القائل لمكم 
به» ومن جبة نسبته إلى القول والتدكام فيه » فإذا كانت النسبتان إلى اله كان 
الكلام أشرف . 

ويس مدح الشعراء للا نبياء مثل مدح الشعراء الهلوك . 

وأما إن قدر لَه أسماء ليست هى كلامه فكلامهأفضل من جبة الكل به 
و إلا الاسم أفضل من جبة السكلام المدلول عليه » كن كلامه أفضل ما ليس 
بکلامه مطلقا . 

ومعرفة القراءات التى أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسل : لصاحبها مزية 


على من لم يعرف ذلك . 


— 1١55 


وأما جمعها فى الصلاة فبدعة مكروهة » سكن يجوز أن يقرأ بعض القراءات 
حرف ألى عمرو» وبعضه تحرف نافع وجوه » نا كن فر قاور کان : 
و خارج انشا رل : 

فصل 
مايعامه الإإنسان من حق وباطل :فإنه يقوم بقلبه . و بحل بروحه المنفوخة 
فيه » المتصلة بالقلب الذى هو المضغة الصنو برية الشكل . 

وقد قيل : إنه يقوم جميع الجسد » ولس لبعض ذلك مكان من الجسد 
يتميز به عن مكان آخر باتفاق الناس » و إعا الروح فى التى يعبر عن محلها الأول 
بالقلب أنارة » وتسمما الفلاسفة النفس الناطقة . وهى الخاملة يع الاعتقادات » 
فتتنور قلوب الؤمئين وأرو احم بالمعارف الإإلمية ٠»‏ وتظل قالوب الكافر بن بالعقائد 
الفاسدة »كا ضرب الله مثل المؤمن والسكافر فى سورة النور . 

وما حصل عند الذكر المشروع من البكاء » ووجل القلب » واقشعرار امسوم 
فن أفضل الأحوال التى نطق بها الكتاب . 

3 الاضطراب الشديد والغشى والصيحان . فإن كان صاحبه لم بعل ما هو عليه 
1 5 » وسيبه : قوة الوارد مع ضمف القلب » والقوة والمسكن أفضل »كا هو 
حال النى صلى الله عليه وسل وأصحابه » وأما السكون قسوة وجفاء . فهذا مذموم . 

فصل 
القبوت مشروع عند النازلة فى الصاوات » وف الفحر والغرب أوكد » 


والنازلة هى العدو » نحو استنصاره صلى الله عليه وسل للستضعفين نحت بد 
العدو؛ ودعائه على الذين قتلوا أححاب بثر معونة . 


) ۳۱۲ ص‎ ٩ الفتاوی(ج‎ )١( 


ا٤١‎ 


وأما قنوت الإنسان للاسترزاق : فر يؤثر عن أحد من السلف» ولاعلت 

أحدا د . 
واحتج من زعه سنة دائمة فى الجر » بقول الله تعالى ( حافظوا على الصاوات 

والصلاة الوسعلى وقوموا لله قانتين ) و تول « الوسطى » الفجر والقنوت فنها 
وكلتا المقدمتين ضعيفة . 

أما الصلاةالوسطى : فهى العصر بلا شك عند من عرف الأحاديث . 

وأما القنوت : فرو المداومة على الطاعة ک) قال ( ۳۹ : ٩‏ أمّن هو قانت ناء 
الليل ساجدا وقانما ) فلا جوز حمله على طول القيام فخا وغ لان الله مر 
بالقيام له قانتين والأمر للوجوب . 

وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع ؛ والقاثم فى حال قراءته هو 
قانت أيضاء ونا نزلت أمروا بالسكوت ونوا عن الكلام ؛ ل أن السكوت 
من تمام القنوت الأمور به » وذلك واجب فى جميع أجزاء القيام . 

والحديث « مازال يقنت حتى فارق الدنيا » وإن صمحه ا فهو يصحح 
الملوضوعات وعنده تساهل » فلا يقوم بمثله الحجة . 

قالوا : وقوله الآخر « ثم ترك » أى الدعاء » لا أصل له . والحديث فيه : 
« ماقنت بعد الرڪوع إلا شرا » فين أنه لم يقت بعد الركوع إلا شرا . 
فبطل ذلك التأويل . 

والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع » سواء كان فيه 
دماء أولا » فلا يكون الافظ دالا على قنوت الدعاء . 

وقد ذهب طائفة إلى أن القنوت مشروع فى جميع الصلوات وهو شاذ . 

والصحيح : أنه صلى الله عليه وسل قنت أسبب النازلة » ثم ترك » کا دل 
عليه الحديث » وعليه الألفاء الراشدونءفإن عمر رذى الله عنه لما جاءت‌النصاری : 


کےا کد 


قت عليهم فقال « الهم مك أهل الكتاب » ل ا عله بعض 
الناس سنة راتبة فى قوت رمضان . وليس كذلك ؛ بل إبما قنت مما يناسا ء 
ولوقنت دائما لنقله السلمون عن نيهم صلى الله عليه وسل فانه من الأمور التى تتوار 
الدواعى على نقل 0 , 


فصل 

إذا يحقق مافىالقاب أثر فى الظاهرضرورة لايمكن اتفكاك أحدهاعن الآخر. 

فالإرادة الجازمة مع القدرة التامة » توجب وقوع القدور » فإذا كان فى 
القاب حب الله ورسوله ثابتا استازم موالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه ( ممه : ۲۲ 
لا تجد قوما يؤمنون باله واليوم الآخر يُوادون من حادً الله ورسوله - الآمة ) 

فهذا التلازم أمر ضرورى . 

ومن جبة ظن انتفاء اللازم غلط غالطون .کا غلط آخرون فى جواز وجود 
إرادة جازمة معالقدرة التامة بدون الفعل » حتى تنازعوا : هل يعاقب على الإرادة 
بلا عمل ؟ 

ون للحمة التى مهما ولم يقترن بها فمل مايقدر عليه الهام . ليست 
إزادة خا لاخ اللإرادة الجازمة لا بد أن يوجد معا فعل ما يقدر عليه العبد . 
والتفران وقع تمن م بسيئة وم يفعلما » لاعمن أراد وفمل الذى أمكنه ورعن 
مام مراده . 

ومن عرف الملازمات بين الظاهى والباطن زالت عنه شات كثيرة . 

وتحقق الإمان وغيره ما هو من الأعمال الباطنة أو الفناهرة » مثل حب الله 
والانقياد له والاستكانة » ووجل القلب » وزيادة الإعان .ند ذكر الله » و.لتوكل 
عليه والجهاد و إقامة الصلاة و إيتاء الرّكاة » وضد ذلك مما يدث عن الت .ديق أو 


00 الفتاوى ( ج ۲ ص ۷۸ - 4۳ ) 


۱٤۷ 


عن التكذيب . والمم بالحسنة أو السيئة أو غير ذلك . وله أ 
قوله فى جديث : أبي بكر رضى الله عنه « اللهم إنى ظلمت نفسى ظلاً 
كثيراًء وانه لا يشفر الذتوب إلا أنث » فاغفر لى مغفرة من عندك ؛ وارحمنى إنك 

أنت الغفور الحم 0 
قال المي الترمذى : هذا عبد اعترف بالظل ثم التجأ إليه مضطراء 
لا تحد لذنبه ساتراً غيره. . ثم سأله مغفرة من عنده + ولكن أراد 2ا من عنذه 
.والأشياء كلها من عنده » ولكن أراد شيثًاً خصوصاً ليس مما يذ كر لاعامة » فلله 
رة قد عت اطاق برهم وفاجرهم » سعيدهم وشقهيم »مل رجة خص بها 
المؤمنين خاصة » وهى رحمة الإمان ؛ ثم له رحمة خص بها المتقين » وهى رحمة 
الظاءة لله تعالى . ويله رحمة خص بها الأولياء نالوا مها الولاية » وله رحمة خص 
بها الأنبياء وا بها النبوة » وقال الراسخون فى العمل ( ۳ : ۸ وهب لنامن لدنك 
رحمة ) فسالوه رحمة من عنده . 

فهذا صورة ماشرحه » وم يذكر صفة الظلم وأنواعه»كا ذ كر ضفة الرحمة . 
وليعل أن الدعاء الذى فيه اعتراف العبد بظامه لنفسه ليس من خصائص 
الصديقين ومن دونهم » بل هو من الأدعية التى يدعو بها الأنبياء » وهم أفضل 
الخلق قال الله تمالی عن آم وحواء (۷ : ۲۳ قالا ر بنا ظامنا أنفسنا ) وقال موسى 
عليه السلام ( ۲۸ : ٠١‏ رب إلي ظامت تسى ) والخليل عليه السلام ( 4١ : ١4‏ 
ر بنا اغفرلى ولودی ) ( ۲۹ : ۸۲ والذى أطمع أن ينفر لى خطيثتى يوم الدين ) 
وقال هو و إسماعيل عليه السلام ( ؟ : ۴۷ ٠ر‏ بنا تقبل منا إنك أنت السميعالعليم 
- إلى قوله - وتب علينا ) وقال يونس عليه السلام ( 71 : ۸۷ لا إله إلا أنت 
سبحانك إلى كنت من الظالين ) وثبت فى الصحيح عن الى صل اله 
عليه وسل المكان تول دعا ف ظللت شی واعترلت: يذتى فاغثر لى > 


0 0 الفتاوى ( ج 5 ص ۲۷۳ ) 
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وثبت عنه « اللهم اغفرلى ذن ىكله » دك وجله » وعلانیته وسرهء وأوله وآخره ۔ 
للبم افر لی خطيئق وجھلی » واسرافى فى أصرى » وما أنت أعل به منى . اللهم 
اغفرلی ه هرل وجدي معطا وعدى. وكل ذلك عندى ٠‏ الهم 0 ماقدمت 
وما أخرت» وماأسررت وماأعلنت» وما أنت أعل به منى. أنت القدم وأ E‏ 
لا إله إلا أنت » وفى الركوع والسحودكان يقول « سبحانك اللهم ر بنا و محمدك 
الهم اغفر لى » يتأول القرآن . 

وقال له ر به ( ٤١‏ : 5ه فاصير إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ) وقال 
تعالى ( ٤۷‏ : و١‏ فاع أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين ولاءۇمنات ) 
وسورة النصر آخر ما نزل بعد قوله ‏ ( ٤۸‏ : ؟ ليتفر لك اله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ) فقال له الناس : هذا لك فا لنا ؟ قال : فأنزل الله تعالى ( ٤۸‏ : ۽ 
هو الذى أنزل السكينة فى قالوب المؤمنين الاية) . 

وفىهذا رد على الطائفة الذين يقولون : معى« ليغفر لك ماتقدم من ذنبك». 
هو ذنب آدُم » « وما تأخر » هو ذنب أمته . فإن هذا القول - وإن لم يقله أحد 
من الصحابة والتابعين وأمة المسامين ‏ فتّد قال طائفة من الما خرن . و بظن بعض 
الجهال أنه قول شريف وهو كذب على الله وتخريف . 

فإنه قد ثبت أن الناس يوم القيامة او ادم فيعتذر الم 2 ويذ كر 
خطيئته » فا وکان ما تقدم هوذنب دم ۽ لم يكن إمتذر > وقد قالت الصحابة 
رضىالله عنهم « هذا لك فا لنا؟ » فلوكان ما تأخر مغفرة ذنوبهم : لكان قال: 
هذا ل : ظ 

وأيضاً فقد قال اله له ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ). 
فكيف تضاف ذنوب الفساق إليه » و مجعل الزنا والسرقة وشرب الجر ذبا له ؟ 
(ولاتزر وازرة وزر أخرى) وأى فرق بين ذنبآدم ونوح وإبراهيم وكلهم آباؤہ ؟ 


وقد قال تعالى فى غير موضع ( 04:14 فإن تولوا فإن ما عليه ما مل وعليكم 


۱٤۹ 


ما حلم وإن تطيعوه مهتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ البين ) فكيف يكون 
ذنب أمته ذنبا له ؟ هذا لاخنى فساده على من له أدنى تدبر» و إ نكان قله طائفة 
من المصنفين في العصمة » حتى ترى ذلك فى كلام بعض من له قدم صدق من 
أهل السنة » لسكن الغاو أوجب اتباع الجهال الضلال ؛ فإن أصل ذلك من 
المبتدعين الغالين » وأوهم الرافضة . ذامهم لما ادعوا العصمة فى على وغيره » حتى 
من اعخطأ » احتاجوا أن يثبتوا ذلك للأنبياء بطر يق الأولى » ولا نزهوا عليا رضى 
الله عنه ومن دونه أن يكون له ذنب يستغفر منه » كان تزيم السو اول 

وكذلك القرامطة : لما ادعوا عصمة أمنهم الاسماعيلية القرامطة الباطنية 
الفلاسفة الدهر بة وعبدوم » واعتقدوا فيم الإلمية »كا كانت الغالية تعتقدفى علي 
وغيره الإلمية أو النبوة » وكا ألزموا الدعوة للمنتظر » وأنه معصوم » وقالوا : دخل 
في سرداب سامرا سنة ستين ومائتين وهو طفل غير ميز » وصار مثل هذا يدعى » 
حتى ادعى ابن تومرت امغر بى ضاحب الرشد » أنه المبدى » صار طائفة من ااغلاة 
فى مشايخهم يعتقدون لهم العصمة بقلوبهم أو يقولون إنه محفوظ » وا معنى واحد ؛ 
ولو أقر بلسانه عامله بالعصمة بقلبه . 

فرؤلاء إذا اعتقدوا العصمة فى بعض العوام » كيف لا يعتقدون ذلك. 
فى الأنبياء ؟ 

فإن كان من المسامين من اعتقد أن الأنبياء أفضل من شيخه و إمامه » وهو 
يعتقل عصمة شيخه » فهو يعتقد عصمهم بطر يق الأو لى . 

وإن كان من الزنادقة الذين يعتقدون أرث الشيخ أفضل من الننى ‏ 5 
يقوله المتفلسفة والشيعة » وغلاة الصوفية 'لاتحادية وغيرم DEE‏ 
يقروا الغلو فى الأنبياء » حتى بوافقهم الناس على الغاو فى أعتهم . 

وهذا كله من شعب النصصرانية الذين قال الله فييم ( 4 : ١٠١‏ قل يا أهل 


5 لا تقلو فى ديدم - إلى قوله ‏ إنما المسيح عسي ابن مر .م سول أن 


سے 0١‏ كك 


إل قولات ا أن ن قوله تعالل ‏ لن يستتكف المسيح 
أن يكون عبداً له ) وقد قال صلى اله عليه وسل لا ترون كا ان اعبار 
المسيح ابن مريم ؛ بل قولوا عبد الله »اما أنا عبد الله »٠و«‏ | أضل من کان 
قبلكم الغاو فى الدين » وقد قال عليه الصلاة والسلام « لتركين سنن من کان 
لک » ومن قبلنا قصدوا تعظي الأننياء والصالمين فوقعوا فى تسكذيمهم ‏ فإن 
المسيح قال ( ۱۹ : ٠١‏ إلى عبد الله آثانى الكتاب ) فكذوه » وقالوا : ما هو 
عبد الله بل هو الله ؛ وأشركوا به . 

وكذلك الغالية فى على وغيره » فإنه حرق الغالية فيه ونقل عنه من نحو ثمانين 
وخما 3 رهن الأمة بعد نيبا : ألو بكر ( 3 مر » وبذكر ذلك عن 


أن ال كا رواه البخارى » والشيعة تتكذيه . فهم معه کالنصاری مع 


السيح » واليبود مع موسى . 
وكذلك أتباع الشاخ يغلون فم ويتركون اتباعهم على الطر يقة التى بجا 


وهذا باب دخل منه الشيطان على خلق كثير » فأضلم » حتي جمل أحدهم 
قول اق تنقيصاله 6 إذا قيل للنصارى (ه : هلام المسيح ابن مرم إلارسول 
قد خلت منقبله الرسل وأمه صديقة ) قالوا : هذا تنقص بالمسيح » وسوء أدب 
ممه » وهكذا المنتسبون إلى هذه الأمة . جد أحدهم يغلوفى قدوته » حتى يكره 
أن وصف عا هو فيه » ومع هذا فهو يكذبه ويقول عليه المظاتم » وهذا باب 
يطول . والقصود التنبيه عليه . 

إذا عرف ذلك فقد اتفق سلف الأمة » وجميسم الطوائف الذين لهم قول 
معتبر: أن من سوى الأنبياء ليس معصوم » لا من الط ولا من الذنوب» سواء 
كان صديقً أو م يكن » ولا فرق بين أن يقول : هو معصوم . أو حفوظ أو متو ع . 


!اه ١‏ ده 


ل ذال كنول اعد ركذتن قولةنو يرك ا رضول ان صل الله 
عليه وسل » 
وهذا اتفق الأئمة على أنه صلى الله عليه وسل معصوم فيا يبلغه عن ر به » 
وقد اتفقوا على أنه لابق على الخطأ فى ذلك » وكذلك لا يقر على الذنوب » 
لاصغائرها ولا كبائرها . 
ولكن تنازعوا : هل بقع ف الأنياء يتش الاو مع التو بة مها أولا 
يقِم حال ؟ 
فقال بعض متكامى الحديث وكثير من المتكلمين من الشيعة والعتزلة : لاتقع 
منهم الصغيرة حال » وزاد الشيعة حتى قالوا : لايقع منهم لا 50 
وأما الساف وجمبور أهل الفقه والحديث والتفسيرء وجمور متكلمى أهل 
الحديث من الأشعر بة وغيرمم فم عنعوا وقوع الصغيرة » إذا كان مم التوبة کا 
دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة » فإن لله حب التوابين . 
و إذا ابتلى بءض الأ كابر »أ يتوب منه فذاك لكال العهابة لا لنقص البداية . 
کا قال بعضهم : لوم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب 
کرم الملتی عليه . 
وأبضا فالسنات تقنوع حسب المقامات» کا يقال : حسنات الأبرار سيئات 
امقر بين . 
فن فهم ما تمحوه التو بة وما ترفع صاحبها إليه من الدرجات » وما يتفاوت 
الناس فيه من المسنات والسيئات_زالت عنه الشبّه فى هذا الباب » وأقر الكتاب 
والسنة على ما فههما من المدى والصواب . 
فإن الغلاة يتوهمون أن الذني إذا صدر من العبدكان نقصاً فى حقه لاينحبر 
حتى نحعلوا من 0 يحل 2 أفضل منه » وهذأ حول . فإن الاجر بن والأنصار 


الذن هم أفضل Vk‏ م أفضل من أولادم ؛ وغير أولادهم ممن ولد على 


0۲ا — 


الإسلام » و إن کانوا فى أول الأمى كفاراً يعبدون الأصنام ٠‏ بل المنتقل من 
الضلال إلى المدى يضاعف له الثواب .کا قال تعالى ( 7٠١ : ۲١‏ فأولئك يبدل 
اله سيثائهم حسنات ) فلله سبحانه أفرح بتوبة عبده من الذى طلب راحلته فى 
الأرض المهلكة » ثم وجدها . 

فإذا كانت التوبة مهذه المثابة كيف لا يكون صاحبها معظا ؟ 

وقد وصف الإنسان بالظل والجبل » وجعل الفرق بين المؤمن والكافر 
والنافق : أن الؤمن يتوب فيتوب الله عليه إذا لم يكن له بد من الجبل . فقال 
تعالى ( ۳۸ : ۷۳ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ) وخير الخطائين التواون . 
وکل بی آم خطاءون . 

وقد ذ کر الله تعالى الذين وعدهم الحسنى فل ينف عنهم الذنوب فقال تعالى 
(۳۳:۳۹ والذى جاء بالصدق وصدق به أولثك هم التقون ‏ إلى قوله ‏ ليكفر الله 
عنهم أسوأ الذى عملوا ) فذكر الغفرة والتكفير» وقال تعالى ( 45 : ٠١‏ أوائلك 
الذين نتقبلعنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصماب الجنة وعدالصدق 
الذى كان يوعدون ) وقال عليه الصلاة والسلام«ان يدخ ل أحد م | الجنة بعمله . 
قالوا : ولا أنت ؟ قال : ولا أن إلا أن يتغمدنى اله برحمة منه وفضل » 

واعل أن كثيراً من الناس سبق إلى ذهنه من ذكر الذثوب : الزنا والسرقة. 
وحوذلك ؛ فيستمتم أن کر عا يفعل ذلك . ولايعل هذا السكين أن آ كثر عقلاء. 

بی آدم لايسرقون» بل بل لا بزنون ؛حتى فى جاهليتهم وكفره) فإن أبا بكر وغيره 
قبل الإسلام ما کا نوا برضون أن يفعلوا مئل هذه ال ولام يع النبى صلی الشّدعليه 
0 بنك عتبة انار بيعة ة أم معاوية ES‏ أن لابسرقن ولابزنين »۰ 
قالت : « أو تزنى المرة ؟ » فا كانوا فى الجاهلية يمرفون الزه الا للاماء» وكذلك 
اللواط ‏ فأ كثر الأمم لم تعرفه » وم يكن يعرف فى العرب قط . 

ولكن الذنوبتتنوع » وهى كثيرة الشعب » كالتى هی من باب الضلال 


1650ل 


فى الإيمان » والبدع التى هى من جنس العلوفى الأرض بالفساد » والفخر والميلاء 
والحسد والكبر والرياء ‏ هى فى الناس الذين هر متفقون على الفواحش . 

وكذلك الذنوب التى هى ترك الواجبات كالإخلاص » والتوكل على الل 
ورجاء رحمنه » وخوف عذابه والصبر على بلائه والصبر على حكه » والتسلي 
لأمره » وال مهاد والأمس بالمعروف والنهى عن المتكر وحوه » وتحقيق ما يحب من 
المعارف والأعمال يطول . 

وإذا عل ذلك فظل العبدنفسه يكون بترك ماينفعها وهىحتاجة إليه » و بفعل 
ما بضرها »كا أن ظر الغير كذلك : إما نم حقه أو التعدى ' 

والنفس إنما تحتاج من العبد إلى فعل مأأمى الله به . و إنما يضرها فعل نى 
اله عنه » فظلمه لا يتنك عن ترك حسنة أو فعل سيئة » وما يضطر العبد إليه حتق 
أ كل اليتة داخل فى هذا .فأ كلها عند الضرورة واجب فى الشهور منمذهب 
الأئمة الأربعة » وكذلك مايضرها من جنس العبادات » مثل الصوم الذى 
يزيد فى مرضهاء والاغتسال بالاء البارد الذى يقتلها : هو من ظلمها . فان اله أ 
العباد بما ينفعهم ومام عا يضرم » وجاء القرآن بالأمس بالصلاح والہی عن 
الفساد . والصلاح كله طاعة . والفسا د كله معصية ؛ وقد لا بعلم بعض الناس ذلك 
على حقيقته . فالؤمن بعل أن الله يأمر بكل مصلحة : و يهى عن كل مفسدة . 

وما يحب أن يعرف : أن العبد قد يحب عليه بأسباب : أمور لا جب عليه 
بدون عذه الأسباب › فإن قام بها كان محستا إلى نفسه » و إلاكان ظالً لتفسه . 
إن ل يكن تركها ظا فى حق من ل تجتمع عنده هذه الأسباب » كن ولى ولاية» 
فى اادد و اح اطق إلى الله إمام عادل . وأبغضهم إليه إمام جار » 
وكذلك من لغيره عليه حقوق »كالزوجة والأولاد وال يران » فقد ذكر اله الحقوق 
المشرة فى قوله تعالى ( ٤‏ : ۳۹ واعبدوا الله » ولا“نشركوا به شيئاً » وبالوالدين 


ا٥٤‎ = 


إحساناً » و بذى القر بى واليتاتى والس اكين . والجار ذى القربى » والجار الجذب 
والصاحب بالجنب وان السبيل » وما ملكت أعاتم ) 

فكلا ازدادت معرفة الإنسان بالنفوس ولوازمها وتقاب القاوب » و بما علا 

من المقوق لله ولعباده » و ما حر :“لم من ن المحدود» عل أنه لا محلو أحد من ترك 
بعض الحقوق » وتعدى بعض الدود » ولهذا أمر الله عباده المؤمنين أن يسألوه أن 
دم الصراط الستقي فى اليوم والليلة فى الكتو بةوحدها سبع عشرة مرة . وهو 
صراط الذين أنم عليهم من النييين والصديقين والشهداء والصالين . ومن يطم 
الله ورسوله فهو مع هؤلاء . 

فال براك السام : هو طاعة الله ورسوله . وهو دين الإإسلام التام » وهو 
اتباع القرآن . وهو ازوم السنة وال ماعة . وهوطر يت العبودية . وهو طر يت اللوف 
والرجاء . ولهذا : كان النى صلى الله عليه ول يقول فى خطبته « الجد لله نحمده 
واستعينه ونستغفره » لعامه أنه لا يفمل ت خيراً ولا جنب شراً : إلا بإعانة الله له » 
وأنه لايد أن يفعل ما وجب الاستغفار . 

وفى الصحيح لايد اماز : أن يقول العيد : للبم أنت ري لاله 
إلاأنت . خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك 
من شر ما صنعت . أنوء للك بنعمتك عل » وأنوء يذنى » فاغفر لى ؛ إنه لا يغفر 
الذثوب إلا أنت » . 

فقوله « ا بنعمتك على » يتناول نعمته عليه فى إعانته على الطاعات . 

وقوله « أبوء بذنى » يبين إقراره بالذنوب التى يحتاج إلى الاستغفار منها 
واللّه فور دحم شكور » يغفر البكبير » و يشكر السير . 

وجاء عن غير واحد : إلى أصبح بين نعمة وذنب » أريد أن أحدث لائعمة 
شكرا: وللذنب استغفاراً » وكان اساي يقرئون بين هذه الثلاثة: الشكر لما مضى 


۱۵١ 


من إحسان ر به ؛ والاستغفار لا تقدم من إساءة العبد إلى نفسه » والاستعانة 
لما يستقبله العبد من أموره » فلا بد لكل عبد من الثلاثة . 

فقو له « الجد لله تحمده ونستعينه ونستعدره » يتناول ذلك » ممن قصرفى 
واحدة منها فقد ظل نفسه محسب تقصيره » والعبد إذا عمل با عر E‏ لله عر 
مالم يعم .کا قال تعالى ( £ : ٦٦‏ ولوأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خیرم - 
الأية ) وقال ( ٠۷ : ٤۷‏ والذين اهتدوا زادهم هدى ) 

وإذا ترك العبد العمل بعامه عافبه الله بأن يضله عن المدى » وأن لا يعرفه 
المبزاط الستقم »كا قال تعالى ( 5١‏ :ه فاما زاغوا أزاغ اله قاومهم ) ونال 
EE‏ وتقلب أفتدتهم وأبصارهم كلم يؤمنوا به اول مرة ) وقال (؟ ٠١١‏ 
فى قاومهم مرض فزادهم الله مرضاً ). 

وفى الحديث « إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت فى قلبه نكتة سوداء» فإذا 
ناب ونزم واستغفر صقل قلبه » و إن زاد زيد فيها حتى تعلوكل قلبه » فذلك 
الران الذى قال الله تعالى ( ۸۳ : 4 ١كلا‏ بل ران على قلومهم ) » رواه الترمذى 
وصححه . 

فبذه الأمور يبين الله بها أجناس ظل العبد نفسه » لسكن لكل إنسان 
محسبه و بحسب درجته ؛ شا من صباح يصبيح إلا وله على عبده حقوق » ولنفسه 
وتخلقه عليه حقوق» فلنفسه عليه أن يعفها ؛ وحدود عليه أن محفظها » وحارم عليه 
أن يتحنها , 

فان خاس الأغال ااه + امور نا فاواجت هو اران .وس که 
وهو الحرم . ومباح له حد » فتعديه تد لمدود الله ٠‏ بل قد تكون الزيادة على 
بعض الواجمات والمستحبات تعديا لدودالله . وذلك هو الإسراف »م قال 147:8 


ربنا اغفر لنا ذنو بنا وإسرافنا فى أمرنا ) . 


١61‏ سد 


إذا عرف ذلك فقول القاثل : مامفهوم قول الصديق رضى الله عه 
«ظمت نفسى ظلناً كثيراً» والدعاء بين يدى الله لامحتمل الْجاز» والصديق رضى 
الله عنه دن أعمة التابعين. والرسول صلى الله عليه وسل ا بذلك ¢ هلکان له 
نازلا شه ا إن قال ؛ كان الضديق:رضى الله عه أجل قدرا من أن کن له 
ذنوب تسكون ظا كثيراً » فإن ذلك ينافى الصديقية 

وهذه الشبهة تزول بوجهين 

أحدها : أنالصديق رذىالله عنه . بلوالنىعليه الصلاة والسلام:إتمااكلات 
مرتبته وانهت درجته . وثم علو مازلته فى مبايته لا فى بدايته . وما نال ذلك 
بفعل ما أمر الله به » من الأعمال الصالة . وأفضلما التوبة » وما وجد قب لالتوبة 
فإنه لم ينقص صاحبه » ولا يتصور أن بشراً يستغنى عن التو بة »كا فى الحديث 
« أيها الناس تو بواإلى الله فإنى أتوب إلى الله فى اليوم أ كثر من سبعين مرة » 
و « إنه ليغان عن-قلى » فأستغفر الله فى اليوم مالة » . 

وكذلك قوله : «اللهم اغفر لا وجهلى وعمدی» وكل ذلك عندى» 
فيه من الاعتراف : أعفم مافى دعاء الصديق رضى ا عنه . والصديقون 
رضى الله عم 1 عليهم جميع الذنوب باتفاق الأة ١١‏ 

فا يلق لأهل اللكاشفات والخاطبات من الؤمنين : هو من جنس ما يكون 
لأهل القياس والرأى . فلابد من عرضه على الكتاب والسنة والإجماع » فليس 
أحد من هوا ع الشات يخ ولا الْصذَيئين ممصا 0 فكلء ن ادعى غناعةه ع ن الرسالة 
عكاشفة 4 أومخاطبة 4 بارع » سواء ادعى ذلك لنفسه أولشيخه فو من أضل الناس 

0 بذ كر الوجه الثاتى استغناء عنه بالوجه الأول . أو لله أدخله مع الأول 


لارتباطه به » أو لوضوحه ٠.‏ فيكون الثانى و الغ » فافهم . 
. هامش الأصل 


س ۱0۷ — 


ومن استدل على ذلك بقصة الحضر فمو من أجهل الناس » فإرف 
مومى لم يكن مبعوثا إلى المضر » ولا كان بحب على اضر اتباعه » بل قال 
لموسى : «إفى على عل من عل الله عامنيه الله لا تممه » وأنت على عل من عل الله 
عامكه الله لا أعامه » ولا سل عليه قال « وأنى بأرضك السلام ؟ قال : أنا موبى 
قال ۵وی فى إسرائيل ؟ قال : نعم » فالخضر عليه السلام لم يعرف موی عليه 
السلام حی عرفه موسی نفسة . 

وأما خد صلى الله عليه وسل فهو الرسول إلى جميع الخلق . من لم يتبعه من 
جميع من بلغته دءونه کان كافرا ضالا » ومن قال له مثل ما قال اللمضر فم وكافر» 

وأبضا ما فعله اللضر فل يكن خارجا عن شريعة موسى » إذ لما بين له 
الأستابة اة ه علذلك » فكان قدعل الحضر الأسباب التى أباحت له ذلك الفعل» 
ول يكن يعامها موسى . ۴ يدخل الرجل على غيره ؛ فيا كل طعامه » ويأخذ ماله » 
لعامه بأنه مأذون له 

وأيضا فإن الحضر إنكان نبيا . فليس اغيره أن يتشبه به » وإن لم يكن نبيا 

ت 2 E ٠ mh»‏ 
وهو قول امور :او بكر وعر رضىاللّه عنما أفضل منه » فإنهذه الأمة خير 
أمة أخرجت للناس » وأبو بكر وعمر رضى الله عنما خيارها » وكان حالما مع 
رسول الله صلی الله عليه وسل 37 قد عل ؛ من الطاعة و 
نقتدى بهما » بل من اعتقد أنه يجوز له أن مخرج عن طاعة النى صلى الله عليه 
وسل وتصديقه فى شىء من أموره الباطنة والظاهرة » فإنه يحب استتابته فإن تاب 


)١(‏ قد حقق شيخ الاسلام وابن القم والحافظ ابن حجر : أن الحضر كان 
نبيا . حق قال الخافظ ابن ححر : ان آنة الؤمن اعتقاده نبوة الحضر » وآنة الزيديق 
اعتقادة أن اشر کان ونا + قدو تمق ااا حرف مرا ا كان سك 
وراجع سميح البخارى فى ذلك » تعرف شرح قصة الحضر مع موسى علمما السلام 

م م مختصر الفتاوى 


0A —‏ ج 


وأماماة كرالك الزمذى فى أمتاف اة + افلا ريت ”أن الرعوة 
أصناف متنوعة »كا ذ ه» ولس فى الحديث « رحمة من عندك » وإتما فيه 
« فاغفرلى مغفرة من عندك » ولكن مقصوده أن يشبه هذه بقوله ( وهب لا 
من لدنك رحمة) وقد جعل هذه المغفرة من عنده سبحانه مغفرة خصوصة : ليست 
ما يبذل للعامة » كا أن الر-مة الخصوصة ليست مما يبذل للعامة 

وهذا الكلام فى بعضه نظر . وهو كغيره من المصنفين : فى كلامه مردود 
ومقبول ؛ فليس فى قوله صلى الله عليه وسل « مغفرة من عندك » ولكن فى قول 
الراسخين ( هب لنا من لدنك رحمة ) ونحو ذلك لايقتضى اختصاص هذا الشخص 
دون غيره » وإلا لما ساغ لغيره أن يدعو بهذا الدعاء » وهو خلاف الاجماع ؛ أو 
تفسير اللفظ عا لايدل عليه . 

وقد قال زكريا ( ۳ : 8م هب لى من لدنك ذرية طيبة ) ولم تكن الذرية 
مختصة به » ولا بالأنبياء » بل الله مخرج الأنبياء من الكفار إذا شاء . ولكن 
عشيئته » وال أعر أنه إذا قال « من عندك » ٠‏ « من لدنك » كان مطلوبا بغير 
فعل العبد . 

فإن ما يعطيه الله العبد على وجبين : منه ما يكون يسبب فعله » كالرزق 
الذى يرزقه الله بكسبه » والسيئات التى يغفرها الله بالحسنات الماحية » والولد الذى 
يعطيه الله بالتكاح امعتاد » والعم الذى يناله بالتعلم . 

ومنه ما يحطيه للعبد » ولا موجه إلى السيب الذى ينال فى غااب الامو ر 
کا أعطى زكر يا الولد » مع أن امرأنهكانت عاقرا » وقد بلغ هو من السكبرعتياء 
فبذا وهبه له الله من لدنه » ليس بالأسباب العتادة » وكذلك الذى عامه اللضرمن 
لدنه لم يكن بالتعل الم ېو د» وكذلك الرحمة الموهوبة . وهذا قال (إك أنت الوهاب) 

وقوله « مغفرة من عندك » م يقل فيه : من لدنك » بل من عندك 


ومن الناس من يفرق بين « لدنك » و« عندك )کا 7 سن ااتقدريم 


1١694‏ س 


والتأخير» فإن لم يكن بينهما فرق : فقد يكون الراد : اغفرلى مغفرة من عندك 
لاأطلبها بأسباب » لأمها من عزانم الغفرة التى يقفر لصاحبها » كاج والجهاد ونحوه 
بل اغفرلى مغفرة توجمبا » لى ونجود مها على بلا عمل يقتضى تلك المغفرة 

ومرن العلوم : أن الله قد يغفر الذنوب بالتوبة » وقد يففرها بالحسنات 
أو با مالي »وقد رها محرو ' شقان القند وسوا أن يثثر له فيه متفرة 


من عنذده . 


ف ذا الوجه إذا فسر به « من عندك »کان اخ راه . مما 5 من 
الاختصاص . 

وأما قوله : والأشياء كلها من عنده . فيقال : 

الأشياء وجان : مما ماجعل سبب من العبد وفيه عله » وممها ما يفعله 
يدون ذلك السبب بلا حاجة لسؤاله إحسانا إليه » واستمال لظ« من عندك » 
فى هذا المعنى مناسب » دون تخصيص لبعض الناس دون بعض . 

فإن قوله « من عندك » دلالته على الأرل اا تقول الول أن 
لطاب منه : أعطنى من عندك علا بطلبه منه بغير سبب ؛ حلاف ما يطلبه من 
الحقوق التىعليه »كالدين والنفقة الواجبة. فلايقال فيه : من عندك » والّه تعالى أعر 

وإ نكان انلق لايوجبون عليه شيئا » فر وقد كتتب على نفسهالرحمة . وحرم 
الم على نفسه » وأوجب بوعده ما تحب لن وعده إيأه » فبذا قد يصير واجبا 5 
إيجاب وعده » مخلاف ما لم يكن كذلك . 

فاستمال « من عندك ) راد به أن تکون مغفرة جود ما أ 
لانحوجنى فما إلى خلقك » ولا أحتاج إن اد يشفع ا 

واستوال لفظ « من عندك » فى مثل هذا معروف > کی EE‏ 
امن مالك رضى الله عنه لا قال له رسول الله صلی اله عليه وسل «أبشر غير بوم 


کے 


مر عليك منذ ولدتك أمك » فقال « من عندك أم من عند الله تعالى ؟ فقال : 
بل هو من عند الله » وأخبره أنه تاب عليه من غنده . 

وکا الوجبين فى قول مرم عن رزقها « هومن عند الله » فاما کان الرزق 
لايأى نه شر ول نسع هي فيه السجى المعتاد قالت « هومن عند الله » 

نہذ المعانى وما يناسبها هى التى يشهد لها استمال هذا الثفظ 

وإن قال قائل : وكذلك كلام لمكم الترمذي : أراد به مثل هذا :كان 
محتملا » وقد قال عر رضي الله عنه « احم ل كلام أخيك على أحسنه » حتى بأتيك 
مايغليك منه » والله أعر 

والتو بة والاستغفار : قد يكونان من ترك الأفضل. والذم والوعيد لأيكونان 
إلا على ذنب. 

ومن مم المؤذن وهو فى صلاة التطوع أتمهاء ولا يقول مثل ما يقول عند 
الجهور »كا لو سمع غيره يقرأ سجدة لم يسحد فى الصلاة عند الجمهور 

وقول : ليس إلا الله » وما ثم إلا الله : عمل حتمل حقا وباطلا" 

فصل“ 

روى أبو ذر رضى الله عنه : عن النى صلى الله عليه وسل فيا پروی عن ر به 
رارك وهال آنه قال : « یاعبادی إلى حرمت الم على نفسى ©» وجعلته 4 
عحرماء فلا تظاللوا » الحديث 

فقوله « حرمت الف على سی » فيه مسألتان كبيرتان : كل منهما ذات 
شعب وفروع : 

)١(‏ قد ذكر شيخ الاسلام فى غير هذا الموضع أن الضالين من أهل وحدة 
اجو هر اللدين يقولون : ليس إلا الله . يعنون أنه ليس هم خالق واوق » 
ولا عبد ورب » بل الكل فى الةةة واحد 

() الفتاوى ( ج ١‏ ص ٣۳۷‏ ب وبام) 


س۱١‎ 


إحداها : أن الظر الذى حرمه الله وقاه عن تسه بقوله ( وما ظلنام ) 
وقوله ( ٤۹:۱۸‏ ولا 0 ك أحدا ) (45:41وما ربك بظلام لاعبيد ) ٠٠:٤(‏ 
إن الله لابظل مثقال ذرة ) ( ٤‏ : ۳ ولا تظامون فتيلا ) ( ٠ع‏ : ۳ وما الله بريد 
ظلما للعباد ) ( ۱۱۲:۲۰ فلا مخاف ظلما ولا هذا ) . 

فد تنازع الناس فى معنى هذا الظل تنازعا صاروا فيه بين طرفين ووسط 
یا واو أرطي 

وذلك سبب البحث فى القدر وتجامعته الشرع . . إذ الحوض فيه بشيرعل نام 
اوت اال عة الأ بوذا : نهى النى صلی اللہ لاونم أصحابهعن التنازع فيه 

ذذهب المكذبون ا اون أن الله : خلت أفعال العباد» وم رد أن 
يكون إلا ما أمر بأن يكون » وغلاتهم الكذبون بتقدم عل الله و وکتاه ما سيكون 

من أفمال العباد من المعنزلة وغيرم : - إلى أن الظل منه تعالى هو نظير الفلم من 
الأدميين بعضهم لبعض » وشسهوه ومثلوه فى الأفعال بأفعال العباد» حتى كانوا هم 
مثلة الأفعال » وضر بوا الله الأمثال » وم يحملوا له الثل الأعلى » بل أوجبوا عليه 
وحرموا ما رأوا أنه حب على العباد و بحرم » بقياسه على العباد . 

قالوا : إذا أمر العيد ولم يعنه مجميع مايقدر به عليه من وجوه الإعانة كان 
ا نالا شر أن دی ضالاء كا قالوا : إنه لا يقدر أن يضل 
مبتديا . وقالوا : إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدها باعانته على فعل الأمور : 

كان ظالا » إلى أمثال ذلك من الأمور التى هي من باب الفضل والإحسان » 
جملوا تركه لما ظللما . 
وكذلك ظنوا أنالتعذيب ل نكان فمل مقدراً ظل له » ولم يذرقوا بين التعذيب 
من قام به سبب استحقاق ذلك » ومن ا ينم به سببه » وإن کان ذلك 
الاستحقاق للحكة أخرى ‏ عامة أو خاصة . 


وهذأ الو ضع ل فيه أقدام وضلت فيه افهام 


ص11 دست 


فعارض هؤلاء ارون من أهل اكلام دين للقدرء وقالوا.: ليس الظر 
مله حقيقة يكن وحودها» بل هو من انون الممتنعة لذامها » فلا حوز أن كو 
مقدورا » ولا أن يقال : إنه تارك له باختياره . وإتما هومن باب المع بين 
الضدين» وجعل الجسم الواحد فى مكانين . وقلب القديم محدثاء وإلا فهما قدّر 
فى الذهن» وكان وجوده مکنا » الله قادر عليه » فلس بظل منه » سواء فعله 


014 


أو يفعله 


وتلق .هذا القول عن هو 3 طوائف من أهل الاثيات م ن الفقهاء 4 وأحل 
الحديث من اعاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم ؛ ومن شراح الدیث وفسروا 
هذا الحديث عم يلبيى على هذا القول 34 ول ۴ احتحوا بطو اهي أقوال ا ¢ 
1 رو سا عن إياس بن معاوية أنه قال «ما ناظرت بعقلى كله أخدا إلا القدر بذ : 
قات: مما الظم ؟ قالوا : أن تاخذ مالس للك » أو تتصرف فما ليسلك . قلت : 
لله كل شىء ) . 
وليس هذا من إياس » إلاليبين أن التصرفات الواقمة هى فىملكه تعالى .فلا 
يكون ظا يموجب حدم » وهذا لا تزاع فيه بين أهل الإثبات » فإنهم متفقون 
نان هل | الجواب المطابق ده ي م“ ويد حل معهم فى 
وا قال ر هة ن أن عبد رحن لاان حين قال لداغيلان” : 
نشدتك الله أترى الله حب أن يعصى » فقال ر بيعة : نشدتك الله » أترى الله 
ف 0 ما ألقمه حححراً» فإن قوله : حب أن يعصى : لفظ فيه إجمال » 
وقد لا ا فى فى المناظرة تفسير الحملات» خوفا من ادد نمم ؛ فيؤتى بالواضحات 


9 أزية بالعحز الذى هو لازم ادر به 4 وان هو شر aS‏ من ع الدهر به 4 والفلاسفة 


TEE 


۳ 


وغيرهم . فقوله ( لا يخاف ظلماً ولا هضما ) قال أهل التفسير : لا مخاف أن بظر 
فيتحمل علية سيئات غیرد » ولا بينم فينقصه من حسناله . 

و كو أن يلون هذا الظل هو شيا متنعاً غير مقدور د'له » فيكون 
هذا إذا لم يکن وجوده مكنا 4 حى يقولوا : إنه غير مقدور » ولو ا دن 
الثل ‏ فكيف يعقل وجوده » فضلا عن أن يتصور خوفه حتى ينن خوفه . ؟ 

3 أى فائدة فى نى خوف هذا ؟ وقد عل منسياق الكلام : أن القصود بيان 
أن هذا العامل لا بجزى على إحسانه بالظر والهضم 

فم أن الل والمضم المنفى يتعلق بالجزاء » کا ذ كره أهل التفسير. وأن الله 
لا جز به إلا بعمله 4 ومذا كان الصواب . أ اه لاعذب إلا دن أذ ب . 

وكذاقوله ( وما ر بك بفظلام لاعبيد ) يدل ال كلام على أنه لا يظل مستا 
فينقصه من حسئانه »أو مجعلها لر ٥‏ و لايظم تعدا فيحمل عليه أساءة غار ۵ 


بل ( هاما كسبت وعليهاماا كتسبت ) وهذا کقوله ( ٥۳‏ :دم .حم م لم 


a2 


ينبا يمافى صحف موسي . وإناهيم الذى وف ) ال تزر وازرة وزر أخرى ) 
فليس على أحد وزز غيره » ولا تح أحد إلا ماسعاه » ركلا القولين حى 
عل ا 

وكذلك قوله فيمن عاقيهم ( وما ظلمناهم ولك کانو اهم الظالين ) بين أن 
عقاب الجرمين عدل لذنوبهم والخاذهم الآلمة التى لا تى عنهم شيا » لا لأنا 
ظلمناهم فساقبناهم لغيرذنب » وكذلك قوله تعالى ( +٠‏ : ۳۰ ء #١‏ ياقوم إنى 
أخاف عاي مثليوم الأحزاب » مثل دأب قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم . 
وما الله بريد ظلما للعباد ) . 

بين أن هذا العقاب ل يكن ظلاً » بل هو لاستحقاقهم ذلك . 


وأيذا فالأمر الذى ل يمكن القدرة عليه لا يصلح 3 بمدح البدوح بعدم 


س 118 س 


إرادته وفعله » وإنما يكون الماح بترك الأفمال » إذا كان المدوح قادراً عليها . 

فعلم أنه قادر على مائزه نفسه عنه من الظل وأنه لا ينعله . 

و بذاك يصح قوله « إنى حرمت الفا على نفسى » فلا يجوز أن يكون فيا 
هو متنع أذانه . فلا يصلح أن يقال : حرمت أو منعث نفسى من خلق مثل » 
أو من جعل الخاوقات خالقة » وتحو ذلك من الحالات اتی بعر كل أحد آنا 
ليست مراداً للرب . 

والذى قاله الناس : إن الظل وضع الثىء فى غير موضعه » يتناول هذا 
القدور » دون ذاك الممئنم 0 بعضهم : الظر إقراز غير التق > الله 
EE‏ تر 

و ن قال : هو نقص املق » كقوله ( ۱۸ : ۳۳ كلتا المنتين آنت 
1 كلم اول تظر منه شيئا) ومن قال : هوالتصرف فى ملك الغير . فليس بمطرد ولا 
معدن » فقد يتصرف الإنسان فى ملك غيره حى » ولا يكون ظالاً » وقد 
يتصرف فى ملکه بغير حق ) فيكو ا و ل العيك نفسه 0 2 القرآن 

فصل 

شين ها قدمنافدة أن القول لظ ت وهو انلق ت أن ار الذى حرمه الله 
على نفسه : مثلأن يترك حسنات الس ن فلا بحزيه بها » و يعاقب البرىء على مام 
يفعله من السيئات » ويعاقب هذا بذنب غيره » أو أو يبن النائن شر الفط + 
ونحو ذلك مر ن الأفعال التى تزه نفسه سبحانه عنها لقسطه وعدله »> وهو قادر 
عليها» و إا استحق الجد والثناء لأنه ترك هذا اتال » وهو قادر عليه . 

السألة الثانية : للناس فى أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويحوز » ومالا جوز 
ثلاثة أقوال : طرفان ووسط . 

الطرف الأول : القدر ية . حخرو واعليه أ ن يفعل إلا ماظنوا بعقولهم أنه الجائز 


ه15 


له ؛ حتى وضعوا له شريعة التعديل والتحو بز ءلا معنى أن العقل آمس له واه » فإن 
هذا لا يقوله عاقل »بل معنى أن تلك الأفمال ما عل بالعقل توا و 
ولسكن أدخاوا فى ذلك من المنكرات مابنوه على بدعتهم من التكذيب بالقدر 
وتوابع ذلك . 
الطرف الثانى : الغلاة فى الرد عليهم » وهم الذين قالوا : لا ينزه لرب عن 
فعل من الأفعال » ولا عل وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله 
الطليق قله يله لذ قدي" وا سرا س مار شال اه كفن عل 
نفسه الرحمة » وحرم على نفسه الفلم ٤‏ 
الطرف الثالث : القول الوسط . أنه سبحانه على كل شىء قدبر ‏ وله املق 
والأمر» وأنه مع ذلك حرم على نفسه أشياء » وأخبرأنه لا يفعلها وى مقدورة له» 
ويترك أشياء مع قدرنه علمبا ؛ لأنه عادل ليس بظال »كا ينزه نفسه عن عقوبة 
لااو نقيه أن حمل البرىء ذنوب العتدين . 
وقوله « لا تظالموا » فيه كل الدبن . 
فالجلة الأولى قوله « إنى حرمت الظر على نفسى» مجمع جل مسائل الصضفات 
إذا أعطيت حقها من التفسير» وهذه تتضمن الدي كله . فإ نكل ما نعى اللّه عنه 
راجع إلى الظل » وكل ماأمر به راجع إلى العدل . 
ولاذ كرما أوجبه من العدل » وحرمه من الظل على نفسه وعلى عباده » ذ كر 
إحسانه إلى عباده مع غناه عنم وققرهم إليه » وأمهم لا يقدرون على جاب منفعة 
لأنفسهم » ولا دقع مضرة » إلا أن يكون هو سبحانه البسر لذلك » وأمر العباد 
بأن يسألوه ذلك » وأخبر أمهم لا يقدرون على تفعه ولا ضره » مع عظم ما بوصله 
إلهم من النعاء» وما يدفع عنهم من البلاء . 
٠‏ ولب المنفعة ودفم الضرة إما أنيكون للدين أوالد نيا . فصارت أر بعة أقسام : 


اه 


المداية . والغفرة . وها جاب المنفعة » ودفم المضرة فى الدين؛ والطعام «الكسوة» 
وهما جاب المنفعة ودقع المضرة فى الدنيا . 
وإن شت قلت : المداية وامغفرة متعلقتان بالقاب الذى هو ملاك البدن » 
وهو الأصل فى الأعال الإرادية . 
والطعاموالكسوة : متعلقان بالبدن : الطعام للب النفعة والكسو ة لدفع المرة 
وفتح الأمر ركله بلهداية . فإمها وإ ن كانت المداية النافمة هى المتعاقة بالدين » 
فكل أعمال الناس تابعة لداية الله إيام » قال ( والذى قدر فهدى ) ( وهديناه 
النحدين ) ( إنا هديناه السبيل ) ولهذا قيل : إن الهداية النافعة أر بع أقسام : 
أحددا : المداية إلى مصال الدنيا . 
الثانى : الحداية بممنى دماء الللق إلى ماينفعهم » وأمر هم بذلك . 
الثالث : الذى لا يقدر عليه إلا الله ؛ وهو جعل ادى فى القلب » لقوله تعالى 
(1:14 من بېدی الله فېو البتدي) وهو الذى يسميه بعضهم : بالإلهام والإرشاد 
وهذا يدكر القدرية : أن يكون اله هو الفاعل له . بل بزعمون أن العبد 
مېدی نفسه » وهذا الحديث ححة عليهم » حيث قال « فاستهدونى امد 53 
بعد قوله « كك ضال إلا من هديته » ` 
وعندهم :لا يقدر الله على شىء من المدى إلا مافعله » من إرسال الرسل» 
ونصب الأدلة » وإزاحة العلل . ولا مزية للسكافر على المؤمن فى هداية الله 
ولا س على المؤمن عنده, أعظم من نعمته على السكافر فى باب المدى . 
والقسم الرابع : المدى فى الآخرة »کا قال الله تعالى ( 7١‏ : 4؟ وهدوا إلى 
الطيب من القول » وهدوا إلى صراط الجيد ) . 
وأا قوله كلك جائم إلا من أطعمته » وك عار إلا من كسوته » 
فیقتذی اضلن عظيمين . 1 
أحدها + وسرف ارك غل الله ق الرزق واللباس + واه لار أعد 


157 ل 


كا عل ذلك قدرة مطلقة 04 والقدرة الى صل ألبعض العباد وق على 
يفن اجات ذلك » ولهذا قال ( ۲ : ۲۳۱ وعلى الولود له رزقون وكسونهن 
بالمعروف ) فليس فى احاوقات ماهو وحده سبب تام لجصول المطلوب » فمن ظن 
الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك الواحب عليه من التوكل » وأخل :واجب 
الا فيو جاهل ظالم عاص 5 بترك ما اة به» فان فعل لامور به عبادة لله 
قال ال ( فاعبده وتوكل عليه ) ( إياك نعبد و إياك نستعين ) . 


وق هذا رد عل من جعل الأخذ بالسبب نقصا أو فدحا ف التوحيد والتوكل 
وأن تركه م نکال التوكل » وهو ملبوس عليهم » وقد يقترن بذللك اتباع ال موى » 
وميل الس إلى البطالة + ودا تخدحامة ذا الضرب + لفون باساب دون 
ذلك : إما بالحلق رغبة ورهبة » و إما أن يتركوا واجبات أو مستحبات أنفم فم 
من ذلك ٠‏ كن يصرف هته فى توكله إلى شفاء مرضه بلادواء » أو ثيل ررقه 
بلا سعى . فقد صل له ذلك » ولك ن كانت مباشرة الدواء والسعي السير 


وصرف الحمة فى عمل صا أنفع له . 

وفوق هؤلاء من حمل ااتوكل والدعاء نقصا وانقطاعا عن اللخاصة ظنا أن 
ملاحظة مافرغ منه فى القدر هو حال الخاصة . فقد قال فى هذا « كلك جائع » 
إلا من أطعمته 5s‏ عار إلا و سوه 4 فاستطعموق أطعمكم ¢ واست 0 
أ كسكر» و إنما غلطوا لظمهم أن سبق التقدير يمنم أن يكون بالسبب الأمور به » 
كم لتاق فرك الأغال الر اة ها عل أن القدر قك ى بأهل العادة 
el‏ ل أن التدروسيق او عله ناه علية ات 


وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقر بين بالنوافل » 
وكذلك قولم E‏ روتوانياا» مك لطر وا( مياد واللوقم بو شك 


۱۸ 


ونحوه » وهذا ضلال مبين » بل جميع هذه الأمور فرعن غل الأعيان: باتفاق 
أهل الإعان . 
وقوله « ياعبادى إنكم مخطئون باليل والهار » وأنا أغفر الذنوب جميعا» . 
فالغفرة العامة نوعان . 
أحدها : الغفرة لمن تاب » وهذه عامة فى جميم الذنوب على الصحيح » خلافا 

من يستثنى بعض الذنوب » كتو بة الداعية إلى البدع» لاتقب باطنا » وكتو بة القاتل 
ونحوه . لأن الله قد ذ كر أنه يتوب على أئمة الكفر الذى هو أعظظ من البدع 
وغيرهاء والتو بة العامة كا فىقوله تعالى (.م : ٠۳‏ قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله . إن الله يقفر الذنوب جميما ) 

النوع الثانى : منالمغفرة العامة : التى دلعليها قوله «ياعبادى إنكم تخطئون. 
بالليل والمهار وأنا أغفر الذنوب حميعا » المغفرة ت الا 
إلى أجلمسى » وهذا عام مطلقا » ولهذا شفع الى صلى الله عليه وسل فى 
أبى طالب مع مونه على الشرك » فنقل منتمرة النار حتى جعل فى تضاح يغلى 
راه . ومنه قوله تعالى ( هم : 45 ولو يؤاخد الله الناس ما كسيوا ما رك 
على ظبرها من دابة ) ( ۳۰:۳۲ وما أصابكم من مصيبة فا بت أيديكم 
ويعفوعن كثير) . 

وأما قوله « إنكر لن تبلغوا ضرى فتضروثي » ولن تبلغو نفعى فتنفعوق » 

فإنه بين بذلك أنه ليس هو يمستعيض فها يحسن به إلبهم من إجابة الدعوة 
وغفران الذنوب بذلك : جلب منفعة أودفع مضرة »كا يفعله الخلق مع بعضهم 
لبعض . فقال « إن لن لوا عنرق: فتضروق © ولق بارا تق فسفمون © 
فلست إذا هديتك وأطعمتك وکو تک بالذى أطلب أن تنفعونى » ولا إذا غفرت 
خطياك بالليل والہارآتتی بذلك أن تضرونى : فإنکر لن تبلغوا ذلك » بل عاجزون 
عن ذلك كله . بل لا تقدرون إلا على ما أقدره لک وأريده » وكذلك ما يأمركم 


کا 


به من الطاعات » وما یناک عنه من السيئات » فإنه لا يتضمن استجلاب 
نفعه »کاس السید لعبده » والوالد لولده » ولا دفم مضرتهم » کنهی هؤلاء وغيرهم 

فيزه نفسه سبحانه عن وق تفعهم وضرهم » فلهذا ذكر هذين الأصلين 
.بعد ذلك . 

فذ کر أن رم وره » وطاعتهم ومعصيتهم لاتزيد فى ملكه ولا تقس 
.وأن مايعطيهم غاية ماسألونه : نسبته إلى ماعنده أدنى نسبة ‏ فقال « ياعبادى 
اوأن أولكم وأخرك وجنكم وإنسكم على اجر قلب رجل واحد مازاد ذلك فى 
امل شنا : وارآن و وأخرك وجنك وإنسكمكانوا على أتق قل رل 
i‏ مازاد ذلك في ملكى شيا » 

إذ ملكه قدزته على التصرف . فلا تزيد ولا تنقص كا تزداد قدرة املك 
بكثرة المطيعين له » وتنقص بقلة المطيعين » فإن ملكه سبحانه متعلق بنفسه » وهو 
.خالق كل شىء» ور به » يؤتى الملك من يشاء . وينزعه من يشاء . 

كر الم فى النوعين : سؤال بره ؛ وطاعة أمره» الان ذ كرها فى الحديث 
وذ كر الاستهداء والاستطعام » والاستكساء » وذ كر الغفران والبر والفجور . فقال 
« لو أن أولكر وأخرك وإنسك جنک اموا فى صعید واحد فسألونى : تأعطيت 
كل واحد مسألته ‏ ما نتقص ذلك مما عندى : إلا كا ينقص الخيّط إذا أدخل 
البحر 0 

فذكر أن جميع اتلاق إذا سألوه » وهم فى مكان واحد وزمان واحد. 
قأعط ىكل واحد مسألته .لم ينقص ذلك مما عنده إلا كا تمن خبط ب وهن 
الإوبرة ‏ إذا مس فى البحر . 

وقوله « ل ينقص مما عندى » فيه قولان : 


أحدها : بدل على أن عنذه اا موحودة 8 
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وعلى هذا فيقال : لنظ التقص على حاله : لأن الإعطاء من الكثير وإن 
کان قليلا فلا بد أن ينقص شيئا ما . 
ومن رواه « ل ينقص من کک 1 قبل ع ا مامه 
وقد يقال : العطى إن كن أعيانا قائمة . فقد تنقل من مل إلى حل . فيظبر 
النقص » وإنكان صفات فلا تنقل من حلباء وإنا يوجد نظيرها فى محل آخر» 
كا بوجد نظلير عل العم فى قلب المتعلم » من غير زوال عل العم »وكا بتك التكل 
بكلام المتکل قبله » من غير انتقال كلام لتک الأول إلى الثانى . 
وعلى هذا : فالصمات لا تنقص مما عنده شيئا . وهى من السو ل كالهدى . 
وقد حاب عن هذا : بأنه من الممكن فى بعض الصفات أن لا يثبت مثلها 
فى الل الثاني حتى تزول عن الأول كاللون وكالرواح التى تعبق بمكان وتزول » 
کا دعا النى صلى الله عليه وسل على حمى الدينة أن تنتقل إلى الجحفة . 
وهل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول أو بوحود مثله من غير انتقال 
عينه 9 فيه للناس قولان : 
والقول الا أن النقعن هنا كالنقض الذئ فى حديث موس اواللخضر 
فنى الصحيحين « أنه قال لموسى ‏ وقد وقع عصفور على قاب السفينة » فنقر فى 
البحر - فقال : مانقص على وعاءك من ءل الله إلا كا نقص هذا العصهور من 
هذا البحر » ومعلوم أن نفس ع الله الما 3 1 ول عه ى بتعم العياد . 
و إا المقصود : أن أسبة على وعلمك إلى عل الله "كشسبة “داعلق عنقا 
العصفور إلى البحر . 
ون غد الرانن رن الم يورث » والكتاب يورث . 
ET‏ علمى وعلمك من عسل لله » إلا کا ينقص هذا 
اور نهنا إلى هذا كني هذا إلى هذا . وإنكان الشبه به جسما ينقل 
من محل إلى محل بزول عن محل » وليس الشبه كذلاك . 


INN‏ كك 


فبذا الفرق يعامه الستمع من غير ااتباس . 

3 ختمه بتحقيق مابينه فيه من عدله وإحسانه . فقال « إماهى أعمالم 
اا كم 9 أو فيكم إناها :ف متهن يرا فلييحيد الله ومن وحد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه » . 

فبين أنه خسن إلى عباده فى ال زاء على اعام إحسانا يستحق به الجد . لأنه 
هوالمتم بالأمر بها والارشاد إليها » والإءا” عليها ؛ثم إحصائها ء ثم توفية جزائهاء 
فكل ذلك فضل منه وإحسان » فكل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل » 
وإ نكان ذلك أوجبه على نفسه . فليس هو كوجوب حقوق الناس بعضهم على 
فذق + كورب مساق “يعدن اا إل ج کی المناوضة > ورا 
المنفعة . وقد تبين عدم ذلك في حقه ؛ فليس لأحد من جبة نفسه عليه حق » بل 
هو الذى أحق المق على نفسه بكلانه . فو الحسن بالإحسان و باحقاقه وكتابته 
على نفسه » فبو محسن إحسانا مع إحسان . 

ثم بين أنه عادل فى الجزاء على السيئات . فقال : « ومن وجد غير ذلك 
فلا يأومن إلا نفسه »كا تقدم ( وما ظامناهم ولك نكا نوا أنفسهم يظلون ) . 

وهذه نكتة مختصرة تنبه الفاضل على مافى المقائق من الجوامع والفوارق 
الى تفضل بن اطق والباطل ف هذه للضايق:. 

والله ينفعنا وسائر إخوائنا عا علمنا » و يعلمنا ما يتفمنا و نز يدنا علما» ولا حول 
ولا قوة إلا الله » وعليه التكلان . 
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فصل“ 
وقوله عليه الصلاة والسلام « دعوة أخى ذى النون ( لاإله إلا أنت سبحانك 
إلى كنت من الظالين ) مادعا بها مكروب إلا فرج الله تعالى كر بته » . 
اع أن لفظ الدعاء والدعوة يتناول معنين : دعاء العبادة » ودعاء المسألة . 
وکن غاد لدائز 6 وکل سا عابنا واد الاسمين يتناول إلأخر عند جرده عنه 
وإذا جمم هما فإنه راد بالسائل : الذى يطلب جاب النفعة » ودفع ا مضرة 
بصيغ السؤال والظلب 6 و ثرآد بالغاند.+ من :يطل ذلك بامتثال: الأعس ٠‏ و إن 
م يكن هناك صيغة سؤال » ولا طلب . 
ولا يتصور أن مخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب» 
والحوف والطمع . 
وما يذ كر عن بعض الشيوخ : أنه جعل انموف والرجاء من مقامات العامة 
فهذا قد يفسر مراده : بأن المقر بين بر يدون وجه الله » فيقصدون التلزذ بالنظر 
إليه » و إن لم يكن هناك ماوق يتإزذ به سبحانه . 
ودؤلاء برجون حصول هذا المطاوب» و مخافون حرمانه أبضا فل يخاوا عن 
إلحوف والرجاء » لكن مرجوم وحوفهم بحسب مطاوبهم . 
ومن قال : من هؤلاء « ا أعبدك خو من ارك ولا شوقا إلى جنتك » فبو 
فلن أن المنة اسم لما يتمتع به من الخاوقات» وأن النار اسم ما لاعذاب فيه سوى 
1 اطخاوقات . 
وهذا قصور منهم عن فهم مسمى الجنة وما فيها من النعيم : بلكل ما أعد الله 
لأوليائه »> فهو من الجنة ء والنظر إليه هومن الجنة . ولهذا كان أفضل الخلق 
صلى الله عليه وسل يسأل ر به الجنة » ويستعيذ به من النار . 


) ۲٠۹ الفتاوى (ج ۲ ص‎ )١( 
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مسألة : وقد أنكر على من يقول « أسألات إذة النظر إلى وجبك» فريق من 
أهل السكلام . فظنوا أن الله لا تارذ بلنظر إلى وجهه » وأنه لا نعي إلا مخاوق . 
فغلطوا فى معنى الجنة » كا غاط أولئك السائلون » لكن أولئك طلبوا ما يستحق 
أن يطلب وهؤلاء أنكروا ذلك . 

وأما التألم بالسار : فهو أمر ضرورى ٠‏ ومن قال : لو أدخلتنى الناركنت 
.راضيا . فبوعزم منه » والعزام قد تنفسخ عند وجود الحقائق » ومثل هذا يقع فى 
كلام طائفة » مثل سمنون الذى قال : 

فليس لى فى سواك حظ فكينها شئْت ذامتحنى 

فابتلى بعسر البول » مل يطوف على صبيان المكاتب » ويقول : ادعوا 
اممك الكذاب . 

و بعض من تكلم فى علل المقامات وجعل ال حب والرضا واللحوف والرجاء من 
مقامات العامة » بناء على مشاهدة القدر » وأن من نظر إلى القدر فقد نظر إلى 
توحيد الأفعال » حتى فى من لم يكن » و بق من ل بزل - مخرج عن هذهالأمور . 

وهذأ كلام مستدرك حقيقة وشرعا . 

أما الحقيقة : فإن الى لايتصور إلا حساساً محبا لما يلائمه » مبغضا لما ينافره » 
ومن قال : إن الى يتصور عنده أن إاستوى جيم القدورات ‏ فهو أحد رحلين : 
إما جاهل » و إما مكار معاند » لايتصور ما يقول 

فن زعم أن الشاهد لمقام توحيد الر و بية يدخل إلى مقام امع والفناء » فلا 
يشهد فرقا » فإنه غالط غلطا فاحشا . بل لا بدمن الفرق . فإنه أمر ضرورى » 
لكن إذا خرج عن الفرق الشرعى ‏ بق الفرق الطبيعى » فيبتق متبعا هواه ٠‏ 
لا مطيعاً لمولاه » ولهذا لما وقعت هذه المسألة بين الجنيد وأصمابه . ذكرلم الفرق 
الثانى » وهو أن يفرق بين الأمور والحظور» وبين ما محبه الله ويكرهه » مع 
شهوده القدر الجامع » فيشهد الفرق فى القدر الماع . 


مه ختصر الفتاوي 
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ومن 1 بفرق بين اموز والحظور .. فقد خرج عن دين اللإسلام ؛ وخرج. 
إلى وحدة الوجودالتى لايفرق معتقدوها بين الخالق والطاوق » ولكن لبر كل 


هؤلاء يتنبون إلى هذا الاد » بل قد يفرقون من وجه دون وجه » فيطيعون الله 
ورسوله نارة » ويعصون الله ورسوله أخرى »كالعصاة من أهل القبلة . 
ودعوة ذى النون تتناول نوعى الدعاء . 
فقوله « لا إله إلاأنت » اعتراف بتوحيد الإلهية »وتوحيد الإلهية يتضمن 
أحد نوعى الدعاء » فإن الإله هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة » ودماء مسألة ‏ 
وهو اله الذى لا إله إلا هو. 
وقوله « إنى كنت من الظللين » اعتراف بالذنب . وهو يتضمن طلب 
الغفرة . فإن الطاب تارة يكون بصيغة الطاب » وتارة يسأل بصيغة الخبرء إما 
وصف حاله » وإما بوصف حال المسئول » و إما بوصف اللالين » وقد صح عنه 
صلى الله عليه وس أنه قال : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى ,بوم عرفة 
لا إله إلا الله وحده لاشريك » له الك وله المد » وهو على كل شیء قدير » 
وسئل سفيان بن عيبنة رحمه الله تعالى عن أفضل الدعاء؟ فك هذا الحديث . 
وأنشد قول أمية بن أ الصلت بمدح ابن جدعان : 
أأذكر حاجتى » أم قد كفانى حباؤك ؟ إن شيمتك الحباء 
إذا أثتى عليك الرء يوم كفاه من تعرضه الثناء 
قال : فهذا مخلوق مخاطب لوقا : كيف بالكالق تعالى ؟ 
وأ كل أنواع الطلب : ما تضمن وصف حال الداعى والدعوء والسؤال 
بالمطابقة ؛ کدیث ألى بكر رضى الله عنه « الهم إلى ظمت نفسى ظلنا كثيرا . 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت . فأغفرلى مغفرة من عندك وارحمنى » إنك أنت الغفور 
الرحيم كاوق امسو 
لکن صاحب الحوت مقامه مقام اعقراف . فناسب حاله صيغةالوصف واللبر 
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دون صيغة الطلب » كأنه قال : ما أصابنى الشر إلا بسبب ذنى ‏ والقصود دفع 
الضرر » والاستغفار : جاء بالقصد الثالى » فل يذ كر صيغة الطلب لاستشءاره أنه 
مسىء ظالم » وأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه » فذكر ما يرفعه من الاعتراف 

وقوله « سبحانك » يتضمن تعظيم الرب وتز ېه عن الظلم والعقوبة بغير 
ذنب . يقول : أنت مقدس منزه عن ظلى وعقوبتى بغير ذنب . بل أنا الظالم 
الذى ظامت نفسى لا إله إلا أنت ‏ فمو الاله الذى يستحق أن يكون مألوها 
حده . مألوه لما بريده ويعطيه من الرحمة » وما انصف به من كال القدرة 
والحكة » وغير ذلك من الصفات التى تستازم أن يكون : هو الحبوب غابة 
ا لحب » الخضوع له غابة اضوع . 

والعبادة تتضمن غاية الحب بغابة الذل؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسل 
«لا ينبغى لعيد و يقول : إنه خير من نونس متى 0 

فلس لحن من العباد 5 ببرىء نفسه عن هذا الوصف » لا سما فى مقام 
مناجانه ار به » من ظن أنه خير من يونس بن »تی فب وكاذب » إذ زعم أنه ليس 
عليه أن يعترف بظر نفسه » من ادعى ذلك فقد كذب » وهذا كان سادات 
الملائق يعترفون بذاك » كإبراهيي وشمد صل الله عليهما وسل . 

فصل 

افظ «الإبمان» إذا أفرد دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهمة ممايحبه الله ورسوله 

وقيل : الإيمان قول وعمل : أى قول القلب واللسان . وعمل القلب والموارح 
ومنه قوله صلى الله عايه وسل « الارعان بضع وسكون أو بضع وسبعون ‏ شعبة . 
أعلاها قول : لا إل إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة 
من الإعان » وقوله تعالى ( ٠٠: ٤٩‏ إتما المؤمنون ان آمو لله ورسوله ثم لم 
رنابوا ) الاي 
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الإمان الطلق يدل فيه الإسلام »كا فى الصحيحين عن الى صلى الله 
عليه وسل أنه قال لوفد عبد القيس « آمرك بالإيجان بالله . أندرون ما الإرمان بالله ؟ 
شهادة ألا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » وإقام الصلاة » و إيتاء الركاة » وأن 
دوا حم ماغنم » 
بودوا هس م 

وهمذا قال من قال من السلف « كل مؤمن مسل . وليس كل مسل مؤمنا » 

فأما إذا اقترن لفظ الإمان بالعمل أو بالإسلام : فإنه يفرق بدنهما > كاف قوله 
تعالى ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وكا فى الصحيح لما سأله جبريل عليه السلام 
عن الإسلام والإعان والإحسان : فقال « الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن 
ملا رسول ا 4 وت الصلاة ¢ وتؤلى الؤكاة 4 ولصوم رمضان 4 ونحج البيت 4 
قال ما الاوممان ؟ قال : ای تؤمن الله وملاكته وكثبه ورسله » والبعث عد 
اموت 2ر افدر ر ون قال فا الاحيان ؟ هال + أن تعد اث كانت 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنه براك » 

ففرق بين الار مان والاإسلام ۸ا فرق السائل بيمما . 

وفى ذلك النص أدخل الإسلام فى الإعان ما أفرده بالد كر . 

وكذلك لظ العمل » فإن الإسلام هو من العمل الظاهر : هو موجب 
إعان القلب ومقتضاه » و إذا حصل إيمان القاب حصل إيان الجوارح ضرورة› 
ولا بل فى إعان القاب من تصديق القلب وانقياده 4 وإلا فاو زم أنه صدق قليه 
أن مرا رسول الله ؛ وهو بمغضه و نحسده و لس عن متابعته : لم يكن قل 
آمن قلبه . 

والإعان و إن نضمن التصديق فليس هو مراد ما قاله » فلا يقال لكل 
مصدق بشىء : إنه مؤمن به » فاو قال : أنا أصدق بأن الواحد نصف الإثنين » 


وأن السياء فوقنا والأر ض تنا وو ذلك مما بشاهده الناس : ل هذا : إنه 


¥ 


مؤمن بذلك » بل لا يستعمل إلا فما أخبر به عن شىء من الأمور الغائبة» كقول 
إخوة يوسف لأ بيهم ( وما أنت بمؤمن لنا ) فإمهم أخبروه ما غاب عنه . 

وفرق ا لدع وامن به » فالأول يقال لامخبر » والثابى للفسخير به کا 
قال إخوة يوسف » وكا قال تعالى ١ : ٩(‏ يؤمن بالل و يؤمن للمؤمنين) ففرق بين 
إيمانه بالله و إيمانه للمؤمنين . لأن المراد تصديق المؤمنين إذا أخبروه » وأما إيمانه 
الله قيومق بات الأقرار اية:. 

ومنه قوله ( ۲۳ : “4 أنؤمن لبشرين مثلنا ) أى تفر للها ونصدقهما . ومنه 
(۲ :6 أفتطمعون ا يؤمنوا لك( وقوله ( ۲۹ :م فامن له لوط ) . 

ومن المعنى الآخر ( يؤمنون بالغيب )و( آمن الرسول باأنزل إليه )و( ولكن 
البرّ من آمن بالله ) أى أقر بذلك. 
فالقصود : أن لفظ «الإعان» إنما يستعمل فى نض الأخان و د ن 

الأمن كالإقرار مأخوذ من قر » فالمؤمن صاحب أمن »كا أن المقر صاحب إقرار 
فلا بد فى ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه » فإذا عل آنا وشو ال 
وا قارف نه خبداء قط رز كن عدديه تامالس رد بل عو كار 

ومن هذا الباب : كفر إبليس وفرعون وأهل الكتاب الذين يعرفونه كا 
يعرفون أبناءهم . 

فجرد عل القلب ب لا يكن » بل لا بد من عل القاب بموجب عله » مثل 
محبة القلب له واتباعه له » بل أشد الناس عذاياً : عام 3 يه JE‏ 
صل الله عليه وسل « الهم إلى أعوذ بك ت من عل لا ينف » 

ولسكن اللهمية ظنوا : أن جرد عل القلب وتصديقه هو الإيمان » وأن من 
دل الشرع على أنه لبس ومن » فإن ذلك يدل على عدم عل قابه . وهذا من 


أعظم الجهل شرعاً وعقلا . 
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وحقيقة قومم توجب النسوية بين المؤمن والكافر » ولهذا أطلق الشافمى 
وأحمد وغيرهما » القول بكفرم بذلك . 

فإن من العلوم أن الإنسان بعل بقلبه التق » وقد يبغضه لغرض آخر» فليس 
كل مستكبر عن الحق يكون غير عالم به » لخينئذ لا بد من تصديق القلب وعملة » 
وهذا معنى قول السلف : الإريمان قول وعمل . 

ثم إذا محقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للارادة : لزم وجود 
الأفعال الظاهرة » فإن الإرادة الجازمة إذا اقترن بها القدرة التامة : ازم وجود 
اراد قطعاً 1 

وأبو طالب وإ ن کان عالاً بأن مدا رسول الله ؛ وهو يحب له : فر تكن 
محبته له كحبة الله ؛ بل لأنه ابن أخيه » فيحبه للقرابة » و إذا أحب ظبوره فاما 
كان سل اعنام اشرق و وام و ار لا رمن 
عليه النى صلى الله عليه وسل الشبادة عند الوت أحب دينه أ كثر من دين ان 
أخيه » م يقر به لثلا زول عن دينه » فل وكان حبه كحب ألى بكر رضى الله عنه 
وغيره من المؤمئين لنطق بالشهادتين قطعاً » فلبذا كان حبه حا ممم ل لعي 
لله » فل يقبل الله منه ما فمله مع الرسول من نصرته ومؤازرته » لاله لم يعمل لله » 
مخلاف ألى بكر الذىفمله ابتغاء وجه ر به الأعلى . 

فهذا يحقق أن الإعان والتوحيد لا بد فما من أعمال القاب » فلا بد من 
إخلاص الدين لله » والدين لا يكون ديا إلا بعمل صا . 

وكذا لفظ « العبادة » و « التوكل » إذا أطلقت المبادة دخل فما التوكل 
وروا كقراد قال( وما خلت الى رالا اله ون و اعدا 
ربكم ) وإذا قزنت الخقصت. » كقوله ( إياك تعبد . وإياك سين ” وقول 
( فاعبده وت وکل عليه ). 


وتنوع دلالة لوطل الشىء ف مومه و خصو صد سب الإفراد والاقتران 


س 


كثير »كلظ : امروف والمنكر . نحو( يأمرهم بالعروف وينهاهم عن المتكر ) 
فی لكر كلا غ ال تيال کل ل ارون كلها ميدن 

وفى افظ « الفقير » و « المسكين » إذا أفره أحدها دخل فيه الأخرء وإذا 
اقترن اخقص . وكذا الإله والرب مثل » قوله ( الجد لله رب العالمين ) فإن الإله 
هو المعبود والرب هو الذى برب غيره فيديره . 

وهذا كانت العبادة متعلقة بام الاله , والسؤال متعلق باسم وج كانت 

العبادة متعلقة باسم الله » جاءت الأذّكار الشروعة بهذا الاسم » مثل كات الأذان 
« الله أ كبر » ومثل الشهادتين . والتحيات لله . والتسبيح . والتهليل ‏ سبحان 
ال والجد وات | کر 

وأما السؤال فكثيرا مايجىء باسم الرب نحو ( ربنا ظامنا أنفسنا ) ( رب 
أعوذ بك من هزات الشياطين ) ( ری إن ظلمت نفسى ) ( ر بنا إلى سات 
من ذريق واد غيرذى زرع ) الآية . 

وقد نقل عن مالك أنه قال : أ كره أن يقول فى دعائه : ياسيدى » ياحنان 
يامنان ‏ ولكن بما دعت به الأنبياء « ر بنا » ر بنا » نقله عنه العتى فى الغنية . 

فاذا سبق إلى القلب قصد السؤال ناسب أن يسأل باسم ارب » ولو سأل 
باسم لله لتضمتة اسم الربكان حسنا» وأما إذا سبق إلى القلب قصد العبادة 
قاسم « الله » أولى ذلك . 

ولا كان حال يونس : المغاضبة ومنازعة القدر» ونوع معارضة فى خلقه وأمره » 

ووساوس فى حكته ورحمته : احتاج أن يدفم عنه ذلك . فيحتاج العبد أن يدفم 
E‏ ويعلم أن المكة والعدل فها اقتضاه عامه وحكته » فروى أن بوس 
نادى بارتفاع العذاب عن قومه : بعد أن أظلهم » وخاف أن ينسب إلى الكذب 
فنادى من القدر » رحصل من منازعة: الإرادة مابزاحم الإلمية . فناسب أن جرد 


الإطية 4 و صا له وحذه . 


۰ سد 


وقوله تعالى (لا إله إلا أنت ) يتضمن البراءة مما سوى الله من الآلهة 
الباطلة سواء قدر ذلك هوى النفس أو طاعة الللق أو غير ذلك » مخلاف آم : 
فإنه اعترف أولا بذنبه . فقال ( ر بنا ظامنا أنفسنا ) لأنه يكن عنده كيه 
من منازعة الإرادة لا أمر الله به مايزاحم الإلهية » بل ظن صدق إبليس فناسب 
( ربنا ظامنا أنفسنا ) فى كوننا قبلنا تغر بره بنا» وما أظهره من نصحنا ققصرنا » 
فكانا حتاجین إلى أن ير بيهما بر بو بتيه بكل حال » فلا يغترا بمثل ذلك » 
فشهدا حاجتهما إلى رهما الذى لا يقضى حاجتهما غيره . 

وهذا مين عل اقول فة 

والناس متفقون على أن الأنبياء معصومون فيا يبلغون عن الله » فلا يقرون 
فى ذلا على خطأ باتفاق المسامين » لكن هل يتصور مايستدركه الله ( فينسخ 
مايلق الشيطان » و يمك الله آیانه ) ؟ فهذا فيه قولان 1 

والأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك . 
«أما العصمة فى غير مايتعلق بتبليغ الرسالة » فلناس فيه تزاع : هل هو ابت 
بالعقل أو و بالسمع ؟ ومتنازعون فى العصمة من الكبائر والصغائر؛ أ ومن بعضها ؟ 
وهذه العصمة إنما هى فى الإفرار عليها لافى فعلها . أم لاحب القول بالعصمة إلا 
فى التبايخ فقط ؟ وهل حب المصمة من الكفر والذنوب قبل البعثة 0 لا ؟ 

والذى عليه الجهور الموائق لار : إثبات العصمة مر الإقرار على 
الذنوب مطاقا ٠‏ 

وقول من يجوز إقرارم عليها » وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إن 
دل على هذا القول . وحجج النفاة لاتدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء » 
فإن وقوع الذنب إذا لم يقر عليه لم حصل به تنفير ولا نقص : فان التو بة النصوح 
رفع الله بها صاحيها أ كثر ماكان أولا » وكذلك التأسّى بالأنبياء : إنما هو فيا 
أقروا عليه . بدليل النسخ ونحوه . 


۱۸۱ سد 


ومن قال : إن إلقاء يونس إلى بطن الحوت كان قبل النبوة » فليس هو 
من هذا الباب. . 
فصل 
وتصح التو بة من ذنب مع إصراره على لخر عند السلف والحلف . 
وقال طائفة من أهل الكلام » كأبى هاشم : لا تصح إلا بالتوبة من الجميع. 
وحى القاضى وان عقيل هذا عن أحمد . 
والمعروف الأول . وما روى عنه مول على أمها ليست توبة » تحعله تاثا 
مطلقاً » فإن الذى ذ كر المروزى عنه : أنه سئل عمن ناب عن الفاحشة ؛ ول يتب 
عن النظر ؟ فقال : أى توبة ذه ؟ 
اال سل ا A e‏ 
مطلقة . لم برد أن هذا كالمصر على السكبائر » فإن نصوصه التوائرة عنه تنا 
ذلك . خم لكلامه على ما نوافقه أولى » لا سما إذا كان القول الآخر مبتدعا » 
E‏ 
وأحمد من أشد الناس وصية باتباع الساف » ووصية بالسنة والاتباع » 
١‏ تكن ان م 
ومن ناب من بعض ذنو به » فإن التوبة تقتضى مغفرة ماباب منه فقط . 
وما علمت فيه زاعا إلا فى الكافر إذا أل . فإن إسلامه يغفر الله له به 
التكفر » وهل يففر له الذنوب التى فعلها فوحال كفره ولم يتب منها فى الإسلام ؟ 
على قولين معروفين . 
الصحيح : أنه إذا لم يتب من الذنب بق عليه حكه . ولا يغفر 
تعالى » كغيره من المس4ين الذين عملوا الذنوب فى الإسلام . 


إلا عشيثة الله 


ء٤‎ 


فصل 


الإنسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب معهاء وقد يتوب لوبة مطلقة » 
الاستحضر معبأ ذنو به » لكن إذا كانت نبته التو به العامة » فى تتناول كل 
ما براه ذنبا » لأن التو بة العامة تتضمن عزما عاما على فعل الأمور وترك الحظور» 
وكذلك تتضمن ندما عاما على كل محظور» والندم سواء قيل : إنه من باب 
الاعتقادات أو من باب اللإرادات » أو من الأ الذى يلحق النفس بسبب فمل 
ما يضرها » فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضره حصل له معرفة » بأن الذى فعله 
كان من السيئات 4 وهذا من باب الاعتقادات أو كراهية ا کان فعله ۽ وهو من 
جلس الإرادات 4 أو حصل له أف وغم ا کان فعله . وهذا من باب الالام 2 
كالغموم والأحزان »ا أن الفرح والسرور هو من باب اللذات » ليس من 
باب الاعتقادات والإرادات ٠.‏ 

ومن قال من الفلاسفة : إن اللذة هى إدراك للام . والألم : هو إدراك 
النافر ‏ فقد : غلط » فإن اللذة والالم حالان يعقبان إدراك ملام وا منافر . إن 
الح لما يلاه كالطعام امشتهى ‏ له ثلاثة أحوال . 

أحدها : اللي اة 3 والثالى 8 هو إدراك احبوب كأ كل الطعام 
.والثالث » اللذة الحاصلة » واللذة أمس مغاير للشهوة وللذوق الشتهي» بل هى 
حاصلة بالذوق المشمهى » وليست نفس الذوق » وكذلك المكرو هكالضرب » فان 
كراهته شىء 2 وحصوله E‏ والأم الماصل به شىء ثالث . 

إذا عرف ذلك » هن ناب نو بة عام ة كانت مقتضية لغفران الذنو بكلا » 
وإن لم يستحضر أعيان الذنوب » إلا أن يكون بعض الذثوب لو استحضره لم 
يلب منه ) وة إرادته إيأه 04 أو لاعتقاده أنه حسن ليس قبيحأ ¢ فا کان لو 
استحضره ل يتب منه ل يدخل فى التو بة » مخلاف ما لوكان لو استحضره لتاب 
منه » فإنه يدخل فى عموم التوية ٠‏ 


۱۸۳ سد 


وأما التو بة الطلقه ‏ وهى أن يتوب تو بة مملة ولا يزم التوبة من كل ذنب- 
فهذه لا وجب دخول كل فرد ولا عنم دخوله كالفظ المطلق » لكن هذه 
تصلح أن تكون سببا لغفران معين ا لانصلح أن تكون سببا لغفرانه » مخلاف 
العامة » فإنما مقتضية للغفران العام . 

فصل“ 

فان قبل : ماالسبب فى أن الفرج يأنى عند انقطاع الرجاء عن اماق ؟ وما 
الميلة فى صرف القلب عن التعلق مهم وتعلقه الله + 

فيقال : سبب هذا تحقيق توحيد الر بو بية » ونوحيد الالهية . 
فتوحيد الر بو بية أنه لا خالق إلا الله » فلا يستقل شىء سواه بإحداث أي من 
الأمور » بل ما شاء الله كان » وما ل يشأ يكن » فإذا تحقق ذلك كان سببا لأن 
ينال مطلوبه وياتيه الفرج . 

وأما من تعلق قلبه بمخلوق . فالخلوق عاجز إن لم يجمه الله فاعلا لذلك > 
وهذا من الشرك الذى لا يغفره الله : أن برجو العبد قضاء حاجته من غيرر به . 
فن أنم الله عليه من الؤمنين بنعمة التوحيد منع حصول مطلو به بذاك الشرك » 
<تى يصرف قابه إلى التوحيد » والله ينزل بعبده المؤمن من الشدة والضر ما يلحئه 
إلى توحيده فيدعوه مخلصاله الدين » ولا برجو أحدا سواه » ويتعلق قلبه به وحده » 
فيحصل له من التوكل والاإناية » وحلاوة الإمان »> وذوق طعمه والبراءة من 
الشرك : ما هو أعظم نعمة من زوالضره » فإنماحصل لأهل التوحيد : لا يمكن 
وصفه من ذلك . 

إن الع ف الدنيا : من امرض » والعسرء والألمء وغيره : بشترك فى زواله 
وذوق لذة حلاوته الؤمن والكافر » لأنه من أمور الدنياء مخلاف حلاوة الإعان » 
فلا يمكن 0 يعبر عنه عقال ٠‏ 


() الفتاوى (ج ۲ ص وءس ) 


— ١88 


ولسكل امرىء من المؤمنين نصيب بقدر إمانه . 

فن تجرد توحیده لله حيث بحب فى الله ويوالى فيه » و يعادى فيه » و بتو کل 
عليه » فلا يسأل إلا إياه » ولا برجو غيره » حيث يكون عند احق بلا خلق » 
وعند املق بلا هوىءقد فئيت عنه إرادة ما سواه بإرادته » وحبةماسواه عحبته» 
وخوف ما سواه مخوفه » ورجاء ما سواه رجانه » ودعاء ما سواه بدعائه ‏ هو أمر 
لا عرفه بالذوق والوجد: إلا منله منه نضيب » وما من مؤمن إلا وله منه نصسب. 

وهذا هو حقيقة الإشلام > وقطب رحى القرآن» به بعث الله ارسل » و به 
أنزل السكتب » وال المستعان » وعليه التكلان . 

فصل“ 

أجمم المسامون على أن العبد اسل يجوز له أن يشتكى إلى الله تعالى : ما ينزل. 
به من الضر » وليس ذلك منافيا للصبر» بل ااشكوى إلى الاق قد تنافى الصبر . 

ومن قال : إن نبيا من الأنبياء أ كله القمل » فاشك إلى ربه » فأوحى الله 
إليه لأن اختلج هذا فى سرك لأمحوتك من دبوان الأنبياء . 

فهذا لا ينبنى أن كى » إما لأنه كذب ء أو مخالف لشريمة مد صلى الله. 
عليه و . بل کان الأنبياء يشّكون إلى ر بهم » كيعقوب » وأبوب » وذى النون. 
ونوح علبهم الصلاة والسلام . 

فبؤلاء الأنبياء قد شكوا إلى ربمم » وكشف الله ما بهم من الضر وام » 
لکن ينبغى الرضى » ولیس هو بواجب فى أصح قولى العلماء بلهو مشج ع 

) 204 الفتاوى (ج ۲ ص‎ )١( 
(؟) الرضى : ضد السخط . والآيات القرآنية ناطقة بأن الامان بالله لا يكون.‎ 

إلا علي أساس الرضى بالله ربا ر عباده بكل ما تفضل عليهم من الاديات فى 


الارض والماء وق نسم > ومن الشرائع الق يقصد بإرسال الرسل بها 5 
العباد واسعادم فى الدنيا ا : 20 كون هذا غير ضرورى للمؤمن 


لب0 86م 


و إا الواجب الصبر » ولا يناف الشّكوى . واختلاج السر لا يناف الرضى بالقضاء 
باتفاق العقلاء . والرضى يكون بعد القضاء . 


فصل“ 
أصل الإيمان فى القلب . وهو قول القلب وعمله . وهو إقرار القلب بالتصديق 
والب والاشياد : ولا بد أن 3 موحبه ومقتضاه عل الجوارح : والأعمال 
الظاهرة من موجب إعان القلب ودليل عليه . وشاهد له . وشعبة من جموع 
اللإيمان المطلق و عض 5 وما ف القلب أصل لها 8 وهو املك 8 والأخضاء حنوده 
وقد ظن طوائف أن الإعان : هو مافى القلب خاصة . وما على الجوارح 
لا يقل ق متاه لك هومن رة وتاه آل الأمر بغلاتهم - بم 
ابن صفوان وأتباعه ‏ إلى أن قالوا : ممكن أن يصدق بقلبه . ولا يظهر بلسانه إلا 
الكفر . ويكون ماف القلب إعانا نافعا له . 
وإذا 9 الشرع بكفر أحد يعمل او قول فلكونه دليلا على انثفاء ماق 
القلب : متناقفض قوهم : 
فإنه إذا كان دليلا مستازما لانتفاء اليمان من القلب : امتنع أن يكون الإيمان 
فى القلب مع الدليل المستازم فيه . و إن لم يكن دليلا :لم يجزأن يستدل به على 
السكفر الباطن . 
فالتحفيق : أن اسم الإمان المطلق : قد يتناول الأصل مع الفرع . وقد بخص 
لام وحده . وبلاسم مع الاقتران » وقد لا يتناول إلا الأصل . إذا لم بخص 
إلا در . كاسم الشحرة : يتناول الأصل والفرع إذا وجد . | 
| 1 


وأو تملعت الفروع لتناول اسم اف توعد 


) ۳۲٣١ الفتاوى ( ج ۲ ص‎ )١( 


— 1١85 


وكذا ا الحج يتناول كل ما شرع من ركن وواجب ومستحب » وهو 
أيضا نام بدون المستحبات . وحج ناقص بدون الواجبات . 
والشارع لا ينفى اسم الاعان عن العبد لترك مستحب . لكن لترك واجب . 
رافظ الكال نراق يه الكال الراب والكال التعس:. فلا قال 
« لا يزنى الزانی حين يزلى وهو مؤمن » و « لا إعان أن لاأمانة له » ونح ذلك 
كانالراد : أنه.ينقى بعض ما وجب فيه . لا يننى الكال المستحب . 
والإعان يتبعض . و يتفاضل الناس فيه الج والصلاة . ولذا قال : عليه 
الصلاة والسلام «مخرج من النار من فى قابه مثقال ذرة من إعان . ومثقال شعيرة» 
وأا إذا استعمل اننم الإمبان مقيدا كقوله تعالى ( الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) وقوله صل الله عله وسل « الإعان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الوت » ١‏ 
فبنا قد يقال : إنه متناول لذلك . وأن عطف ذلك عليه من .باب عطف 
الحاص على العام . كقولهتعالى ( م نكان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال ) 
وقد يقال : إن دلالة لوسم متنوعة : بالإفراد والاقتران » كافظ الفقير والمسكين 
إذا أفرد أحدها تناول الآخر . وإذا جم اا كا فف ` 
ولوس أن فروع الإيمان مع أصوله كا ءطو فين . وى مم جميعه كالبعض 
مع الكل . 
ومن هنا نشا النزاع والاشتباه : هل الأعال داخلة فى الإمان أم لا ؟ 
لكونها عطفت عليه فى الأيات والأحاديث . 
وقد يعطف على الإيمان بعض شعبه . فيقال : هذا أرفم الإرمان » أى اليقين . 
والمؤمن الذى معه يقين وع أرفم من المؤمن الذى معه يقين ولس ممه عل : 
ومعلوم أن الناس يتفاضلون فى نفس الإعان والتصديق فى قوته وضعفه » 


3 ا۶ : 
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فيخص أحد نوعيه سم يفضل به على النوع الآخر ؛ ويبق اسم الايعان » 
ومثل ذلك متناول للقسم الآخر »کا يقال « "“نسان خير الميوان » والإنسان خير 
الدواب » وإن كان اللإنسان يدخل فى !: .'ب فى قوله تعالى ( إن شر الدواب ): 

فإذا عرف ذلك خيث وجد تفضيل شىء على الإعان فإنما هو تفضيل خاص 
غل وه 4 أو تفيل بشن شمه العالية غل رها ٠‏ وام الإعان قد يتناول. 
النوعين جميعاً » وقد بخص أحدها كا تقدم . 

وأ كثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء . 

والإعان له نور فى القلب . قال تعالى ( 4؟ : هم مثل نوره كشكاة فا 
مصباح ) أى مثل نوره فى قلب المؤمن كشكاة فبها مصباح ‏ إلى قوله ( ومن ل 
جعل الله له و له من نور ) وفال تعالى ( ٠۲۲:۹‏ أو من کان ميئاً فأحييناه 
وجعلنا له نوراً يمثى به فى الناس »كن مثله فى الظلعات ليس حارج منها ؟ ) 
فسمى الابمان الذى هبه للعبد نوراً . 

ولا ريب أنه محصل ببب » مثل سماع القرآن وتدبره » وشل رؤية أهل 
الاممان والنظر فى أحوالم > ومعرفة أحوال النى صلى الله عليه وسل ومعجزانه » 
والنفان فى ايانث اواك فى كرت السوات الارن اال ق حزان 
فين ا والشرؤوات الى دنا اث مال مين و جا الد تله 
والاستسلام له » واللجأ إليه » وقد يكون هذا سبباً لثىء من الإيمان » وهذا سب 
لوه عر ول ليما بكرن فى العام فلا له من متب » وسبب الإيمان وشمبه 

يكون 'ارة من العبد » وتارة من غيره » مثل من يقيض له من يدعوه إلى 
لمان » و يأمره بالمير وينهاه عن الشر . 

ثم قد يكون بعض أسبابه أهون على بعض الناس من بعضها الآخر 

ومنهم من يكون العل أيسر عليه من الزهد » وبالمكس .. 


1880 


ومنهم من تسكون عليه العبادةأيسر منهما . 

والشروع لكل سان أن مل ما بقدر علية من :لير کا قال ال 
)54 :ل فاتقوا الله مااستتطمم ) 

وإذا ازدحمت شعبه : قدم ما کان أرضى لله » وهو عليه أقدر» فقد يكون على 
الفضول أقدر منه على الفاضل » ومحصل له أفضل مما حصل له من الفاضل » 
الأفضل هذا أن يطلب ماهو أنفمله؛وهو فى حقه أفضل » لا يطلب ماهو أفضل 
مطلقاً . إذا كان متعسراً عليه » إذ قد فوته ماهو أفضل له وأنفع . كن يقدر أن 
يقرأ القرآن اللي » فيتدبره و ينتفع بتلاوته » والصلاة تثقل عليه » ولاينتفم ما 
بطائل » أو ينتفع بالذكر أعظ ما ينتفع بالقراءة . فأى عمل كان له تفع » ولله 
أطوع . فهو أفضل فى حقه من عمل لا يأتى به على وجهه . . 

ومعلوم : أن الصلاة 1 كد من القراءة » والقراءة أفضل من الد كر والدماء . 

ومعلوم : أن الذكر فى وقته الخاص . كالركوع والسحود : أفضل من قراءة 
القرآن فى ذلك الل » وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وغرو بها 
خير من الصلاة . 

فصل 

والزهد : هوضد الرغبة » وهو كالبغض الخالف للمحبة » والسكراهة الخالفة 
للارادة ٠.‏ 

وحقيقة الشروع منه : أن يكون بغضه وحبه وزهده فيه أو عنه ناما لحي 
الله وكراهته ؛ فيحب ما أحبه الله » ويبغض ما أبغضهويرضى ما رضاه» و خی 
ما يسخطه » حيث لا يكون تابعا هواه » بل لأس مولاه » فإن كثيراً من الزهاد 
فى الدنيا أعرضوا عن فضوطا » ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله » ولیس هذا 


186ل 


الزهد هو الذى أمر الله به > وهذا كان فى المشركين زهاد » وفى أهل الكتاب 
زهاد » وفى أهل البدع زهاد. 

ومن الناس من يزهد طلباً للراحة من تعب الدنيا » أو من مسألة أهلباء 
والسلامة من أذام » أو لطاب الر ئاسة » إلى أمثال هذه الأنواع التى لم يأعر الله 
نيا ولارسوله ميل الله عليه وسل . ظ 

وأماما أمر الله به ورسوله : فهو أن يزهد فما لا حبه الله ورسوله » و برغب 
فم محبه الله ورسوله » فيكون زهدمعنا م يأمر ال به أمر إيجاب أو استحباب » 
سواء کان حرما أو مكروهاً أو مباحا » ويكون مع ذلك مقبلا على ما أمر لله به» 
ولا يترك اللكروه بدون فمل الحبوب . 

فإن القصود بالقصد الأول : فهو فعل الحبوب » ورك المكروه معين على 
ذلك » ف رکو النفس بذلك »كا يركو الزرع إذا تق من الدكّل . 

وطر يق الوصول إلى ذلك : هو الاجنهاد فى فمل الأمور » وترك الحظور» 
والاستعانة بالله على ذلك . 

فن فعل ذلك وصل إلى حقيقة الإعان » لقوله صل الله عليه وسل « احرص 
على ما ينفعك » واستعن بلله . بعد قوله ‏ الؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف » وفى كل خير : احرص على ما ينفعك واستعن بالل » ولا تمحر 
وإن أصابك ثىء فلا تقل : اوأنى فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا . 
ولسكن قل : قدر الله » وماشاء فمل . فإن « لو » تفتح عمل الشيطان » . 

فصل 

ر أن الذئ أوتوا العم والاوعان أرفم من الذبن أوتوا الان فقط 
كا دل عليه الكتاب والسنة . 

والمر الممدوح : هو الذى ورّثته الأنبياء . 


م ٠١‏ مختصصر الفتاوى 


١90‏ سه 


وهذا العر ثلاثة أقسا 
عل بلله وأسمائه وصفاته » وما يتبع ذلك » وفى مثله أنزل اللدسورة الإخلاص. 
وآية الكرسى وتحوها . 
والقسم الثانى : الم بما أخبر الله تعالى به مما كان من الأمور الماضية » وما 
يكون من المستقبلة » وما هوكائن من الأمور الحاضرة»وفى مثله أنزل الله القصص. 
والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار . 
والقسم الثالث : العلل بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقاوب والجوارح : من 
الإمان بالله » ومن معارف القلوب وأحوالما » وأحوال الجوارح وأعماها . وهذا 
يندرج فيه العم بأصوا ل الإمان » وقواعد الإسلا م و امم بالأقوا ال و ا الظاهرة 35 
ماهو فى كتب الفقه . 
وقد يكون الرجل حاففاً مروف الع » ولا يكون مؤمثاً بل منافقاً » فالمؤمن. 
الذى لا عط الع وصوره خير منه » وإ ن كان ذلك المنافق قد ينتفع به الغير »ا 
00 > فأما الذى أوني ال والاان فبو کک أل 
وأصل آخر» وهو : أنه لبس كل عمل أررث كشا أو تصرفا فى الكون. 
يكون أفضل من العمل الذى لايورث ذلك . فإن الكشف إن لم يكن مما يستعان 
به على دين الله والارعان به كان من متاع اللياة الدنياء وقد محصل ذلك للسكفار». 
و إن لم > صل لأهل اومان . 
وفضائل الأعسال ودرجاتما لا تلتق عن مثل من محصل له هذا » بل من. 
الكتاب والسنة . فأ كرم الخلق عند الله أتقام لله 
وتفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقاً » وقد يكون مفيداً فى وقت أو 
زمان أو شخص » وقد يأنى الرجل بالعمل الفاضل رك شروطه » وغيره. 
يأنى بالفضول مكلا : فيكون هذا أفضل من ذلك . 


فصل 

إذا قرأ القارىء بغير حرف ابن كثير : كان ترک للتكبير هو الأفضل » بل 
هو المشروع المسئون» فإنهؤلاء الأمة تقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسل تقل 
تواتر فيمتنم أن يكونوا أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه 
وسل » لأنهم أهل تواتر . 

وأبلغ من ذلك : البسملة فإن فى القراء من لايفصل بها مع كوا مكتوبة 
فى المصاحف . 

وليس التكبير من القرآن باتفاق المسلمين» مخلاف البسملة . فإن مذهب 
فلك ا 
وألى حنيفة . 

وليس لن يقرأ القرآن » والناس يصاون تطوعا أن يجهر جهراً يشغلهم . فإنه 
صلى الله عليه وسل « خرج على أصحابه وهم يصاون من السحّر . ققال : ياأيها 
الناس »کلک يناجى ر به . فلا هر بعضك على بعض فى القراءة » 

وصلاة النافلة فى الجلة أفضل من اسماع القرآن » لكن قد تسكون القراءة 
واسماعها أفضل لبعض الئاس . 

وقوله تعالى ( 54 : 15 إن من زواج وأولادم عدوا لكم ) « من» 
للتبعيض بالاتفاق . 

وقد يكون المابد بغير عل شرا من العام الفاسق » وقد يكون العالم الفاسق 
شرا منه . 

وا العابد بعلم فبو خير من الفاسق إلا أن يكون للفاسق حسنات تفضل 
على سيئاته » حيث يفضل له أ كثر من حسنات ذلك العابد . 


کا 


باب الكسوف“ 
الكسوف واتكسوف :ليا أوقات متدرة + أن لطلوع املال وقتاً مقدراً 

وذلك مما أجرى الله تعالى عادته .كالليل والمهار . والشتاء والصيف . وسائر مايقبع 
جريان الشمس والقمر » وذلك من آيات الله تعالى » فكما أن العادة أن الملال 
لاستبل, إلا ليلة ثلاثين 3 إحدى وثلاثين › وأن السمور لا يكون إلا ثلاثين أو 
تسعا وعشر بن » فكذلك أجرى الله تعالى العادة : أن الشمس لا تنكسف إلا 
وقت الانتشرانء:وأن القت لاعف إلا رقت الاابدان © وشن والقمر ليال 
معتادة من عرفها : عرف السكسوف واللمسوف » کا أن من عل : 5 مضى من 
الشهرء بعل أنالملال يطلع فى الليلة الفلانية » لكن العم بالهلال هو عل عام للناس . 
وأما عل الكسوف : فمو أن يعرف حساب جر يانم 

وليس خبر الحاسب بذلك من باب عل الغيب : بل مثل العلم بأوقات الفصول 

ومن قال من الفقهاء : إن الشمس تكسف فى غير وقت الاستسرار » فقد 
غلط » وقال ما ليس له به عل . 

وما روی عن الواقدى : من ذ كره : أن إبراهيم ن النى صلى الله عليه 
وسل مات يوم العاشر» وهو اليوم الذى كسفت فيه الشمس : فغلط » والواقدى 
لا محتج بعسانيده » فكينف عراسيله » هذا فیا لم بعل أنه خطأ ؛ فكيف » وهذا 
فبو خطأ قطماً ؟ . 

وأما ماذ كره طائفة من الفقهاء : من اجماع صلاة العيد والكسوف ‏ فذ كره 
ف ضمن كلامم فما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصور المفروضة » 
کا قد ذ كروا اجماع الوتر والظهر» وذ كروا العيد» مع عدم استحضارم : هل 
ذلك ممكن أم لا؟ . 


) ۲١ ص‎ ١ الفتاوى ( ج‎ )١( 


1817 س 


لكن استفدنا من تقديرمم الل باک فقط » على تقدير وجوده » کا 
يقدرون مسائل بعل أنها لاتقع » لحر بر القواعد » وتر بن الأذهان على ضبطها . 

1 حال فالخير بذلك : قد يكون غالطاً أو فاسقاً » لكن إذا تواطأوا 
على ذلك لايكاد مخطىء » وبکل حال فلا يقرتب عليه حك شرعى » فإنا لانصلى 
صلاة اللسوف والكسوف إلا إذا شاهدنا ذلك . 

وقد أخبر الصادق صلى الله عليه وسل أنهما «آيتان من آيات الله خوف الله 
مهما عباده © 

وعدا ياف اا ارول العذاب » فأمر النى صل الله عليه وسل با 
يزيل اللموف : من الصلوات » والدعاء » والاستغفار » والصدقة » والعتق » 
حتى يتكشف ما بالناس . وصلى بالمسامين صلاة طويلة . 

وقا. روى فى صلاة الكسوف أنواع » لکن الذى استفاض عند أهل المر 
بسئة رسول الله صلى الله عليه وسل » والذى استحبه أ كار أهل العم كالك 
والشافنى وأحمد « أنه صلى مهم ركعتين فى كل ركمة ركوعان : يقرأ قراءة طويلة 
ثم رکم رکوعا طويلا دون القراءة » ثم بقوم فيقرأ قراءة طويلة » دون القراءة 
الأولى ثم بركم ركوعا دون اركوع الأول 2 بسحد سحدتين طويلتين » 

وثبت فى الصحيح « أن هکان يجهر بالقراءة فما » 

والقصود : أن تسكون صلاة اللكسوف إلى أن يتحلى » فان فرغ قبل 
التجل ذصكر الله ودعاه إلى أن يتجلى » والكسوف يطول زمانه نارة و يقصر 


ا 


1988 سد 


فصل“ 
وهذه النجوم من آيّات الله الدالة عليه » المسبحة له الساجدة »5 قال تعالى 
كما اران الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشحر والذواب وكثير من الناس ) 5 قال( وكثير حق 
عليه العذاب ). 
وهذا التفريق يبين أنه لم برد سحودها جرد ما فبا من الدلالة على ر نو ببته » 
كا يقول ذلك طوائف من الناس » إذ هذه الدلالة يشترك فبا جميع الخاوقات » 
٠‏ وهو قد فرق » فمل أن ذلك قدر زائد على الدلالة » ومع ذاك فقد جعلبا منافع 
لعباده وسخرها هم : 
ومن منافعما الظاهرة : ما جع له سبحانه بالشمس من الجر والبرد » والليل 
والمبار » و إنضاج المار » وخلق الحيوان والنبات والمعادن » والترطيب والتيبيس » 
وغير ذلك من الأمور الشبودة > ا جعل فى النار الإشراق والإإحراق » وفى اماء 
التطبير والستى » وأمثال ذلك من نعمه التى يذ كرها فى كتابه . 
PEST‏ غير موضع أنه کی يعن تخاوقانة يفيض :قال 
الا لنحى به بلدة ميقا ) . 
ومن قال من أهل الكلام : إنه يفعل ذلك عنده لا به » فعبارته مخالفة 
لكتاب الله » والأمور المشهورة »كا أن من زعم أمها مستقلة بالفعل . فو شرك 
حالف للعقل والدين . 
ومن قال : إن ها تأثيراً وعنى بذاك ما قد عل بلحس ما جعله الله مالل فيا 
ما ذ كره سبحانه ‏ فهو حق » ولکن قد أمر الله ورسوله العباد ما يدفم سبب 
العذاب الحاصل بها مثل صلاة السكسوف» والذكر عند الرريح » مثل قوله «اللهم 


) ۴۲٤ ص‎ ١ الفتاوى ( ج‎ )١( 


لب ٩۱۹س‏ 


إنا نسألك خير هذه ارح وتتقنوا أرمتاك يهن وهوة كد ين كيرها وفين 
ا 

57 ف اق ااب ارال آنل اليد هد ن الأسيات 
ما علمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

أما الأسباب التى مخنى فليس العبد مأموراً بأن يتكلف معرفتما ؛ بل يتق الله 
ويفعل ما أمرء به » فان فمل كفاه الله مؤنة الشر » ويسر له أسباب اللير . 
قال تعالى (ه+:؟»#ومن ين قالله جعل له مخرجاً و رزقه من حيث لابحتسب) وفى 
سان أنى داود « من اقتبس شعبة منالنجوم » فقد اقتبس شعبة من ال.حر » . 

والسحر نرم بالكتاب والسنة والإجماع . 

وذلك : أن النجوم التى هى من السحر نوعان . 

أحدها : على » وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث من جنس 
الاستسقام بالأزلام . 

والثاني : على . وهو الذى يقولون فيه : إنه تأثير القوى السماو ية بالقوى عة 
الأرضية کالطلاسم وتحوها » وهذا من أرفع أنواع السحر . 

وکل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه . 

فالثالى : وإن توم التوهم أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث » وأن ذلك ينفع ؛ 
فالجبل فى ذلك أظبر » ومضرة ذلك أعظم . 

ولذ هقد عل بالتوائر : أن ما حك به النجمون » يكون الكذب فيه أضعاف 
الصدق . وهم فى ذلك من نوع الكبان . 

ولا ناظرت بدمشق من حضرلی من رؤسامهم » و بيذت له فساد صناععهم 
بالأدلة قال : واللّه إنا لتكذب ماله كذية ؛ حتى فد ق اغد موذك أن 
مبنى عامهم على أن المركات العلوية هى السبب فى الحوادث . والعلم بااسبب 
يوجب العل بالمسبب . وهذا إنما يكون إذا عل السبب التام . 

وهؤلاء أ كبر مابعادون ‏ إن عاموا- جزماً يسيراً من جلة الأسباب الكثيرة » 


ےہ ۱۹7 د 


ولا يعدون بقية الأسباب ولا الشروط ولا الموانم عل نان بيهل أن الشمس فى 
الصيف تماو الرأس حين بشتد اللر» فيريد أن بعل من هذا مثلا ‏ أنه حينئذ : 
أن العنب الذى فى الأرض الفلانية 00-0 بناء على أن هناك عنياً » 
وأنه ينضج » وينشره صاحبه فى الشمس وقت اطر » فيز بب . 

وهذا و إن كان كثيرا لكن أخذ هذا من جرد حر الشمس جهل عظم . 
إذ قد يكون هناك شجر عنب . وقد لا يكون » وقد يثمر ذلك الشحر» وقد 
لا يثمر » وقد ب ؤْكل عنباً » وقد يسر ق . 

والأدلة على فساد هذه الصناعة وتحر يها كثيرة جداً . 
٠‏ .وقد ثبت فى صحيح ملم « من أنى عراف أله لم يقبل الله صلاته 
ار بعين يومأ » 

والعراف : اسم للكاهن والمنجم والرمّال وتحوهم ممن يتكلم فى تقدمة المعرفة 
بهذه الطرق . 

وأما إنكار بعض الناس أن يكون شىء من حركات اكوا كب وغيرها 
من الأسباب » فهوأيضاً قول بلا عل » بل النصوص تدل على خلاف ذلك . 
كا فى السنن « أن الى صلی الله عليه وسل نظر إلى القمر . فقال : يا عائشة : 
تعوذى بالله من شر هذا » يعنى القمرء فهذا الغاسق إذا وقب» وحديث الكسوف 
کی ار أن الله عرف مهما عباده واا شان اوت أن ولالحياته » 
وإنكان موت بعض الناس قد يقتضى حدوث أمر فى السموا ت کا فى الصحيح : 
« إن عرش الرحهمن اهز لوت سعد بن معاذ رضى الله عنه » . 

فما وناكو ارغ ن سبباً لحادث فى الأرض من عذاب 
يقتضى موت أوغيره » ههذا قد أثبته الحدیث » ولا ينای ذلك کون الكسوف له 
وقت محدود يكون عند أجله » مجعله الله سببا لا بقضيه من عذاب وغيره »کا أن. 
تعذيب الله لمن عذيه بار يح الشديدة . كان فى الوقت المناسب » وهو آآخر الشتاء » 
« وكان الننى صلل عليه وسل إذا رأى مخيلة ‏ وهو السحاب الذى مال فيهالطر 


ا ۱۹۷ س 


أقبل وأدبر وتغير» فقالت عائشة رضى الله عنما : إن الناس إذا رأوه استبشروا . 
ققال : وما يؤمنى ؟ وقد رأى قوم عاد العذاب . فقالوا ( هذا عارض ممطرنا ) 
قال الله تمالی ( بل هو ما استعجلم به ريح فما عذاب ألم ) © . 

وكذلك الأوقات التى تنزل فما الرحمة . كالعشر الأواخر من رمضان . 
والأولى من ذى الحجة . وكحوف الليل وغير ذلك : هى أوقات محدودة تنزل فما 
الرحمة . مالا تنزل فى غيرها . 

واعتقاد أن نحماً من النجوم السبعة . هو التولى لسّمْد فلان ومحسه : اعتقاد 
فاسد » وإن اعتقد أنه هو المدرله فبو كافر » وخصوصاً إذا انض إلى ذلك 
فعلؤة + والاسيفاثة:نه .كان کا وشركا عنما : 

وغابة من يقول ذلك : يبنيه على أن هذا الولد : ولد بهذا الطالم » وهذا 
القدر يمتنع أن کون دة خر الور ق أحوال هذا الولود: ل غات + أن 
يكون جزماً يسيرا من جملة الأسباب . وهذا القدر لابوجب ما ذ کر » بل ما عل 
حقيقة تأثيره فيه مثل حال الوالدين » والبإر الذى هو فيه . فإن ذلك سبب م#سوس 
فى أحوال المولود ؛ ومع هذا فليس هذا سبباً مستقلا . 

ثم إن الأوائل من النحمين المشركين الصابئين وأتباعهم. قد قيل: إنهم كانوا 
إذاولدلم المولود أخذوا طالعالولود وسموه باسم يدل على الطالع » فإذا كبر سثلعن. 
اسمه » أخذ السائل حال الطالع » اء هؤلاء الطرقية يسألون الرجل عن اسمه 
واسم أمه» وبزعمون أمهم يأخذون من ذلك الدلالة على أخواله » وهذه ظامات 
بعضها فوق بعض » منافية للعقل والدين . 

وأما اختباراتهم مثل أن يأخذوا الطالم لاسفر - مثا أن يكون القمرفى شروفه » 
وهوااسرطان » وألا يكون فى هبوطه » وهو العقرب ؛ فمو من هذا الباب الذموم 

ولا أراد علي رضى الله عنه أن يسافر اقتال الموارج عرض له منجم » فقال: 
لا نسافر » فإن القمر فى العقرب » فإنك إن سافرت والقمر فى العقرب زم 


۱۹٩۸‏ س 


جيشك . فقال : بل نسافر . ثقة بالل وتوكلا على الله » وتكذيبا لاك » فس .ورك 
له فى هذا السفر؛ وقتلعامة الهوارج » وكان ذلك من أعظٍ ماسر به » حيث كان 
قتاله لمم بأمى النى صلى الله عليه وس . 

وما يذكره بعض الناس من أن الننى صلى الله عليه وسل قال : « لاتسافروا 
والقمر فى العقرب » فكذب مختاق باتفاق أهل الحمديث 

ومن قال إن هذه الصنعة اة عن إدرس ¢ فبوقول بلا ع » ولک 
فی کتب هؤلاء : هرمس » و بزمون أنه إدر يس » والهرمس عندم : اسم جنس 
ولمذا يقولون : هرمس المرامسة 

ومهذا تعر أن ما عندم يستحيل أن يكون مأخوذا عن نى من الأنبياء » لما 
فيه من الكذب والباطل . 

ولو فرض أنه كان موجودا عن إدر يس » لم يكن ذم فيه حجة . فإنه كان 

«حزة له » وعلها أعطاه الله إياه » فيكون من العلوم النبوية . 

وهؤلاء إعا احتحوا عليه بالتحر به والقياس ¢ لابقول أحد من الإا نبياء ¢ 
ولو کان بعضه مأخوذا عن نی : قفيه من زيادامهم من الكذب والياطل أضعاف 
ماهو مأخوذ عن ذلك النى . 

ومعاوم أن البوود والنصارى عندم من العلوم الأخوذة عن الأنبياء ماهر أل 
كذبا من هؤلاء » فإنا قد تيقناقطعا أن أصل ديهم مأخوذ عن المرسلين » ثم 
أخبرنا الله أنهم قد حرفوا وكذبوا وكتموا . 

فإذا كان هذا حال الوحى الحقق الذى هو أقرب إلينا من إدر يس عليه 
السلام » ذا الظن بهذا القدر إن كان فيه ماهو منقولعن إدريس ؟ 

فإنا نم أن فيه من ي والباطل أعظم مافى علوم أهل الكتاب 

وقد ثبت عنه صل الله عليه وسافی يح البخارى أنه قال «إذا حدن؟ أهل 
الكتاب فلا تصدقوم ولا تسكذبوم » فكيف جوز تصديق هؤلاء السحرة فها 
رعون : أنه ا عن إدر س )مع آم | عن الصدق من أه ل الكتاب. 


1980 س. 


وأما عل الحساب من معرفة أقدار الأفلاك والكواكب » وصفاتمنا 
ومقاديرها » فهذا فى الأصل عل سميح لاريب فيه » كعرفة الأرض وصفائم! » 
لكن جهور الدقيق منه كثير التحب قليل الفائدة > كالم بمقادير الدقائق والثوالى 
والثوالث » فى حركات السبعة التحيرة ( الس الجوارى الكتس ) فهذا يمكن 
أن يكون أصله عن إدر يس . والله أعلم يحقيقة ذلك > کا يقول ناس : إن أصل 
الطب مأخوذ عن بعض الأنبياء 
وأما الأحكام التى هى من جنس السحر : فمن الممتنع أن درن ورهن 
الأنبياء كان ساحرا » وم بذ كرون أنواعا من السحر » و يقولون : هذا يصلح اعمل 
النواميس » أى الشرائُع والسئن . ومنهاما هو دعاء إلكوا كب وعبادة لا ؛ 
وأنواع من الشرك الذى Es‏ من آمُن بالله ورسله بالاضطرار : أن نبيا سن 
الأنبياء محال أن يأمر بشىء من ذلك ولا عامه . و إضافة ذلك إلى تى من الأنبياء 
كاضافة من أضاف ذلك السحر إلى سليان عليه السلام لما سخر الله له الجن » فقال 
تعالى ( ۱۰۲:۲ وها كدر سيان ولكن الشياطين كفروا ) 
وكذلك الاستدلال على الحوادث بما يستدلون به من الحركات العاوية على 
اختيار أوقات الأعمال » كل هذا مما بعل قطما أن نيا من الأنبياء ل يأمر قط به . 
إذ فيه من الكذب والباطل ميزه عنه المقلاء الذين هم لاا 
قال إمام هؤلاء » أو نصر الفارابى »> مامضموته : إنك لو نقلت أوضاع 
المنحمين » مات دكن الد ياه ومكان القن ما يكن لخر 0 
ومكان البارد حازاء NE Se‏ و 
لكان حكك من جنس أحكامهم : تصيب تارة ؛ وتخطى' أخرى . وما کان بهذه 
المثابة » فم ينزهون عنه بقراط وأفلاطون و إرسطو وأععابه الفلاسفة امنا ن“ 
الذين يوجد فى كلامهم من الباطل ماهو أبطل ما يوجد فى كلام الود والنصارى 
ذاذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأتباعهم الذين م أقل مرتبة ؛ 


37 اح 


وأبعد عن معرفة الحق من الود والنصارى » فكيف يجوز نسبة ذلك إلى. 
نی کرم ؟ 

وحن نعل من أحوال أمتنا أنه قد أضيف إلى جمفر الصادق ‏ وليس هو 
نى من الأنبياء ‏ ماهو من جنس هذه الأمور ء ما يعلهه كل عالم حال جعفر : 
أن جعفر مكذوب عليه » حتى نسبوا إليه أحكام الركات السفلية » كاختلاج 
الأغضاه > وحوادث اللو من الرعد والبوق واطالة'» رفرس اش الذى يقال له:.: 
قوس رّسم» وأمثال ذلك » والعلماء يعلمون أنه برىء من ذلك كله . 

وكذلك : ينسب إليه الجدول الذى يبنى عليه الضلال طائفة الرافضة » وهو 
كذب انتعله عليه عبد الله بن معاو بة الكذاب . 

وكذلك أضيف إليه كتاب الفر والنطافة والمفت » حتى أضيف إليسه 
رسائز إخوان الصفاء وهذا فى غابة الجهل . فإن هذه الرسائل إعا وضعت بعد موه 
بأ كثر من مائتى سنة . فإنه توفى سئة تمان وأر بعين ومائة » وهذه الرسائل, 
وضعت فی دولة بنى ہو به فى أثناء لماثة الرابعة فى أوائل دولة بنى عبيد» الذين بنوا 
القاهرة » وضعها جماعة . وزعموا أمهم جمعوا بها بين الشريعة والفلسفة » 
PAT‏ 

وكذلك كثير ما ينسبه أبو عبد الرحمن السلى إلى جعفر فى كتاب حقائق. 
التفسير : هو من الكذب الذى لايشك أحد فى كذبه . 

وكذلك كثير من المذاهب الباطلة التى يحكيها عنه الرافضة . :هى من أبين 
الكذب عليه . 

وأول من ابتدع الرفض عبد الله هيا : كان مناققا د نديقا . أراد بذلك. 
فساد دين السامين » كا فعل بولص : صاحب الرسائل التى بأيدى النصارى » 
حيث ابتدع لهم بدعا أفسد مها دينهم » وكان مهوديا » فأظهر النصرانية نفاقا » 
لقصد إفساد ملہم ' 

وكذلك كان ابن سبأ وديا » فقصد ذلك وسعى فى الفتنة » ول يتمكن » 


س ٣۹۱‏ س 


لك ن حصل بسببه بين الؤمنين حر يش وفتدة . قتل فما عمان رضى الله عنه » 
وله ا جد فل تجتمع هذه الأمة على الضلال » بل لاتزال طائفة منم ظاهر بن 


على الحق . حتى تقوم الساعة . 
ولا حدئت بدع الشيعة فى خلافة على رضى الله عنه ردها » وكانت ثلاث 
طوائف : غالية . وسيئية » ومفضلة . حرق على الغااية لما خرج إلم E‏ 
فسحدوا له . فقال : ما هذا ؟ قالوا : أنت هو اله : قد الأخاديد» وأضرع فا 
ع ا 035 8 ر 
لا رأيت الامر أمرا منسكرا أ جحت نارى ودعوت قنبرا 
وأمأ'السئية : فما بلغ عليا أن ان سبأ یسب أبا بكر وعمر رضى اله عنهما » 
طلبه یله فبرب إلى قرقيسياء وكان على رضى العنه يدارى أمراءه» لاه يكن 


متمكناً » ول يكونوا مطيعين له فى كل مایأمرم به 
وأما الفضلة : فقال : لا أوتى بأحد يفضانى على أبى بكر وععر إلا جلد 
حد المفترى . 


وأضافت إليه القرامطة > والباطنية » واعكرمية » ولرد كية والاساعيلية 
ال مذ اهنا القن هى من أفسد مذاهب العالم » وادعوا أن ذلك من العلوم 
الموروثة عنه . 

فإذا كان هذا فى الزمن القر يب الذى ه وأقل من سبعائة سنة قد كذب على 
علي وعلى أهل بنته وأصحاه وغيرهم ٠»‏ وأضيف إلهم م ن مذاهب الفلاسفة » 
والمنحمين . مایم كل عاقل وا منه ؛ وق ذلك عل ماو کثوة» تيه 
إن هذه المسألة » مع وجود من بین كذب هؤلاء » ويي عن ذلك » وبدب 
7 اسألة بالقلب واليد واللسان - كيف الظن بما يضاف إلى إدريس وغيره 

من الأنبياء من أمور المنجمين والفاسفة مع تطاول الزمان » وتنوع الحدنان » 
واختلاف الملل والأديان › ون بين جيه نلك بمحة أو برهان » مع 
اشيّال ذلك على مالا حصى من الكلذب والببتان ؟ . 


م 108 ست 


وكذلك دعوى الدعى : أن جم البى صلى الله عليه وسل بالعقرب وار نم » 
ونجم أمته بالزهرة ‏ هو من أوضح الهذيان . 
فإن من أوضح الكذب قوم : إن نجم المسامين بالزهرة » وهم النصارى 
بالمشترى » مع قولهم : إن امشترى يقتضى الع والدين » والزهرة تقتضى اللو واللعب . 
وکل عافل بعل أن النصارى أعظم الملل جهلا وضلالة » وأ كثرم اشتغالا 
الملاهى وتعبداً بها . والفلاسفة متفقون على أنه ماقر ع العالم ناموس أعظم من 
الناموس الذى جاء به مد صلی الله عليه وسل > وأمته أ كل الأمم عقلا وديا 
وعلماً باتفاق الفلاسفة » حتى فلاسفة الميود والنصارى . فا ب راون فى 
أن الاين أفضل عقلا ودينا من كل | 
وإما بر أحدم على دينه لهواه » أو ظنا منه أنه يجوز السك بأى ملة 
كانت » وأمها كالمذاهب . فإن جمهور الفلاسفة من المنجمين وأمثالهم قر لون ذلك 
ويجعلونها منزلة الدول الصالحة » وإ نكان بعضها أفضل من بعض فظهر جيلهم 
على مقتضى اعتقادم وصنعتهم > فإن السامين باتفاق كلذى عقل أولى بالعلم 
والدين والعقل والعدل ‏ وأمثال ذلك مما يناسب م آثار الشترى » والنصارى 
أبعد عن ذلك › ما يناسب عندهم آثار الزهرة 
وبذلك كان ماذ كروه ظاهر الفساد . حتى إن كبير الفلاسفة الذى سمونه 
فيلسوف الإسلام - يعقوب بن إسحاق الكندى ‏ عمل تيسيراً هذه الأمة » 
وزعم أمها تقض عام ثلاث وتسعين وسبعاثة » وزعم من زعم أله استخر ج 
ذلك من حساب الل الذى لاحروف التى فى أوائل السور» وهى مع حذف 
الكرر ار هة مقر ضرا واا ف الجن الكو اة اة سرن : 
وهذا أيضاً مما ذ كر فى التفسير أنه لما أزل « الم » قال بعض المهود : بقاء 
هذه الأمة اون . فما تزل « الر » و« المر » قالوا : خاط علينا . 
فبذه الأمور وأشباهها خارجة عن دين الإسلام محرمة فيه » يجب إنسكارها 


وت 


والنهى عنما واجب على السامين على كل قادر بالعلم والبيان » واليد واللسان » 
فإن ذلك من أعظم ما أوجبه الله من الأمر بالمعروف والمبى عن المنسكر» وهؤلاء 
وأشباههم : هم أعداء الرسل وسوس اللك » ولا ينفق الباطل فى الوجود إلا 
بشوب من حق » كا أن أهل السب لبوا المق بالباطل » فيحصل بذلك. 
فتنة فى الدين ولا حول ولا قوة إلا باه العلى المظيم 0 

باب في الاستسقاء 


حول رداءه ليتحول القحط . 
من الناس من قال : إن اليد لا ترفم إلا فى الاستسقاء » وتركوا رفم 
اليدين فى سائر الأدعية . 
ومهم من فرق بيندعاء الرغبة » ودعاء الرهبة . فقال فى دعاء الرغبة : يجعل 
ظاه ركفيه إلى السماء » و باطنهما إلى الأرض » وف الرهبة بالمسكس : يجعل 
باطنهما إلى السماء » وظاهرها إلى الأرض . 
وقالوا : الراغب كالمستطعم > والراهب كا استحير . 
والصحيح : الرفع طلقا ؛ فقد تواتر عنه صلی الله عليه وس ا فىالصحاح 
«أن الطفيل قال : يا رسول لله » إن دوسا قد عصت زات فادع الله عليهم .. 
فاستقبل القبلة ورفم يديه » وقال : الهم اهد دوساً » وات مهم » . 
وفى الصحيحين « لما دعا لای عامر رفع يديه » . 
وفى حديث عائشة رضى الله عنما « لا دعا لاهل البقيع »> رقم يديه ثلاث . 
مرات » رواه 
وفيه أا أنة رفع يديه فقال « اللهم ا ا ( وى اه « ان الله 
تعالى قال + إنا سترضيك فى- أمتك ولا نسوءك » : 


) ۳۳۹ — ٣٢۲۰ ص‎ ١ الفتاوی ( ج‎ )١( 


— ۹ 


وفيه أنه « لا نظر إلى للشركين وشم ألف » وأعابه ثلاثمائة مد يديه 
وجعل مبتفيربه . فا زال مېتف ر به مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منکبه - 
الحديث » . 

وفى حدبث قبس بن سعد رضى الله عنه « فرفع يديه وهو هو يقول : الم 
اجعل صاواتك ور متك على ألى : سعد بن عبادة ¢ : 

و « بعث جيشاً فيه علي رضى اله عنه » فرفع يديه » وقال : اللهم لا تمتنى 
حتى ریی علا ¢ . 

ولا كان أسامة بن زيد رضى الله عنه رديفه » قال « فرفم يديه يدعو » فسقط 
خطام الناقة » فتناوله بإحدى يديه » وهو رافع الأخرى » . 

وق حديث القنوت « رفع يديه يدعو عليهم » رواه البببق » الأول 
رواه أنو داود وغيره . 

وروی عنه أنس رضی الله عنه قال : «كان النى صلى الله عليه وسلم لا يرفم 
يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء » أخرجاه فىالصحيحين » وفيهما « أنه 
کان رفع يديه حتى ,ری بياض إبطيه » وينحى فيه يديه» . 

وهذا هر الذى ماه ابن عباس رضى الله عنهما الابتهال » وجمل الراتب 
ثلانا : الإشارة بإصبع واحدة» كا كان يفعل نوم الحم على المتبر 

والثانية : المسألة : وهو أن تجعل يديك حذو متكبيك » كا فى أ كثر 
الأحاديث . 

الثالثة : الابنهال » وهو الذى ذ كره أنس رضى الله عنه » ولهذا قال : 
« کان ,رفع بديه حتى ری بياض إبطيه » وهو الرفع إذا اشتد » وكان بطون يديه 
مايل وجهه والأرض > وظهورهما ما يلى السماء . 

وقد يكون أنس رفى الله عنه أراد بارفع على امبر يوم الجعة كا فى ملم 
وغيره « أن هکان لن رفع إصبعه المسبحة » . 


— ۰۵ 


وفي هذه الميألة قولان ؛ ها وجهان في مذهب أجر ؛ فى رفع اللطيب يديه 

قيل : ستحب ؛ قاله ابن عقيل . وقيل : لا يستحب بل هو مكروه ؛ وهو 
أصح . 

قال إسحاق بن راهويه : هو بدعة للخطيب ؛ وإما كان النى صل الله 
عليه وسار بشير بإصبعه إذا دعا . 

اا ف الاستسقاء ء فإنه ا استسقى على انبر رفع بده e‏ روآه البخارى 
عن أنس رض الله عنه . فقد روى أنس فی هذا الحديث « أنه استستى بهم بوم 
الجعة على النبر » فرفع يديه » . 

وقد ثبت أنه لم يكن يرفم يديه على امنبر فى غير الاستسقاء » نيكون أنس 
المنبر» و ری اله عنه أدرك هذا المعر » ا ذلك على عبد اللاك 
عاصم بن الاوك فتكوق هو أخبر البقة اى أشين بها زه :من أن الى 
الله عليه وسلم 0 رفع يديه - یحی على امبر إلا ف الاستسقاء 5 

وهذا يبين أن الاستسقاء مخصوص يزيد الرفم . وهو الابمال الذى 
د ثره ابن عباس رضى لله عنما . 

فالأحاديثتأتاف ولا تتاف . 

وغ ان أن ا صل اله عليه وسل » فى الرفم المعتدل ‏ جعل ظبر كفيه 
إلى السماء نط7 

وكذلك من ظن 0 أنه قصد بوجپه وظمر بده إلى السماء ۾ قفد اطا 8 فإنه 
نه عن ذلك » فقال « إذا ألم الله فاسألوه يلون أ كفك › ولا ا 
بظبورها » أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال : وهو من غير وجه عن مد بن 
ع »كلباواهية ؛ وروی اعاديك أخرق أ داود وغيره . 


م١1١‏ ختصر الفتاوى 


اك 


وبالجلة : فهذا هو الرفع الذى استفاضت به الأحاديث » وعليه الأنمة 

وعديت أبن الذى تقدم يدل على أنه لشدة الرفع انحنت يداه » فصار 
كفه مما بى السياء لشدة الرفم » لا قصدا لذلك »كا جاء « أنه رفعهما حذاء 
وجمه » وتقدم حديث أس رضى الله عنه » ففیه « أنه زاي ددعو بباطن كفيه » 
وظاهرها » 

فبذه ثلاثة أنواع فى هذا الرفم الشديد . 

رفع الابنهال» يذ كر فيه : أن بطونها مما بى وجبه » وهذا أشد . 

ونارة يذ 5 هذا وهذا. 

فتبين بذاك أنه لم يقصد فى هذا الرفم الشديد لاظهر اليد ولا بطنها : لأن 
الرقم إذا قوى تبق أصابعهما نحو السماء » مع نوع من الاتحناء الذى يكون فيه 
هلا تارة) وهذا تارة 8 

وأما إذا قصد توجيه بطن اليد أو ظبرها : فإنماكان توجيه بطنها » وهذا فى 
لرفم التوسط ٠‏ الذى هو رفم المسألة التى يمكن فما القصد » ورفم مايختار من 
البطن والظبر . مخلاف الرفم الشديد الذى رى به بياض إبطيه » فلا يمكن فيه 
توجيه باطمها » بل ينحنى قليلا بحسب الرفع . 

فبذا تتألف الأحاديث وتظهر انسنة . 

والسموات مستديرة عند عاماء المامين . حكى الإجماع على ذلك غير 
واحد 4 مدل أبى امسن أحمد بن جعفر المناوى من الطبقة الثانية 3 وأبى 
مد بن حزم وان الجوزی . 


ت ابم 


وظن طائفة من الجهال أنهم يضبطون وقت طلوع الملال بعرفهم وقت 
ظبوره بعد استسراره» و بمعرفة بعده عن الشمس » بعد مفارقمها وقت الغروب » 
وضبطهم قوس الرؤية . وهذا الط الفروض مستديرا قطعه من دائرة وقت 
الاستبلال ‏ فإن هذه دعوى باطلة » افق علماء الشريعة على تحر بم العمل بذلك 
ف املال . ذاتفق علماء المساب العقلاء على أن معرفة املال لا:نضبط بالحساب 
ضبطا حيس قط » ولم يتكلم فيه إلا قوم من المتأخر بن تقر يباء وذلك ضلال عن 
دن الله وتغيير له » شبيه بضلال الود والنصارى عما أمروا به من‌الملال إذا غابت 
الشمس وقت اجماع القرصين وكبس الشهور الملالية » وذلك من السىء الذى 
كان فى العرب زيادة فى الكفر . ٠‏ 

من أخذ ع الملال بالمساب فمو فاسدالءئل والدين . 

وإذا صح حساب الحاسب فأ كثر مايمكنه ضبط السافة التى بين الشمس 
والقمر » وقت الغروب مثلا » وهو الذى يسمى بد القمر عن الشمس ٠‏ 

أما كونه رى أولا يرى : فلا يع بذاك » فإن الرؤية مختلف بعلو الأرض 
وانمخفاضهاء وصفاء ا جو» وكذلك لم يتفقواعلى قوس واحد لارو ية » بل اضطر بوا 
في هكثيرا » ولا أصل له » وإنما مرجعه إلى العادة . وليس له ضابط حسالى » 
فم من ينقصه عن عشر درجات » ومهم من بز يده عا » وفي الزيادة والتقص 
أقوال متقابلة . 


كتاب في ترك الصلاة 


المي فيمن تركبا 

قال عمر رضى ايه عنه « اج بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر » 
رواه الترمذى مرفوعاء وقال : العمل عليه عند أهل العل والأثر . 

وتفويت العصر أعظم من تفويت غيرهاء فإنها الوسطى » وعرضت على 
من كان قبلنا فضيعوها > ومن حافظ غلبا فل الأجر مرتين »ولا :فاتت سلبان 
فمل بالخيل ماق ٩‏ 

وفى الصحيح « من فاتته صلاة العصر ققد حبط عله » وفيه « فقد وثر أهله 
وای ا 

وكذلك كل من أخر صلاة عن وقنها » فقد أنى بابا من الكبائر . 

وكذلك من ترك الطمارة أو القبلة » أوترك من فعلها ركوعا أو سجودا أو 
القراءة الواجبة أو غير ذلك متعمدا » فقد فعل كبيرة » بل تنوزع فى كفره » إذا 
لم ستحل ذلك » أما لواستحله فقد كفر بلا ريب . 
ْ ولانزاع أنه إذا عل العادم للماء أنه مجده بعد الوقت يمكنه أن يفل ذلك » 
كان الواجب عليه أن يصلى فى الوقت بحسب إمكانه . 

ومن ا تأخير الصلاة لشتغل بشرطبا » فبذا لم يقله أحد قبله من 
أا فرفر ان ان رن ن اا و 


(1) ذ کر الله عن سلبان أنه قال ( إنى أحببت حب الخير عن ذ کر رلى ) العنى 
حت اير اذى عفد شوادى هذه الج لحا ا2 عن تقدررى وشكرى [نعمة ری 
فإنه كان يذ كر ربه على كل حال » كشأن الأنياء » لا تشغله النعمة عن امنعم 
مها : فطلب رد ال التق هى النعمة التى علما ينتصر على أعذاء الله » للزداد تقد را 


لما وشكرا . وهذا هو المتبادر من « عن » أما لو كان غير ذلك لقال « عل ذكر 
رى » وشيخ الاسلام يول : إن صلاة العصر لم تكن فى الأمم قبلنا . واللّه أعم 


بج 195 من 


شك فيه » ولا ريب أنه ليس على عمومه و إطلاقه بإجماع السامين » وإنما أراد 
صورة معروفة كا إذا أمكن الوصول إلى البثر : بعد أن يصنع حبلا يستق به 
لايفرغ إلا بعد اوقت » أو أمكن العريان أن خيط له ثوبا لايفرغ منه إلا بعسد 
الوقت » وحمو هذه الصور . 

ومع ذلك فالذين قالوا هذا » قد خالفوا الذهب المءروف عن . أحهد وأسحابه 
وغيرهم : : إلاما ذكرناه » وهو جوج بإجماع المسابين » فإنه لو وخل | لوقت 
وأمكنه أن يحد الماء ويطلبه بعد الوفت ل جز له التأخير باتفاق المسامين » 
وإن کان مشتغلا بالشر طط » وكذلك العر يان : لو أمكنه أن يذهب إلى قر ية يشترى 

له ثوبا » ولا يصلى إلا بعد خروج الوقت » لم جز ٠‏ له التأخير بلا تزاع . 

و ن لايمل الفامحة إلا بعد الوقت والتكبير والتشمد : إذا ضاق الوقت . 

وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت . فكل هؤلاء يصاون 
فى الوقت بحسب الخال » ولا يجوز لهم التأخير . 

ا | مع با ا نع فيه عن النى صلى الله عايه وسل : فهو يؤخرعن 
الوقت » بل لايحتاج امع 0 نية » ولا القصر فى إحدى اقولين نة ؛ وهو قول 
أبى حنيفة ومالك اور : 

و كذا صلاة الللوف : تفعل فى الوقت حب الال » ولا تؤخر لتمعل تأمة . 

ركذا من اشتمبت عليه القبلة لايؤخرها حت يلما بعد الوقت » بل بصلى على 
حسب حاله بالاجماد . 

أن تزاع الناس فيا إذا أمكنه الل بدلائل القبلة ولسكن مخرج عن الوقت» 
فهذا هو القول الحدث الشاذ الذى تقدم . 

و إنما النزاع المعروف فما إذا استيقظ الناكم فى آخعر الوقت» ولم يمكنه أنيصلى 
قبل خروج الوقت بوضوء : هل يصلى بالتيحم » أو يتوظأ ويصلى بعد الوقت ؟ 


على قولين . 


— ۷۱۹ 


الأول : قول مالاك مراعاة لاوقت . وااثاني قول الا كثرين . 

ومن هنا توم قوم أن الشرط مقدم على الوقت . وليس كذلك » فإن الوقت 
فى حق النام حين يستيقظ » فليس في النوم تفر بط . بخلاف المستيقظ . 

وقد نص جمهور العلماء على أنه إذا ضاق الوقت ولم يصل قتل . ولو قال : أنا 
أقضيها . كا إذا قال : أنا أصلى بغير وضوء » أو قال : أترك فرضا مجمعاً عليه - 
قتل . ولا يقتل <تى ستتاب . 

وهل هى واجبة أو مستحبة » أو مؤقتة بثلاثة أيام ؟ فيه تزاع . 

وهل يقتل بصلاة أو بثلائة ؟ على روايتين . 

وهل يشترط ضيق وقت التى بعدها» أو يكن ضيق وقنها ؟ على وجبين » 
ووجه ثالث : الفرق بين صلانى المع وغيرها 

ومن لايعتقد وجوب الصلاة عليه فهو فى الباطن كافر » و مجرى عليه فى الظاهر 
أحكام الإسلام كالمنافقين ؛ وإن لم يكن فى الباطن مكذبا للرسول » لكن 
معرض عا جاء به » ولا يخطر بقلبه الصلاة » هل مى واجبة أو ليست واجبة ؟ وإن 
حطر داك اله أعرض فة » واشتفل بأموزة وشهواته ».عن أن .يسن الزخرت 
ويعزم على الفعل » فرؤلاء وإن صلوا لم تقبل صلامهم . 

وإذا ناب فاعتقد الوجوب وعزم على الفعل كان بمنزله من ناب من 
الكفر » فإن أصح قولى العاماء وأ كثرم : لايوجب على من تاب من الكفر 
قضاء ماتركه قبل الإسلام من صلاة وغيرها » ولهذا لم يكن النى صلى الله عليه 
ول يأص من ناب من المنافقين : بإعادة ما فعلوه أو تركوه » ولا أمر المرتدين 
الذين تانوا بقضاء ما تركوه حال الردة » وهذا مذهب أبى .حنيفة ومالك وأحمد فى 
الفلاعس عنه . 

ومذهب الشافعى : القضاء » و بنوه على أنه هل مبط عمله بنفس الردة » أو 


ها مع لوت ؟ وفيه كلام ليس هذا موضعه . 


5١١‏ د 


أما اذى تركها تكاسلا مع اعتقاده وجو بهاء فيجب عليه القضاء عند 
الجهور » وعند بعضهم : لامجب إذا تاب بمخلاف النانم والنامى » فيقضى بالإجماع 
وارك الصلاة يحب أن يستتاب . فإن ناب و إلا عوقب عقوبة شديدة » إلا 
أن يصلى بإجماع السلمين » وأكثره محم بقتله » إما كفرا أو حدا » على قولين 
لأحمد ومالك والشافى . 
فصل 
جب على الإنسان أن يأمر بالصلاة كل من يقسدر على أمره » إذا لم يقم به 
غيره» فان م يأمره عدر تعز يرا بليقاً م يستحق أن يكون من جند الاين 
ويأمر زوجته وبحضها بالرغبة والرهبة » فإن أصرت على ترك الصلاة طلقها 
فى الصحيح . 
قن ترك ال اة أخذت منه قهراً » فإن َي ماله قتل فى أحد قولى الءاءاء » 
و ارال شرت عتما د رب ق لور ا فزخ مار که 
ومن عرف حاله فینبغي ا مبحره » فلا سل عليه » ولا جیب دعوته » 
ويوينخه ويغاظ عليه حتى 5 الصلاة ويؤلى الزكاة . 
ولا تمقة للزوجة مدة تركبا الصلاة . وإذا ثجرها وامتنع من نوطنا كان سنا 
ون يقال عنه : إنه ارك للصلاة » بل يلغي 3 بشاع عنه ذلك 
حتی يصلى . 
وكل طائفة ممتدعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة العاومة يمب 
قتالها » ولو تشهدوا» مثل أن لايصلواء أو لايزكوا ا أو لابصومواء أولاححوا 
البيت» أو قالوا : تفعل هذا ولا ندع الجرء ولا الزنا » أو الربا أو الفواحش » 
أو لا تجاهد ‏ أولا نضرب المزية على أهل الذمة » أو نحو ذلك » قوتاوا حتى 


کون لدان انار 


() الفتابى راج ۲ ص ۲۳۸ = .31 ) 


با 7317 ها 


كتاب الجنائز 


کان اميت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل مخرج به الرجال محماونه 
إلى القبرة » لا يسرعون ولا ييطثون » بل عليهم السكينة » لا نساء معهم » 
ولا يرفعون أصواهم لا بقراءة ولا غيرها » وهذه هى السنة باتفاق المسامين . 
وعمل العرس للميت من أعظم البدع النكرات . وكذلات الضرب بالدف 
عند الجنازة » لکن يضرب به عند العرس » وكرهه بعضهم مطلقاً » والصحيح : 
الفرق » وكان دم ليس له صلاصل » ولهذا تنازع العلماء فى دف الصلاصل على 
قولين . 
فلم الشابة فر رخص خد من الاعة الآر بعة فى حضورها مجتمم الرجال » 
الاجانب لا فى الجنازة ولا فى العرس . 
وتلقيناليت بعد دنه قيل مباح » وقيل مستحب وقيلمكروه ؛ وفعله واثلة بن 
الأسقع واناه » والأظهر أنه مكروه » لأنه لم يفعله الرسول صل الله عليه وسل » 
بل المستحب الدعاء له ا فى سنن ألى داود « أنه کان إذا مات رجل من أحاب 
رسول الله صلی الله عليه وبل كوم البى صلى الله عليه وسل على قبره » فيقول : 
اسألوا له التثبيت » فإنه الآن يسأل » . 


القبور ثلاثة : متفق على صحته » كقبر نبينا صل الله عليه وسل . وصاحبيه 
ا وګر ركى اله عنبما 8 


وا ما هو کدی ری یا مل فر ان ن کی مغ 
وكذلك افق المسامون على أن أمهات المؤمنين بالمدينة » من قال : إن 


— ۳ 


أم حبيبة بدمثق - فق دكذب » ولکن قبر بلال تمكن » فإنه دفن ببابالصغير » 
وأسماء بنت بز يد بن السكن توفيت بالشام » صحابية رضى الله عا . 

وكذلك قبر أويس غربى دمش قكذب » وكذلك قبر هود . 

والثالث مختلف فيه كقبر خالد فى مص » قيل هو خالدبن الولید بن بر يد 
وكذلك قبرأبى 5 المولانى بداريا » فيه قولان . 

وكذا قبور غير هذه : أختلف الناس فما . 

ومن الكذب قطءا : قبر الحسين بن على بمصر . وكذا قبر نوم يجبل بعلبك 
كذب قطنا » وكذلك قبر عل الذي بالنجف . فإنه إنما دفن بالكوفة بقصر 
الإمارة 4 رو بقصر الإمارة بمصر » ومعاو ية بقصر اللإمارة بدمشق 

0 الذى فى حرا ان كنت زعا هو فى المدينة بالاتفاق » وقبر 
عبد الله بن عر لد س باز برة . بل هو بمكة اتفاقا . 

ركذا قير رة رقية وأ مكلثوم رذى الله عنما ما هو بالشام أو غيرها . فإن الناس 
متفقون على أمهما ماتتا فى حياة البى صلی اله عليه وسل حت عمان رذى لله عنه 
وا بذی النورين . ولکن قد يتفق اسم مع مع اسم آخره من الناس » فيان 
الجبال أنه فلان مثلا ل 01 . ويكون غيره . 

وكذلك السحد الذى انب عرفة يقال له مسحد ا ين 

بعضهم أله الا ل وإنا هوه من ولد العباس . وكان حران مسحل ا 
فيض ن الحهال أنه ابراه اللیل . وإعا هو إنرا براه بن مد بن 7 عبد الله 
ابن عياس الذى كانت له الدعوة العباسية مات هناك ف اليس 1 واف إلى أخيه 
السفاح قبل النصور . 

وأما قبر الليل عليه الصلاة والسلام فقد قال العلماء : إنه حق» لكن كان 


5١4‏ ل 


مسدودا بمئزلة قبر النى على الله عليه وسل » فأحدث عليه السحد » وكان أهل الم 
والدين العالمون العاملون بالسنة لايصاون هناك . 
فصل 

وينزل عسى ان مرم عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرق دمشق 
ويدرك الدجال بباب الد الشرق » فيقتله » ويأمر الله بعد قتله أن تحشر الناس 
إلى الطور » ويقال له »یاروح الله » تقدم فصل بناء فيقول : لا» إن ب 
بعضأمير» فيصلى بامسلدين بعضهم » ويم الصلاة » ولا يحدث فيها » . ۰ 

والاستئجار على نفس تلاوة القران غير جائز » ونما النزاع فى التعليم ونحوه 
مما فيه مصلحة تصل إلى الغير . والثواب لايصل إلى الميت إلا إذأكان العمل لله . 
وما وقم بالأجر من النقود وتحوهاء فلا واب فيه ٠‏ و إن قيل : يصح الاستئجار عليه 

فإذا أوصى الميت أن يعمل له ختمة فينبة أ يتصدق ذلك على الحاوييج 

من أهل القرآن او . فذلك أفضل وأحسن . 

فصل 

والأنبياء أحياء فى قبورم . وقد يصاون » کا رأى مد موسى صاوات الله 

وسلامه عليهما » وعلى سائر الأنبياء فى قيره ليلة الاسراء”'؟ ؛ وقد جاء فى أحاديث 


)١(‏ إن أحوال ما بعد اموت غيب لا يعلمه إلا الله » ولا كن للحواس 
الشرية أن حيط به من أى ناحية » ولا بأى شكل . فا حصل للنى علي الله عليه 
وسلم فى ليلة الاسراء كان معجزة خارقة لاعادة . لولا خير الرسول الصادق بها 
ما صدقناها وقوعا . ولذلك لا يمكن ¿ أن يقاس على ما أخير به النى صلى و 
عن شون بعض الأنساء فى هذه الليلة . وجميع من فى القبور من مؤمنين وكافرين 
أحياء حياة غير حياة الدنياء فالكافرون يعذبون فى قبورهم على درجاتهم من الكفر 
والفسوق والعصيان »© والؤمنون ينعمون فى قبورثم على درجاتهم من العم والهدى 
والامان وصال الأعمال . نؤمن بذلك للخير الصادق . ولا تقيس عليه . فإنه وراء 
حواسنا التق هى سبيل العقل إلى القياس والله أعم . 


— ٣١٥١ 


حداف أذ العمل الصاحيصور لصاحبه صورة حسئة» والسىء صورة قبيحة ) ينعم 
به صاحبه أو يعذب . 

وجاء تخصوصا ببعض الأعمال مثل القرآن وغيره . وذلك فى البرزخ وف 
عرصات القيامة . 

واا اء الأعمال بالأعمال فإ ن كان المعنى : أن عبوره على الصراط بحسب 
أعام : فهذا حق . وأما تصو بر العمل لصاحبه علىالصراط : فل يبلغ فيه شىء 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « م نكان مستت فلیسان بمن قد مات 
yy‏ : أ هذه 

لأمة قاوبا » وأعمقها علماء وأقليا تكلفا . قو م اختاره الله لصحبة نبيه » وإقامة 
یه و الم هم »فشكو بهم »م كا ع لمر لض » 

وقال حديفة بن المان ا عنه 2 يا معشر القراء » استقيموا» وخذوا 
ايع سن بعيداء ون أخذتم يمينا 

أو ثمالا لقد ضام ضلالا بعيدا » . 

فم يكن من عادة السلف » إذا صاوا أو صاموا أو ححوا تطوعا » أو قرءوا 
اله ران : أن ېدوا ثواب ذلك لوت بلكان من عادمهم أن يعبدوا الله بأنواع 
العبادات ت المشروعات 4 ويدعوا للمؤمنين والمؤمنات ¢ لأحيائهم وأمواتهم E‏ 
صلامهم عا ف الجنازة 3 وعند زيارة فبورم وغير ذلك 8 

روى: أن عند كل شتمة دعوة مستحابة » فإذا دعا عقيب اللتمة لنفسه 
وواد به ولشامخه 5 من المؤمنين والؤمنات کان مشروعا 5 

وكذلك مواطن الإجابة ۽ كوف الليل ومحوه » فلا ينبثى العدول 


عن طر يقهم ! !! كام دو إن كانوا كران 


فصل 


يجوز ركوب البحر إذا غلب على ظنه السلامة » ولو مات غر يا فهو شيد . 
ودفن ألميت فى المسجد حرام بإجماع السامين . 
ومن حدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس » أو لغرض آآخر » فهو عاص 
له ورسوله » مستحق للعقوبة التى تردعه . 
وأما عرض الأديان على اميت عند الوت : فلس هو أمرا عاما لكل ميت » 
ولأعدية نضا ا عاما عن كل أحد » بل قد يعرض على واحد دون غيره » وقد. 
يعرض قبل الموت » وذلك من فتئة الحيا التى أمرنا بالاستعاذة منها » ولكن روى 
« إن الشيطان أشد ما يكون عند اموت . يقول لأعوانه : دون ؛ إن 
فاتك م تظفروا به أبدا 4 
وحكابة الإمام أحمد رمه الله تعالى مشهورة . 
وفتنة القبرعامة إلا للنبيين وغير المكلفين ؛ ہم خلاف . 
وقدتنازعوا فى المرئد : ه لكان إعانه يجا عبط بالردة » أم يقال : بالردة تبينا 
أن إعانهكان فاسدا » وأن الومان الصحيح لابزول البتة ؟ على قولين للناس . 
وعلى ذلك ينبنى قول المستثنى : أنا مؤمن إنشاء الله . 
وهل يعود إلى كال الإيمان فى الال » أو يعود إلى الوفاء فى لآل ؟ . 
وى لد الرحل للرأة نزاع : الصحيح : أنه إن کان م نأهل اللير يلحدها . 
و جوز حجه عنما اتفاقا » وفي حجها عنه لزاع . 
فصل 
ولا ستحب حفر القبر قبل الوت . 
وروی ابن حبان فى حیحه وغيره أن النى صل الله عليه وس قال « إن 
اميت يبعث فى ثيابه التى قبض فا 6 . 


— ۱۷ 


ودعا أبو سعيد رضى الله عنه بياب جدد » فلبسها عند الوت » وقال « ذلك 
ن النبى صلى الله عليه وسل » . 

خمل الحديث على ثيابه التى يقبض فبها» لاعلى كفنه . 

فقيل : يبعث فى نفس الوب الظاهر . 

وقيل + إن انارق ا ت على ما مات عليه من العمل» كا قال ا 
امسر ن فى قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) أى عملك . 

يؤيد ذلك : ماثبت فى الصحيح « أنهم يحشرون حناة عراة غرلا » مقرأ 
5 بدأنا أول خلق نميده ) قالت عائشة رضى الله عنها : النساء والرجال. ينظر 
بعضهم إلى بعض ؟ قال : نم . قالت : وافضيحتا . قال : الأمر أشد من ذلك » ء 


فصل 
إذا قضيت الحاجة عند قبر ئل قبور الأولياء » فن أبن يعرف أن 
تخضاءها لأجل القبر؟ . 
ققد قال على الله عليه وسل « إن النذر لايألى مخير» وإغا يستخرج به 
من البخيل » . 1 
وى لفظ « النذر لايا لابن ادم بثىء » ولكن يلقيه القدر . فيعطى على 
النذر مالا يعطى على غيره » . 
فإن كان ذلك فى النذر الذى تقفى أ كثرالحوام عنده . فُكيف يكون 
عند غيره تسى به الماجة ؟ فالماجة إما أن تكون قد قضيت بغير دعاله 
م ؛ وإما بدعائه : فيكون قد اجتہد فى الدعاء اجہادا لو اجهده فى غير 
تلاك ية : أو عند الصليب - مثلا _ لقضيت . فيكون السبب اجماده فى الدعاء 
لاخصوص القبر » ولهذا قد تقضى حواأح المشركين عند أوثامهم وصلبا م 
وكنائسهم . فهل يقول مسل : إنه جوز قصد صلبانهم وأوثائهم لذلك ؟ . 


— 5١م8‎ 


ولوقيل : إن للقبر تأثيرا فى ذلك › سواء كان باتصال روح الداعى وروح 
امیت » فيقوى بذلك » كا بزعمه ابن سينا وأبو حامد الغزالى وأمثللها فى زيارة 
القبور » أوكان بسبب آخر» فيقال : ليس كل سبب نال به الانسان حاجته 
يكون مشروعا ولا مباحا . و إنما يكون مشروعا إذا غلبت مصاحته على مفسدته 
ما أذن فيه الشرع . 

ومن هذا الباب : تحر بم السحر مم ماله من التأثير . وقضاء بعض الحاجات 
وما يدخل فى ذلك من عبادة الكوا كب ودعائها » واستحضار الجن » والسكهانة 
والاستسقام بالأزلام وأنواع السحريات » مع كونها هما نوع كشف وتأثير . 

وفى هذا تنبيه على جملة الأسباب التى تقضى بها ال مواج . 

وأما تفصيل ذلك فله موضع آخر . 

لكن العاقل يمل أن أمة من الأمم لاتجتمع على أمر بلاسبب . فلاأجل 
ذلك اجتمع ناس بالسحرء وناس بالشركوعبادة الأصنام . واللليل يقول ٣٠:٠4(‏ 
رب إنهن أضلان كثيرا من الناس ) ول يقل أحد : إنهم كانوا يقولون : إن 
الأصنام تخلق ونحبى وتجلب الرزق » بل عبدوها لاجم إلمها من حسن قصد 
امشركين للقبور العظمة » وقصد النصارى لصورة القديسين » يتخذومهم شفعاء 
ووا ورال ` . 

ويكنى الس أن يمل أن اله لم يحرم شا إلا ومسدته غخشة أوغالة: 

فصل 

تعود الروح إلى اميت وتفارقه ؛ وهل يسمى ذلك موانا ؟ فيه قولان 

اشع اد 

أحدها : الذ كور فى قوله تعالى (۲۷ : ۷۷ ونفخ فى الصور فزع من فى 
السموات ومن فى الأرض ) . 

ونفخ الصعق والقيام : المذ كور فى قوله تعالى ( ۳۹ : 56 ونفخ فى الصور 


۲۱۹ د 


فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم 


قيام ينظرون) . 
وقوله عالی ) إلا من شاء لله ) متناول لأهل الحنة سنن الحور وغيرهم ممن يعلمه 
الله تعالى . 


فصل 

ذهب طائفة من المتأخر بن إلى جواز إهداء الأعمال الصالحة مرن الصدقة 
والصلاة والقراءة إلى النى صلى الله عليه وسل اا 

وفى إهداء الفر يضة وجمان 

00 000 RE 
أ ى الذى فيه « أجعل صلا ی كلا عليك ؟ قال : إذا يكفيك الله همك » و يغفر‎ 
. » ذنبك‎ 

المراد : أنه يحمل له ربع دعائه » أو نصفه » أو ثلثه - أن قال « كلا » 
أ ى كل دعانى . فإن الصلاة فى الاغة : الدعاء » ولهذا ۳ له « إذن يكفيك الله 
همك ويغفر ذنبك » فإنه إذا صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرا 

و« من دعا لأخيه وکل الله بها ملكا يقول : ولك عثله » فإذا صلى عليه 
بدل دعائه » كفاه الله همه » وحصل له مقصود ذلك الدعاء من كفاية همه 
وغفران ذنبه » والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » فكيف يمن 
يدعو للنبى صلى الله عليه وسل بدل نفسه 7 إنه لتق أن للا كرعا 
بطلبه لنف. 4 

وقد يتوم متوهم من قوله صلى الله عليه وسل « من صلى علي , مرة ضلى الله 
عليه مها عشرا » أنه محصل للمصلى أ كثر مما بحصا ل للنبى صلى الله عليه وسل . 
ولس الأمركذلك . بل له مثل أجر المصلى الذىحصل له . فإنه هو الذى علمه » 
وسن له ذلك » فله على ذلك مثل أجره . ٠‏ 


کل ی 


ولیس للأب إلا ما يدعو به الولد له . فظبر معنى قوله تعالى ( ۳۳ ٠:‏ النى أولى 
بالؤمنين من أنفسهم ) فو الأب الروحانى» والوالد الأب ال انى » وهو صلى الله 
عليه وسل سبي السعادة الأمدية للمؤمن فى الدنيا والآخرة . والأب سبب لوجوده 
فى الدنيا . 
ومعلوم أن الإنسان يحب عليه أن يطيع معامه الذى يدعوه إلى اللير » و يأمره 
ما أمره الله » ولا يجوز له أن يطيع أباه فى خالفة هذا الداعى » لاله يدله على 
اىه وير 6 الاو و عشل بتاع الماد الا 
فظمر فضل الأب الروحانى على الأب ال انى » فبذا أوه فى الدين . وذلك 
أبوه فى الطين » وأبن هذا من هذا ؟ 
وأزواج النى صلى الله عليه وسل أمهات الؤمنين فى المرمة لا فى الحرمية » 
وطن من الاحترام ماليس للأم الوالدة . 
فصل 
لثاء الله تعالى : قد فسره طائفة من السلف : أنه المشاهدة والمعاينة . 
واستدل به قوم على رؤية الله تعالى . وقوله تعالى ( ١80:‏ ولقد كنم تمنون 
الوكين قبل أن تلقوه ققد رأيتموه وام تنظرون ) لأن الإنسان يشاهد بنفسه 
هذه الامور . 
وقد قيل : إن الموت نفسه يشاهد ويركى ظاهرا . 
وقيل : الرلى أسبابه . 
وقد تنازع الناس فى الكفار» هل يرون ربهم أول مرة » ثم حتجب عنهم » 
آم لا.يرونه محال ؟ على قولين : 
والأول أصنم ٠‏ .وذو قول أهل المذيث وا كار افا : 
والثانى : قول المتكلمين . 


55١‏ سه 


نطق الكتاب والسنة بمحبته ال وه عل خا عب اسلف الآبة 
وأ نما ومشايخها 

وأول من أنكر حقيقتها : شيخ الجبمية الجعدين درم . فقتله خالد بن عبد الله 
ولا ريب أن المؤمنين يعرفون ر مهم فى الدئيا » ويتفاوتون فى درجات العرفان . 

وأ كل الشيطان لو تصور لكان من أعظل الحرمات . لا فيه من الحبث 

وأما عرض السجود على إبليس عاد قبرآدم . فقد ذ كره بعض الناس . 
وأما عرضه عليه فى الآخرة : فا علمت أحدا ذ كره . وكلاها باطل . 

واتفق سلف الأمة وأئمنها على أن من الخلوقات مالا يعدم . وهو ال نة والنار 
والعرش وغير ذلك . 

ول يقل بفناء جميع الخلوقات إلا طائفة من أهل السكتاب المبتدعين » وهو 
قول باطل 

قوله : أنا فى بركة فلان » أو تحت نظره » أو يافلانمدَنى مخاطرك . 

فإن أراد أن نظره أو خاطره أو ركه مستقلة بتحصيل امنافع ودفم الضار _ 
فيو كدي ومركم 

وإن أراد : أن فلانا دعا فانتفمت بدعائه » أو أنه علنى » أو أنه أدبنى » 


وأنا فى نركة ما انتفعت به من ملیمه وتأديبه.. فهو یح" . 


)١(‏ البركة فى اللغة : زيادة الخير ودوام النفع به . والخير من الله الى بده 
ار وحده . فزيادته ودوام الافع بدلا يكون إلا من الله .ققوله : انافى برک = 


م6 ۲۳ ل مختصر الفتاوى 


— ۲۲ 


وإن أراد أنه بعد موته حلب النافع أو يدفم الضار» فهو كذب مرم »وهو 
الشرك الذى حظره الله على عباده » والذى لايغفره إلا بالتوبة منه 

ولا يجوز الدعاء للوالدينإذا مانا على الشرك 

وقول الشخص « اللهم صل على حمد فى الأولين » ليس هومأثورا » وااراد 
بالأولين : من قبل عمد صلى الله عليه وسل » و بالآخرين : أمته » قاله الجبور 

وقيل : الأولين والأخر ن أمته . والأول أصح 

قیل : ذلك فى قوله تعالى (ه : ٠۳‏ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) . 

ولفظ « الأول » إضافى » فلا شخص إلا وقيله اول واه اخ : 

وقوله « للبم صل على سيدنا تمد فى الأولين » إن أراد مهم من قبل تمد 
أو من قبل الصلى فحتمل » لسكن يكون الراد به : صلعليه فى الأولين ؛ و إن كانوا 
ماتوا . فالمراد أزواجهم > فإنبن موجودات » أو صل عليه فى الموجودين » 
فهذا حمل حسن . وف الأخر ن : أى فيمن يوجد من ا متأخر بن . 

وقد يكون امراد : صل عليه فيمن يصلى علبيم من الأولين والآخرين » 
واللاً الأعلى : أى صل عليه فى كل طائفة صليب علا » فبومعنى ضحي 210 


= فلان : كلام أعجمى محدث حين فسدت الفطر والقلوب والألسنة. ولا يقوطا إلا 
من ريد مما العنى الشرى : الذى هو أن فلانا الولى يعطيه الخير ويزيده منه . 
والؤمن لا يقول ذلك القول الدى لا عكن ان يهم منه : ,رك العلم ووه إلا 
بتكاف بعيد وبتقدر محذوف . وتأول مثل هذا قد فتم ل طان باب الشرد 
واسعا دخل منه إلى أ كثر القلوب 

. لو كان لما معنى صحيح مقبول لعلمها الله لرسوله صلی الله عليه وسم‎ )١( 
لقالا وعابها لأصحابه . فهى كلام حدث على أساس عقيدة الصوفية فا زعموه من‎ 
1 الحقيقة المحمدية الى انشقت نورا من رهم أولا » فكان مها الأولون . الأخرون‎ 
فعناها الذى ,قصدها الصوفية : اللهم صل على الحقيقة الحمدية النبئة فى الأولين‎ 
والآخرين والق هى:مظير رمم ولاه ) والكون كله مظهرها ومحلاما‎ 


١ حب‎ 


فصل 
روى مالك فى موطئه » وأبوداود والنسالىوغيرم ٤‏ عن س مولىعمر ‏ وى لظ 
عن 2 بن ربيعة « أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه : سئل عن هده الأب 
(17:9 وإذ أخذ ربك من بى اذم من ظهورهم ذر يمم الابة”) فقال عر 
رضى الله عنه : إن رسول الله صلی الله عليه وسار سثل عنما ققال : إن الله خلق 
آدم ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج ذر يته . فقال : جعلت هؤلاء للحنة » وبعمل 
أهل الجنة يعملون . 2 مسح ظهره فاستخرج منه ذريته . فقال': خلقت هؤلاء 
ار » قنيم العمل ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل : إن الله إذا خلق الرجل للحنة : استعمله بعمل أهل 
الجنة » حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة » فيدخل به الجنة » و إذا خلق 
الرجل لاار استعمله بعمل أهل النار »حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار؛ 

فيدخل به النار» . 

و دت i‏ ان سنان عن ابت عن أنس رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « إن الله قبض قبضة فقال : إلى الجنة برحتى » 

وقبض قبضة » فقال : إلى النار ولا أبالى » 


وهذا المعنى مشهور عنه دن وجوه متعددة . 


60 لو كان المقصود آدم لقال «آدم» و« من ظهره » و « من ذريته » بضمير 
الفرد . فضمير القع يدل على أن الراد : سنة الله فى استخراج الانسان من آبائه 
وأمهاته . وأن هذه السكن واضحة تنطق بلسان الكون : أن الذى أ هذا 
الخلق وسواه : هو الرب الرنى لهم بنعمه وفضله وأنه الحقيق بأن يعبد وحده . 
وكا قال فى سورة الذاريات (وفى نفس » أفلا تبصرون ؟ ) وأنه بذلك قطع حجتهم 
أن يقولوا بلسان الغفلة والتقليد :(إعا أشر ك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بمدهم . 
أفتهلكنا عا فعل المبطلون ؟) من آنائنا وشيوخنا الذين قلدناهم 


وفيه فصلان . 

أحدها : القدر السابق . وهو أن الله سبحانه وتعالى عل أهل الجنة من أهل 
النار قبل أن يعماوا الأعال » وهذا حق يجب الإعان به . بل قد نص الأمة 
كالك والشافمى وأحمد : أن من جحد هذا فقد كفر » بل يحب الا یمان به » فإن 
اللہ عل ما سيكو نكله قبل أن يكون . 

كاف یح مسل عن النبى صل الله عليه وسل « إن الله قدر مقادر 
الملائق قبل أن مخلق السموات والأرض مسين ألف سنة . وكان عرشه 
على الماء » . 

وفى صمييح الببخارى عن عران بن حصين رضى اله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال وکان الله ولاشیء غير . وكان رة عل للا .و كب ف 
الذكركل شىء . وخلق السموات والأرض » 

وفى السند عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « إنى عند الله لمكتوب خاتم 
النبيين » و إن ادم منحدل فى طينته . وسأنبفم بأول ذلك : دعوة ألى إبراهي » 
و بشرى أخي عيسى > وروا أنى : رأت حين ولدتی أنه حرج مہا نور 
أضاءت له قصور الشام » . 

ونحوه كثير » كا فى الصحيحين من حديث عل حديث بقيع الفرقد . 

وفى الصحيح « قالوا : يارسول الله » عل الله أهل المنة من أهإ "' ° 
فقال : نعم . قيل: في العمل ؟ قال : اعملوا » فكل ميسر لاخلق له «. 

وذلك أن لله عل الأشياء كا مى عليه . ولحل لا اناا کک ا 
ويعم أنها تكون بتلك الأسباب . 

فلو قال قائل : إذا عل الله أنه يواد لى ولد فلاحاجة لى بالزوجة كان أحمق » 

فإن الله يعلم ماسم ن بأسبابه : عا قدره من الوطء وغيره . 

وكذلك عل ما سيكون من أن هذا يشبع الأ كل » وهذا بموت بالقتل . 
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فلايد من الأسباب التى قد علمما الله سبحانه وتعالى : من الدعاء والسؤال 
وغيره » فلا ينال العبد شيثا إلا بما قدره الله من جميع الأسباب » والله خالق ذلك 
الثىء وخالق الاسباب 

ولهذا قيل : الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحي د » ومحو الأسباب أن 
تكو ن أسبابا: تقص فى العقل» والاعراض عن الأسباب بالكلية : قدح فى الشرع 

وجرد الأسباب : لا توجب حصول السبب . بل لابدمن مام الشروط ؛ 
وزوال الموانع . 

فكل ذلك بقضاء الله وقدره . 

وكذلك أمى الأخرة . فليس بمحرد عمل العبد ينال الإنسان السعادة » بل 
العمل سبب »كا قال صلى الله عليه وسل « لن يدخل أحد متك الجنة بعمله - 
الحديث » وقال تعالى ( ادخلوا الحنة بماكتم نباون ) يلم اء امنب 
أى بسبب أعالك . 

والذى نفاه النى ضلى الله عليه وسل باء القابلة والعاوضة . كا يقال :شةر يت 
هذا مهذا » أى ليس العمل عوضا أو بنا كافيا فى دخول الجنة » بل لا بد معه من 
عفوه تعالى ورحمته » وفضله ومغفرته » مغفرنه تمحو السيئات » ورحمته : تأى 
اكرات ر هات امات 

وهنا ضل فر یقان : فريق أخذوا بالقدر» وأعرضوا عن الأسباب الشرعية 

والأعمال الصالحة » وظنوا أن ذل ك كاف » وهؤلاء يؤول أمرم إلى الكفر بلله 
وكتبه ورسله . 

واا يطلبون الجزاء من الله »كا يطلبه الأجيرمن المستأجر» 
متكلين على حولم وقوتهم وعملهم » وم جهال ضلال » فإن ا لم يأ العباد با 
أمره به عن حاجة منه إليهم » وإغا أمره با فيه صلاحهم » ولا ماهم عن شى" 
مخلا » بل مهاهم عما فيه فسادهم » وکا قال « پاعبادی إن لن تباغوا ضری 


۲۲۹٣‏ سه 


فتضرون » وان تبلغوا تفعى فتنفعوننى » وهو مع غناه عن العالين » أرسل إلمهم 
الرسل بفضله » وهدام بفضله » وجميع ماينالون به الميرات إعاهو بفضله سبحانه » 
وإن كان أوجب على نفسه الرحمة ؛ وحرم عليها الظل »فمو واقم لاحالة » 
واجب بحم إنجايه ووعده » لا أن الاق يوجبون على الله شيا » أو محرمون 
غليه شيا ٠‏ بل هم أعحز من ذلك وک منه فضل » وکل ثقمة منه عدل » 
کا فی قوله فال « شن وحد را اعدو اه ؛ ومن وجد غير ذلك 
فلا يلو من إلا نفسه » 

من أعرض عن الأمس والنهى والوعد والوعيد ناظراً إلى القدر فقد ضل .ومن 
طلب المقام الأ والنهى معرضا عن القدر» ققد ضل » بل لابد من الأمرين» كا 
قال تعالى (إياك نعبد و إياك نستعين) فنعبده اتباعا للأ » ونستعينه إعانا بالقدر . 

فكل عمل يعمله العامل ولا يكون طاعة وعبادة وعملاصالها : فهو بأطل . فإن 
الدنيا 0 ملعون مافمبا إلا ما كان له » ولو نال بذلك العمل ر ياسة ومالا فغابة 
الرس :أ E‏ . وغابة المتمول : أن كون كما قارون » وقدذ كر الله 
فى سورة القصص من قصنهما مافيه عبرة دك الألباب : 

وکل عمل لايعين ا عليه فإنه لايكون ولا بقع » فا لايكون به 
ایکون ويال يكون له لايدوم ولا یتفم » فاذلك أعس العبد أن يقول ( إياك 
نعبد و إياك نستمين ) ئ ىكل صلاة . 

وللعبد حالآق :حال قبل القدق.. فة أن معدن بالل © ويتوكل علية 
ويدعوه » وحال بعد القدر . فعليه أن محمد اله فى الطاعة » و يصبرو برضى فالصدبة 
ويستغفر فى الذنب وفى الطاعة من النقص . و يشكره علا . إذ هى من نعمته . 

فينظر إلى القدر عند المصيبة بعد وقوعها » و ستخفر عند المعصية . قال تعالى 
لنبيه صلی الله عليه وسل ( فاصبر إن وعد الله حق . واستففر لذنبك ) وقال تعالى 
( ااام ا ولاف اشک إلا فى كتب من قبل أن نيرأها. 
إن ذلك على الله سیر . تكيلا نا ان 
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فصل 
فى الأحاديث التى سل فبا رسول الله صلل الله عليه وسم عن الساعة ؟ 
خقال « إن بعش هذا الغلام فان يدركه البرم حتى تقوم إلساعة ١‏ 
المراد بذلك : ساعة القرن » وهى مومهم » فإن فى الصحيحين عن عالشة رضى 
الله عا قالت «كان الأعراب إذا قدمو على رسول الله صلى الله عليه و سألوه 
متى الساعة ؟ فينظر إلى أحدث إنسان مهم » فيقول : إن بعش هذا الفلام لم 
دد رکه الورم حتى تقوم le‏ ساعتكم » قال هشام : يعنى مومهم . 
فمذا يبين تلك الأحاديث . 
وقد راد بالقيامة الموت » و أن من مات فقد قامت قيامته » ا نال المغيرة 
ابن شعبة رذى الله عنه « أيها الناس » إن تقولون : القيامة » القيامة . وإن 
من مات فقد قأمت قيامته » . 
. ويس واحد من هذين النوعين منافيا لما أخبرالله به من القيامة ال-كبرى 
التى يقوم فبا الناس من قبوره ارب العالين حفاة عراة . بعد أن تعاد الأرواح 
إلى الأجساد . و إِنما يتكر هذا أهل الزندقة من الفلاسفة ونحوم » ويتأولون مافى 
القرآن من ذلك . ومن ذكر القيامة على أن المراد بها لاوت » نحو تأويليم 
قوله تعالى ( إذا الشمس كرت ) إا العقل إذا غاب بالوت ( وإذا النجوم 
اتكدرت ) إنها أعضاء الإنسان وحواسه ( وإذا الجبال سرت ) إنها أعضازه 
الكبار التى تحملها الحاملون إلى القبر( وإذا العشار عطلت ) إنها ما فى بدنه من 
لأرواح البخار به وقواها . 
وأمثال هذه التأو يلات التى يذكرها السبرودى المقتول على الزندقة فى الأرواح 
المادية . و يذ كرها ءن يذ كرها من المتفلسفة القرامطة الباطنية . 
فإن القيامة الكبرى ما ع بالاضطرار من دين الإسلام » ومن تدبر القرآن 
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وتفسيره » والأحاديث المتواترة عنه صل الله عليه وسل . وعن أصحابهوسائر الأئمة 
ع ذلك کا بعل أن مدا صلى الله عليه وسل جاء بالصلاة وبالصوم وحج الببت. 
النتيق وتحر م الفواحش ونحو ذلك »كا فى أول سورة الواقعة . وقال فى آآخر 
السورة ( فاولا إذا بلقت الملقوم ) فهذا تفصيل لال اموت . كا أن أول 
الدوزة لد اشا 

وكذلك قوله تعالى ( لا أقسم بيوم القيامة) ثم قال ( ولا أقسم بالنفس 
اللوّامة » اعون اسان أن لن جم عظامه 9) مع عظامه هو فى القيامة 
الكبرى ‏ إلى قوله ( إذا بلغت التراق . وقيل : من راق وظن أنه الفراق ) 
فبين ما يقوله عند اموت إلى قوله ( أبحسب الإنسان أن يترك سَّدَى . ألم يك 
نطفة من مي بى ) إلى أن قال ( أليس ذلك بقادر على أن يحبى امول ؟ ) 

اتدل سيان ده عل ان الأول عل ر عق ای وا 
فى القرآن كثير يستدل بالنشأة الأولى على البعث فى القيامة الكبرى » ونارة 
يبين البعث بيان قدرته على خلق الميوان » ونارة تخلق النبات » کا قال تعالى 
( ؟*: م ياأيها الناس إن كتم فى ريب من البعث - الأبة ) وقوله ( ۲۲ : ۷-١‏ 
وترى الأرض هامدة فإذا أتزلناعليها الاء اهنزت ور بت إلى قوله ‏ وأنه حى 
الموتى » وأنه على كل شىء قدير » وأن الساعة آثية لا ريب فبها » ات 
من فى القبور) وقوله ( ١١ : ٠١‏ وأحيينا به بلدة ميتا كذلك المروج ) ( 8" : ٩‏ 
كذلك النشور ) فبذا كله بيان للقيامة الكبرى . 

ودارة يستدل عليها بقدرنه على خلق العام . ]فى قوله فى سورة « ق »> 
( أو م ينظروا إلى السماء - إلى قوله ‏ وأنزلنا من السماء ماء مباركا ‏ إلى قوله ‏ 
كذلك اطروج ) ثم ذكر الوت بقوله ( وجاءت سكرة للوت بالق ) وقوله 
(5*: ١م‏ اولس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن مخلق مثلم ؟) 
وقوله ( 4٠‏ : ۷ه مخلق السموات والأرض أ كبرمن خلق الناس ) وقوله لمن 
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EEN)‏ أو لم بروا أن الله الذى خلق السموات والارض ول. یی مخلقين 
بقادر على أن يحبى الموتى 7 بی » إنه على کل شیء قدير ) 

وثارة غدل الذشأة الأولى نحو قوله ( ۳۹ :۷۸ وضرب لنا مثلا ‏ الآيات ) 
وقول تعالى ( ٠ : 1٠7‏ دق ل كونوا حجارة أو حديدا - الآية ) 

وذكر إحياء الوتى فى غير موضع نحو قوله تمالی( ۲ :٦ہ‏ ثم بمثنا كم من بعد 
موک ) وقال فبا أيضا ( ۲ : قتان اضر بوه بيمضبا كذلك يبي الله للق ) 
وقال فیا (؟ : ۲٤۴‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارم وهم ألوف حذر الوت . 
فقال لهم الله موتوا ثم أحيام ) وقال فيها ( ۲ : ۲٠۹‏ وانظر إلى العظام كيف. 
تنشزها ثم نكسوها لجا ) وذلك أ كثرمن أن حمر . 

وأما أشراط الساعة التى كر الله تعالى أنه لا يعلمها إلا هو مثل الدجال 
والدابة »؛ وطلوع الشمس من مغر بها » وغيرذلك -: فهى م نأشراط الساعة » وى 
القيامة الكيرى الت لا يماسا أحد إلا الله » فبذه الساعة لا يعلمبا أحد غيره 
سبحانة » مخلاف غيرها من موت الإنسان واتخرام القرن . فإنه يعرفه من انخلق 
من شاء الله مهم » وجمهور املق يمون ذلك تقر يبا » وإن لم يعلموه تحديدا »كا 
يعلمون أن غالب الحلق لا يبقون مائة سنة » ونمو ذلك ما جرت به العادة . 

وقد يعم ذلك بطر يق أخرى ممالا يتسم له هذا الوضع . 

فلا يقال فى تلك الساعة الصغرى ( ۷ : ۱۸۷ لا ليما لوقا إلا هو ؛ ثقات. 
فى السموات والأرض ) أى خني عم ا على أهل السموات والأرض » وقال 
( سم : ۳ ما علمها عند الله ) وقد قال ( ١س‏ : 4م إن الله عنده عل الساعة > 
وينزل الفيث » ويل ما فى الأرحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا > وما 


تدرى نفس بأى أرض تموت . إن الله عليم خبير ). 
والناس فى الماد على أر بعة أصناف : 
ا 


Te 


فالذى عليه الرسل وأتباعهم » الذين لابدعة فبهم : هو الاقرار بعاد الأبدان 
والأرواح . 

وأ كثر هؤلاء الدهرية كذبوا بالمعاد مطلقا . 

و بين هذبن طائفتان : طائفة من أهل الكلام » أقروا معاد الأبدان والقيامة 
الكبرى » وأنكروا أمى الروح . فل يقروا بأنه بعد اموت يكون فى نيم 
اھات 

ومنهم من أقر بالعذاب على البدن فقط » دون الروح » وزعم أن اروح : فى 
الحيأة التى للبدن . ومهم من يقر معاد الروح فقط . 

وطائفة من المتفاسفة أقروا معاد الأتفس فقط . دون الأبدان » وكفروا ها 
جاءت به الرسل . 

وقد دخل مم أولئك من متكلمى الإثبات جماعة »كالقاضى ألى بكر ن 
الطيب » وأمثاله من يزعم أن الروح ليست جوهرا قامما بنفسه » كنا عرض 
مق أعز اشن الندن م 

وهم من جعل الروح جزءا من أجراء البدن » وهو الربح الذى يدخل 
البدن و مخرج منه . والبخار الذى من القلب . وهذه الأقوال فاسدة . 

والذى عليه السلف : أن ااروح التى تقبض بالموت ليست هى البدن . ولا 
جزء منه » ولا صفة من صفاته » بل هى جوهس قأنم بنفسه » ودلائل الكتاب 
والسنة على ذلك كثيرة جداً . 

لكن هؤلاء مع غلطهم وضلالم أقرب إلى الإسلام من قال : إن هذه 
الروح ليست داخل العام ولا خارخه » ولا توصف بحركة ولا سكون » ولا دخول 
ولا خروج » ولا حول ولا انتقال » وأن الماد ليس إلا لها » والبدن لايعاد » فإن 
إنكار معاد الأذان كفو بين » وقد عم من دين اللإسلام فساده» ان المكذيين 


بائعاد مرائمون للرسل مرانمة ببنة .كا قد بسط فى موضعه . والله أعر : 


٣۱١‏ ده 


وولدان أهل الجنة خلق من خلق الجنة . 
وأبناء الدنيا إذا دخلوا الجنة يكل خلقهم على صورة آدم -أبناء اة 
.وثلائين ‏ طول ستين ذراعا : 
وروی أن العر ض سبعة أذرع . 
وأرواح ا مؤمنين تنم فى اجنة . 
وأرواح الكفار تعذب فى النار . 
وواد انا كغيره جازى بعمله لا بنسبه » وإنما يذم ولد الزنا اظنة أن يعمل 
خبيًاً كا هو الغالب عليه . ٠‏ 
وأ کرم املق عند الله أتقاهم لله . 
وأولاد الشركين فم عدة أقوال» أصحها : جواب رسول الله صلی اه 
عليه وسل »كاف الصحيحين » عن أل هر برة رضى اله عنه عن الى صلی اله عله 
وسل أنه قال « ما من مواود إلا يولد على الفطرة ‏ الحديث إلى قوله ‏ قيل : با رسول 


الله » أرأيت من يموت من أطمال المشر كين ؟ فقال : الله اع اكا نوا عاملين » 
يعنى اللہ اع یما کانوا يعملون لوعاشوا حتى يبلغوا الم . 
وقد روى انهم فى القيامة يبعث إلبم رسول » فيظهر فبهم ماعل من الطاعه 
والمعصية . 
رقد روى : أنهم يحبسون فى عرصات القيامة . 
وقد دلت الأحاديث الصحيحة :أن بعضهم فى الجنة و بعفمهم فى الثار . 
ولس فى اة ٹمس ولا 0 ولا ليل ٠‏ ولا مهار» ولكن تعرف البكرة 


والعشية بأنوار تظهر من قبل العرش . 


7 انهه 
قاعدة 


عل الله السابق بيط بالأشياء على ماهى عليدفى نفس الأمر» فلا حو فيه », 

ولا تغيير » ولا إثبات» ولا نقص ولا زيادة . 
31 الوح الحفوظ الذى لا يطلع عليه غيره » فېل فيه حو وإثبات ؟ 

على قولين . ۰ 

وأما الصحف التى بأيدى اللانكة » كا فى الصحيحين من قوله : صلى الله 
عليه وسل « فيوس بكب رزقه » وعمله » وأجله » وشت أو سعيد » فبل حصل. 
فيها الحو والإثبات ؟ فإنه قد يقدر له مرن العمر مدة لم يعمل شيقاً يزيد به على 
ذلك ما عامهم الله أنه يفمله » مثل أن يصل رحمه ‏ ف الصحيحين « a‏ 
أن ببسط له فى رزقه » وينساً له فى أثره فليصل رحمه » أو غير ذلك مرن 
الأسباب »کا روى الترمذى « إن الله أرى آدم ابنه داود فأيحبه » فسأل عن. 
عمره ؟ ققال : أر بمين.سنة . فوهبه آدم من مره ستين مننة 6 وكاب عليه بذلك. 
كتاباء ثم بعد ذلك أنكر ونسى » خحد» لحدت ذريته » . 

فقد عل أن الله قدر له أر بعين سنة بلا سبب . وعل أنه بمحصل له ستون. 
بسبب هبة أبيه له . 

وقوله تعالى ( هخ : ١١‏ وما بعر من مُعَدّر ولا بنقص من عره إلا فى. 
كتاب ) . 

فن الناس من فسر التعمير والنقص بذلك . ومهم من فسره : بأنه يبقيه. 

عنراً طو يلا . و بنقص شخصا انحر عما عر هذا » فيكون بالنسبة إلى شخصين . 

وقوله تعالى ( ۲۰ : ۳۷ أو ل تعمرك ناد" وش )ن 
المراد طول الأعمار وقصرها . د 


وقوله تعالى (174:7 من أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضنكا ‏ الأبة) 


كك 


تشمل الكافر . فله منها حق الوعيد » وتشمل المؤمن امرتكب الكبيرة . 
ا ای ن . ضنك العيش بقدر إعراضه عن الذكر . 
ومذهب أهل السنة : أن الشخص الواحد جعمع فيه الحسنات والسيئات » 
فيستحق الثواب والعقاب جميعاً . 
دم لقرع مالم يوالسلا له کر داتفا مرك أن تعن الأموات 
يسمعونه » ليس ذلك مخصوصاً بقوم معينين » بل هو مطلق . 
وقوله تعالى ( ۴۷ : ۸٠‏ فإنك لاتسمع للوتى ) الراد : السماع العتاد الذى 
يتضمن القبول والانتفاع كا فى حق السكفار السماع » النافع : فى قوله ( ۲۳:۸ 
دعاسا تعالى (7> بر كا نسمع أو نعقل) . 
فإذا كان قد ننى عن الكافر السمع مطل ٠‏ وعم أنه إا ننى سم القاب 
التضمن للفهم والقبول » لا جرد ماع الكلام . فكذلك المشبه به وهوالميت . 
والحديث الذى قال النبى صلى الله عليه وسل فيه « إن ايت إذا حمل قال 
قدمولی » أو يقول : ياويلها ‏ الحديث » 
لبس هذا هو الكلام العتاد بتحريك السان . . فإنه ل وکا ن كذلك لسمعه كل 
أحد ؛ ولكن هو أمس باطن آخر » ولیس هويجرد الروح » فإن الروح متفصلعن 
-* البدن . فالنائم قد يسمع و يتكام » وذلك بروحه و بده الباطن » بحيث يظبر أثر 
ذلك فى دنه » حتى إ إنه قد يقوم ويصيح و ويمشى » ويقنم بده ويتمّب ؛ ونع 
ذلك فعيناه مغمضتان » وغالبهم أن لسانه لا يتحرك › > لکن إذا قوی أمى الباطن 
فقد ينطق اللسان الظاهر » حتى بصوت به » ولو نودی من حيث الظاهر لایس » 
ور ا ب لوسرو لا 
من ذلك » فإن معرفته بالأمور أ كل من الناتم 
وإدراك الإنسان بعد موته لأمور الآخرة أ 0 ل من إذراك أهل الدنياء إن 


غ598 سم 


کن فد قرش انيت غال لأيدرك فا افد ت لام » وقد 
روى « من مات ول بوص لا !ستطيع الكلام « 

وأرواح الؤمنين وإنكانت فى الجنة فلها اتصال بالبدن إذا شاء الله تعالى 
من غير زمن طويل » كا تغزل الملائكة فى طرفة عين . 

قال ماللك رهه الله تعالى : بلغنى أن الروح مرسلة ذهب حيث شاءت » 
ولهذا روى أنها على أفنية القبور » وأمها فى الجنة » والججيع حق . 

وفى الصحاح « أنها ترد إليه بعد اموت » ويسأل وترد » قتسكون متصلة 
بالبدن بلا ریب . والله أعر 

وقد استفاضت الأخبار”'“ معرفة اميت محال أهله وأصحابه فى الدنياء وأنذللك 
يعرض عليه » وأنه ری ويدرى ما يفعل عنده » ويسر بما کان حستاً » ويتألم 
ا كان قبيحاً » وروى أن عائشة رضى الله عنبا بعد أن دفن عر رضى الله عنه : 
كانت 000 «كان ای وزوجى » فأما عر فأجنى » تمنى أنه براها 

وزوى أن الوق ساون ايت عن حال أهليهم » فيعرفهم أحوالم » وأنه ولد 
لفلان ولد » وتزوجت فلاب » ومات فلان » فا جاء ؟ فيقولون : راح إل 
أمه اماو بة 

مسألة : بناء اللساجد على القبور محرم باتفاق الأئمة . 

واو بنى على القبر مسجد » هى عنه أيضا باتفاق العلماء . 

وإعا تنازعوا فى تطيينه . فرخص فيه أحمد والشافعى . وكرهه أبو حنيفة » 
كالتحصيص 

و بناء القباب والساجد على القبور حدث فى الاساا 


وكذلك لرتيب القراءة على القبور حدث . 
سد ا 


. “من ریب‎ f 


0 يقصد أخبار الناس » لا الأخبار عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسل . 
:" ليس ق فلك آبة 4 ن کاب اله ولا حديث اصع ا إلا 2 تھے مه أو عذابه دعمله . 


i. د‎ 


وقد تنازع العلماء فيمن أهدى للميت عبادة بذنية » كالصلاة والصيام؛ والقراءة 

فذهب أحمد وأبى حنيفة وغيرها : وصول ذلك. 

رالو تا اى 8 ا 

واتفقوا على وصول العبادات الاي : »كالمتق والوقف على من يتعل القرآن 
ويعله » أو الحديث أو العمل » أو حوه من الأعمال للأمور بها فى الشريعة » فبذا 
أفضل من الوقف على من يقرأ ويهدى ثوابه لى" م ن كان من نبي أو غيره . 

و يقل أحد : إن القراءة عند القبر أفضل من غيره 

وکل من وقف وقفاً على شىء من أعسال البركان له له أجره » وللنى صل الله 
عليه وسل أجر ذل ك كله » لأنه هو الذى عل الدين » وسَن الاس » وعلمهم جميع 
الميرات . فله أجر من عمل بذاك إلى بوم القيامة.من غير أن ينقص من أجورهم 
شی » فإنه هو الداعى إلى كل خير وهدى صلی الله عليه وسل . 

سا : الدين الذى بعث الله به es‏ به كتبه : هو عبادة اله وحذة 
لاشر يك له . فإذا كان مطلوب العبد من الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله » مثل 
شفاء مريضه » أو وفاء دينه من غير جبة معينة » أو عافيته ما به من بلاء الدنيا 
والأخرة » أو انتصاره على عدوه » أو هداية قلبه» أو غفران ذنبه ؛ 0 دخوله الجنة 
ونجاته من النار » أو أن بتع الل وار أن أر أن تضاح بح قلبه» ومحسن خلقه 
وأمثال ذلك فبذا لايموز أن يطلب إلا من الله تعالى . 


ولا جوز أن يقال للك ولا نى ولا شيخ ميت أوحى : اغفر لى ذنى » 


(1) وهذا هو الذى نطقت به نصوص الحُتاب والسنة . لآن العبادة إا هى 
اتصال روح المؤمن وقلله بريه . تكو مها النفس » وتزداد إعانا وهدى . والؤمن 
برحو واا » لا يقطع به حچ تی يكون قد ملكه قنهدية لغيره . والؤّمن يعم أحوال 
الآخرة وشديد<ساها »فلا اس تی ءَنْ سىء دن ثواب حمله فد نه 3 ولكنه يدعو 


المت من للؤمئين بامغفرة والرحمة » كا علمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله 


E 


وانصرنى على عدوى . فن سأل ماوقا شيئاً من ذلك فو مشرك به قد امخذ لله 
ناء يحب أن يستتاب » فإن تاب و إلا تل » وهذا مثل دين النصارى . 

وكذا قوله : باسيدى فلان » أنا فى حسبك » أوفى جيرتك » فلان يظامنى » 
ياشيخى فلان » انصرنى عليه . 

وأما مايقدرعليهالعبد » فيجوز : أن يطاب منه فى بعض الأحوالدون بعض » 
فإن مسألة الخلوق » قد تكون جائزة » وقد تكونمنهيا عنها . وم نذلك قوله : 
يا فلان » ادع الله لی . اسأل الله لی كذا : فطلب الدعاء من هو فوقه أو 
دونه مشروع . 

ن قال صلى الله عليه وسل « من سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى » 
وذلك لأجل منفعته صلى الله عليه وسل بطلب الوسيلة له » ومتفعتنا بالشفاعة . 

وفرق بین من بطلب منغيره الدعاء لمنفعته منه » و بين من يسأل غيره اجته 
إليه فقط . ظ 

وفى الصحيح : أن عر رضى الله عنه قال « اللهم إتا كنا إذا أجدبنا نتوسل 


0 


إليك بنبيك » فتسقيئا . وإنا نتوسل إليك بعمّ نبينا فاسقنا » 
وأما زيارة القبور المشروعة : فعىأن يسل علىالميت و يدعو له فقط > كالصلاة 

على جنازته . ش 

فليس فى الزيارة الشروعة حاجة للحى إلى الميت » ولا توسل به » بل فيها. 
منفعة اميت » كالصلاة عليه » والله برحم هذاء ويثيبه على جمله ؛ ويرح هذا. 
ويثيبه على دعائه للميت » وتذكره الدار الآخرة كاعر النى صلى الله عليه وسل 
الصحابة الزيارة ؛ وكا كان هو صلى الله عليه وسل بزور . 

والقصود : أن من يأني إلى القبر » أو إلى رجل صالم ويستنجده . فهذا على 
ثلاث درجات . 


72ت 


إحداها : أن يسأل حاجته » مثل أن يقول : اغفر لى ونحوه » فمذا شرك 
کا تقدم . 

الثانية : أن يطلب منه أن بدعو له . لأنه أقرب إلى الإجابة » فبذا شري 
ف ای واا اليت فر يشرع لنا أن قول له : ادع لنا :ولا امال 
ربك . ول يفعل 1 من ع الصحابة ولا التابعين PE‏ جد 0 
ولا ورد فيه حديث . بل فى الصحيح « أن عر رضى الله عنه استستى بالعباس » 
ول يأت قبر البى صلى الله عايه وسل » ب لكانوا إذا جاءوا قبره ساموا عليه » فإذا 
دعوا استقباوا القبلة » ودعوا الله وحده لاشر يك له . كا يدعونه فى سائر البقاع . 

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسل نهى عن إتيان قبره . واتخلاه عيدا 
ومسحدا فی احاديف a‏ 

ولمذا قال الملماء : إنه لا جوز بناء الساجد على القبور . 

ولا جوز أن ينذر للآبر ولا للمحاور بن عنده شىء من الأشياء 3 لادرام » 
ولازيت» ولا شمع › ولا حيوان » ولا غير ذلك . 

وا كل اة من أئمة ااساهين : إن الصلاة عند القبور وفى مشاهد الوى 
مستحبة . أو فا فضيلة » ولا أن الدعاء والصلاة أفضل عند القبور مها عند غيرها 

بل اتفقوا كلهم : على أن الصلاة فى المساجد والبيوت أفضل من الصلاة 
عند قبور الأنبياء الان : 

وقد شرع اله الصلاة فى المساجد دون المشاهد 7 

ولهذا اتفق السامون على أن من زار قبر النى صلى الله عليه وس ٠‏ أو غيره 


)0( نسمسة هذه الطواغيت و مشاهد » لاعرف فى لغة العرب » ولا فى لسان 


الشمرع . وإبما ھی أسماء سوها هم وآباؤهم اال الله مها من سلطان . حدثت من 
أيام ی عمك القداح الذين م اول >ن ی القياب على القبور معادة لله ورسوله ٠‏ 
فسموها هذه الأسماء لأجل ترو الششرك بها على العوام الجبلة بزخرف الاسم , 


م ١“‏ غشختصر الفتاوى 


س ۳۸ — 


32 ٤ 

من أهل ببته . أو غيرمم : أنه لايتمسح به ولا .يقبسل ماقم عليه من الانصات 
ولا يطاف حوله . بل ليس شىء يشرع تقبيله : إلا الححر الاسود . 

وقد ثبت أن عر رطى الله عنه قال فيه « إنك حجر لاتضر ولا تنفع » 

ولكن تنازع النقباء في وضع اليد على منبر التى صلى الله عليه وسل : 
لمأكان المنير موجودا . فكرهه مالك وغيره . 

وأنا المسح قير النى صلى آل عليه وم وتقبيله . فکېم نھی عله 
أشد النهى . 
وحقيق التوحيد لله وحده . 

وهذا مما يظبر به الفرق بين سؤال النى صل اللّه عليه وسل فى حياته و بعد 
موتة) وسؤال العيد الصا ف حياته و بعد موته . وذلك أن أحداً فى حياته لايميد 
لأنه لا يمكن أحدا من ذلك .کا قال اسح عليه السلام ( © : ۱١۷‏ ما قات لهم 
إلا ما أمرتى به : أن اعبدوا الله ريي ور وکت علمهم شبيدا مادمت فہم 
فما توقيت كنت أنت ارقیب لهم : وأنت صل كل شیء شبيد ) 

وقال نبينا صلی الله عليه وس « لاتطرونى كا أطرت النصارى السيح ابن 
مرم . فإتما U‏ عبد . فقولوا : عبد الله ورسوله » Ss‏ سحد له معاذ ری اله 
عنه « مهاه . وقال : إنه لا يصح السود إلا له » 

و کن اداخ إل ماق زرل ا سل اف غلية ا وا اوا 
يقومون له إذا قدم علمهم لما برون من كراهته لذلاك . 


سر 


من 


فهذا شان أنياء انه تعالى وأوليائه » و إعا يق على الاو فيه وتعظيمه : 


E 6 ۳‏ 5 : 
يريك العلو ف الارض پاس اد 4 دفرعون ومساحم الضلالة الذن عرضهم العلو 


فى الأرض . 


۳۹ لدم 


والفتنة بالأنبياء والصالين » واتخاذم أربابا والاشراك بهم فىفيتبم- أقرب 
من امتنة با ملوك ورؤساء الدنيا . 

فظبر ای لو سال ای صل ان عليه وسل والعبد الصاح في حيانه 
حضوره » و بين سؤاله فى ماه وغيبته . 

ومن أعظم الشرك : أن يعت اسان برجل ميت عند المصائب » فيقول : 

ياسيدى فلان کاله يطلب منه إزالة رف و هو حا لالنصارى 
فى امسيح وأمه ¢ وأحبارهم ورهبامهم ٠.‏ 
كي كانت قعل عاب الأصنام ¢ لاسا عاد اع المكاء واي فإن 
الشياطين تشزل عليهم عتنذه . وقل يصيب أحدم “دن اللإرغاء والاز باد 3 
والصياح المنكر » وتكامه بم لا بعقله هو ولا الخاضرون » وأمثال ذلك . 

وأما اله الثالث : وهو أن يقول : اللهم جاه فلان عندك » أو ببركة فلان » 
أو رية فلان عندك : افمل لی کذا وكذا ‏ فہذا يفعله كثير من الناس » 
لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابمين» ولا سلف الأمة : أمهم كانوا 

قال شيخ الإسلام رحمه اله تعالى : لم يبلغنى ع أحد من العلماء فى ذلك 
ها اسك الا مارأ ته فى فتاوى الءد بن عبد السلام ‏ فإنه أفتى : أنه لاوز 


0 المكاء : الصفير » والتصدية : الصفق بالا كف . ولقصد شيخ الاسلام رجه 
الله بالمكاء والتصدية : ما إصنهه الصوفة عند رقصهم من الضرب با لات الطرب » 
به من أشعارهم الشركة التى ممتفون فما بأوليائهم ومعبودمم من شياطين الإنس 
والحن 8 8 اشد فرح إبليس يذلك 3 وما أسرعه إلى تلبية أولائه 2 دؤلاء 


الماتفين بدعائه من دون الله (إن بدعون إلا إناثا » وإن بدعون إلا شطانا مريدا) 


لم58 سدم 


لأحد أن يفعل هذا إلا بالنى صلى الله عليه وسل إن صح الحديث فى النى 
صلى الله عليه وس ب أو معنى ذلك . 

وذلك : أنه زوق عن ای هيل اله عليه وسل أنه « ع فض أهابه أن 
يدعو » فيقول : الهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك نى الرحمة ‏ ياشمد 
يارسول الله » إنى أتوسل بك إلى ری فى حاجتى ليقضيهالى . اللهم سشَمْمه ف » . 

فبذا الحديث ؛ استدل به طائفة على التوسل بالبى صل الله عليه وسل فى 
حیاته ومماته . 

ولیس فيه على فرض عته ‏ أنه دعاه واستغاث بهء بل فيه أنه سأله انی 
صل الله عليه وسل » کا فى قوله صلى الله عليه وس فى حديث المثى إلى الصلاة 
« الم إلى أسألك حى السائلين » ويحق ممشاى هذا » فلله قد جعل على 
نفسه حا . فقال تعالى ( ۳۰ : ٤۷‏ وكان حا علينا نصر المؤمئين ) 

وقالت طائفة : لس فى هذا الحديث جواز التوسل به فى مماته ولا مغيبه ؛ 
بل إنما فيه التوسل به فى حياته حضوره » کا استسق عر بالعباس لما مات النى 
صلى الله عليه وسل فقال : « إا كنا نتوسل إليك بنبينا » وذلك أن التوسل 
به فى حياته : هو نہ م کانوا يتوسلون به » أى يسألونه أن .يدعو الله ؛ فيدعو لمم » 
و يدعون » فيتوساون بشفاعته ودعائه » كا سألوه أن يستسق لم يوم الجمة . 

وكذلك معاوية رضى لله عنه لما استسق قال « الم إن نتشمع إلياك يخيارنا 
يزيد بن الأسود الجرشى . ارفع يديك يا يزيد إلى الله : فرقم يديه ودعا ودعوا » 
فقوا ) . 

وكذلك قال الءاماء : يستحب أن يستستى بأهل الصلاح والدين» و إنكانوا 
ف ف و ا ل أنه عليه وسل کان أحسن . 


و a‏ ا من العاماء : أنه بشرع التوسل بالنی صل الله عليه وسل 


عد عت 


ولا بالرجل الصالح بعد موته © ولا فى مغيبه . ولا استحبوا ذلك فى الاستسقاء . 
ولا فى الاستنصار ولا قير ةكس الأدفية : 

والدعاء مخ العبادة . والعبادة مبناها على السنة والاتباع » لا على الموى 
والابتداع » فإنما يعيد الله بم شرع . لا يعبد بالأهواء والبدع . 

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيو خ أوغيرهم أو ل ان د 
2-7 راع بين الأثمة فى النهى عنه . بل جرد الامناء بالظور 
لغير الله منهى عنه 

وقول القائل : اتقضت حاجتى ببركة فلان : نكر من القول وز 
قائلا قال بی صلى له عليه وسل « ما شاء الله وشئتء فال صل الله عليه 
وسار : ا له ندا ؟ بل ماشاء الله وحله 6 . 

وقول القائل : ببركة الشيخ - ققد يعنى به معن میا . مثل نركة دعائه . أو 
نركة ماأمربه من اتير . أو ركة اتباعه له على المق . وطاعته له من طاعة الله ٠‏ 
أو بركة معاونته على لمق . وموالاته فى الدين . وتحو ذلك . 

وقد يعنى به معی بأطلا : مثل دعائه اميت والغائب . واستقلال الشيخ 
بذلك تأثيراً . أو فل ما لا بقدر عليه إلا الله . أو متابمته أو مطاوعته على البدع 
والنكرات » ونحو هذة المعالى الباطلة . 

اتی ل رينت ذه : أن العمل بطاعة الله ودعاء الؤمنين بعضهم لبعض 
ونحو ذلك : هو نافع فى الدنيا والآخرة . وذلك بفضل الله ورحمته . 

وأما قول القائل : إن الفوث هو القطب الجامع فى الوجود . وتفسير ذلك : 
ا مدد الخلائق فى ررتهم ونصر مم > حى إنه مدد اللائكة . والحيتان فى 
البحر ‏ فبذا كفر بالاتفاق . 

وكذلك إن عنى بالقوث : مايقوله بعضهم : إن فى الأرض ثلاماثة و بضعة 


عشر رجلا » النجباء مہم سبعون نفسا وم ار بعون أبدالا ؛ وم سبعة 


— 545 


أقطاب . ومنهم أربعة أوناد. ومهم واحد غوث » وأنه متم بعكة » وأن 
أهل الأرض إذا نابهم نائبة فى رزقهم ونصرم » فزعوا إلى الثلائمائة والبضعة 
عكر وأولنك .يفزعون إلى السبعين » والسبعون إلى الأر بعين » والأر بعون 
إلى السبعة » والسبعة إلى الأز بعة » والأر بعة إلى الواحد » و بعضهم ببزيد فى ذلك 
وينقص فى الأعداد والأسماء والراتب » فإن لم فى هذا الباطل مقالات » حتى 
يقول بعضهم : إن رزقه ينزل من السماء ا و الوقت » واسمه « خضر » 
بناء على قول من يقول مهم : | إن الحضر مرتبة » وإن لكل زمان خضراء 
وإن للم فى ذلك قولين فهذا كله باطل لا أصل له فى كتاب الله ولافى سئة 
وشول الله صل اللّه عليه وسل» ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أمتها > ولامن 
الشيوخ الكبار التقدمين » الذينيصلحون للاقتداء بهم . 

ومعلوم : أن النى صلى الله عليه وس » وأبا بكر وعمر وعمان وعليا رضى الله 
عنهم »كانوا خير هذه الخلائق فى زمانهم » وكانوا بالدينة » | يكونوا بمكة . 

ومثل ذلك : مايقوله الفلاسفة من العقول العشرة التى بزعمون أنها الملائكة» 
وهو مثل مايقوله النصارى فى المسيح »كل ذلك كفر باتفاق الأعة . 

وقد روی بعضهم حدیٹا فی ألى لؤلؤة غلامالغيرة ان شعبة » وأنه أحد السبعة 
وهو كذب باتفا أهل المعرفة . 

رد تروف يمظن هدد الاعات أو عي فى الملية » والشيخ أبو عبد الرحمن 
السام » فلا يغتر بشىء ما . 

وكذلك يقال : ثلانة ماما أصل : باب النصارى » وغوث الصوفية » 
ومنتظر الرافضة . | 

والصواب : أن المضر مات . فإنه لو کان موجودا فى زمن النى صلى اللّه 


عليه وسل 4 لامن به وحاهد معة . 


E 


ll الكتاب‎ 507 


م ين بر شرك ولا د 

وكيف يظهر لقوم کفار » برفع سفينتهم » ولا يفام ورام اشرت لاس 
وقد قال ب قل الاطلة رول e‏ 'نباعى » وقال 
«لواتبعتموه وتركتموى ل وکان حيا لضام »وإذا تزل عيسى عليهالسلام من السهاء 
قائما يحك علة عمد صلى الله عليه وسل . 

وعامة ماحكى عن اللحضر: : إما كذب » وإما مبنى على ظن مثل الذى رأى 
شخصا » فقال له : إنه االمضر» وهذا مثل قول الرافضة فى المنتظر . 

وروی عن الإمام أحمد رضى اله عنه : أنه ذكر له ذلك فقال : من أحالك 
على غائي فا أنصفك . وما لبس عليه إلا الشيطان . 

وقد براد الغوث أنه أفضل أهل زمانه » فبذا تمكن » لكن قد يكون ذلك 
ماعة » وقد يتساوون . وقد يتفاضلون من وجه دون وجه . 

ويكل حال فت هذا غوناء أرقا او جامعا : بدعة وضلالة» ما أنزل 
الله مها من سلطان » ولا يعم مها أحد من السلف » ومازال السلف بظنون فى 

مض انا أن انكل امل واه ولا رن امه النسمية عليه . 

وقال بعض الكبار المنتحلين لهذا : إن القطب ينطق عامه عن عل اله ؛ 
وقدرته عن قدرة الله › فيع مادمامه الله » ويقدر على مايقدر عليه الله » وزعم أ ن 
اننى صلی الله عليه وس کان كذلك » وانتقل ذلك عنه إلى ألى الحسسن » ثم انتقل 
إلى شيخه » فهذا كفر قبيح » وجهل صرح . واللّه المستعان 

مسألة : الاعتداء فى الدعاء غير حائزء معهى عنه فى الرا أن والسنة . وهو 


آل الئل اياف أو | الشكن 
- و ۰" نيا 5 رو 


0 ومن شم الاعتداء : اروج عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحلائه 5 يك أن يدعو اه النى أ غيره 5 وبا دخل الشرك من باب الاعتداء 


7و 


ا س 


والاعتداء فى الملمر منهىعنه. وهو الزيادة على المشروع . قال صلى الله عليه 
وسل « سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون فى الطهر والدعاء » . 

مسألة : عسى ان مريم صلی الله عليه وسل : سی رفمه الله تعالى إليه روحه 
فاته ووقرل اال( 8ه لل يترفيك) ا قر أنه 
ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق » فيقتل الدجال » ويكسر الصليب» ويقتل 
المنزير» ويضع الجزية » حك عدلا مقسطا » . 

ويراد بالتوفى : الاستيفاء » ويراد به الموت » وراد به النوم » ويدل على 
كل واحد القر ينة الت معه . 

ولا جوز ذبح الضحايا ولا غيرها فى المسحد » ولا الدفن فيه » ولا تغيبر 
الوقف عليه لغير مصلحة » ولا الاستنحاء فى المسحد . 

وفى كراهة الوضوء فيه نزاع » إلا أن تحص لمعه بصاق أو مخاط فى المسحد » 
فإن البصاق فيه خطيئة » وكفارتها : دقہا » فكيف بالخاط ؟ 

ومن ل يأتمر با أمر الله به ورسوله » ولم ينته عما نهى الله عنه ورسوله » بل 
برد على من أمره بالمعروف أو مبآه عن المنسكر : يعاقب المقوبة الشرعية . 

ولا تسل الوق ف السيندء ولا محذث فيه مارضر بالصلين + فإن أحدت 
أزيل » وأعيد إلى الصفة الأولى ؛ وأصلح منها . 

مسألة : قال أو العالية : سألت أسصماب محمد صل الله عليه وسل عن قوله 
تعالى ( 4 : 17 إنما التوبة على الله لذين يعملون السوء يحهالة ) فقالوا “كل من 
غصى الله فهو جال . وکل من تاب قبل الوت ققد تاب من قريب . 

وأما كتابة « لا إله إلا الله » على الدرام » فحدث من خلافة عبد الاك بن 
مروان - و إلى الآن : وكانوا يكتبون عليها نحواً من ذلك . 

و جوز للمحدث مسكها » وإذا كانت معه فى منديل » أو خريطة وشق 
عليه یکا ا يدخل مرا بيث الللاء . 


— ٤٥0 


ولم يضرب الرسول صلی اله عليه وسل ولا أحابه درام » وإنما حدث ضربها 
فى خلافة عبد الل کا تقام . 
ومر يم نت عمران » وآسيا زوجة فرعون من أفضل النساء . 
والنواضل من هذه الأمة :كديمة » وعائشة » وفاطمة رضى اله عنهن : 
أفضل نبا »كا أن المفضلين من رجال هذه الأمة :أفضل من فضلاء رجال غيرها 
فان الصواب الى عة غامة الاين ٤‏ وى الإجماع عليه غير واحد : أنهما 
ليستا فبيتين » وها غاينهما : الصديقية » كا دل عليه القران . 
وصديقوا هذه الأمة رجالما ونساؤها أفضل من صديق غيرها . 
وأما الأبكار فاللّه يزوجين فى الحنة . 
0 دشا ررك أنا زرح تنا صل ا وس 
وم أعل عة ذلك . واللّه ع 
ولا خلاف بين المسامين : أن من لم يؤمن ع بمحمد صلی الله عليه وسل بعد بلوغ 
رسالته إليه : أنهكافر مخار فى النار » ومن ارئاب فى ذلك فهوكافر تحب قتله » 
کا استتاب عر وعلى رضى لله عنبماء طائفة جبات حرمة الجرء فظنت آنا 
تباح لاصالمين دون غيرم » واتفق الصحابة على أن هؤا ء إن أصروا قتلوا . 
مسألة : تقل عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( بوم يكشف 
وان | ادال EE‏ 
وثيث فى الصحيسين من حديث أبى سعيد رضى اله عنه - فى حليثه 
الطويل » الذى فيه تمل الله تعالى لعباده بوم القيامة ‏ « ونه حتجب ثم يتجلى » 
قال : فيكشف عن ساقه . فينظرون إليه » 
والذى فى القرآن « ساق » ليست مضافة » فلهذا وقع المزاع » هل هو من 
الصفات » أم لا ؟ . 
قال شيخ الاإسلام رحة الله عليه : ولا اع خلافاً عن الصحابة فى شىء 


جد 6 ]حت 


ما يمد من الصفات الذكورة فى القرآن إلا هذه الآية » لمدم الإضافة فيهاء 
والذى مجعلا من الصفات يقول فيا كقوله فى قوله تعالی ( ۳۸ : ه/الما خلقت 
بيدي ) وقوله تعالى ( 5ه : ۲۷ ويبق وجه ر بك ) وحو ذلك » فإبه مع الصفات 
تلبت » وبحب تنزيه الرب تعالى عن. القثيل . لأنه ( ليس كثله شيء وهو 
السميم البصير) ٠‏ 

ومن نبش قبور السامين عدواناً عوقب با بردعه وأمثاله عن ذلك » وكذا 
من خرب مسجدم » فعليه إعادته من ماله . 

سألة : خوج مسل عن عائشة یا عا فلت ومالك رل ان 
صل الله عليه وسل عن قوله تعالى ( 14 : 48 بوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات » وبرزوا لله الواحد القبار ) فأين يكون الناس بومكذ ؟ قال : 
على الصراط » 

فالأرض تبدل . كا ثبت فى الصحيحين « أن الناس يحشرون على أرض 
بيضاء عفراء » كقرصة النقى » ليس فما عَلَم لأحد » 

قال ابن مسعود رضى الله عنه « هی أرض بيضاء : كبيثة انض )م يون 
علا خطيئة » ولا سفك فہا دم حرام » ومجمع الناس فى صعيد واحد » ِتقُذْمم 
اوبست اراق + خا اة اخرلا ٠‏ كا خلقوا فاخن افاس ن 
كرب ذلك اليوم وشدته » حتى "يجمه العرق » 

و بعضهم يرفعه إلى البى صلى الله عليه وسل . 

وكذا عن مجاهد وغيره من السلف . 

فهذا الحديث وسائر الآثار : تبين أن الناس محشرون على الأرض الله » 
والقرآن يوافق على ذلك » كقوله تمالى (بوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات . 
و رزوا لله الواحد القهار) 

وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط . فإن الصراط عليه ينجون إلى 
الجئة » ويسقط أهل النار فما »كا ثبت فى الأحاديث . 


۷ د 


وحديث عائشة رضى الله عنها التقدم : يدل على أن التبديل وهم على 
المراط » لكن البخارى لم يورده » فلعله ركه لهذه العلة وغيرها » فإنسنده جيد 

أو يقال : تبدل الأرض قبل الصراط ؛ وعلى الصراط تبدل السموات . 

وأماقوله تعالى ( ۲۱ : ٠١4‏ يوم نطوى السماء .كطى السحل لللكتاب ) 
فالطى غير التبديل . 

وقال تعالى ( ۳۹ : ٦۷‏ والسموات مطويات بيمينه ) 

وفى الصحيحين « أنه يطوى السموات » ثم يأخذهن بيميئه »ثم يقول : 
أنا اللاك » أنا الجبار » أبن المبارون ؟ أبن التكبرون ؟ » وفى لظ « يأخذ الجبار 
سمواته وأرضه بيده » وهو فى أحاديث كثيرة . 

فط السموات لا ينافى أن يكون الخلق فى موضعهم : ولیس فى شىء من 
الحديث أنهم يكونون عند العلى” على الجسر »كا روى ذلك وقت تبدل الأرض 
غير الأرض » وإ ن كان فى تلك الرواية ما فيها . 

والذى لا ريب فيه : آنه لا بد من تبديلها وطيها . 

تفت سلف الأمة : إثبات الصفات لله »كا جاءت » إثبانا ‏ بلا ميل » 
وتز مہا بلا تعطيل . 

وف لوم القيامة تبدل الحلود فى النار» كا أخبر سبحانه وتحمده . 

فقيل : إنه تغير الجلود فى الصنات لا فى الذوات» فكلا تغيرت الصفات 
ا هذا غير هذا » وإ نكان الأصل واحداً » وهذا كا تمد الأرض » وتكون 
السهاء كا لهل ؛ وكا بعاد خلق الانسان » وييق طوله ستون ذراعا . 


قاعدة 


الذى اتفق عليه أهل السنة والجاعة : أن النارلا تخلد فا أحد من أهل. 
الإمان والتوحيد » كا ثبت ذلك فى الأحاديث « إنه خر ج من النسار م نكان 
فى قلبه مثقال ذرة من الإعان » ووه . 

ولكن لا بد أن يدخل النار عصاة أهل التوحيد بذْنوبهم ؛ و يعاقبون على 
مقدار ذنو بهم » ثم خرجون بشفاعة البى صلى الله عليه وسل وغيره . 

وأما أهل البدع فلهم أقوال مضطر بة باطلة . 

لخمهور المعتزلة والحوارج » يقولون : من دخل النار خاد فيها » وآخرون من 
المرجئة » يقولون : إنا لا نقطع لمعين . 

فأولئك اعتقدوا أن الإمان متى ذهب بعضه ذهب جميعه . 

قالوا : والفاسق قد نقص إعانه . والحق : ما عليه السلف . 

وقوله صلی الله عليه وسل « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ‏ الحديث » 
إنما سلبه كال الإيمان الواجب » وحقيقته التى بها يستحق الجنة والنجاة من النار . 

وكذلك قوله « من غشنا لس منا» وشېه . 

وما ورد من نصوص الوعيد المطلقة » كقوله تعالى ( 4 : ۹ فسوف نصليه 
نارا) فمو مبيّن ومنسّر ما فى الكتاب والسئة من النصوص البينة لذلك » 
القيدة له . 

وكخلاك ناور من نشوم ارغ اة + 

وكذلك بين أن الحسنات تمحو السيئات » والخطايا تكفر بالصائب وغيرها 
من العمل الصا من غيره » كالدعاء له والصدقة عنه ؛ والصيام والحج عنه . 

فقوله « لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » نفى به الدخول 
الطلق ؛ الذى توعد به فى القرآث توعدا مطلقا» وهو دخول الللود فما وات 


لكا 


لا مخرج ملا بشفاعة ولا غيرها » مثل قوله ( ٠١ : ٩۲‏ لا يصلاها إلا الأشتى ) 
-وقوله تعالى ( 5٠ : 1١‏ سيدخلون جم داخرين ) : 
فيال : إن من فى قلبه مثقال ذرة من إعان سعد الدخول المعروف » 

لا أنه لا يصيبهثىء من عذاب النار » لأنه صلى اله عليه وسا قال « يقول الله تعالى: 
أخ رجوا من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » وقال « وأما أهل النار 
الذين م أهلها فإمهم لا يموتون فما » ولا حيون . ولسكن ناس أصابتهم الثار 
بذنوهم فأماتتهم إماتة » حتى إذا كانوا س أذن فى الشفاعة » لغرجوا ضبائر . 
خبائر » فينبتون على مبر الجنة » 

وكذلاك قوله « لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » نف الدخول 
الطلق المعروف . وهو دخول المؤمنين الذين أعدت لم الجبة » كقوله تعالى 
(وم : ۷۳ وسيق الذين اتقوا رمهم إلى الجدة زمراً . حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوامها ‏ الآنة ) وقوله ( م :۰ ۲۷ ياليت قوب يعامون بما غفرلى رلى 
و وأمثال ذلك ما يطلق فيه الدخول » والمراد : الدخول 
اذا من غير سيق عذاب ف النار » حيث لايفمم من ذلك أنهم يعذبون . 
فبذا الدخول لا يناله من فى قلبه مثقال ذرة من كبر . 

وأيضاً : فبذه الأحاديث مبين فبا سبب دخول ال جنة من العمل الصالح » 
وشيب ذغول النار كالكن: 

فإن وجد ف العبد أحد السببين فقط » فهو من أهله . وإن وجدا فيه ممأ 
استحدق الجحنة والنار . 

اذى معه كبر و إيمان يستحق النار» فيعذب فيها حتى يزول الكبر منقابه 
وحينئك يدخل ال منة » ولم يبق فى قلبه كبر ولا مثقال ذرة مده كا انر تاب 
منه يكن من آهل : 

ركذا إذا علي ذه فى الدنيا أو فى الآخرة » لم يكن حينئذ من أهله . 


أت :دا 


فقوله صلى الله عليه وسل « لايدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » حق » إذا أريد 
به الدخول المطلق الكامل : أريد بالمؤمن الكامل الطلق » و إذا أريد بالدخول 
مطلق الدخول فقد يتناول الدخول بعد العذاب » فإنه براد به مطلق المؤمن » 
حى يتناول الفاسق الذى فى قلبه مثقال ذرة من إعان » فإن هذا يدخل فى مطاق 
للؤمن » كقوله تعالى ( ٩۲ : ٤‏ فتحر ير رقبة مؤمنة ) 

ولايدخل فى المؤمن المطلق » كقوله تعالى (۸ : ؟ إنما الؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلومهم . وإذا تليت علمهم آياته زادتهم إيماتاً ‏ الآبة ) . 

ونث هذا رف ال-كتاب والسنة . ينتئى الاسم عو انين تازه لتق 
حرتفه, كلديو ا کر أصلة و » حتى يقال للعالم القاصر » 
والصانع القاصر : هذا عالم » وهذا صانع ؛ بالنسبة إلى من لايم وإلى من لا ,نصنع 
ويقال : هذا ليس بعالم ولا صانم » لوجود نقصه وتقصيره » ويقال لل-كامل : هو 
العالم والصانع » وهذا هو الشجاع » وأمثاله كثير من الأسماء والصفات » كالمؤمن 
والكافر والفاسى والمنافق . وال أعر : 


وورود حوض النى صلی الله عليه وسل قبل الصراط » فيرده قوم » و يذاد 
غية اخروة وقد بذلا وروا ا أعر 1 

ولا ريب أن قوله صل الله عليه وسل «أ كتب لك كتاباً لن تضلوا ف 
إنما كان أراد أن يكتب لألى بكر رضى الله عنه العبد باطلافة بعده » كا فسر 
ذلك فى حديث ,عائشة رضى الله عنها « يوم اجيس : قال لما : ادعي لى أباك 
وك 58 لی بكر کتابا » لا ختلف الناس بعدى » 3 اع أ لله يألى 
ذلك والمؤمنون » إلا أبا بكر » وذلك لما أنه كان قد نصب له من العلامة على 
خلافته من الصلاة بالناس إماما وسد خوخة غيره » و إخباره حبه أ كثر من غيره 
وغير ذلك من العلامات » ثم قال عمر رضى الله عنه « نسخ الله كتابه ذلك عن 


۲۹۱ 


الاس » وإلا فا كان الننى صلى الله عليه وسل يترك حك الله » ولا يبلفه 
لقول عمر . 

وقول ان عباس رضی الله عنما : فى قوله تعالى ( ۱۷ : ٠۰‏ وما جعلنا الرؤيا 
التى أر يناك إلا فتنة للناس ) المراد به فى حتى من شك فى خلافة أبى بكر » وصدق 
ابن عباس رضى الله عنما » فإنها رؤيا حق» من شاء الله فتنقه . 

وأما من أراد الله هداه . فذلك خير لز يد اجنهاده » وموافقته الحق . 

والله يتلى العباد مما يشاء » و يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

فل 

ما یذ کرعن على بن انی طالب رضى الله عنه : أنه لمامات ركب فوق ناقة . 
أو دابة ست » ودفن حيث يتبرك به » وأنه أوصى بذاك وفعل به » فهذا 
كذب متاق باتفاق أهل الع » ل :بوص على بشیء من ذلك » ولا فعل به شیء من 
ذلك » ولا حل أن يفعل هذا بأحد من موت عوام السامين فضلا عن على » ولا 
عل لأحد أن بوصى ا وهنا م بات 

وقد تنازع العاماء فى موضعقبره ؛ وا معروف : أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة» 
وعم قبره » لثلا تنبشه اللوار ج الذي نكانوا يكفرونه . و بستحاون قتله . فإن 
الذى قتله هو عبد الرحمن بن ملح الرادى » أحد اللوارج . ركان قد تعاهد 
هو وآشتران على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص رضى الله عنهم . فإنهمكانوا 
يكفرون هؤلا ءكلهم . وکل من لم بوافتهم على أهوابهم » وقد تواترت النصوص 
على قتالهم : رواها مسل والببخارى من عشرة أوجه . واتفق الصحاة على قتالهم . 


لکن الذى باشر قتلهم وأمر به على رضى اله عنه . کا ثبت ذلك فى 


E EE 


اصن واو ای ووا و قيل لهم : الوارج» 
والرورية . 

ومعاوبة أراد الآخرٌ قتله لفرحه فانخذ المقصورة . 

وأما الذى أراد قتل عرو بن العاص فذهب إلى عرو » وانتظره فى صلاة الفحر» 
فكان عرو قد استخلف ذلك اليوم خارجة » فظن الخارجى أنه عمرو فقتل » 
ناشین 4 قال اروت غرا وأراه ان خازية ٤‏ وصارت نعل : 

فكتموا قبرعل رضى الله عنه لذلك . 

وقبر معاوية وعرو بن العاص رضى الله عنهما كذلك بقصر الامارة خوفا 
عليهم من الخوارج » ودفنوا معاوية داخل الخائط القبلى من جامع دمشق » 
فى قصر الإمارة » الذى كان يقال لما الخضراء » وهو الذى تسميه العامة قبرهود ٠‏ 
وهود عليه السلام باتفاق العلماء لم جىء إلى دمشق » بل قبره ببلاد المن . 


وقيل بمكة . 
وأما المشهد الذي بالنجف » فأهل العرفة متفقون على أله لبس قبر على > 
بل قبل : إنه قبر المغيرة بن شعبة 1 


و إا قيل : إنه قبرعلى بعد وفاته بأ كثر من ثلائمائة سنة . 

وأما أهل الببت وإركابهم على الوبل حين سيبوا- بعد وقعة كر بلا- 
وأن الله خلق لها سنامان ھی البذالى . فہذا أيضا من أقببح الكذب وأبينه . 
وهو ما افتراه الزنادقة امناققون الذين مقصودهم الطعن فى الإسلام . 

وهذا مثل كذبهم فى أن غلبا وض لله عنه نصب يذه حتی مر علا اليش 
مخيبر ؛ فوطئته البغلة . فقال لها : قط الله نسلك . 


E حروراء : كاولاء  قرية قريبة من الكوفة‎ )١( 
وتال لا : النبروان‎ ٠ بالخوارج ¢ وكان رئيسهم بحدة المحرورى‎ 


عن 7:67 مس 


فإن كل عاقل بعل أن البغلة ل يكن لما نسل منذ خلقها الله مع أمهم لم يكن 

وأا اسن رض الله عنه » ولعن من قتله » وءن رضى و 
على قتله » وسعى فيه إلى نائب السلطنةعلى العراق: عبيد الله بن زياد . فأس نائبه 
عمر بن سعد بن أبى وقاص بقتاله فقاتلوه » وقتلوه ظلماء ثم حملوا ثقله » وأهله إلى 
يزيد بن معاو به بدمشق » ول يكن يزيد أمى بقتله » ولا ظهر منه سرور بذلك 
بل قال كلاما فيه ذم لمن قتله . 

قيل : إنه قال : لقد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون ذلك » وقال 
« لمن الله ان ريحانة ‏ يعنى عبد الله بن زياد أما والله لوكان بينه و بينالحسين 
دم لا قتله » . 

يعرض بالطعن فى نسبه » لان هكان ينسب إلى أبى سفيان بن حرب بن أمية 
و بنوأمية وبنوهائم هما بنوعبد مناف . 

وروی أنه لما قدم عليه بأهل المسين ظهر من داره البكاء والصراخ » 
لكن مع ذلك لم قم حق لله على من قتله » ولا اقتص له» بل قتله أعوانه . 
لإدامة ملكه . 

وقد نقل عنه أن هکان يتمثل مهذين البيتين : 

لا بدت تلك الجول وأشرفت تلك الرؤس على ر لى جيرُونِ 

نمق الثراب فقلت: م :أولاتتح فاقد قصيت على النى ديونى 

وهذا الشع ركفر » ومن الناس من يكفره » وه الرافضة » حتى يكفرون أباه 
وأبا بكر وعمر وعیان رضى الله علهم . 

وهم مرن مله من أثمة المدى والعدل » حتى جعله بعضهم نبياء 
و بعضهم صحابيا . وهذا كله من أبين الجبل والضلال . 


) 6 هى.دمشق 2 


0) 


مم ع س مختصر الفتاوى 


بت 5ه لحت 


بل المق فيه : أن هكان ملكا من ملوك المسامين » له حسنات » وله سيئات . 
والقول قي اقول فى ااام ا لا تيه ولا سه + ٠‏ 
وهو أول من غزا قسطنطينية » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل « أول 
جيش يغزوها يغفر لم » 
وضعل فى أهل المدينة مافعل » وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسل من 
قتل فما قتيلا » واعنه . 
وأما رأس الحسين رضى الله عنه : فإن اللسين قتل بكربلا» قريبا من الفرات 
ودفن جسده حيث قتل » وهل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة » 
وهذا هو الذى رواه البخارى . 
وأما مله إلى الشام فم يبت » و إن كان قد روى . 
وأما مله إلى مصر : فالعاماء متفقون على أنه كذب ٠‏ 
والشهد الذى بمصر بالقاهرة باطل » ليس فيه رأس المسين » ولا شىء منه 
وأعا ادم فى دولة بنى عبيد القداح فى أثناء المائة الحامسة » نقل هذا المشهد 
الصاح بن رزيك من عسقلان » وعقيب ذلك انقرضت دولة العبيدين الذين 
ايتدعوه على بد صلاح الدبن الوب : 
والذى رجحه أهل الم : أن رأس السين حمل إلى المديئة النبوية ودف . 
اوغا مارت 
وماذ كر أنه بعسقلان : فأبطل الباطل لانقبله » بل قد أحدث بعد السبعين 
والأر بمائة » فو محدث بعد قتل الحسين بأ كثر من أر بمائة وثلاثين سنة » ثم 
زعموا أنه تمل بعد ذلك إلى القاهرة . ۰ 
وكذلك أحدث قبرنوح بالبقاع فى أثناء امائة السابعة 
وكذاك مشهد أبى بن کیب بدمشق : كذببا بالاتفاق . 


ول يثبت سوى قبر نبيناء وفى الخليل نظر » صلى الله عليهما وسل . 


فصل 


ا الترآن:ف الات وق الأسولق متعن عنينا الاما ابا كل 
بالقران » وفيه ابتذال القرآن » ولا يصنى اليه أحد . 

وأما قوله صلی الله عليه ول « إن اميت يعذب ببكاء أهله عليه» فقدأشكل 
ل کر 

فطائفة ظنت إنه غير حيح » كعائشة والشافي . 

ومن الناس من يتأوله على ما إذا أوصى به ايت قبل موته . 

وهم من يتأوله على ماإذا لم ينه عنه فى حيأنه » مع اعتياده له . 

وهؤلاء ظنوا أن العذاب لايكون إلا على ذنب » فاحتاجوا أن مجماوا لايت 
ذنبا يستحق عليه العذاب . ولس الأ كذلك » بل العذاب يكون على ذنب 
وقد لأيكون » قال الننى صل الله عليه وسل « السفر قطمة من العذاب » وهولم 
يقل : إنه يعاقب » بل قال « يعذب » والمعنى يتألم بالاعتداء کا قد يتألم الحى بشم 
الرائحة الكريبة . فلمذا قال النبي صلى الله عليه وسل اسا ارين حازورات : 
إنكن تؤذين اميت » وقال « مامن ميت بموت » فيقول قاثلهم : واجبلاه . ونحوه 
إلا 1 به ملكان لزاه : أهكذا أنت ؟ » 

فيكون قوله « يعذب » أى ينأل ويتأذى » وهذا لاريب فيه »کا ثبت » 
خصوصا إذا عل أنه يسمع ويبصرء ودرك مأيكون عنده . 


— 0 


فصل في الروح 

روح الإنسان : خلوقة باتفاق سلف الأمة وأمنها » حكى الإجماع على ذلك 
غيرواحد » مثل تمد بن نصر المروزى الإمام » الذى هو أعل أهل زمانه باللإجماع 
والاختلاف» وأبى مد بن قتيبة . 

والذين قالوا : إمبا ليست مخاوقة : هم الزنادقة » والنصارى فى عسى فقط . 

والقائلون بقدميا صنفان : 

أحدها : من الصابئة والفلاسفة» فانم يقولون : هى قدعة أزلية » لكن 
ليست من ذات الله »كا يقولون ذلك فى العقول والنفوس الفلكية . 

و 2 من دخل معهم من أهل الملل أنها ھی الملائكة . 

وصنف من زنادقة هذه الأمة من المتصوفة والتكلمة والمتحدثة : بزمون 
أنها من ذات الله » وهؤلاء شر من أولئك » فإنهم جماوا الأدمى نصفين : نصف 
لا هوت وهو روحه » ونصف ناسوت وهو جسده » نصف رب » ونصف عبد 

وقد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول الذى قالوه فى السيح فقط» 
فكيف بن بزع ذلك لکل الناس » حتى فى فرعون وهامان وقارون ۴ . 

والناس فى روح الآدى على طرف نقيض . فكثير من المتكلمة يجعلها جزءامن 
هذا البدن » أوصفة من صفاته . وهذا خطأ » بل الروح أمر غير البدن وأ بعاضه 
وصفاته . ولهذا تكون باقية بعد مفارقة البدن . 

و من التفلسفة يبالغون فى عدم تحيزها ووصفها بالصفات السلبية » حتى 
يقولون ليست داخل العالم ولا خارجه » ولا متحركة ولا ساكنة » ولا ختص بمكان 
دون مکان کا يقولون : فى واجب الوجود . 

وهذا القول أيضا ضلال وباطل . 


ا 


فصل“ 
هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذى فعله . الذى سبق الم به من 
۱ 

اله تعالى ؟ 

هذا مما تنازع فيه الناس . كا تنازعوا فى أن الاستطاعة : هل تكون مقارنة 
للفعل » أو تحب أن تتقدمه ؟ . 
٠‏ من قال : إن الاستطاعة لاتكون إلامم الفعل يقول : إن العبد لايستطيع غير 
مافعله » وهو ماتقدم ره العلل والكتاب : 

المي 

ومن قال : إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل . وقد توجد بدون الفعل فإنه يقول : 
إنه سيكون مستطيعا لما يفعله . ولا عل وكتب أنه لاش 

وفصل الطاب : أن الاستطاعة فى الكتاب وااسنة نوعان . 

أحدها : الاستطاعة الصححة للفمل . وهى متناوله للأمر والنهى » لقوله تعالل 


0 الفتاوي 0 ج ۱ ص ۳۷۳ — ۳۹۰ ) رهى مسألة مبمة جدا . واختصارها 

اختصار عل ععناها 

ولذلك رأينا أن من الأنفع نقلها بنصبا من الفتاوى . وههى : 

(سائل) إن قال قائل : هل يجوز اللوض فيا تكلم الناس فيه من مسائلى 
أصول الدين التى لم ينقل عن النى صلىالله عليه وسل فما كلام أم لا ؟ فإن قيل 
بالمواز ما وجه ؟ وقد فبمنا منه عليه السلام النهى عن الكلامف عض المسائل ؟ 

وإذا فيسل الوا از فل جب ذلك ؟ وهل نقل عنه عليه السلام مأيقتفى 
وجوبه ؟ وهل یکی فى ذلك مايصل إليه الجتبد من غابة الظن» أو لابد من 
الوصول إلى القطم ؟ 

أ 58 

وإذا تعذر عايه الوصول إلى القطم » فمل يعذر فى ذلك » أو يكون مكلنا 

به ؟ وهل ذلك من باب تكليف مالا يطاق والخالة هذه أم لا 1 - 


— 0 


٩۷ :(‏ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقوله تعالى 


1١:54 (‏ فاتقوا اله ما اسقط ) . 


= وإذا قيل بالوجوب : فا المكة فى أنه لم بوجد فيه من الشارع نص 
بعصم من الوقوع فى المبالك . وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدى 
أمته ؟ والله عل 

الجواب : الجد لله رب العالمين . 

أما السألة الأولى : فقول السائل : هل يجوز الحوض فها تكم الناس فيه من 
مسائل فى أصول الدين التى لم يتقل عن البى صلى الله عليه وسل فيباكلام أم لا؟ 

فسؤال ورد بحسب ماعهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة . فان المسائل التى هى 
فق أصو لاا الى تمدق أن تسو أصول الدئق 3 أعق ادن ای رسا :الله 
به رسوله » وأنزل به كتابه -: لاجوز أن يقال فيها : لمينقل عنالنبى صلى الله عليه 
وسل فبها كلام » بل هذا كلام متناقض فى نفسه . إذ كونها من أصول الدين 
توس أن ازن من آم الاين » وأنها مما محتاح إليه . 

م ننى نقل الكلام فيها عن الرسول : بوجب أحد أمرين : 

إما أن يكون الرسول أهمل الأمور المهمة التى يحتاج الدين إليبا فل يينهاء 
أو أنه ينها ول تنقلها الأمة . وكلا هذين باطل قطما . وهومن أعفم مطاعن 
المنافقين فى الدين . و إنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ماجاء به الرسول 
أو جاهل با يعقله الناس بقاوبهم » أو جاهل مما جما . 

فان جبله بالأول : يوجب عدم علمه با اشتمل عليه ذلك من أصول الدين 
وفروعه . ٠‏ 

وجبله بالثانى : نوجي أن يدخل فى المقائق العقولة مابسميه هو وأشكاله 
عمليات » وإعا هی جبليات . س 


۵۹ س 


فرذه الاستطاعة متقدمة على الفمل ‏ لأنها ل وكانت لاتوجد إلا مع الفعل 
لوجب ألا يحب الحج إلا على من حج 


= وجهله بالأصرين :بوجب أن بظن من أصول الدين ماليس منباء ن السائل 
والوسائل الباطلة » وأن یظن عدم بیان الرسول لما ينبغى أن يعتقد فى ذلك »كا 
هو الواقع لطوائف من أصناف الناس : حذاقهم » فضلا عن عامتهم . 

وذلك : أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يحب اعتقادها قولا وعقيدة 
أو قرلا وعملا » كسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والعاد » بدلائل 
557 

أما القسم الأول : فكل مامحتاح الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به 
من هذه المسائل فقد ينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا لاعذر . إذ هذا ٠ن‏ أ 
ماباغه الرسول البلاغ امبين » و بينه للناس » وهو من أعظ ما أقام ا 
عباده بالرسل الذنْ بينوه و بلغوه . وكتاب اله الذى تقل الصحابة ثم التاب ون 
عن الرسول امظه ومعانيه » والممكة التى هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
التى نقاوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد » وام الواجب 
وال 

را جد به الذى بعث إلينا رسولا من أتمسنا يتلو عاينا آيانه و يركينا » و يعلمنا 
الكتاب والحكة » والذى أ كل لنا به الدين وأم علينا النعمة » ورضى لنا 
الاسلام دينا ¢ الذى أنزل الكتاب تفصيلا لكل شىء ؛ وهذى و رحمة و لشرى 
للمسامين ماکان حديثا يفترى » ولسكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شیء 
وهدىورجة لقوم يؤمنون . 

وإنما بظن عدم اشال الكتاب والمكة على بيان ذلك من كان نأقصا فى 
عقله وسمعه » ومن له نصيب من قول أهل الكتاب الذين قالوا (لوكنا نسم = 


١ -‏ د 


ونا الاستطاعة التى يكون معبا الفعل : فقد يقال : هي المقرونة بالفعل » 
الوضية له 


= أو نعقل ما كنا فى أسحاب السعير ) وإ نكن ذلك بوجد كثيرا فى كثي رمن 
المتفلسفة والمتكامة » وجبال أهل الحديث والمتفقبة والمتصوفة . 

وأجا الم الثانى : وهو دلائل هذه المسائل الأصولية :.فإنه وإن كان بظن 
طوائف من للتكلمين والتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق . 
فدلالته موقوفة على الم بصدق ابر » و يجعلون مايبنى عليه صدق ابر معقولات 
محضة . فقد غلطوا فى ذلا غلطا عظيا » بل ضلوا ضلالا مبينا فى ظنهم أن دلالة 
الكتاب والسنة إنها هى بطريق اللبر الجرد » بل الأمر ماعليه سلف الأمة وأئمنها 
أهل العم والايمان ‏ من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التى يحتاج , 
إلا فى الملل بذلك مالا يقدر أحد من هؤلاء قدره . ونهابة مايذ كرونه جاء القرآن 
مخلاصته على أحسن وجه . وذلك كالأمثال المضرو بة التى يذ كرها الله تعالى فى 
كابه الذى قال فيه ( ولقد ضر بنا للناس فى هذا القرآن م نكل مثل ) 

فإن الأمثال المضرو بة هى الأقبسة العقلية » سواء كانت قياس شمول أو قياس 
ثيل ٠.‏ ويدخل فى ذلك ما يسمويه براهين » وهو القياس الشمولى المؤاف من 
القدمات اليقينية » وإن كان لفظ البرهان فى اللغة 9 من ذلك » كا می الله 
ا موسى برهانين . 

وما يوضح هذا : أن الم الولمى لا جوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل إستوى 
فيه الأصل والفرع . ولا بقياس ثهولى تستوى أفراده . إن الله سبحانه وتعالى 
( لبس كثله شىء ) فلا يجوز أن ثل بغيره . ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت 
قضية كلية تستوى أفرادها . 

وهذا ما سلك طوائف من المتفلسفة واللتكلمة مثلهذه الأقيسة فى الطالل حم 


56١‏ س 


وهذا النوع الثاني بحو قوله تعالى ( ١١‏ :٠؟مأكانوا‏ يستطيعون السمم وما 


کا نوا يبصرون ( 


= الإلهية لم يصاوا مها إلى بقينء بل تناقضتأدامهم ءوغاب عايهم بعد التناهى : 
الميرة والاضطراب »لما رونه من فساد أدلمهم . والكن يستعل فى ذلك قياس 
الأولى » سواء كان تمثيلا أو شمولا .كا قال نعالى ( 15 : ٠١‏ وله الثل الأعلى ) 
مثل أن نعم أن كل كال تنك ا أو اكيت فالواجب القديم أوك به . 
وك ل كال ثبت للمخاوق المر بوب المعلول المدثر » فإئما استفاده من خالقه ور به 
ومد ره . فهو تعالى أحق به منه > وأن كل نقص وعيب وجب نفيه عن شىء 
ا اع الخلوقات والحدنات والممكنات . فإنه حب تفيه عن الرب تبارك 
وتعالى بطريق الأولى . وأنه أحق بالأمور الوجودية م نكل موجود » والأمور 
العيمية ؛ الممكن ميا احق وتمر ذلك : 

ومثل هذه الطرق هى الت كان يستعملها اسلف والأعة فى مثلهذه الطالب 
كا استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله ومن بعده من أمّة أهل الإسلام . 

ومثل ذلك جاء القرآن فى تقر بر أصول الدين من مسائل التوحيدوالصفات 
واوو د 

كال ذلك 2 اھ ا ار بعاد » والمر به ابم ام بإمکانه . فان 
المتنم لامجوز أن يكون ‏ بين سبحانه كانه أثم بيان » ولم يسلك فى ذلك 
مايسلكه طوائف من أهل الكلام » حيث يبتون الإمكان المارجى بمحرد 
الإمكان الذهنى فيقولون : هذا مكن . لأنه لوقدر وجوده م يلزم من تقدير وجودم 
حال . فإن الشأن فى هذه القدمة . فن أن يعم أنه لايازم من تقدير وجوده 
محال ؟ والجال هنا أعم من الخال لذاته أو لغيره . والإمكان الذهىحفيقته : عدم 
العم بالامتناع . و عدمالعر بالامتناع لايستازم العم بالامكان الخارجى »؛ بل ببق = 


— ۲ 


فإن الاستتطاعة الشروطة فى الس والنهى : التى ھی مناط الف ' ن کا 


فى قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استتطتم ) . 
لكن قد يقال : إن الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية فى قول اللضر 


= الشىء فى الذهن غير معلوم الامتناع ؛ ولا معلوم الإمكان الد ارجي . وهذا 
هو الإمكان الذهنى . 

ا كانه وتان م يكتتف فى بیان إمكان المعاد بهذا . إذ يكن أن يكون 
الشىء متنعا ولو لغيره » و إن لم يع الذهن امتناعه » مخلاف الإإسكان الخارجى 1 
فإنه إذا عل ظل أن يكوى فاد والانسان بعل الامكان الخارجى » تارة بعامه 
بوجود الشىء » ونارة بعلمه بوجود نظيره » وتارة إعامه بوجود ما هو أبلغ منه . 
فان وجود الٹیء دليل على أن ماهو دونه أولى بالامكان منه 

ثم إنه إذا بين كون الشىء مكنا فلابد من بيان قدرة الرب عليه »> 
وإلا فجرد العم به لا يكن فى إمكان وقوعه » إن ل تمل قدرة الرب على ذلك 

فبين سبحانه هذا كله يمثل قوله ( ٩٩: ١7‏ أو لم بروا أن الله اذى خلق 
السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم » وجعل لم أجلالاريب فيه » “بى 
الظالون إلا كفورا ) وقوله ( 5 : ۸١‏ أو ليس الذى خلق السموات والأرض 
بقادر على أن بخلق مثلهم؟ بلى » وهو الاق العليم ) وقوه ( 4 : ۳۳ أوم بروا 
أن الله الذى خلق السموات والأرضولم يم مخلقون بقادر على أن بحب الوتى؟ 
بل » إنه على كل شىء قدير ) وقوله ( ٤٤‏ واه للق استرات والارطن | كبر 
من خلق الناس ) فإنه من المعلوم ببداهة العقول : أن خلق السموات والأرض 
أعف من خلق أمثال بنى آم » والقدرة عليه أبلغ أن قينا اسان 
بالإمكان والقدرة من ذلك . 

وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولىفى مل قوله (۳۰: ۲۷ وهو الذى = 


ے۴ نت 


لموسى عليهما السلام ( ۱۸ : ٠۷‏ إنك لن تستطيع معى صبراً ) فإن هذه لوأريد 
بها تجرد المقارنة فى الفاعل والتارك لم يكن هناك فرق بين ا مين والمؤمنين » ولا 


= يبدأ انلق ثم يعيده » وهو أهون عليه ) وهذا قال بعد ذلك ( وله الثل 
الأعلى فى السموات والأرض ) وقال ( ٥: ۲٢‏ إن كتم فى ريب من البعث 
فإنا خلقنا ک من تراب ) الآبة . 

وكذلك ماذ كره فى قوله ( ۷۸:۳٩‏ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه » قال : 
من بحبى العظام وھی رميم ؟ قل محييها الذى أنشأها أول مرة ) الآيات . 

فإن قوله تعالى ( من حي العظام وى دسم ؟) قياس حذفت إحدى مقلمتيه 
لظبورهاء والأخرى سالبة كلية » قرن معها دايلما » وهو الثل المضروب الذى 
ذكره بقوله ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه » قال : من يحبى المظام وهي رميم ؟) 
وهذا استفهام إنسكار متضمن للننى » أى لا أحد حي العظام وهی دسم . فإن 
كونها رمياً يمنم عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التى 
مبناها على المرارة والرطو بة » وتفرق أجزائها واختلاطها بغيرها » ولنحو ذلك 
من الشمبات . 

والتقدير : هذه العظام رميم » ولا أحد حى العظام وهى ریم . فلا أحد 
يحها» ولكن هذه السالبة كاذبة » ومضمونها : امتناع الابحياء 

فبين سبحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكان رن ذلك ؛ وقدرته 
عليه ؛ فقال ( حيمها الذى أنشأها أول مرة ) وقد أنشأها من التراب . ثم قال (وهو 
بكل خلت علي ) ليبين عله ما تفرق من الأجزاه واستحال , 

ثم قال ( الذى جمل لک من الشجر الأخضر ارا ) فبين أنه أخرج النار 
الخارة الياسة مق البازد الطب وذلك أبلغ فى المنافاة » لأن اجماع الحرارة ‏ 


لايح ا 


حك ا دعت 


بين موسى واللمضر . فإ نكل واحد فعل أو ل يفعل لا تسكون الاستطاعة المقارية 
موحودة قبل فعله 3 


= والرطوبة أيسر من اماع المرارة واليبوسة . فالرطو بة تقبل من الاتفعال 
مالاتقبله اليبوسة . 

قال ( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادرعلى أن ملق مثلم ؟ ) 
وهذه مقدمة معاومة بالبديبة » ولهذا جاء فيها باستفهام التقر بر الدال على أن ذلك 
مستقر معاوم عند اللخاطب » کا قال سبحانه ( ۲٠‏ : #م ولا يأتوتك بمشل إلا 
ا ای اح ديرا ) م بين قدرته العامة بقوله ( إما أسره إذا أراد 
أن يقول له كن فيكون ) 

وفى هذا الموضم وغيره من القرآن. من الأسراروييان” الأدلة القطمية على 
المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه » إنما الفرض التنبيه . 

وكذلك ما استعمله سبحانه فى تنز مهه وتقديسه غما أضافوه إليه من الولادة » 
سواء سموها حسية أو عقلية »ا زمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة 
والتفوس الملسكية التسعة + التى هم مضطر بون فيها » هل هى جواهس أوأعراض ؟ 
وقد يجعلون العقول بمنزلة الذ كور ء والتفوس بمنزلة الإناث » و يبعلون ذلك ابام 
وأمهانهم واطلهم وأر بابهم القريبة.» وعامهم بالتفوس أظهر لو ؛..' لر كةا[دور ية 
الدالة على المركة الارادية الدالة على النفس الحركة . وذلك شبيه بقول مشر 
العرب وغیرهم الذين جعاوا له بنين و بنات » قال تعالى ( 5: ٠١١‏ وجعارا لله شركاء 
الجن وخلقهم وخرقوا له بین وبنات بغير عل » سبحانه وتعالى عا يصفون ) 
وقال تعالى ( /ا": 16١‏ ؛ ؟ه١‏ ألا إنهم من إفكبم ليقولون : ولد الله » وإمهم 
لكاذبون ) وكانوا يقولون : الملائكة بنات الله »كا يزعم هؤلاء أن النفوس 
ھی الملانكة »> وهى متولدة عن اله . ققالتعالى ( 5 ۲-۷ و معاون لله = 


س ل 


والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة 3 نفيت عن التارك لاعن الفاعل ٠.‏ 
فل أنها تقوم بالعبد من الواقع التى تصدر عن إرادة الفمل وجمله 


يكل حال . 


البنات سبحانه وم مايشتبون . و إذا بشر أحدم بالأنى لل و رد رقو 
كليم . يتسوارى من القوم من سوء ما بشر به » أيمسكه على هون أم يدسه فى 
التراب ؟ ألا ساء ما حكون . للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء . ولله الثل 
الأعلى » وهو المزير الححكم - إلى قوله - ويجعلون لله ما يكرهون » وتصف 
ألستهم الكذب أن هم الحسنى » لا جرم أن لم النار وأنهم مفرطون ) وقال 
تعالى ( ۱۹-۱۹-٤۳‏ أم اتخذ ما مخلق بنات وأصنا ك بالبنين » و إذا بشر أحدمم 
بما ضرب ارهن ثلا ظل وجهه مسوواً وه وكثلي » أو من نَأ ى الحلية وهو 
فى الحصام غير مبين » وجعاوا أللاكة الذين ثم عباد الرمن إا . أشہدوا 
خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم وی لون ) وقال تعالى ( 8ه : ۲۲-۱۹ فراعم اللات 
.والمرزى - إلى قوله - ألكم الذكر وله الأنثي ؟ تلك إذاً قسمة ضِكِى ) أى جائرة 
وغير ذلك فى القران كثير . 

فبين سبحانه أن الرب اللالى أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة 5 ¢ 
فكيف تجعاون له ما نسكرهون أن يكون لك » ونستحيون من إضافته إليكم 
0 واقم لا عالة » ولا تنزهون ن ارب عن ذلك وتنفونه عنه » وهو أحق أن 

تننى عنه كل المكروهات المنقصات ؟ 

وكذلك قوله فى التوحيد ( ( ۲۸:۳۰ ضرب لک مثلا من Î‏ هل لك 
ما ملكت ت أعانكم من شركاء فا رزقنام » فام فيه سواء تخافونهم كخيفتم 
i‏ ) أى كخيفة Xe,‏ بسا اف قو لم ا اون أقسم) 


وی قوله )۱۲:۲ ولا اد معتموه ظن المؤمنونوا وات بأنفسهم ا ( وف - 


۲٦۹٦‏ س 


ذبذه الاستطاعة منتفية فى حق من كتب عليه أنه لايفعل » وقضى 
عليه ذلك . ١‏ 


= قوله (۱۱:۹ ولا تامزا أ ) وفى قوله ( ٥4:۲‏ فتو ہوا إلى بار فاقتلوا 
اھک ) وفى قوله ( ۲ : ۸٤‏ ولا مخرجون أنفسك من دیارک ) فإن المراد فى هذا 
کله من وع واحد. 
فبين سبحانه : أن اللخلوق لا يكون مل وکه شر بکه فى ما له حتى مخاف مل وکه 
فيه ا مخاف نظيره . بل تمنعون أن يكون المملوك لك نظيراً . فكيف ترضون 
أن تجعلوا لی ما هو مخلوق وملوک شر یکا لی ؛ يدعى ويعبد كا أدعى وأعبد ؟ 
كا كانوا يقولون فى تليتهم « لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك » 
' وما ملك » 
وهذا باب واسع عظيم جداً لبس هذا موضعه . و إنما الغرض التنبيه على أن 
فى القرآن والسكة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التى تستحق 
أكون امول لن 
وأما مايدخله بعض الناس فى هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول 
الدين » وإن أدخله فيه من أدخله » مثل امسائل والدلائل الفاسدة » مثل نفى 
الصفات والقدر ونحو ذلك من السائل » ومثل الاستلالال على حدوث العالم 
بحدوث الأعراض التى هى صفات الأجسام القائمة بها وال كوان وإما غيرها ‏ 
وتقر ير القدمات التى يحتاج إلا هذا الدليل من إثبات الأعراض التى هى 
الصفات أولاء أو إثبات بعضها كلا كو ان التى هى الخركة والسكون والاجماع 
والافتراق » وإثبات حدوثها ثانياً ‏ بإبطال ظرورها بعد الكون » و إبطال انتقالا 
من محل إلى محل .ثم إثبات امتذاع خاو الجسم ثالنء إما عن كل جاسم نأجناس 
الأرافن + ينات أن الجسم قابل للماء وأن القابل لاشىء لامخاوءنه وعن = 


۲۷ سه 


وإذا عرف هذا ا أو إطلاق القول أت العيد لإستطيع غير مافمل» 
ولا يستطيع خلاف المعلوم القدور» ون إطلاق القول بأ استطاعة الفاعل 


= ضده » وإما عن الأ كوان . وإبت امتناع حوادث لا أول لها رابعاً . وهو 
مبنى على مقدمتين : 

إحداما :أن أن الجسم لامخلو عن الأعراض التى هى الصفات . 

والثانية : أن ما لاخلاو عن الصفات التى هى الأعراض فبو محدث » لأن 
الصفات النى هى الأعراض لاتكون إلا محدئة . وقد يفرضون ذلك فى بعض 
الصفات التى هی أعراض لا کوان » وما لاخلاو عن جنس الموادث فبو حادث 
لامتناع حوادث لا تتناهى . 

فبذه الطريقة قد اعترف حذاق أهل السكلام كالأشعرى وغيره - بأنها 
ليست طريقة الرسل وأتباعهم » ولا سلف الأمة وأ أ نپا » وذ كروا اسا غرية 
عندم . بل الحققون على أنها طريقة باطلة» 8 مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم 
بنع ثبوت المدعى بها مطاقاً 

ولهذا تحد من اعتمد عليها فى أصول دينه فأحد الأمرين له لازم : إما أن 
طلم على ضعفها و يقابل ينها و بين أدلة القائلين بقدم العا » فتتكافاً عند الأدلة 
أو يرجح هذا ثارة وهذا نارة » کا هو حال طوائف منهم . وإما أرن يلتزم 
لأجاما لوازم معلومة الفساد فى الشرع والعقل »كا النزم جم بن صفوان لأجاما 
ا والمواء والنار لها طم ولون وريح ونحوذلك . 

والنزم قوم لأجلها ولأجل غيرها أن جميم الأعراض كالطعم واللون وغيرها 
لايجوز بقاؤها حال » لأمهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد علمهم لما أثبتوا 
الشات مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها فقالوا : صفات الأجسام 
أعراض » أىأنها تعرض وتزول فلاتبق حال» مخلاف صفات يا 5 


518 د 


والتارك سواء » وأن الفعل لا مختص من التارك باستطاعة خاصة خلا الاإطلاقين _ 


خطأ و بدعة . 


= وأما جمبورعقلاء بنى ادم فقالوا : هذه مخالفة للشعلوم بالحس . 
الم طوائف من أهل التكلام من العترلة وغيرم لأجاما نفى صفات الرب 
لا أو نفى بعضها ) لذن الدال عندم على حدوث هليه الأشياء هو قيام الصفات 
5 ؛ والدليل محسب طرده . والتزموا حدو ثكل موصوف بصفة قائمة به » وهو 
أيضاً فى غابة النساد والضلال » ولهذا التزموا القول تخلق القرآن » وإنكار رؤية 
اله فى الآخرة » وعلوه على عرشه ‏ إلى أمثال ذلك من اللوازم التى التزمها من 
طرد مقدمات هذه الحجة التى جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل ديهم . 
فبذه داخلة فها سماه هؤلاء أصول الدبن » ولكن ليست فى القيقة من 
أصول الدين الذى شرعه الله لعباده . 
وأما الدين الذى قال الله فيه ( ۲٠:٤۲‏ أم لمم شركاء شرعوا لهم من الدين 
مالم يأذن به الله ) فذاك له أصول وفروع محسبه . 
وإذا عرف أن مسمى أصول الدين فى عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إبسهام 
لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات » تبين أن الذى هو عند الله 
ورسوله وعباده المؤمنين أصوا ل الدين : فهو موروث عن الرسول صلى الله عليه وسل 
وأنا من شرع دیا 0 يأذن به الله فعلوم 3 أصوله اة لا جوز أن 
تسكون منقولة عن النبى صلى الله عليه وسل » إذ هو باطل » ومازوم الباطل باطل کا 
أن لازم ا تى حق . 
وهذا التقسے ينبه أيضاً على مراد السلف والأئمة بذم السكلام » وأهله إذ ذلك 
يتناول من استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة . 5 


1۹ س 


ولمذا اتفق سلف الأمة 'وأمّنّها : على أن الله قادر على ماعلمه » وأخبر أنه 
ن وعلى ما متنع ضرورة عدذمةه لعدم إرادنه » لا لعدم قدريه عليه 5 


ب نأما من قال الحق الذى أذن الله فية حك ودليلا فهو من أهل العم 
والإمان » واللّه يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

وأما مخاطبة أه لكل اصطلاح باصطلاحهم ولشنهم » فليس بمكروه إذا احتيج 
إلى ذلك » وكانت المعانى صعيحة » كخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم 
وعرفيم » فإن هذا جائز حسن للحاجة » و إنما كرهه الأمة إذا لم بحتج إليه» ولهذا 
قال النى صل أله عليه وس لام خاك بنت خالد بن سعيد بن العاص . وكانت 
صغيرة ولدت بأرض الحبشة » لأن أباها كان من المباجر ين إليبا ‏ فتال لها 
د ياأم خألد هذا سنا » و « السنا » بلسان المبشة : الحسسن » لأنمها كانت من أهل 
هذه اللغة . 

وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة . ولذلك 
يقرأ ال ما يمتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلقم وبتر جما باع بية »كا 
أمر النى صلى الله عليه وسل ز يد بن ابت أن ب كتاب البهود ليقرأ له ويكتب 
له ذلك » حيث لم يكن يأمن أحداً من اليبود عليه . 

فالسلف والأئة لم يكرهوا الكلام جرد مافيه من الاصطلاحات الوادة 
كلظ الجوهى والعرض والجسم وغير ذلك . بل لأن العانى التى يعبرون عنما 
هذه العبارات فيها من الباطل الذموم فى الأدلة والأحكام ما يجب النهى عنه » 
لاشهال هذه الألفاظ على معالى حملة فى الى والإثبات »کا قال الإمام أحمد ‏ 
فى وصفه لأهل البدع ‏ : هم مختلفون فى الكتاب » مخالنون الكتاب» متفقون 


الناس عا يتكلمون به من المتشابه . ج 
م1 __ مختصير الفتاوى 


۷۹ سمه 


وإنما خالف فى ذلك أهل الضلال ‏ من الجهمية والقدرية » والمتفاسفة 
الصابئة » والذين بزعمون احصار المقدور فى الموجود » و مخصون قدرته ما شاءه. 
= فإذا عرفت امعانى التى يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتداب 
والسنة ؛ حيث يثبت الحق الذى أثبته الكتاب والسنة » وينق الباطل الذى شاي 
الكتاب والسنة »كان ذلك هو المق » مخلاف ماسلكه أهل الأهو اء من القكلم 
بهذ الأثقاظ فيا وإثبانا فى الوسائل والسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم 
انى هو الصراط الستقيم . 
وهذا من مثارات الشبه . فانه لا يوجد فىكلام النى صل الله عليه وس 
ولا أحد من الصحابة والتابعين » ولا أحد من الأثمة المتبوعين أنه علق بمسمى 
لفظ الجوهر والمسم والتحيز والعرض ونحو ذلك شيا من أصول الدين لا الدلائل 
ولا المسائل . 
والمتكامون هذه العبارات يختلف مرادهم بها : تارة لاختلاف الوضع . وتارة 
لاختلافهم فى العنى الذى هو مدلول الافظ . كن يقول : الجسم هوا مؤلف » ثم 
يتنازعون : هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه » أو الجوهران فصاعداً » أو الستة 
أو القانية أو غير ذلك ؟ 
ومن يقول : هو الذى يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه » وأنه مركب من ' 
المادة والصورة . 
ومن بقول : هو الموجود » أو للوجود القام بنفسه » وأن الموجود لا يكون 
إلا كذيك . 
والسلف والأئمة الذين ذموا و بذعو | أهل الكلام وكلامهم فى الجوهر 
والجسم والعرض تضم ن كلامهم ذم من يدخل العانى التى يقصدها هؤلاء ذه 
الألفاظ فى أصول الدين وفى مسائله نفياً و إثباتً . 55 


س 5970١‏ د 


وعلمه » وقد قال تعالى ( 74 : ٠۲۳‏ أمحسب الإنسان أن لن بجع عظامه ؟ بلى 
قادر بن على أن نسوى بنانه ) وقال تعالى ( 50:5 وهو القادر على أن يبعث علي 


عذابا من فوقك ) . 


س فأما إذا عرفت المعانى الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة » وعبرعنها أن 
ينهم ببذه الألفاظ ليتبين ماوافق اق من معانى هؤلاء وماخالفه » فبذا عظيم 
المنفعة » وهو من الحك بالكتاب بين الناس فیا اختلفو فيه »كا قال تعالى (۲۱۳:۲ 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه ) 

وهو مثل الحم بين سائر الأمم بالسكتاب فيا اختلفوا فيه من العاى التى 
يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم . وذلك يحتاج إلى معرفة معاتى الكتاب والسنة » 
ومعرفة معانى هؤلاء بألفاظهم » ثم اعتبار هذه العانى بهذه المعانى ليظهر ا موافق 
والخالف . 

وأما قول السائل : فإن قيل بالجواز ما وجبه » وقد فهمنا منه عليه الصلاة 

والسلام : الى عن الكلام فى بعض المسائل ؟ 

فيقال : قد تقدم التفصيل فى جواب السؤال » وأن ماهو فى الحقيقة أصول 
الدن الذى بعث الله به رسوله » فلا يجوز أن يمهى عنه حال » حلاف ماسماه 
البتدعون أصول الدين ؛ وليس هو أصولا فى الحقيقة لا دلائل ولا مسائل » أو هو 


أصول لدين لم بشرعه الله » بل شرعه من شرع من الدين مالم يأذن ه الله . 
وأماما ذكره السائل من بيه صلى الله عليه وسل : فالذى جاء به الكتاب 
والسنة هو النهى عن أمور . 


EE‏ بلا عل كقوله (7: سم قل إا حرم ری الفواحش حت 


کی ی ی 1 ی ی کے 


— ۷ 


ر ار « أنه قال حين نزلت هذه الآبة 
( من فوقك ) : أعوذ بوجهك ( أو اع : أعوذ بوجهك 
( أو یلیس yy‏ 


= ماظهر منها وما بطن والح والبغي بعالتو وان رکا باه ما ينزل به 
ااا تقولوا على الله ما لاتعلمون) وقوله )۱۷ :ولاتقف مالس لك (e4‏ 

ومسا : أن يقال على الله غير الحق كقوله (۷ :14 lÎ‏ يؤخد عن ميئاق 
الكتاب ألا يقولوا على الله إلا | مق وقول( : ۱۷۱ لا توا فى دینک ولا تقولا 
على الله إلا المق ) 

و 00 : 6 هاأن هؤلاء حاججم فیا لک به 
عل ء فر تحاجون فيا ليس لك , هع )؟ 

وما : الما فى الحق بعد ظهوره » كقوله تعالى (۸ : ٦‏ يجادلونك فى الحق 
بعد ما تبين) 

ومنها : الجدل بالباطل كقوله ( 0:4٠‏ وجاداوا بالباظل ليدحضوا به الق ) 

ومنها : الجدل فى آيانه كقوله ( :٠‏ : ه ما مجادل فى آيات الله إلا الذين 
كفروا ) وقوله ۳٠:۰(‏ الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان انام كبرمقتاً عند 
اله وعند الذين آمنوا ) وقوله ( ٩ : 4٠‏ إن فى صدورهم إلا كبر ماهم ببالغیه ) 
وقوله ( ١ : ٤۲‏ ويعل الذين بجادلون فى آياتنا مام من محيص ) ونحو ذلك 
قوله (؟4: 1١‏ والذين يحاجون ف الله من بعد ما استجيب له حبجتهم داحضةعند 
دمم ) وقوله ( ١4:1‏ ثم يجادلون فى الله وهو شديد الخال ) وقوله (۲۲ : م 
ومن الناس من تجادل فى الله غير عل ولا هدى ولا كتاب منير ) 

ومن الأمور التي هى الله عنها فى كتابه : التفرق والاختلاف ‏ كقوله : 
تعالى (۳ : ٠١5٠١‏ واعتصموا محبل الله حميماً ولا تفرقوا ‏ إلى قوله ‏ ولا 

ش تسكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءمم البينات » وألئك لمم عذاب = 


V۳‏ م 


وقال تعالى ( ۳۲ : ٠#‏ ولو شئنا لأتينا کل تفس هداها ) 

ومن حكى عن أحد أن العبد ليس قادراً على غير ما فعلى ‏ الذى هو خلاف 
ص حون لاش رو آل روصا ايض وي ا 
السئة الجاعة » وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة » 

وقالتعالى ( ١5:‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاست منهم فى ثىء ). 

وقال تعالى ( ١:2٠‏ “فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لاد للت الله إلى قوله 0 ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا ) . 

وقد ذم أهل التفرق والاختلاف فى مثل قوله تعالى (۹:۳٠وما‏ تفرق الذبن 
أونوا الكتاب إلا من بعد ماجاءه العلل اينهم ) وفىمثل قوله ( ١154118:1١‏ 
ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ر بك ولذلك خلقهم ) وفى مثل قوله ( ٠۷۰:۲‏ 
وإن الذين اختلفوا فى الكتاب انى شقاق بعيد ) . 

وكذلك سنة رسول الله صلى اله عليه وسل توافق كتاب الله »كالحديث 
الشهور عنه الذى روى مسل بعصه عن عبد الله عرو وسائره معروف فى مسنذ 
أحمد وغيره من حديث مرو بن عيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل خرج على أصمابه » وهم يتناظرون فى القدر » ورجل بقول :1 
بقل الله كذا وكذا . ورجل يقول :ألم يقل الله كذا وكذا. نكأنا فقء فن 
وجهه حب الرمان . وقال : أمهذا أمرتم ؟ ما هلك م نکان قبلكم بهذا ءضر بوا 
کتاب الله بعضه ببعض » وإنما نز ل كتاب الله يصدق بعضه بعضا . لاليكذب 
بعضه بعضا . انظروا ما أمرتم به فافملوه » وما پیم عنه فاجتنبوه » هذا الحديث 
وو 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسا «الراء فى القرآن كفر» وكذلك ماأخ رجامحت 


جم ۷ ست 


العلوم ‏ فإنه مخطىء فما نقله عنهم من ننى القدرة مطلقاً » ومصيب فها نقله عنهم 
من نني القدرة التى اختص بها الفاعل دون التارك . 
= فى الصحيحين عن عائشة أن البى صلى الله عليه وسل « قرأ قوله ( ۳ : ۸ هو 
الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات » هن أم السكتاب»وأخر متشاببات 
فأما الذين فى قلدبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) . 
فقال النى صلى الله عليه وسل : إذا رأ بم الین يقبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سم الله » فاحذروهم » 

وأما أن يكون الكتاب أو السنة مهيا عن معرفة 3 المسائل انی دخل فا 
يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون . 

الم إلا أن تنعىعن بعض ذلك فى بعض الأحوال » مثل مخاطبة شخص 
بما يعحز عنه فهمه . فيضل » لقول عبد الله بن مسعود « ما من رجل محدث 
فا اه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم » 

ا قول حق يستازم قوله فسااً أعظ من ركه . فيدخل فى قوله صلى الله 
كاده ورا نت مرا رود ه بيده فإن لم , يستطع فبلسابه » فإن 
لم يستطم فبقلبه . وذلك أضعف ايعان » رواه مسل . 


وأما قول السائل : إذا قيل بالجواز » فل بحب ؟ وهل نقل عنه صل الله 


عليه وسل مأ يقتضى وجو به ؟ 
فيقال : لا ريب أنه يحب على كل أحد أن يؤمن با جاء به الرسول إعانا 
عام تملا . 


ولار يب أن معرفة ماجاء به الرسول على التفصيل فرض عل الكفاة » فإن 
ذلك داخل فى تبلغ ما بعث الله به رسوله » داخل فى تدر القرآن وعقله وفهمه . 
وعم الكتاب والمكة وحفظ الذ كر والدعاء إلى اللمير والأمس بالمعروف والنعهى 
عن السكرء والدعاء إلى سبيل الرب بالمكة والأوعظة اللسنة » والجحاولة بالق سس 


5968 سد 


م اس اقيم 


فإن من 00 : إن الاستطاعة A‏ إلامع 35 » والتارك لا استطاعة 


= هى أحسن ونحو ذلك ما أوجب الله على المؤمنين - فهو واجب على الكفاية 

منم وما أفرواية عل اغا . فلايجب على الماجزعن ماع ٠‏ : الم أوعن فهم 
دقيقه ما يحب على القادر على ذلك ؛ و بحب على من مع النصوص وفهمها من عل 
التفصيل مالا يحب على من لم يسمعها » وبحب على المفتى واللحدث والجادل مالا 
يب على من ليس كذلك . 

وأما قوله : هل يكنى فى ذلك ما يصل إليه الجنمد من غلبة الظن » أو لا بد 
من الوصول إلى القطع ؟ 

فيقال : الصواب فى ذلك : التفصيل . فإنه وإن كان طوائف من أهل 
الكلام بزعون أن السائل الخبرية التى قد يسمونها مسائل الأصول يحب 
القطم فما جميعها » ولا جوز الاستدلال فما بغير دليليفيد اليقين . وقد يوجبون 
القطع فبا عل ىكل أحد . فهذا الذى قالوه على إطلاقه وعنومه خطأ مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأعتها . 

ثم م مع ذلك أبعد الناس عما أوجبوه » فإنهم كثيراً ما محتتجون فما بالأدلة 
التى بزعمونها قلعيات » وتسكون فى فى القيقة من الأغلوطات » فضلا عن أن 
تسكون من الظنيات » حتى إن الشخص الواحد منهم كثيرا ما يقطم بصحة حجة 
فى »وضع » ويقطع ببطلائها فى موضع آخر. بل منهم من غابة كلامه كذلك 
وحتى قد TT‏ الضرورى بنقيض ما ادعاه الآخر . 

وأماالتفصيل : فاأوجب الله فيه العم واليقين وجب فيه ماأوجبه الله من ذلك 
كقوله (۱۹۹:۲ اعاموا أن الله شديد العقاب وأن الله خفور رح ) وقوله (فاعل 
أنه لا إله إلاهو ١‏ استغفر لذنبك) ولذلك يجب الإيعان ما أوجب الله لمان به. ‏ 


796 س 


له محال - يقول :كل من عصى الله فا عصاه إلا أن هكلفه ما لا يطيقه »كا قد 
يقولون : إن جميع العبا د كلفوا مالا يطيقون . 
= وقد تقرر فى الشريعة : أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله (فاتقوا. 
الله مااستطتم ) وقوله صل الله عليه وسل « إذاآمرتک بأ فاثتوا مته ما استطعتم » 
أخرجاه فى الصحيحين . 

فإذا كان كثيراً ما تنازءت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند 
كثير من الناس مشتبها لايقدر فيه على دليل يفيد اليقين » لا شرعى ولا غيره - لم 
يحب على مثل هذا فى ذلك مالا يقدر عليه » وليس عليه أن بترك ما يقدر عليه » 
لاسا إذا كان مطابقا للح . 

فالاعتقاد الطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا) 
يقدر على أ كثر منه » لكن ينبغى أن يعرف أنعامة من ضل فى هذا الباب أو 
عجز فيه عن معرفة الحق » فإبما هو لتفريطه فى اتباعه ماجاء به الرسول» ورك 
النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته . فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا »كا قال 
تعالى لبنى آدم ( فإما أن يأتيتم منى هدى .فن اتبع هدای فلا يضل ولا شتی . 
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنسكا » ونحشره نوم القيامة أعمى ) قال 
ابن عباس « تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لايضل فى الدنيا ولا بشق. 
فى الآخرة » وقرأ هذه الآية . 

وکا فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره عن على عن الى صلى عليه وسل 
أنه قال « ستكون فتنة . قلت : فا احرج مما يارسول الله ؟ فال : كتاب الله . 
فيه نبأ ماقبلم » وخر مابعدم » وحكم مابيتكم . هو الفصل ليس بالمزل » من 
ركم ا قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله » وهو حيل الله 
للتتين » وهو ال كر الحسكيم > وهو الصراط اللستقيم » وهو الذى لا تزيم به = 


الأهواء ولا تلتبس به الألسن » ولانتقضى عسائبه » ولا مخلق عن كثرة الرد. 
ولا تشبع منه العاماء . وهو الى لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا ( إنا معنا قرآ ا 
عجبا يهدى إلى الرشد ) من قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حكر به 
عدل » ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » . 
وقال تعالى ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بک 
عن سبيله ) وقال تمالى ( المص . كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج 
منه - إلى قوله - اتبعوا ما أتزل الیک من ر بكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) وقال 
تعالى ( وهذا كتاب أتزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعا ترحمون . أن تقولوا ما 
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » وان كنا عن دراستهم لفافلين . أو تقولوا : 
لو أا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم . ققد جاءكم 1 من ر بک وهدى 
ورحمة . فن أظر م نكذب بآيات الله وصدف عا » سنجزى الذين يصدفون 
عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يصدفون ) 

فقوله سبحانه : إنه يحزى الصادف عن آيانه مطلقاً ‏ سواءكان مكذ أولم 

يكن سوء العذاب مما كانوا يصدفون . 
يبين ذلك أن كل من ل يقر بما جاء به الرسول في و کافر » سواء اعتقد كذيه 
أو استكبرعن الإيمان به » أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فما جاء به . مكل 
مكذب ما جاء به فه وكافر » وقد يكو نكافراً من لأيكذيه إذالم يؤمن به . وهذا 
أخبر الله فى غير موضع من كتابه بالضلال والمذاب لمن ترك اتباع ما أنزله » وان 
كان له نظر وجدل واجّهاد فى عقليات وأمور غير ذلك . وجعل ذلك نعوتا 
للكفار والمنافقين . قال تعالى ( وجعلنا م معا وأ بصارا وأفئدة » فا أغنى عنهم 
ممم ولا أبصارم ولا أفئلتهم من شىء إذ كانوا مححدون بآيات الله وحاق 
مهم ماكانوا به يستمزءون ) وقال تعالى ( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا حت 


حب ا عندهم من العم وحاق بهم مأكانوا به يستهزءون . فما رأوا بأسنا قالوا 
آمنا بال وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فل يك يتفعهم إعانهم لا رأوا بأسناء 
سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالاك الكافرون ) وقال تعالى ( الذين 
يحادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين منوا ) 
وقال تعالى ( إن فى صدورهم إلا کر ببالغيه فاستتعذ باللّه ) 

والسلطان هو المجة المنزلة من عند الله قال تعالى ( أم أنزلنا علمهم سلطانا 
نهر یکلم ما كانوا به یش رکون ) ) وقال تعالى ( رلوم سلطان مبين . فائتوا 
بكتابكم إن كثم صادقين) وقال تعالى (إنهى إلا أسماء سميتموها م 
وآباؤم ما أتزل الله بها من سلطان ) . 

وقد طالب سبحانه من اخذ ندا من دونه بقوله (ائتونی بكتاب من قبل هذا 
أو أثارة من عل ) فاللكتاب : الكتاب المنزل . و « الأثارة » كا قال من قال 
من السلف : هى الرواية والاسناد . وقالوا هى الحط أيضا ء إِذ الرواية والاسناد 
يشت بالط » وذلك لأن الأثارة من الأثرع العم الذى يقوله من يقبل قوله 
يؤر بالاسناد ويقيد يستفاد بالمط » فيكون كل ذلك من 1 ثاره . 

وقال 0 الذين يزعمون أمهم آمنوا ماأأنزل إليك 
وما أنزل من قبلك بريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا 
به و بريد الشيطان أن يضلهم ضلالا سيدا ٠‏ و إذا قيل للم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى e‏ . فكيف إذا أصابتهم مصيبة 
عا قدمت أيديهم ثم جاءوك لفون بلله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . أولئك 
الذي يعل الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لم فى أنفسهم قولا بليذا ) 

وفى هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من يتحاك إلى غير 
الكتاب والسنة » وعلى تفاقه » وإن زعم أنه بريد التوفيق بين الأدلة = 


= الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات مرن الأمور الأخوذة عن بعض 
الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب» وغير ذلك من أنواع الاعتبار . 

ف كان خطؤه لتفر يطه فيا جب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا أو لتعدبه 
حدوه الله سلوك السبل التى نهى عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدى من الله - 
فو الظالم لاه »> وهو من أهل الوعيد » تخلاف الجنهد فى طاعة الله ورسوله 
باطنا وظاهرا » الذى يطلب التق باجتهاده كا أمره الله ورسوله . فبذا مغفور له 
خطؤه .کا قال تعالى ( آمن الرسول ما أنزل إليه من ر به الارن كل ا 
الله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من. رسله ‏ إلى قوله ‏ لا يكلف 
لله تسا إلا وسعبا لا مأكسبت وعليها ما ١‏ كتسبت ر بنا لا تؤاخذنا إن سينا 
أو أخطأنا ) 

وقد ثبت فی حیح مسل أن الله قال « قد فعات» وكذلك ثبت فيه من حديث 
ان عباس أن انی صلى الله عليه وسل يقرأ حرف من هاتين الأبتين ومن 
سورة انماحة إلا أعطى ذلك . فبذا بن انا هذا الدعاء للنى وامؤمنين » 
وان لله لايؤاخذم إن سوا AR‏ 5 

وأما قول السائل : هل ذلك من باب تكليف مالا يطاق والحال هذه ؟ 
فيقال : هذه العبارة و إن تنازع الناس فبا فيا و إثبانا . فينبغى أن يعرف 
أن الحلاف الحقق فا نوعان . 
أحدها : ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه » و انما تنازعوا فى إطلاق 
القول عليه بأنه لايطاق . 
الثانى : مااتفق,الناس على أنه لابطاق » ولكن تنازعوا فى جواز الأمر به » 


.وم يننازعوا فى عدم وقوعه . - 


حت نأما أن يكون أمر اتفق أهل الل والإعان على أنه لايطاق وتنازعوا: 
فى وقوع الأمربه ‏ فليس كذلك . 

فالنوع الأول : كتنازع المتكلمين_من مثبتة القدر ونفاته ‏ فى استطاعة العبد 
وهى قدرته وطاقته : هل يجب أن تكون مع الفعل » أو يحب أن تكون متقدمة 
على الفمل ؟ 

ن قال بالأول زمه أن يكون كل عبد لم يفعل ماأمر به قد كلف 
مالا يطيقه » إذ لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل . ولهذا كان الصواب الذى عليه 
محفقو المتكلين وأهل الفقه والحديث وغيرهم : مادل عليه القرآن » وهو ر 
الاستطاعة التى هى مناط الأمر وهى المصححة لافءل ؛ لاحب أن تفارق الفعل . 

وأما الاستطاعة التى بحب معا وجود الفعل فهى مقارنة له . 

الأول كقوله ( وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقول النى 
صلى الله عليه وسل لعمران بن حصين « صل قائماً » فإن لم تستطع فتاعداً » 
فإن لم تستطم فعلى جدب » 

ومعلوم أن الحج والصلاة يجبا على المستطيع » سواء فعل أو لم يفعل . فعل 
أنهذه الاستطاعة لا نجب أن تسكون مع الفعل. 

والثانى : كقوله تعالى (ماكانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) وقوله. 
تعالى ( وعرضنا جهنم للسكافرين عرض . الذي ن كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى. 
وكانوا لا ستطيعون سمماً ) وهذه حال من صده هواه ورأنه الفاسد عن اسماع 
اكتب الله النزلة وعرن اتباعما » فقد أخبر الله أنه لا يستطيم ذلك . وهذه. 
الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له . 

وأما الأولى فلولا وجودها ثبت التكليف بقوله (فائقوا الله ما استطءم ) وقوله. 
تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لانكاف ھا إلا وسعما )وأمثال ذلك سے 


= فرؤلاء الفرطون المعتدون فى أصول الدين إذا لم يستطيعوا مع ما أنزل الله 
إلى الرسول فهم من هذا القسم . 

وكذلك أيضاً تنازعهم فى المأمور به الذى عل الله أنه لايكون» أو أخير مع 
ذلك أنه لا يكون فن الناسمن يقول : إن هذا غير مقدور عليه »ا أن غالب 
الق رن أن يتقدم عل الله وخبره وكتابه بأنه لا يكون » وذلك لاتفاق 
الفر يقين على أن خلاف المعلوم لا يكون بمكنا » ولا مقدوراً عليه . 

وقد خالفجم فى ذلك جور الناس . وقالوا : هذا منقوض عل م بقدرة الله 
تعالى . وقالوا : إن الله يعلمه على ما هو عليه . فيعامه مكنا مقدورا للعبد غير واقم 
ولا كائن » لعدم إرادة العبد له أو ابغضه إياه ومحو ذلك » لا لعحزه عنه . 

وهذا النزاع يزول بتنويع القدرة ‏ تقدم . فإنه غير مقدور القدرة القارية 
للفعل » و إن كان مقدور القدرة الصححة للفمل التى هى مناط الأمى والمبى . 

وأما النوع الثالى : فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لايطيقه » کا لايطيق 
الأعى والأقطع والزّمن نقط الصحف وكتابته والطيران . 

فثل هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير واقع فى الشريعة » وإبما تنازعوا فى 
جواز الأمر به عقلا » حتى نازع بعضهم فى المتثع لذانه »كالم بين الضدين 
والنقيضين : هل يجوز الأمر به من جهة العقل » مع أن ذلك لم يرد فى الشر يعة ؟ 

ومن غلا فزعم وقوع هذا الضرب فى الشريعة - كن يزعم أن أبا مب كاف 
بأن يؤمن بأنه لايؤمن ‏ فهو مبطل فى ذلك عند عامة أهل القبلة من 3 
:اطوائف » بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستازم لمونه على على الكفر» وأنه 
أعم هذا الحطاب » فنى هذه الخال انقطع تكليفه ينه لاحن کان 
من يؤمن بعد معاينة العذاب » قال تعالى ( ( فم يك ينفعهم إعامهم لما رأوا بأسنا ) 
وقال تعالى ( الآن » وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟) = 


= والمقصود هنا : التنبيه على أن النزاع فى هذا الأصل يتنوع نارة إلى الفعل 
الأمون نه وة ال رالا 
ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس » حيث جعل القسمين قسما 
واحدا » وادعى تكليف مالا يطاق مطلقا » لوقوع بعض الأقسام التى لاتمعلها 
عاءة الملمين من باب مالا يطاق . والنزاع فا لا يتعلق بمسائل الأ والنهى 
وإا يتعلق بمسائل القضاء والقدر . 
ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما لجواز القسم الذى اتفق المسلمون 
على أنه غير مقدور عليه » وقاس أحد النوعين بالآخر» وذلك من الأفيسة التى 
اتفق المسلمون ؛ بل وساثر أهل الملل » بل وسائر المقلاء : على بطلانها » فإن من 
قاس الصحيح الأمور بالأفعال » لقوله : إن القدرة مع الفمل » أو أن لله عر أنه 
لايفعل ‏ على العاجز الى لو أراد الفمل لم يقدر عليه ققد جمع بين ما عل الفرق 
يينهما بالاضطرار عقلا ودين » وذلك من مثل الأهواء بين القدرية و إخوائهم 
ار 
وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكايف مالا يطاق من البدع الحادية فى 
الإسلام » كاطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفهالهم . 
وقد اتفق سلف الأمة وأيمنها على إنكار ذلك » وذم من يطلقه » و إن قصد 
به ارد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفمال العباد » ولا بأنه شاء 
الكائنات . وقالوا : هذا رد بدعة ببدعة» ونقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل . 
وأما إذا فصل مقصود القائل و بين العبارة التى لا يشتبه فبا اق بالباطل 
لبيان ماهو احق . وميز بين لمق والباطل كان هذا من الفرقان . 
وخرج المبين حينئذ ما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأعة بأنهم مختلفون 
فى كتاب الله مخالفون لكتاب الله متفقون على ترك كتاب اله وأمهم يتكلمو نت 


= بالمتشابه من الكلام ويحرنون الكل عن مواضعه و مخدعون جال الناس بما 

یشون علمهم »> وهذا كان يدخل علهم الخبرة فى مسمى القدر بة الذمومين 
موضهم فى القدر بالباطل . إذ هذا جماع اللءنى الذى ذمت به القدرية . 

ولهذا ترجم الإمام أو بكر الخلال فى كتاب السنة فقال : الرد على القدرية 
قوم : إن الله أجير العباد على المعاصى 

ل ل الإليك قال هالت ادق 
والأوزاعى عن 0 

فقال الز بيدى : مر الله أعفم وقدرته أعظم من ٠‏ أن أن يجبر» أو أن يعضل »© 
ولكن Ty‏ 

وقال الأوزاعى : ما أعرف للحبر أصلا فى القرآن 5 فى السنة. فأهاب أن 
أقول فى ذلك » ولكن القضاء والقدر والخاق والحبل . فمذا يعرف فى القران 
اکن رسول لله صلى الله عليه وسل » و إنما وضعت هذا مخافة أن يراب 
رجل من أهل الجاعة والتصديق . 

فبذان الحوابان الإزان ذكرها هذان الإمامان فى عصر تابعى التابعين من 
خالاو 

أما الزبيدى فحمد بن الوليد صاحب الزهرى . فإنه قال : أمر الله أعظم 
وقدرته أعفم من أن يحبر أو يعضل فنف الحبر» وذلك لأن الحبر المعروف ف الغة 
هو إإزام الإنسان مخلاف رضاد »ما تقول الفقماء فى كتاب النكاح : هل جبر 
المرأة علىالتكاح أو لاجبر ؟ و إذا عضلها الولى ماذا تصنع ؟ فيعنون برها إتكاحها 
بذون رضاها والشسيارعاء و تون بعشليا متها ما ترضاه ويختاره : 

قال : الله أمظ من أن بر أو يعضل . لأن الله سبحانه قادر على أن جمل 
الد ا اظيا ا و ا ر هو الواقع » فلا يكون العبد 
جبورا على ماختاره و برضاه و بريده ؛ وهی أفعاله الاختیار ب » ولا يكون معضولا 
عما یت رکه فيبغضه ويكرهه ولا رده » وهی تروكه الاختيارية . چ 
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ضب20 وأما الأوزاعى : فإنه منم من إطلاق هذا اللفظ و إن عنى به هذا المغنى 
حيث لم يكن له أصل فى الكتاب والسنة » فيفضى إلى إطلاق لفظ مبتلاع 
ظاهر فى إرادة الباطل . وذلك لايسوغ . وإن قيل : إنه أريد به معنى ميم . 

وقال الخلا : أنبأنا المروذي قال سمعت بعض المشيخة يقولسمعت عبدالر هن 
ان مبدى يقول : أنكر سفيان الثورى الحبرء وقال : الله تعالى جبل العباد . 
قال المروزى : أظنه أراد قول النى صلى الله عليه وسل لأشج عبد القن سد 
قوله الذى فى حيح مسل « إن فيك لخلقين محا الله : الحم E‏ اال 
أخلقين تخلقت ہما أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال : بل خلقين جبات عليهما . 
فقال : الجد لله الذى جبلنى على خلقين تحبهما الله تعالى ». 

ولهذا احتج البخارى وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى ( إن الإنسان 
خلق هاوعا. إذا مسه الشر جروعا . وإذا مسه اير منوعا ) فأخبر ثعالى أنه خلق 
الإنسان على هذه الصفة . 

وجواب الأوزاعى أقوم من جواب الزبيدى . لأن از بيدى فى الحبر » 
والأوزاعي منم إطلاقه ء إذهذا اللفظ محتمل معنى يسا . فنفيه قد يقتضى نفى 
المت والباطل » کا ذكره الخلال.. 

وقال عبد الله بن أحمد فى كتاب السنة : 

عن مد بن كسب أنه قال « إنما سمى الجبار لأنه يحبر الى على ما أراد». 

فاذا امتنم من إطلاق اللفظ امجمل المشتبه زال المحذور . وكان أحسن من 
نفيه ؛ و إنكان ظاهرا فى المعنى الفاسد » خشية أن يظن أنه يافي المعنيين جميما » 
وهكذا يقال فى نف الطاقة على المأمور . فإن إثبات المبر فى الحظور نظير سلب 
الطاقة فى الأمور » وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئَة السنة . 

قال الخلال:أنبأنا الميمونى قال سمت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل 2 


حك يناظر خالد بن خراش - يعنىفى القدر - فذكروا رجلا. فقال أبو عبد الله : إنما 
كفن هذا أن يقول : جبر الله » وقال أنبأنا المروزى قال :قلت لأى عبد اللّه: 
رجل يقول : إن الله جبر العباد ؟ فقال : هكذا لا تقل » وأتكر هذاء وقال يضل الله 
من يشاء ويبدى من إيشاء » وقال : أنياأ نا المروزى قال كتب إلى عبد الوهاب 
ف ارو ا : إنه تزه عن ميراث أبيه . قال رجل 
تقدرى : إن الله لم يحبر العباد على المعاصى . فرد عليه أحمد بن رجاء فقال : إن الله 
جير العباد على ما أراد . أراد بذلك إثبات القدر» فوضع أحمد بن على كتابا 
محتج فيه > فأدخلته على ألى عبد الله فأخيرته بالقصة . فقال : ويضم كتابا؟ 
وأنكر علمبما جميعا : على ابن رجاء حين قال : جبر العباد » وعلى القدرى الذي 
قال لم يجبر» وأنكر على أحمد بن رجاء فى وضعه الكتاب واحتجاجه » وأمر 
مبجرانه لوضعه الكتاب » وقال لى : يحب على ابن رجاه أن يستغفر ر به لما قال 
« جبر الحباد » فتلت لأنى هيدان فا اكرات ف هذه الداة ؟ قال يضل 
الله من يشاء ومبدى من يشاء » قال المروزى فى المسألة : إنه سمم أبا عبد الله 
كر على الذى قال :لم مجبر» وعلى من رد عليه جبر» تقال أبو عبد الله :كلا 
ابتدع رجل بدعة انسعوا فى جوابها ؟ وتال : يستغفرر به الذى رد عليهم بمحدثته 
وأنكر على من رد بشىء من جنس الكلام إذ لم يكن له فيها إمام مقدم . 
قال المروزى : فا كان بأسرع من أن قدم أحمد بن علىمن عكبرا ومعه شيخه 
وكباب تن أهل عكيرا ؛ فأدخلت أحمد بن على على ألى عبد اله . فقال : 
يا أب عبد الله » هو ذا الكتاب » ادفعه إلى ألى بكر حتى يقطعه » وأنا أقوم على 
مئر عكبرا وأستغفر الله عر وجل » فقال أو عبد الله لى : ينبغى أن تقبلوا منه » 
فرجموا إليه . اه من النتاوى 


۱۹۲ ل مختصير الفتاوى 
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ومن يقول : إن استطاعة الفءل هي الترك - يقول إن العباد : لم يكلفوا 
إلا مام مسبوقون فى طاعته وقدرته » والاستطاعة لامختص الفاعل دون التارك 
باستطاعة خاصة 290 . 

فإطلاق القول بأنه كلف مالا يطيقه كإطلاقه بأنه محبور على أفعاله » إ3 
سلب القدرة فى المأمور » نظير إثبات الجبر فى الحظور . 

وإطلاق القول : بأن العبد ليس مجبوراً حال » كإطلاقه بأن العبد قادر على 
خلاف معلوم الله وتقديره . 

وسلف الأمة وأعنها ينسكرون هذه الاطلاقات كلا لأشهال كل واحد من 
طرف الننى والثبااتعلى باطل » و إن كان فيه حق » بل الواجب إطلاق الءبارات 
الحسنة » وهى الأمور ما » التى جاءت بها النصوص » والتفصيل فى العبارات 
الحملة المشتهة . 

وكذلك الواجب نظير ذلك فسائر أبواب أصول الدين : أن مجعل نصوص 
الكتاب والسنة هى الأصل المعتمد الذى يحب اتباعه ويسوغ إطلاقه . وتجمل 
الألفاظ التى تنازع فيها الناس ت أو إثباتاً موقوفة على الاستفسار والتفصيل » 
ونم من إطلاق ننى ما أطلقه الله ورسوله » وإطلاق إثبات ماننى 
الله ورسوله . 

وفصل الطاب : أن النزاع فى أصلين . 

أحدها : أن التسكليف الواقع اتفق المسدون على وقوعه فى الشريعة . وهو 

أ العبادكلهم با آرم الله به ورسوله » من امان به وتقواه ؛ وهل يسمى هذا 
أو فى ناميه ت بطاق 9 


)١(‏ كذا فى الأصل ؟ ونخرر من نص الفتوى 
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فالقائل : إن القدرة لا تتكون إلا مع الفمل يقول : إن المعاصى ما لا يطاق 
وقول ككل اجو ن 

وكذلك من زعم أن تقدم الم والكتاب بالثىء بمنم أن يقدر العبد 
على خلافه . 

وكذلك من يقول : إن العرض لا يبق زمانين ‏ يقول : إبٺ الاستطاعة 
المتقدمة لاتب إلى حين الفمل » وهذا فى الحقيقة ليس دا فى الأفعال الت أص 
اله مها أونهى عمها ‏ هل يتناوها التكليف ؟ 

وقد قدمنا أن القدرة توعان » وأن من يطلق القول بأن الاستطاعة لانكون 
إلامم الفمل » فاطلاقه مخالف فى المسألة . وقول ثالث :كان متدعاً لذاته » كا مم 
بين النقيضين : مالف لما ورد فى الكتاب والسنة » كإطلاق انير . وإن كان قد 
أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة . 

ومنع الاطلاق فى ذلك منقول عن شريح والقلانسى » ونقل عن ألى حنيفة 
وهو مقتضى قول الأمة . 

وامتنع أبو إسحاق بن شاقلا »> وحى فيه القولين » فیا ذكره عن القاضى 
أف بعل : الاستطاعة مع الفعل أو قبله : 

وهذا كا أن من قال : ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر مها على الفعل والترك 
فهو باطل » وم القدرية الذين يقولون : إن العبد لايفتقر حال الفعل إلى الله يعينه 
بأ كثر ما أوجده قبل الفعل » وأن اله ليس له نعمة أنعم بها على ا 
وأطاعه أ كثر من نعتمه على من كفر به وعصاه . 

واثفق أهل السنة على تضليل هؤلاء . 

ثم النزاع ينهم بعد ذلك : منه لفظی » ومنه : اعتبارى » كتنازعهم فى أن 
العرض هل يق زمانين أم لا ؟ و بنوا عليه بقاء الاستطاعة . 


.— ۸ 


فالواجب : أن تحمل نصوص الكتاب والسنة هى الأصل كا قدمنا . 
وأما الأصل الثانى : وهو ما اتفتى الناس على أنه غير مقدور للعبد » وتنازعوا 
جواز التكايف به » فهو نوعان . 
أحدها : ما هو ممتنم عادة كالمشى على الوجه والطيران ومحو ذلك . 
والثالى : ماهو متنع فى نفسه » کا جع بين الضدين » فهذا فى جوازه عقلا 
ثلاثة أقوال » كا تقدم » وأما وقوعه فى الشريعة وجوازه شرعا . فقد اتفق حمل | 
الشريعة على أن مثل هذا لبس بواقع فى الشريعة . ْ 
وحكى الإجماع على ذلك غير واحد » ومنهم ان الزاغويى » قال : إن 
التسكليف على ضر بين . ش 
أحدها : مالا يطاق » لوجود ضده من العحز » كنقط الكتاب للاعى 1 
فلا جوز الاجماع على ذلك . 
واقاق اكليف مالانطاق وجوه ضدهامن الدز» مثل أن: يكلف 
الكافر الذى سبق فى عامه تعالى : أنه لاستحيب لاتكايف رفون وهامان 
وای جھل - فهذا جائز . 
وذهيت المعتزلة : إلى أن تسكليف مالا يطاق غير جائز . ١ش‏ 
وهذا الإجماع الذى ذكره هو إجماع الفتهاء والعاماء . 
فإنه قد ذهب طائفة من أهل اكلام إلى أن التسكيف باممتفع لذانه وام 
الشريمة » وهو قول الرازى وطائفة قبله » وزعوا أن تسكليف أبىجهل من هذا 
القبيل » حي ث كاف أن يصدق بالأخبار التى من جملتها الإخبار بأنه لايؤمن . 
وهذا غلط » فإن من أخبرأنه لايؤمن بعد دعاء الى صلى الله عليه وسل 
إياه إلى الاعان . فقد حقت علي هكلة العذاب »كالذى يعاين الملائئسكة وقت الوت 
ولم يبق بعد هذا خاطبا من جهة الرسول صلى الله عليه وسل دان الأمريت 


المتناقضين . 


۲۸۹ — 


وكذلك من قال : تسكايف العاجز واقع » محتحا بقوله ( 45١:58‏ يوم 
يكشف عن ساق و يدعون إلى السحود فلا ستطيعون ( فإنه لا يناقض هذا 
الإججاع » أو مضمون الإجماع يننى وقوعه فى الشريعة . 

وأيضا : فإنه خطاب تعجيز على وجه العقوبة هم » ركهم السجود» وم 
ا ن » فيعاقبون على ترك العبادة فى حال قدرمم بأن أمروا بها حال عجرم . 

وخطاب العقوبة هوس جس خطاب التكوين ؛لاشترط فيه قدرة 
الخاطب . إذ ليس المطلوب فعله . 

فإذا ثبت الانواع والأقسام زال الاشتباه والاومهام . والله اع : 

قد قال بعض الناس : إنه وهي . 

وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مذة )» دالوا 4 لا ابال با عملنا بعد 
ذلك 4 وإعا الأمن والنيئ ردم للعوام 4 ولو جوهروا مثلنا سقط pre‏ 5 وحاصل 
النبوة رجع إلى المكة والمصلحة» والراد مها ضبط العوام » واسنا من العوام » 
فندخل فى التسكليف » لأنا قد جوهرنا وعرفنا الحكة . 

فيؤلاء أ كفر من المبود والنصارى » بل م أ كفر أهل الأرض ” . 

فإن المبود والنصارى e‏ يعض الكتاب وكفروا ببعضص 4 وهوا ۴ 
كفروا اجيم ؛ فهم خارجو ن عن التزام شىء من اق . 


)١(‏ هذه عهيدة خواص الصوفية ٠‏ الق سحونما الفناء : شمود . ومعناها 
عندهم : أن من عرف اطْتيقة ؛ الى هى عنده : أنه ما ثم عبد غير رب » وإعا 
الحقيقة الق بشيدها العارف : أن العبد رب والرب عبدءوصير بذلا عندهم عارفا 
واوضح هذا ابن عر لسانهم الناطق الذى يقولون عنه : الخ الأ كبر » فقال : 

الد رب وارب عياف الث شترى عن الكالفب ؟ 


إن قلت عبد فذاك رب او ر ای كلف 


Rk. 
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۹۰ س 


سكن كثير من هؤلاء لايطلقون الساب العام مطاقا » بل بزعمون سقوط 

مض الواجبات عنهم » وحل بعض الحرمات فم . ومهم من بزع أنه سقطت عنه 
الصلاة لوصوله إلى مقصودها » و بعضهم برعم لي وقت المشاهدة » وبعضهم 
يع سقوط الجعات . استغناء بالنوبة والحضور » وبعضهم يسقط الحج › 3 
من يستحل الفطر فى رمضان لغيرعذر شرعى » ومنهم من يستحل اتر » أ 
زعم أمها حرم على العامة دون اللاصة العقلاء . فإن أهل الأنفس 000 
الصالحة لايقع مهم مايقع من العوام . 

وهذا كان قد حصل لبعض الأولين فى الجر » فاتفق الصحابءة رضى الله عم 
على قتلهم إن لم بتو بوا » فإن قدامة بن عبد الله شر ما هو وطائفة » وتأولوا قوله 
تعالى ( ه : ٩۷‏ ليس على الذين منوا وعملوا الصالحات جناح ‏ الآية ) فلما كر 
ذلك لعمر بن اللخطاب رضى الله عنه » اتفق مع على وسائر الصحابة رضى الله 
عنهم » على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا . وإن أصروا على استحلالها قتلوا . 

وكذلك ثبت أن الآية نزلت فى الذن شر وهاقبل محر عها وماتوافى وقعة أحد » 
ا نهم قد أخطئوا وأيسوا من التوبة؛ حتى كتب إلبهم مر 
ابن امطاب رضى الله عنه - (حم تعزيل الكتاب مر کک » غافر 
اوو اقرب ) و كب إليه « ماأدرى أى ذنبك أمظ : أ 
الحرم أولاء أم يأنك من التو بة انيا ؟ » 

والذى اتفق عليه الصحابة رضى الله عنهم متفق عليه بين الأعة رحمة الله 
عليهم » لابنازعون فى شىء من ذلاك . 

ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة التوائرة كالصلاة » أو جحد 
محر الحرمات الظاهرة لمتواترة كالفواحش والظل والخجر والزنا والربا » أو جحد 
حل بعض المباحات الظاهرة ة التوائرة » كالليز واللحم والتكاح » فه وكافر مرتد » 
يستتاب . فإن ناب وإلا قتل» ومن أضمره فهو زنديق منافق » لا ستتاب 
غود د تالاو 
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ومو غرلا امن جل سن اران راع الا لاان و 

» وامباشرة لمن بزعم أنه محصل طمن البركة بما يفعله فين » وإن كان محرتما 
فى الشريعة . 

وهم من يستحل ذلك من المردان » ويرم أن المتم ب'نظر إلمهم » 
ومباشرتهم ‏ هو طريق لبعض السالكين » حتى يترق من عبة الخلوق إلى 
عة 'انلالق ٠‏ ويأمرون- عقدمات” الفاحشة الكير وقد يستحلون اة 
الكبرى » ¥ يستحلها من يقول : إن اللواط مباح علاك المين . 

فيؤلا كلهم اق أعة اللي : 

لکن من الناس من يكون جاهلا ببعض ذلك . فلا جک بكفره حتى 
تقوم عليه الححة ( 4 : ٠١١‏ ثلا يكون للناس على الله ححة ( 

3 اواس رجل » ول يعر أن الصلاة واجبة » ثم عل » هل يجب عليه 
قضاء ماتركه حال جهله ۴ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 

أحدها : لامجب » وهو قول ألى حنيفة . 

والثانى : بحب » وهو قول الشافعى الشبور عن أسمابه » بل النزاع ىكل 


هذ ارك واا » قبل باوغ المحة » مثل من ترك الصلاة عند عدم اماء زع منه 


ا لا تصح مع التيم » ا حتى تبين له الليط الأبيض من الليط ا ظ 
کا جرى لش الصحابة ء أوسن ذ »اوا كل لحم إبل ( وم يتوضأء ثم 
تبين له وجوب ذلك » وأمثال هذه المسائل . 

وأصل ذلك : أن الخطاب : هل يثبت فى حق الكلف قبل المسكن من 
سماعه ؟ على ثثلاثة أقوال لأحمد وغيره . 

قيل : يثبت . وقيل : لا يثبت . وقيل : يفرق »كا فى خطاب النسخ وكا 


.يرق بين المبتدىء وغيرالمبتدىء» وكا فى القبلة . 


والصحيح : أنه لا بدت قبل الفسكن ¢ أن القضاء لا يجب ف الصورة 


اهم 


لذ كورة » مع اتفاقهم على انتفاء الثم . 

ق لليف ايان غلم الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة » ولازكاة 
ولا صوماً » ولا حجا » إلا الشيخ ال رواو الكبوة رن أدركنا 
الناس » وم يقولون لا إله إلا الله . فقيل طذيفة بن الهان رضي الله عنه : ما تغنى 
عنهم لا إله إلا الله بلا صوم ولا زكاة ولا حج ؟ فقال : تنجمهم من النار » 

وجميم الأنبياء قد أنوا بالأمس والنهى إلى حين موت العبد . فلا يضاد العمل 
ما فى قلبه من خضوع و إقرار بأن الله إله العالمء لأن الإله هو الذى يعبد دائماً . 

وتموهى النفس وصفاؤها وطبارتها عن الأ كوان البشرية متعم فى حق 
البشر» ولهذا كان سلف الأمة وأعنها يدينون بأن الأنبياء إا هم معصومون من 
الإقرار على الذنوب » وأن الله يستدركهم بالتوبة » ؤإن كانت حسنات الأبرار 
سيئات المثربين » وأن ذلك إنما كان لكل النهاية بالتوبة لا لنقص البداية 
بالذنت + وأما غرم فلا تحب لهم ا 
الأنبياء الجبال من الرافضة وغالية النساك . 

ومن هؤلاء من يزعم استغناءه عن النوافل حینئذ » وهو منتون منكوس . 

وافظ « الشرع » يطلق على ثلابة معان : شرع مازل » وشرع مؤول » 
وشرع مدل 

فالمنزل : الكتاب والسنة » فهذا الذى يحب اتباعه على كل أحد . 

والؤول : هو رد الاحتهاد الذى تناز ع فيه الفقهاء » فاتباع التهدين جا » 
من اعتقد حجة متبوعه هى القوية » أو ان ساغ له تقليده . 

وألبدل : مثل الأحادييث الموضوعة » والتأو يلات القاسدة » والفتيا الباطلة» 
والتقليد الجر م » فهذا بحرم اتباعه . 

وهذا مثال النزاع . فإ ن كثيراً من الناس وجب اتباع حاكهو إمامه وشيخه 

والتزام حكمهم ظاها و:باطناً » و برى أن المروج عن اتباعه خروج عن الشريمة 


5537 ست 


الحمدية » وهذا جهل منه وظل » بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر وتفاق . 
والله أعل . 
فصل 

ليس للمرأة أن تح على غير زوجبا فوق ثلاث » لا أبها ولا أخبا» وهذا 
باتماق الأئمة . فإن تعمدت ترك بعض الثياب للميت غير الزوج . فهذا منهى عنه . 
والله أعر : 

والعمر يطول » والرزق يبط بالتو بة والاستغفار والعمل الصاح کا أن 
الملاك والاغراق استحقه قوم نوح بالكفر والتكذيب » وقد قال تعالى : 
( ۳:۱۱ وأن استغفروا ربك ثم توبوا إليه تنک متاعاً حسنا إلى أجل مس ) 

وقال صل الله عليه وسل « من أحب أن شا له فى عمره » و يط له فى 
رزقه : فيصل رجه » 

والنّه بعلم ما كان وما يكون وما لا يكون و كان كيف كان يكون. وال أعر 

أ ر والصالحين وغيرهم بالأغشية من الثياب الر برية 
وغيرها ‏ فلس مشروعاً فى الدين » ولا قر بة ارب العالمين » فلا يحب الوفاء به إذا 
نذر بلا نزاع بين العلماء والأمة . بل ينهى عن ذلك . 

وهل على ناذره كفارة ۴ على قولين . 

وكذلك الزيت والحصر لمكان لايصلى فيه السامون ؛ ولا ينتفعونبه ‏ ليس 
ا وولة قد تدده 

ولكن من العلماء من أوجب عليه كفارة مين ؛ أو صرف النذر فى طاعة 
الله ظير هذه » ومنهم من لا بوجب شيعا » فيكون هذا مالا ضائعا » لا مستحق 


له 5 فيصرف ف مصال المسااين 4 حيث ينتفعون ه ف مستحد أو غيره 


فصل 

TE‏ الللائكة إلى الأرض » وأنهم يعبدون الله فما » و يموتون 
فما - لا أصل لذلك . 

وكذلك طى السماء قبل الأرض بأر بعين سنة : باطل . 

ولا أعل أحدا من العلماء العتبرين ذ كر ذلك . 

وأما الأحاديث الأثورة فى المهدى : شا ما هو يح » ومسا ما هو حسن » 
وقد حح الترمذى حديث ابن مسعود وأم سامة وغيرهما رضى الله عنهم » قالوا 
« لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل اله ذلك ايوم ؛ حتى يبعث فيه رجلا من 
أهل ببق نواطىء اسمه انم ولاواء e‏ اسم ألى» علا لأرض قسطأء 
ودلا كا ماقت ورا وظلماً » 

وروی عن على رضى الله عنه أنه قال « المهدى من ولد الحسين « 

وما بروى « لا مهدى إلا عسی» حديث ضعيف . رواه ابن ماجة , 

وقد ادعيت هذه الهدية لعدد كثير من الدجالين » وكل ذلك باطل . 
ادعاء الرافضة ذلك لحمد بن الحسن الداخل فى السرداب » فهذا مما يعم طلا 

عقلا ؛ ومثل ادعاء تمد بن وسرت : أنه اللمهدى الذى a‏ ال 
عليه وسل » وقد اتفق أهل الدين على أن هكاذب . 

وطوائف ادعوا ذلك . منهم منقتل . ومهم من عزر وحبس » ومهم من 
راج أمره على طائفة من الضلال » حتى انتكشفما فعله من الحال. والله الستعان 


فصل 


وأما الجنازة الى فا نكر مئل أن بل قذاميا أو وراءها الميزوالتم » 
أو غير ذلك من البدع اة أو القواية أو عمل عل المش قات 20 
فهل له أن تنم من تشبيعم! ؟ على قولين . هما روايتان عن أحمد . 

والصحيح : أنه يشيعها . لأنه حق للهيت » فلا يسقط بفعل غيره » ويفكر 
المنكر نمحسبه . 

وإنكان من إذا امتنم تركوا النكر امتنع » مخلاف الولية » فإن صاحب 
الحق هو فاعل امنكر » فسقط حقه لمعصيته »كامتلبس بمعصية : لا يسل عليه حال 
تلبسه بها . والله أعر ١‏ 

فصل 

الذى عليه أهل السنة : أن الله لا خلد فى النار أحداً من أهل الإيمان . 

وخالف فى ذلك قوم من أهل البدع » الحوار ج والحرورية والممتزلة » فقالوا : 
إن أهل السكبائر يخلدون فيها » ومن دخلا لم خر ج منها بشفاعة مد صلى الله 
عليه وسل » ولا غيره » وكذيوا. 

وعارض هؤلاء قوم من المرجثة » زعموا أن الإيمان حاصل من الذلق جميعهم 
وأن إعان الملائكة والأنبياء والصديقين كإمان أهل الكبائر ‏ وكذوا . 

وغلاتهم تزعم أنه لا يدخل فى النار أحد» وبحرنون الكلم عن مواضعه . 

وکل هؤلاء ضالون . 

فالطائفة الأولى : نظروا إلى صوص الوعيد . 


() كذا بالأصل » والعنى ظاهر . وهو أن تغطى نعوش الأغنياء باب منقوشه 
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والثانية : نظروا إلى نصوص الوعد . 

وأما أهل السنة قآمنوا بكل ماجاء من عند اله » ولم يضر نوا بعض ذلك 
نين + وط وا :اكاب والسنة » نوجدوا أن أهل الكبائر من الموحدين 
الذين توعدهم لله بالعقاب » بين أن عقابهم يزول عنهم بأسباب . 

أحدها : التو بة » فان الله قفر بالتوبة النصوح الذنوب جميعاً . 

السبب الثالى : : الحسنات الماحية » ؟ قال ( ۸:۷ والوزن يومئذ اق (al‏ 

السبب الثالث : مصائب الدنيا والبرزخ . 

السبب الرابم : الدعاء والشفاعة . مثل الصدقة عليه بعد موته » والدعاء 
له والاستغفار . 

السبب الحامس : الأعال الصالحة التى مبدمها له غيره من عتاقة وصدقة . 

السئب السادس : رحمة ربه . 

فكل حديث فيه عن مؤمن أنه يدخل النار » أوأنه لا يدخل الجنة . قد 
فسره الكتاب والسنة : أنه عند انتفاء هذه الموانع 

وكذلك نصوص الوعد مشروطة بعدم الأسباب المانعة من دخول الجنة ؛ 
وأعظمها : أن عو ت كافراً . 

ومنها : أن تكثر ذنو به وظامه . فيؤخذ من حسناته حتى :ذهب »م توضع 
عليه سيئات من ظاههم . 

ومنها : أن يعقب العمل ما يبطله »كلان والأذى » وثرك سصلاة العصرء 
قيل : تحبط عمل ذلك اليوم » وقيل : العم لكله » وا قال الى صلى الله عليه وسل 
« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » . 

فانتنى هذا الدخول المطلق وهو دخول الجنة بلا عذاب » فن أتى بالكبائر 
لم يستحق هذا الدخول المطلق » الذى لا عذاب قبله . 

وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام « من غشنا فلس منا » فإن الاسم 


۹۷ ن 


الطلتى الى صلى الله عليه وسل والذين آمنوامعه : هو الإيمان الكامل المطاق الذى 
يستحقون به الثواب » و يدفع الله به عنم العقاب فن غشهم لم يكن مزهؤلاء » 
بل معه أصل الايمان الذى يفارق به الكفار » ويخرجه من النار . 

وإذا جاء « من مات وهو بعل أن لا إله إلا الله دخل الحنة . وإن زا وإن 
شرب اجر » وتحوه . فهذا يعطى أن صاحب الإيمان مستحق للجنة » وأن 
الذنوب لا تمنعه ذلك . لسكن قد يحصل له قبل الدخول نوع من العذاب » إما 
فى الدنيا وإما فى البرز نح » و إما فى العرصة » وإما في النار . 

وكذلك نصوص الوعيد » كقوله صلى اله عليه وسل « لايدخل الجنة قالع 
رحم » وكقوله صلی لله عليه وسا « ثلاثة لا يكلمهم اله ولا ينظر إلمهم : ملك 
ذا وشيخ زانى » وعائل مستكبر » و « لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال 
ذرة م نکر ودلا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من. إمان»)و«من شرب اجر 
فى الدنيالم يشر بها فى الآخرة »و « من لبس المر ير فى الدنيا لم يلبسه ف الآخرة » 
و« المستكبر» والمنان » وامثفق سامته بالحلف الكاذب » لا يكلمهم الله » 
ولا يزكييم » وهم عذاب ألم » و« ثلاثة أخر : رجل على فضل ماء يمنعه من 
ان السبيل » فيقول الله : اليوم أمنمك فضلى» كا منعت فضل مالم تعمل يداك » 
و «رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لا ري ع هل اه دار افيا : 
لقد أغطل | کر ما أعطى » ودلا يدخل الحنة مخيل ولا منان ؛ ولا سىء 
الملّكة » فإن البخل من السكبائر » وهومنع الواجبات من الركاة » وصاة الرحم » 
وقرى الضيف » وترك الاعطاء فى النوائب » ورك الانفاق فىسبيل الله » وعقوق 
الوالدن اوشباذة وو و کا اينم وقذف الحصنات » والتولى يوم 
اا افا کارا كن ذلك من الا 

بلكل ذنب فيه حَد له فى الدنيا أو وعيد فى الأخرة ؛ مثل غضب الله ولعنته 


والنار فهو من الكبائر . 


— ۲۹۸ 


وهذا باب يطول وصفه : لكن ذ كرا الأصل الجامع فى ذلك . 

ومن اب من ذنب فيا ببنه و بين الله تعالى ترجو أن الله يتوب عليه » و إن 
كان من مظام العباد » مثل ظل أبويه » فعليه أن يفعل معهم الحسنات بقدر مافعل, 
معهم من السيئات حتى يقوم هذا هذا . 

فصل 

وقد ثبت بالسكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين : الجن والاونس . 

وثبت أن عمداً صلى الله عليه وسل رسول إلبهما . 

واتفقوا على واب الإنس بالطاعة . 

واختلفوا فى الجن : هل يثابون » أولا واب لم إلا النجاة من العذاب ؟ 
على قولين : 

الأول : قول المالسكية والشافعية والفية وأنى بوسف ومد وغیرم . 

والثالى : مأثور عن طائفة » منهم أو حنيفة . 

وقد اختلف : هل من شرط الوجوب العقاب على الترك ؟ على قولين . 

فأما الثواب على النعل : فواجب بالسمع » ومن لا تسكليف عليه هل يبعث 


فالونس والجن يبعثون جميعا بالاتفاق . ول ختلفوا فها علمت ‏ إلا فيمن لم 
ينفخ فيه أأروح . 


واختار القاضى بمثه . وذ كره عن أحمد . 

ا الام فهى مبعوثة بالكتاب والسنة . قال الله تعالى ( 5 :۴۸ وما من 
دابة فى الأرض ولا طائر يطير مجناحيه إلا أمم Sl‏ . مافرطنا فى الكتاب 
من شیء . ثم إلى ربهم بحشرون ) وقال ( ۸۱ : ه وإذا الوحوش حشرت ) 
والحديث فى قول الكافر وم القيامة (۷۸: ٠۰‏ يا ليتتى كنت رابا ) ما روی 


من جعل الام ترابا معروف .وما أا فيه خلانا . 
أ 


اك 


ولکن اختلف بنو ادم ف ماد الآدمييق غل أرسة أقوال: : 
أحدها : قول المسامين أهل السنة والجاعة » وجماهير البهود والنصارى 
والحوس : أن المعاد للروح والبدن » ينسكرون معاد روح اة بنفسها . 
والثانى : أن المعاد للبدن دون الروح . 
والثالث : ضد هذا . وهو قول الفلاسفة ومن ينصر مذهبهم من متكلمى 
أهل القبلة ومتصوفههم : أن العاد للروح دون البدن . 
الرابع : أنه لامعاد للبدن ولا لاروح »> وهو قول مشرك العرب والطبائعيين 
والنجمين » و بعض الإلبين من التفلسفة . 
فملى هذين القولين : يقطع قائاوها دم عر ابام . 
وعلى القولين الأولين يقبل الملاف . 
فصل 
من لا تكليف عليه من رفم عنه القم : يعذب فى الأخرة . 
وتأتى هنا مسألة أطفال الشركين . فن قال من أصحابنا وغيرم : إنهم يعذبون 
تبعا لأبائهم قال ATT‏ للكت 
ومن قال من أصعابنا وغيرهم : يدخلون ال نة » قال : ينعمهم استقلالا . 
والصواب : أنهم لا يعذيون جميعهم » بل فريق فى الجنة وفريق فى 
الف 
وهذا مقتضى نصوص أمد » فإن أ كثر نصوصه : الوقن » لا يحكم بجنة 
ولا بئار» فدل على جواز الأمرين عنده فى حق العين . 
وأما تحر بر الأمر فى حموعهم : فلا يازم البحث نهم »وهو قول الأشعرى وغيره 
ومبذا أجاب رسول الله صل الله عليه وسل فى قوله داه أعليمكانوا عاملين» 
فبين أن الأمر راجم إلى عل الله » فما كانوا يعملون » لو بلغوا . 
و جوز قتل الصى إذا قاتل أوصال »> كاجنون والمبيمة . 


وحديث عائشة «عصفور من عصافير الجنة » فقال النى صلى الله عليه وسل : 
أو غير ذلك ياعائشة » إن الله خلق للجنة خلقاء وهم فى أصلاب آبائهم » خلق 
للنار خلقاء وم فى أصلاب آبائْهم » 

وثبت أن الغلام الذى قتله اضر طبع على الكفر» وقتله قبل الاحتلام 
وكان أنواه مؤمنين . 

ولهذا قال أصعابنا : لا يشهد لأحد بعينه من أطفال المؤمئين أنه فى الجنة . 
ولكن يطلق القول : أن أطفال المؤمئين في الحنة . 

وقد روى أحاديث حسان « أن الله تحن يوم القيامة من لم يكلف فى 
الدنيامن الصبيان وا جانين » ومن مات فى الفترة . فن أطاع را 
ومن عصى دخل النار» . 

فبذا التفصيل هو الصواب . 

وأما الام فعامة السلمين أنه لا عقاب علييم » إلا ما يحى عن 
التعاسكية 19 , 

فصل 

الدنيا دار تكليف بلا خلاف . وكذلك البرزخ وعرصة القيامة » وإتما 
ينقطع التكليف بدخول دار الحزاء » وهى الجنة أو النار »كا صرح بذلك 
اعانا وغیرھ ٩٩‏ 


)١(‏ م الذبن بقولون : إن أرواح الجرمين تنتقل منهم إلى جيونات سافلة 
فيكون ذلك عقابها . وأرواح الصلحين تنتقل إلى حيوانات عة تنم فما . 

() لكن الحديث الشابت فى الصحيحين « إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا 
من ثلاث الحديث»ع نفى هذاء ل ونصوص القرآن » إذ حي عم ن عاين ما أعد 
له من العذاب أنه يقول : (رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فا تركت . كلا ) - تنفى 


هذا . واب أعلم . 


5061 سد 


والامتحان فى البرزخ أن م يكن مكلفا . ففيه القولان لأصحابنا وغيرهم 

وعلى هذا : لاخلاف فى امتحانهم فى العرصة 

وغير الكلف قد برحم . فإن أطفال المؤمنين مع آبأثهم فى الجنة . 

والتكليف بالأمر والنعى : ابت فى الشرع والاتفاق . 

ونی بوته بالعقل اختلاف بين العلماء من أصحابنا وغيرهم . 

والثواب والعقاب معلوم بالسمع . وهو قول كثير من أصحابنا والأشعر بة 
وغيرهم . وذهب طوائف إلى أنه يەل بالعقل . 


والصواب : أن معرفته بالسمع واجبة » وأما بالعقل فقد يعرف وقد لايعرف » 
ولدست معرفته بالعقل عمتنعة » ولا هى واجبة . والله أعل . 
فصل 
وأما الشادة لرجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة » فليس لأحد ذلك 
إلا بنص يح وجب » كالمشرة الذين بشرم الصادق صلى الله عليه وسل 
بالحنة . ومنهم من جوز ذلك' من استفاض فى الأمة الثناء عليه » كممر بن 
عبد العز بز رضى الله عنه وأمثاله . 
وق دان بمض السلف ينم أن يشهد بالجنة لغير الرسول صل الله عليه وسلم 
حتى ناظر على بن المدينى أحمد فى هذه السألة » وقال أقول : إنهم فى الجنة . 
وكيد اميت 
قال أمد : متى قلت إنمهم فى الجنة » فقد شهدت أنهم فى الجنة . 
وأما توقف الناس فى القطم الجنة : فلخرف اللاتمة » ومع هذا فترجو للمحسن 
وتخاف على المسيء . 


م ۱۷ _مختصر الفتاوى 


عد ۲ ۶ شي 


ومن ظهر منه أفعال بحبها الله ورسوله وجب أن يعامل بما يوجبه ذلك من 

المولاة والحبة وال كرام » ومن ظهر منه خلاف ذلك عومل مقتضاه . 
فصل 

فى قوله صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى قال فى آخره عن 
الله تعالى « قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء » 

هذا الحديث لم يله النى صلی الله عليه وسل عاما فى كل ذنب م نكل من 
أذنب وتاب وعاد » ونما ذ كره حكاءة حال عن عبد كان منه ذلك » فأفاد أن 
العبد قد يعمل من المسنات العظيمة ما يوجب غفران ما تأخر من ذثوبه » وإن 
غفر له بأسباب أخر . 

وهذا مثل حديث حاطب بن أفى بَلبّعة رضى الله عنه الذى قال فيه لعمر 
« وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر . فقال: اعملوا ما شم فقد غفرت لم » 
وماجاء من أن غلام حاطب شكاه . فقال « والله يا رسول الله ليدخان حاطب 
الان قال ؛ كذيك : اه فد شيد .يدر وة 

ففى هذه الأحاديث : بيان أن المؤمن قد يعمل من الحسنات » ما يغفر له مها 
ماتأخرمن ذنبه » وإن غفر بأسباب غيرها . ويدل على أنه يموت مؤمنا . ويكون 
من أهل الجنة ؛ و إذا وقع منه ذنب يتوب الله علي هكا تاب على بعض البدريين» 
كقدامة بن عبد الله رضى الله عنه لما شرب الجر » متأولاً واستتابه عر وأصحابه 
رضي الله عم وجلدوه » وطبر بالحد والتوبة » وإن كان ممن قيل له « اعملوا 
ا 

ومغفرة الله لعبده لاتنافى أن تكون المغفرة بأسبامها ولا تمنع أن تصدر منه 
تو بة . إذ مغفرة الله لعبده مقتضاها : أن لا يعذبه بعد اموت » وهو سبحانه یل 
الأشياء على ماهى عليه » فإذا عل من العبد أنه سيتوب » أو يعمل حسنات ماحية 


د ت 


غفر له فى نفس الأم » إذ لا فرق بين من يحم له بالمتفرة أو بدخول الجنة 

ومعلوم أن بشارته صلى الله عليه وسل بالجنة » إا هى لعامه بما موت عليه 
اليش ولابمنع أن يعمل سببها . 

وعم اله بالأشياء وآآثارها لا ينافى ماعلقها عليه من الأسباب » كا أخبر أن 
« مامتك من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو الثار » ومع ذلك قال داعباوا 
فكل میسّر لما خلق له » ولا من أخبره أنه ينقصر على عدوه لانم ناخد 
أسبابه » ولا من أخيره أنه يكون له ولد » لايمنع أن يزوج أو ينسرى . 

وكذا من أخبره بامنفرة أو بالجنة لانم أن يأخذ بسبب ذلك مر يدا الآخرة 
جاع اا : 

ومن ذلك : الدعاء ام كور فى آ خر سورة البقرة » فقد ثبت أن الله تعالى قال 
« قد فعلت » ومع ذلك فن امشروع لنا : أن ندعوه . 
ظ ومنه قوله صلي الله عليه وسل « سلوا الله لى الوسيلة » فصول الموعود لابناى 
السبب المشروع . 

ومنه قوله تعالى لنبيه سئة ست من المجرة ۲:٤۸(‏ ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ) ومع هذا فا زال صلى الله عليه وسل يستغفر ر به بقية عمره . 
وأنزل عليه فىآخر عمره سورة النصر ( فسبح محمد ر بك واستغفره إن هكان توابا ) 
وكان يتأول ذلك فى ركوعه وسحوده . أى يمتثل ما أمره ر به . 

فإذا كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسل يستغفر ر به » كيف لا يستغفر غيره 
ويتوب ؟ . وإن قيل له ذلك أبى وأخذته المرّة . 

ودا ما رال انه مخاطب' أهل تدر وة الرضواتة + :الم والنغن 
والوعد والوعيد » و يذ كر أنه يتوب علمهم وكا قال تعالى ٩(‏ : ۱۱۷ لقد ناب الله 
على النى واهاجر بن والأأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد بز يم 


E 


الحديبية بثلاث سنین » وق دکان من شأن مسطح الذىكان يصله أبو بكر لرحمه 
ما کن :وغو سن آهل يدر رضن الله عنهم وعده الله فى قوله ( ۲٤‏ :الكل 
امریء منهم ما كسب من الإثم ) وقوله ( 4 :هوهو عند الله عظيم ) وقوله 
۲۳:۲٤ (‏ إن الذين يرمون الحضنات الافلات الؤمدات لعنوا فى الذنيا والآخرة » 
وم عذاب عط ) وقد روی أن النى صلى لله عليه وسل جلدم . 

نقد وقم هذا البدرى رضى الله عنه الغفور له فى هذا افك العظلي » لکن 
تاب منه بلا ریب » فتبين أن قوله « قد غفرت ل ( لايعنم أ 
ذلك ذنوبا ويتو بون منهاء بل لابد أن يكون » لثلا يتكلوا على الأخبار ةط 
بل لا بد من فعل السبب من التو بة والحسنات الماحيات المتقدمة » أو غير ذلك من 
الأسبا بكالمصائب فى الدنيا » أو فى البرزخ » أو عرصات القيامة » أو يرحمهم . 

وهذه الأسباب يشترك فبها من عل أنه قد غفر له » ومن لم يع » سكن قد 
عل أن الله يغفر للتائب ويدخله الجنة . 

وأما الجاهل ماله فلا بدرى حاله عند الله . فعامه بأن الله يغفر الذنب 
ويأخذ به » وإعانه المظيم الذى فى قلبه بذلك أفاده : أنه صار عند الله من يغفر 
له لا عالة . فلا بد له من الأسباب . فإنه لابد أن يدوم على الإإعان » ودوامه 
على الإبعان من أعظم الحسنات الماحية » وأن يصلى ويتوب » و يستغفر » ونحو 
ذلك من موجبات الرحمة وعزاتم المغفرة 

ومن كرر التو ب مرات واسترسل فى الذنوب »؛ وتعاق بهذا الحديث ‏ كان 
محدوعا وا وحهين . 

أحدها : ظنه أن الحديث عام فى ح ق كل اب . وإتما هو حكابة حال » 
فيدل على أن من عباد الله من هو كذلك . 

والثانى : أن هذا لا يقتضى أن يعفر له يدون أشياك الغفرة .كا قدمنا . 


تمق کر او اد ورف الول : لا جزم له أنه قد دخل فى ا 


هذا الحديث » وأنه قد يعمل بعد ذلك ماشاء . لا برجى له أنه يكون هن أهل 
اوعد » ولا تجزم امین بهذا السك »لكالا جزم فى حق مین بالوعيد » کال 
نصوص الوعد والوعيد » فإن هذا كقوله : من فمل كذا دخل الجنة . ومن 
فمل كذا 'دخل الثار ؛ لا جزم مين » لك برجى للحن » و يخاف 
ا 

وفك هذا الباب : حديث البطاقة التى قدر الكف فما التوحيد وضعت 
فى الميزان » فرجحت على "لك السجلات من السيئات . 

5 بالشهادتي نكان بيذ المنزلة » لأنهذا العبد صاحب 
البطاقة كان فى قلبه من التو حيد واليقين والاخلاص ما أوجب أن عظم قدره » 
حی صار راجحا على هذه السيئات . 

ومن أجل ذلك : صارالد من الصحابة رضى الله عم أفضل من مثل 
جبل د ذهبا من غيرم : 

ومن ذلك : حديث البفي” » التى سق تكبا فنفر لماء فلا يقال : فى كل بغى 
E‏ لما ء لأن هذه البنى قد حصل هما من الصدق والإإخلاص والرحمة 
خلق الله ماعادل إثم البنى » وزاد عليه ما أوجب الغفرة » والثفرة حصل بجا 
حصل فى القلب من الاإيمان الذى يعلم الله وحده مقداره وصفته » وهذا يفتح 
باب العمل » و مجتهد به العبد أن يأتى بهذه الأعال وأمثالها من وجبات الرحمة ؛ 
وعزام المغفرة » ويكون مہ ذلك بين اتلموف والرجاء .كا قال تعالى ( “58 : "٠‏ 

والذين .ؤتون ما نوا وقأو مهم وحلة : أنهم إل دمم راجعون ) . 

ولهذا استثنى ان مسعود وغيره فى الإمان » فكان يقول أحدهم : د« أنا 
مؤمن إن شاء لله » فإن الإمان الطاق السكامل يقتضى أداء الواجب » وأحدهم 
لا يعلم بيقين أنه أد ىكل الواج ب کا أمر . وان أدوا فهو فضل من الله ورحمة . 
ذلهذا استثنوا فيه . واستثنوا فى الصلاة وغيرها . لأنهلا يحرم بأنه أنى بها على 
وخهها . فيأنى بما أتى به من اللير وقلبه وجل . 


ے٣۹‎ 


وإن كان للاستثناء وجه آخر : وهو خوف الخاتمة » وأن الؤمن المطلقهو: 
من عل الله أنه موت على الايمان الكامل . 

ووجه ثالث : وهو التبرك عشيئة الله . 

ومثل هذا الحديث يوجب فائدتين عظيمتين . 

إحداها : أن يعمل الإإنسان مدل هذا العمل يبدا فى تقو ی الله تعالى » 
حتى ييه ثل هذا اللزاء . 

الثانى : أنه إذا رأى غيره من المؤمنين له من الذنوب ما يمكن أن يكون له 
ممها مل هذه الحسنة التى ييكون صاحبها مغفوراً له لم يشهد له بالنار . ولم يعامله 
ما يعامل به آهل الكبائر» بل برجو أن ره الله ؛ بل قد يكون من أولياء الله 
فإن م ن كان مؤمنا تقياً كان لله ولي » فلا بحكم على أحد معين من أهل القبلة أنه 

ا يقين »كالذى شېد له النى 
صلی الله عليه وسر أ نه من أهل النار لقتله نفسه بالشقص » وعبد الله بن أبى بن 
ساول » و إبليس . والله أعلم . 

فصل 

فى الصحيح أنه قال « من أحب أن بط له فى رزقه » وينسأ لدفى عمره , 
فليصل رحمه » . 

وقد تأول بعضهم : أنه يبارك له فى عمره » حتى قد يعمل فيه من اللیر 
فى العمر القصير مايعمل غيره فى العمر الطويل . 

والصحيح : أنه يزيد وينقص فما فى أيدى اللائكة من الصحف . 
کا تقدم . 

وان لاد اطلاع على اللوح سوى الله . 

وما يوجد فى كلام بعض الشيوخ والمتكلمين من الاطلاع عليه » فبنى على 


— ¥ — 


مااعتقدوا من أن اللو ح هو العقل الفعال » وأن تفوس البشر تتصل به» كا يذ كر 
ذلك هات :رماتل خوك اما : 

وقد بوجد فى كلام أبى حامد الغزالى فى مثل جواهر القرآن والإحياء » 
ويظن من لا يعرف حقيقة هؤلاء ولا حقيقة دين الإسلام : أن هذا م كلام 
أولياء الل الكاشفين » ولا يعلم هذا الجاهل أن الفلاسفة الصوفيين تقوله فى 
العقل الفعال » وأن العا السفلى يفيض عنه » وأنه فى الحقيقة رب ومدبره . 

وكذلك مايقولونه فى العقول العشرة : من كو نكل عقل يفيض عنه مانحته 
وه و كفر باتفاق المسامين والمهود والنصارى . 

وهؤلاء يأخذون لب الصابئة و يكس ونه لى الإسلام . وهم من جنس 
الملاحدة المنافقين » يلبسون على المسمين » وإن كان منهم من قد تاب أو تلبس 
عليه » مع أن أصل الإمان ممه » وأخطأ فى بعض ذلك أخطاء قد ينفرها الله له . 

و زعمون أنه لم يسحد لادم شىء من الملائكة » وأن الشياطين امتنعوا عن 
السجود له » لأنهم يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس » قوى امير والشر . 

ويجعلو ن کلام الله للا'نبياء مايفيض علمهم من تفوس الأنياء وغيرهم » 
وملا كته : مايكون فى نفوسهم من الأشكال النورانية . 

والمقصود : أنه يوجد فى عبارات هؤلاء إطلاق اللوح والقم والملائكة 
ونحوذلك من عبارات المسامين ؛ ولكن المراد بها عندم : ماهو من دين الصائبة 
وليس من دين المسامين . 

فصل 

أما الدعاء بطول العمر : فقد كرهه الأنمة . وكان أحمد إذا دعا له أحد بطول 
الممر يكره ذلك » ويقول : هذا أ قد فرغ منه . 

ولخديت أم حه "رض الله غالا عابت امعاميا زوحيا وأببها واخبا: 


A —‏ سد 


تقال لا النى صلى الله عليه وسل « سألت الله ES‏ تار ار 
وأرزاق مقسومة » 

ففيه : أن العمر لا يطول مبذا السبب الذى هو الدعاء فقط . 

وقد تنازع الناس فى الدعاء مطلقاً . 

فقالت طائفة : لا فائدة فيه . وم التفلسفة » والمتصوفة . وتبعهم طائفة من 
الؤمنين بالشرائم . قالوا : إنه عبادة محضة . 

وقال ارون بل عو أمارة وعلامة على حصول المطلوب . وكل هذا باطل . 

بل الحق : أنه من أعظم الأسباب التى جلما الله سبباً . 

والصواب : أنا لله جعل فى الأجسام القوى التى هى الطبائع . فإن من أهل 
الإثبات من أنكرها ؛ وقال : إن الله جعل الآثار عندها لا بها . فيخاق الشبع 
عند الأكل لا به :وهذا خلاف الكتاب والسنة . فإن الله تعالى قال (۷ : م 
فأتزلنا به الاء قأخرجنا به م نكل الْرات ) وف القرآن من هذا كثير . 

فهو سبحانه وإن کان جعل فى الأجسام قوى مهيئة » فتكذلك الدءاء من 
جملة الأسباب التى خلقهاء والسبب لايستقل بالك ولا بوجبه » بل قد يتخلف 
ا لحسکرعنه لانم » فاذا کان متوقفاً على وجود أسبابأخر وانتفاء موانع . فليس فى 
الوجود ما يستقل بالتأثير إلا الله الذى هو خالق كل شیء ؛ وماشاء کان وما ل يشأ 
م يكن » قال تعالى ( ۱ : 48 ومن كل شیء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) 
فتعمون أن خالق الأزواج واحد . 

وقد بسطنا الكلام فى بطلان ماقاله اللتفلسفون فى أن الواحد لا يصدر عنه إلا 
واد ».وما ذكزوه نالرت اذى وضعوه لميالامهم الفاسدة فى غير هذا الموضم 


فصل 


لانمل فى القيام للمصحف شيئا مأثورا عن السلف 


وقد سئل أحمد عن تقبيله ۴ فقال : ماسمعت فيه شيئا »ولّكن روى عن عكرمة 

ان أبى جبل : أنه كان,فتح الصحف ويضع وجبه عليه ويقول «كلام ربى ؛ 
كلام ربى 0 

والسلف وإن ل يكن من عادنهم قيام بعضهم لبعض إلا لمل القادم من 
غيبة ونحو ذلك » ولم يكن أحد أحب إلبهم من رسول الله صلى عليه وس٤‏ و 
يكونو | يقومون له» لما برون فى وجبه من كراهته اذلك . 

والأفضل للناس اتباع السلف فى كل شىء : 

فأما إذا اعتادوا القيام لبعضهم بعضاء فقد يقال : إن تركوا القيام المصحف. 
مع نعود القيام لبعضهم : لم يكونوا محسنين » بل ثم إلى الذم أقرب ) حيث جب 
لحم بن احترامه وتعظيمه ما لا يحب لفيره » وفى ذلك تعظيم حرمات الله 
وا 
وقد ذكر بعض الفقماء الكبار : قيام اا الل و ا 


غير منكر . 


و جعله عند القبر » و إيقاد القناديل هناك ؛ فبو منشى عنه » ولو جعل. 


للقراءة هناك » فكيف إذا لم يقرأ فيه ؟ وقد قال النى صلى الله عليه وسا «امن الله 
زوارات القبور والمتسخذين عليها السرج والساجد» وترتيب الذم على الجموع يقتضى 

)١(‏ تعظم حرمات الله : إا هو بالاعان عا أنزله الله فى الكتاب للناس بينات من 
الهدى والفرقان : فى العقائد والعبادات والأحكام واتباع ذلك » كا كان عليه الصحابة 
رضى الله عنهم » لا فى تعظم الحبر والورق. وبسنة الصحاءة مب أن سان الناصح لنفسه 


وا ا ا ام ممم مام 


س ۳۱۹ س 


وجعل الصحف عند القبر ليقرأ فيه بدعة متكرة لم يفعلها السلف » بل يدخل 
فى معنى اتخاذ المساجد على القبور » ولا راع فى النهى عن اتخاذها مساجد . 
ومعلوم أن امساجد بنيت للصلاة والدعاء والذكر والقراءة . 
فصل 
وأما استفتاح الفأل بالصحف فل ينقل عن السلف فيه شىء . وقد تنازع 
فيه المتاخرون . 
وذكر القاضى أبو يعلى : أن ابن بطة فمل . و ذكر عن غيره أنه كرهه . 
وإماكان الفال : أن تسمع بحو يا بريدة . قال : ياأبا بكر : برد أمرنا . 
وأما الطيرة : أن يكون قد بدأ فى فعل أمر أو عزم عليه » فيسممكلة مكروهة 
مثل : مايم - فيتركه . فهذا منھی عنه . 
والذى ينبغى : الاستخارة التى علدها الننى صلى الله عليه وسل أمته » لم يجمل 
الفأل والطيرة أمر| باعثا على شىء من الفعل أو الترك » و إنما يأثمر وينتهى .ذلك 
أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام . 
وقد حرم الله الاستقسام بها كالضرب بالخصا والشعير والاوح والحشب والورق 
المكتوب عليه حروف أمجد » وأبيات شعر » وحو ذلك : منهي عنه . لأنها من 
أسباب الاستقسام بالازلام © ۰ 
فصل 
فيمن قال : لابد لنا من واسطة يننا و بين الله تعالل . 
فإذا أراد بالواسطة : أنه ل بد من واسطة تباغه أمر الله ونبيه ‏ فذا حق » 


لابد للناس من رسول يبلغ عن الله أمره وميه ؛ ونيعامهم دين الله الذى تعبدم به. 
با و : 


)١(‏ فى كلام الشييخ رحمه الله : ما يشير إلى أن أخذ الفأل من الصحف هو 
من الاستقسام بالازلامالذى نی عنه الله فى القرآن من أعمال وعقائد أهل الجاهلية 


م1 


فبذا ما أجمم عليه أهل الملل » ومن أ نكر ذلك فم وكافر بالإجماع . 

و إن أراد بالواسطة : أنه لابد منه فى جلب المنافع ودفم المضار ورزق العباد 
وهداهم › فهذا شرك . 

وقد كفر الله به المشركين » حيث اتخذوا من دونه شفعاء وأولياء » 
يستجلبون بهم المنافع : 

فمن جعل الملائكة أو غرم أرنابا أو واسطة يدعوم ويتوكلعليهم » 
وسأهم أو يسأل الله بهم : غفران الذنوب » وهداية القلوب » وتفريج 
الكر بات ويموذلك » فبوكافر بإجماع السامين . 

ومن جعل الشاخ من أهل الل وان وسائظ ن ارول افون الأمة 
شرائم الرسول وهديه - فقد أصاب » وقد قال صلى الله عليه وسل « !اعلماء ورثة 
الأنبياء «. 

وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول لله صلى الله عليه وسل . 

ومن أثبتهم وسائط بمعنى الحجاب الذين بين الملك ورعيته . حيث يكونون 
هم برفعون إلى لله حوائج خلقه » فهذا شرك وكفر . 

فصل 
وأعظلم نعمة أأنعمه الله على العباد: هى الإيكان» وهو قول وعملء بز يد و ينقص 
يزيد بالطاعة والحسنات » ويتقص الفسوق والعصيات . فكلا ازداد 
الإنسان عملا للخير ازداد إعانه . ١‏ 
هذا هو الابمان الحقيقى المذ كور فى قوله تعالى ( اهدنا الصراط امستقيم صراط 

الذين أنعمت عليهم ) . 

ب ١‏ الدنيا دون نعمة الدين — 

وهل هى نعمة أم لا ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم 

والتحقيق : أمها نعمة من وجه » وإن لم تكن نعمة ثامة من كل وجه . 


5١5‏ سدم 


وأما الإنعام بالدين : من فعل الأمور وترك الحظور ‏ فهو اللير كله . وهو 
النعمة الحقيقية عند أهل السنة . إذعندم أن الله هو الذي آم بای كله . 

والقدر به عندهم : أنه إا آم بالقدرة عليه »> وهى صالمة للضدن فقط . 

فصل 

قد حرم الله تمالى عل المبد أن يأل .العبد مسألة إلا عند الضرورة ٤و‏ إن 
كان إعطاء السائل مستحبا . فن طلب من غيره واجبا أو مستحبا » كان قصده. 
ب اول ار قفا شو بو عات قل ذلك : 

فإن قصد حصول مطلو به من غير قصد بحصول النفع للمسؤل » فهذا من 
1 

ومثل هذا السؤال لايأمر الله به قط . إذ هو سؤال محض الخلوق من غير 
قصل لنفعه . والله يأمرنا ا واا أن مسق إلى عباده » وهذا 
م يقصد لاهذا ولا هذا . فل يقصد الرغبة إلى الله ؛ ولا إلى دعائه » ولا قصد 
الإحسان إلى عباده الذى هو الزكاة » وإ نكان قد لا يأثم مثل هذا السؤال . 
لکن فرق بين مايؤمر العبد به و بين ما يؤدْن له فيه . 


ألا رئ : أن السبعين ألا الذن يدخلون الجنة بلا حساب :م 


1 الذين. 


لايسترقون » و إن كان من الاسترقاءما هو جائ . 
والإله : هو الذى تألهه القاوب بكال الحبة و 2 » والإجلال » والرجاء ». 
واللوف ؛ 3 ٤‏ 0 000 ا ومليكه » فلا ینکر ماخلقه الله من 
أ 0 أأسيب 58 بالطلوب ¢ بل لايد معك م اا ار 


ومع هذا فلها موائع . 


STE 


الثانى : لا جوز أن يعتقد أن الشىء سبب لا يعل . فن أثبت سبباً بلا عل » أو 

مخلاف الشرع كان مبطلا »كن يظان أن النذر سبب فى رفع البلاء . 

اثلث : أن الأعمال الدينية لاوز أن يتخذ شىء مها سببا للدنياء إلا أن 
نكونمشروعة » فإن العبادة مبناها على الإذن من الشارع . فلا جوز أن يشرك 
له فيدعو غيره » و إن ظن أن ذلك سبب فى حصول فصن اا 

ركذاك لايعبد الله بالبدع » و إن ظن فى ذلك ثوابا . فإن الشيطان قد يمين 
الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك » وقد محصلله بالسكفر والفسق والعصيان 
بعض أخراضه . فلا يجوز له ذلك . 

فصل 

المذاب أو النيي فى البرزخ : هل هو على الروح فقط » أو على البدن فقط » 
أو علمهما ؟ فيه ثلائة أقوال للمسامين . 

وهل حب أن يكون على كل بدن » أو لبعض الأشخاص » وفى بعض 
الأحوال ؟ على قولين 

فإذا مات الإنسان وتفرقت أوصاله بتحريق » أوأ کل سبع . وم يبق له أر» 

كيف بضنطه ابرا وكيف ينم أو يعذب؟ 

فمن قال : إن ذلك على الروح لا برد عليه . 

ومن قال : إنه على البدن أو على الروح وعلى البدن » أو هو مختص ببعض 
الناس» لا برد عليه أيضاً . 

ومن قال : إنه عام فلهم فى الأبدان قولان 

أحدها : أن الله يوصل ذلك إلى جزء من البدن ؛ وهو الوم الفرد 

والقول الثانى : أن البدن لى إلا يحب الذنب » كا ثبت فى الصحيح » 
ي والعذاب » يتصل إليه مع الروح . 


وتعلق الروح بالبدن بعد الموت نوع ا والعذاب أنواع ) قن شاهده ىق 


س 5١4‏ لس 


01 7 2 رت ع 
زماننا غير واحد » ومع أصواتهم » ولهذا إذا أصاب الليل مَل ربت من قبور 
الكفار . فيزول عنها لما تسمعه . تفزع . فينحل بطنها .ا حصل للخائف . 
كله أله 600 
فإن الفزع يحل البطن . 


والمعاصى فى الأيام الفضلة » والأمكنة اللفضلة : تفاظ الممصية والمقاب علمها 
على قدر ذلك اكان والزمان . 

ولا يجوز كتابة القرآن حيث يهسان »كا لوكتب على نصيبة قبر تبول عليه 
الكلاب ؛ ويدوسه الاس , كا لا يجوز أن يسافر به إلى أرض المدو . 
فتحب إزالته » و إزالة ما كتب فيه من موضم الإهانة بالاتفاق . 

سألة : وال تمالى إذا أراد أن مجمع بين أحد من أعلى المنة أنزله إلى 
الأسفل . 

وقال رجل للنبى صل الله عليه وسل « إفى أحبك » ماأستطيم أن أصبر عنك 
وإنك فى أعلى الجنة . فلا أراك . فأنزل الله تعالى ( 4 :د ومن بطم الله والرسول 
والصالين » وحسن أولئك رفيقا ) . 

و إبليس لمنه الله يعذب بالنار هو وذريته » وإن كان من نار. فالإنسان 
لوق من صلصال »> ولو ضرب بالصلصال لقتل . والله أعر ك 

)١(‏ إن الثابت من نصوص الكتاب والسنة صر فى أن عذاب القير ونعيمه 
من الغيب الى لا يعلمه إلا الله وحده » وقد يمل الله رسوله بواسطة الوحى بعض 
ذلك . والدليل الدى ساقه الشيخ من أخبار بعض معاصريه » وأن الخيل تنطلق 
بطوتها عد شور الكفار لا يصلح دللا مئك هذه الأموو الخطرة 0 وكل مدع 
يدعى ما شاء.. والله تقول ( قل هاتوا برهانم إن كتتم صادقين ) ولابرهان هنا : 
إلا قال الله ؛ وثيت عن رسول اله 

(؟) جرد الكتاية على القبر اهانة للق رآن » لأنه رد على ما جاء به القرآن . وقد 
سبق قريبا قول الشييخ : ان وضع اللصحف فى القبر ليقرأً فيه ملعون فاعله , ٠‏ 


3١35‏ سد 


کتاب الزكاة 


امات تا و ان م » أو غيرها » فيدشىء حرام : من . 
غصب » أو غيره» لايعرفه الوارث عينا » يعرفمالكه أولايعرفه . وقد نصيب 
ارام غير معروف . 

فإنه ينصفه نصفين : نصفه لهذه الجهة . ونصفه لهذه الجهة . كا فمل عر بن 
الخطاب رضى الله عنه فى مشاطرة امال أموالم » لما تبين له أن فى ماهم شيئا 
من بيت الال » وما هو خالص لم » ولم يقبين القدر . لعل عر أموالم نصفين » 
ولأنه مال مشترك والشركة المطلقة : تقتضى التسوية . 

ولا تجوز القرعة ووقف الأمس إضاعة للحقوق . 

والقول فى هذه المألة بالقسمة تارة والقرعة تارة » و إتاقها فى اللصالح تارة - 
خير من حبسها بلا فائدة . 

وقالت طائفة : تحب الركاة فى خمس من البق ركالإبل . ورووا فيه أثرا » 
فقالوا : هذا آآخر الأمرين . 

فصل 

وقوله صلی الله عليه وسل « ما من صاحب إبل لايؤدى حقها » . 

راد بالحق : الرّكاة » و يراد به ماجب مر غير الزكاة » مثل الإعطاء 
فى النوائب لان السبيل والمسكين » وذى الرحم . 

و حتها با وم و وها لأجل ابن السبيل وحوم ؛ فإمهم يقعدون 
غ 

فإن إطعام الحتاج وسقيه فرض كفاية . 

وأما ما بأخذه العدّاد : فا ن كان هو من أهل الزكاة أجرأت عن صاحبهاء 


A 


عند الأ » وإ ن كان من الكلف التى وضعها الاوك فإنما لا تجرىء عن الكاة . 

فن انكر ر6 الناعة وت ااه 

فصل 

الإفطاع اليوم إقطاع استغلال . ليس له بيعه ولا هبته باتفاق الأئة » 
ولا ينتقل إلى ورثته » مخلاف ما كان فى العصور الأولى . 

وما يأخذه الجند ليس أجرة للحهاد . لأنه و كان أجرة كان لفعل الهاو 
وإنما علمهم أن يقاتلوا فى سبيل الله لتسكون كلة الله هى العليا ؛ ويكون الدين 
كله لله - وأجرهم على الله . فإن الله تعالى اشترى من الؤمنين أنفسهم وأمو الم 
أن لم المنة . 

والاقطاع الو معاونة لهم » ورزقا لنفقة عيام ؛ ولإقامة اليا يع 

وفى الحديث « مثل الذى يغزو من أمتىق فى سبيل الله مثل أم موی 
رض نمع ابعها وتأخذ أ حرها » فهى ترضعه لا فی قلها عليه من الشفقة والرحمة 
E‏ 0 الجاهد بغزو للا فى قلبه من اومان بالله والدار الأخرة» 
لا لأجل الال . 

وإذا كان الله قد أ مر المسامين من الصحابة. وغيرمم 0 بجماهدوا بأموالم 
وأنقسم م ؛ وأوجب عليهم عشر أموال مم و ارج ٠ن‏ الأرض » فكيف ليجب 
على من يعملى مالا Sy‏ ن جو اغازيا 
فقد غرا E‏ أهله فقد غا » ذالذى يعط الجاهد يكون مجاهرا عاله ) 
والجاهد مجاهد بنفسه » وأجركل واحد منهما على الله ؛ لان ص أحدهامن ن الآخر 
شيثا» وم يكن هذا أجيرا لهذا . 

ولو أعطى رجل من المسلمين رجلا أرضايستغلها » ويكون هو مجاهر فى سبيل 
الله وجب عليه فيها العشر » وم سقط لأجل الجهاد » فإن الإإقطاع ول 


۳۷ 


وول الامر لايعطيهم من ماله ¢ د إها يقم بم علو © بام التركة بين 
الورئة » ولمذا يحو ز لم إجارته » كا جوز لأهل الوقف كا قال اله تعالى( ٤۱:۲۲‏ 
الذين إن مكنام فى ادر افوا اھا وا یا کو ار 
ونبواعن المنكر وله عاقية الأمور ) : 
شن قام مهذه لانو نصره الله على عدوه 8 
فعلى كلهم أت الله له زرعا 0 العشر » سواء كان بأرض مصرء أو غيرها : 
من مالك ومستأجر» ومقطم » وستعير . 
وكذلك المْر والزييب ونحوه مما جب فيه الرّكاة » فلا نمل الأرض من عشر 
أو خراج باتفاق السامين . 
ولكن اختافواء هل يمجتمع المشر والطراج الذى هو خراج الاسلام ؟ . 
فقال أبو حنيفة : لا » وقال الباقون : نم . 
والأرض المراجية عند ألى حنيفة : هى التى بملسكها صاحبهاء وعليه فببا 
امراج » وله بيعها وهبتها » ونورث عنه . 
فن قال : إن أرض مصر اليوم لاعشر عليها عند ألى حنيفة ‏ فقد أخطأً ' 
لأن الجند لابملسكونها » ولا الفلاحون . ولم يضرب على القطع خراج فىخدمته . 
وإذا تركت الأرض الملوكة بلا عشر ولا خراج » كات هذا خالا 
ومن أفتى ملو هذه الأرض عن العشر والمراج يتاب » فإن تاب و إلا قتل 
ومن زعم أن الجهاد هو عوض امراج فقد أخطأ لوجيين : 
أحدها : أنهم لا يملسكون الخراج» بل تنازع الناس فى إجارة الإقطاع » 
حتى ظن طوائف من المنفية وغيرم : أنه لايؤجر » لأن المقطم لم يلك النفعة 
بنفسه . والأرض المراجية يؤجرها من علمهم أللراج بالاإجماع . 
والثانى : أن مايعطاه الجندى من الرزق ليس خراجا علمهم » ولا أجرة للجهاد 
م ۱۸ ختصرالفتاوي 


— ۳۸ 


بل م أعظم المستحقين للخراج وغيره من أصول النىء » والنىء إما أن مختصوا 
به فأحد القولين » وإما أن يكونوا من أحق السمين به. فكيف يكون اراج 
مأخوذا مهم ؟ 

وقول القائل : الامام أسقط عنهم اراج » لكونهم من المقائلة » فصاروة 
كأنهم يؤدونه . ٠‏ 

يقال له : هذا لا يسقط الكاة . لأن إقطاعهم إياها لأجل أن ستغاوها 

بلا خراج » ولوكان جعلها كالخراجية . لجاز لم بيعها » والذى تنقل إليه إما أن 
يوق عرانها او فاط عة المراج » إنكان من القاتلة . فأما ما لم يكن لم 
ذلك : عل أنه لا خراج علمهم . 

ولو استأجر الجاهد أرضاكان عليه المشر عند امور . وعليه الأجرة ارب 
الأرض » وهو قول صاحى أبى حنيفة . 

وأو حنيفة يقول : المشر على المؤجر . فلا دم بل الأجرة والعشر 

وأو حنيفة أسقط العشر عمن عليه الإراج » قال : لأن كلاها حق وجب 
بسبب الأرض » والقطّع لم يبط شيئ غير ما أعد سه له من القتال . 

ا رئ انسار اعد م انين دا 2 كان عليه العشر مع الماد ؟ 

بوضح ذلك : أن الأرض ا و كانت عشرية وصارت ابيت المال بطريق 
الإرث » فأقطعها السلطان أن يستغلها من القاتلة . فبل يكون ذلك مسقطا لامشر؟ 

من يجعل الاقطاع استئجاراً حمل الجاهدين منزلة من يستأجره الإإمام 
للمارة » والفلاحة » يقول: إذا كان اعذر اج على شخص فاعتاض عنه الومام ببغضٌ 
هذه الاعمال كانت الأرض خراجية . 

E‏ ج الجهاد عن أن يكون قر بة ه وطاعة » ونجغل 
الجاهدين فى سبيل الله بمنزلة الهو« والنصاریء اء و | لمارة دار وصنمة سلاح 

والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئحار على اقرب وبين رزق أهلها . 


۳۱۹ د 


فرزق القاتلة والقضاة وللؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع » وأما الاستئجار فلا يجوز 
عند أ كثرم » لا سما أو حنيفة والشافمى » وإن جوزوه على الاإمامة فإنه لا يجوز 
REE‏ 
فرؤلاء غلطوا على الأئمة عموماً » وعلى أبى حنيفة خصوصا . 
فصل 

يجوز أن بوكل من يقبض له شئ من الركاة ما تيسرء وإنكان مجبولا 
ولا حذور فيه . 

وإن استأجر أرضاً فعند انعتاد المي أمطرت السماء حجارة أهلكت زرعه 
قبل حصاده : سقط العشر . وفى وجوب الأجرة لزاع . 

الألير : أنه إن لم يكن تكن من استيفاء الفعة القصودة بالعقد فلا أجرة . 
فصل 

لا ينبئى أن تعطى الرّكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله » فان الله فرضها 
معونة على طاعته » فن لا يصلى لا بعطى حتى يتوب » ويلنزم بأداء الصلاة . 

وما يؤخذ من التجار بغير اسم الزكاة من الوظائف السلطانية » فلا يعتبر 
من الركاة . 

3 ما يؤخذ باسم الكاة قفيه نزاع . والأولى إعادتما إذا غلب على الظن : 
اا لا تمرف إلى مستحقيها » وإذا أخذ ولى الأمى العشر أو زكاة التجارة 
فسرفها فى مصرفها أجزأت باتفاق السامين . 

وأما إذا كان سن من يتعدى فى صرفها ؛ فالمشمور عند الأعة : أنه يحزى 
أيضاً م نقل ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم . 


فصل 


إذازرع الحندى إقطاعه فعليه فيه الزكاة . 


ومذهب سائرالأمة : أنه لابد فى الأرض منعشر أو خراج » وهل يجتمعان ? 
قال أبو حنيفة: لا نا وكان على مصر خراج »كا كان فى أول الإسلام كان فى 
فى وجوب العشر عليها نزاع »فأما اليوم فلا خراج عليهاء لأ نالأرض اللراجية عند 
أبى حنيفة هى التى علكها صاحبها » وعليه خراجها . وهو انراج الذى ضر به 
عر على ما فتتح من الأرض عنوة» وأقرها فى أيدى أربابها بالاراج الذى ضر به 

فأما الجند فلا يملسكون الأرض اليوم . فلا خراج علمهم . فيتكون عليهم 
العشر بلا تزاع . 

لمكن لواستاجرها وجل وزرعيا #المشرفل امسا جر ضاخب 0 
إلا أبا حنيفة » فقال : على رب الأرض المؤجر لها 

دفم الزكاة إلى الوالد لا يجوز عند الأعة المتبوعين فى المشهور عنهم » إلا إذا 
أخذها لكو نه غارما لإصلاح ذاتالبين أو للجاد وحوه» ما فيه مصلحة للمسامين 

وأما إذا كان غارماً فى مصلحة نفسه ففيه خلاف » وحوازه قوى متحه 

ويدفعها إلى أبنائه إن کان عاجراً زا عن نفقتهم فى قول بعضبم . 

وإن دفعما إلى غر يمه » وشارطه أن يوفيه إياها » فلا يحوز » وإن قصد ذلك 
من غير شرط فيه رزاع . 

وإن :دفعيا لا بحب عليه تفقة من هم فى عياله » فيعطهم مالم بجر عادتهم 
بانفاقه من ماله . و إن أعطاهم ما هو معتاد إنفاقه من ماله قنيه نزاع . والأثور عن 
ابن عباس رضي الله عنهما النع . 

وذکر مد رضى 51 عنه عن سفيان بن عييئة قال : كان العاماء رم الله 


551١ -‏ لد 


يقولون : لاحابى بها قربا » ولا يدفم بها مدل ولا مذمة » ولا يقى بهبا ماله . 
والله اع 8 

فى الال حقوق سوى الزكاة . مثل صلة الرحم من النفقة الواجبة » ول 
العمل عن المعقول عنه واجب بالإجماع » ومثل إطعام الجائع وكسوة العارى ومو 
ذلك . فمو فرض كفاية . فن غلب ظنه أن غيره لا يقوم بذاك تعين عليه . 

ومثل الاعطاء فى النوائب : مثل النفقة فى الماد » وقِرى الضيف . فهو 
واجب بالسنة الصحيحة . 

كل ما أعد للتحارة من ماء وحطب وغيره ففيه الزكاة » وما أعد للكراء 
كالقدور والجال والعقار وغيرها : قفيه ئزاع فى مذهبنا وغيره . 

وى انسلف من برجب لكا فى المد النكراء إذا قيش الاجر 

إذا اشترى من قبض الإكاة ليدفمها إلى أهلما عقاراً وحوه » فإن عليه أن 
يؤدى إلى الغانية الأصناف مقدار الذى قبضه 14 وما حصل من اء رقسمة 
يبنه و بم ١‏ 

me 2 9 5 7 2 5 

وإذا نع بعاتم حقهم من انجس > فلا حور لم أخذ الصدقة إلا عند 
بعض المتأخر بن 4 ولس هوقولا لأحد المتبوعين : 

إذا فرط الإنسان ول مخرج الزكاة حتى مات : فعلى الورثة اللإخراج عند أحمد 
والشافى » وكذلك كل حق لله . 

وعند غيرها : لامجب على الورثة مع أنه EEE‏ 


۷ س 


وأما إذا مات الميت وله غرماء مدبونون » لم يستوف مما عليهم شيئا » فبل 
مطالبتهم للميت أو للورثة ؛ اضطرب فيه الناس 

والصواب : إنكان الحق مظالم لم يتمكن هو ولا ورثته من استيفائها : من 
قود » أو قذف » أوغصب ‏ فمو الطالب 

وإ نکان دينا ثبت باختياره » وکن من استيفائه فل يستوفه حتى مات » 
فورئته تطالب به إلى يوم القيامة 

وإ ن کان دينا تمد عن استيفائه هو وورثته » فالأشبه : أنه هو الذى يطالب 
به . فإن العجز إذا كان ابتا فيه وفى الوارث » ول يتمكن أحدها من الانتفاع 
بذلك فى الدنيا .لم يدخل فى الميراث » فيكون امستحق أحق بحقه فى الآخرة » 
كا فى لظام . والإرث مشروط بالتمكن من الاستيفاء » كا أنه مشروط بالعلم 
بالوارث . 

فلومات وله عصبة بميدة لا يعرف سهم ل برثوه» لا فى الدنيا ولافى الأخرة 

وهذ! عام فى جميم المقوق التى لله ولعباده : هى مشروطة بالقمكن من العلم 
والقدرة . ابول والأعحوز عند كالمعدوم 

ولهذا قال العلماء: إن ما جل مالكه من الأموال التى قبضت بغير حق 
كالمكوس » أو قبضت بحق . كالوديعة والعارية » وجهل صاحبها محيث تعذر 
ردها إليه . فإنها تصرف فى مصاط المسامين » وتسكون حلالا من أخذها بحق » 
كأهل الماجة . والاستعانة بها على مصاط المسلمين » دون من أخذها بباطل » كن 
يأخذ ذوق ا 

ثم المظلوم إذا طالب بها بوم القيامة وعليه رکا فلا تقوم هذه بالزكاة » بل 
عقوبة الزكاة أعظلم من حسنة المظالم . والوعيد بترك الزكاة عظيم 

ولكن الذى ورد : أن الفرائض بر بالنوافل . فهذا إِذّآ تصدق باختياره 
صدقة تطوع » لا يكون شيثا خرج بغير اختياره » فإنه يرجى له أن بحاسب با ٠‏ 


س ۲ 


ترکه من الركاة إذا كان من أهلها العازمين على فعلها 

و « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة . فإن أ كابا وإلا قيل : 
انظروا إنكان اعبدى تطوع » فيكل بها فر یضټه » ثم الركاة كذلدك » ثم تؤخ 
الأعمال على حساب ذلك » روى ذلك أسمد فى السند 

وهذا لأن التطوع من جنس الفريضة » فأمكن الجبران به عند التعذر » جا 
قال الصديق رضى الله عنه « إن الله لايقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة » 

فيكون من رحمة اله به : أن يجعل الثفل مثل الفرض > بمنزلة من أحرم 
بالحج تطوعا وعليه فرضهفإنه يقع عن فرضهعندطائفة »كالشافعى وأحمد ف امشبور 

وكذلك فى رمضان عند أبى حنيفة » وقول فى مذهب أحد 

وكذلك مر شك : هل وجب عليه غسل أو وضوء محدث أم لا ؟ فإنه 
لامجب عليه غسل 

وكذلك الوضوء عند جمهور العلماء » لكن يستحب له التطبر ا-حتياطا » 
و إذا فمل ذلك وكان واجبا عليه فى نفس الأمى أجزأ عنه (لا يكلف الل تسا 
إلا وسعها ) 

وكذلك الشارع جعل عمل الغير عنه يقوم مقام فعله فيا مز عله » مثل من 
وجب عليه الحج وفوشو أذ مات ول بحج » أو ر جوا او روات 
قبل فعله : فءلوعنه وليه . فقد قال صل الله عليه وسل «دن الله اچ بالقضاء » أى 
أحق أن يستوفى من وارث الغر م علأنه أرحم من العباد » فبذا تشهد له الأصول 

أما أن يعتتد له بالدين على الناس » مع نه لم يخرج الزكاة . فلا يصح 

م لوكان لاناس عليه مظالم أو دیون بقدر ماله عند الناس »کان يسو أن 
يقال : محاسب بذلك » فيؤخذحقه من هذاء و يصرف إلى هذا »كا يفمل فى الدنيا 
بالمدين الذى له وعليه 


)١(‏ أصلالعضوبف الحج :هو الى أصيب فى طر بقه جا أقعده عن إعام ماشرع فيه 


ل 


وكل هذا من حك العدل العباد ( ولا بيظل ر بك أحدا) 
فصل 

لايجوز دفم الرّكاة إلى الوالدين إلا إذا غرموا » أوكانوا مكاتبين فى وجه 

والأظهر : المواز 

وأما إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن تفقہما » فالأقوى جوازه فى هذه الال 

والأحوج أولى » فإن استووا فالقرابة أولى من الأجنى . 

فصل 

إذا أعطى الورثة من له دين على مورثهم إن كان مستحقا للدكاة درام » 
أجزأ بلا ريب » وأما إذا أعطوه القيمة فيه نزاع . هل يجوز مطلةاً » أو لاحوز 
بطلا أو موق :يدض الور اة أو ااضلخة الزاجبعة 4 عل اة أقرال 
فى مذهب أحمد وغيره . وهذا القول هو أعدل الأقوال . 

فان کان آذ الزكاة بريد أن يشترى E‏ ذاشترى رب الال له يا 
كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه وأما إذا قوم هو الثياب التى عنده وأعطاها إياه » 
فد ونا کا من الاس 2 وقد يأخذ الثياب من لا محتاج إلمها » بل يبيعها 
فيغرم أجرة النادى » ور بما خسرت فيكون فى ذلك ضرر على الفقراء . 

والأصناف التى يتجر فبما يجوز أن مخرج عنما جميماً دراه بالقيمة . فإن لم 
يكن عثده درام فأعطص مقدارها 7 حنس ما يتحر فيه الأظرر : أنه جوز * 
لأنه واسى الفقراء تأعطاهم من جنس ماله . 

وأما الدين الذى على اميت » فيجوز أن يوفى من الزكاة فى أحد قولى العلماء 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأن الله تعالى قال (4: ١‏ والغارمين ) و يقل 
وللغارمين . فالغارم لا يشترط تمليكه على هذاء وعلى هذا جوز الوفاء عنه وأن: 
لك لوارثه ولغيره ».ولسكن الذى عليه الدين لايعطى ليوف دينه . والله أعلر . 


فصل 

والرأة يكون لها صداقها عند زوجها » تمر عليه السنون المتوالية » لا يمكنها 
أن تطالبه به لثلا تقم الفرقة بينهما» فيعوضها عن صداقها بقار » أو يدفع لها 
الصداق حلة » بعد مدة من السنين : فهل عامها فيه ركاة السنين الماضية بمحرد 
قبضها له » أم إلى أن بحول عليه الحول من حين قبضته ؟ . 

هذه المسألة فمها للعلماء أقوال . 

قيل : يحب تركية السنين الماضية » سواءكان الزوج موسراً أومعسراً »كاحد 


القولين فى مذهب الشافى وأحمد ‏ وقد نصره طائفة من أصحابهما . 
وقيل : تحب مع ساره » وتمكنها من قبضه » دون ماإذا ل يممكن ممكينها 
من القبض »كالقول الأخر فى مذهبها . 
وقيل : تحب لسنة واحدة » كقول مالك » وقول فى مذهب أحمد . 
وقيل : لا تجب محال » كقول أبى حنيفة » وقول فى مذهب أحد . 
وأضعف الأقوال : قول من يوجما للسنين الماضية حتى مع العجز عن 
فإن هذا القول باطل . فأما أن بحب للفقراء مايأخذونه ممأنه صل للم و 
فهذا متنع فى الشريعة » ثم إذا طال الزما ن كانت الركاة أ كثر من الالء ثم إذا 
نقص النصاب » وقيل : إنالزكاة تجب فى عبن النصاب» لم بعل الواجب إلا بحساب 
طويل يتنم إتيان الشريعة به , 
وأقرب الأقوال : قول من لا يوجب فيه شيئ حال حتى حول عليه الحول » 
أو يوجب فيه رّكاة واحدة عند القبض . فلهذا القول وجه» وهذا وجه . وهذا 


قول ألى حنيفة . وهذا قول مالاك . وكلاهما قيل به فى مذهب أسمد . واه أعلم . 


فصل 


ل يسيم 
واختيار الشيخ ؛ وخرجه على قواعد أحمد 
ا نا كن انا جسن ق مرن را کیم باق عط وم مكتركون 
فوا يأ كلون فى الصوم ويوم العيد لم يكن 07 أن يعطى فطرئه لواحد من 
هؤلاء الشركاء . وكذلك إن دفعها إلى واحد على أن يدفعما إلى الآخر 
ا إذا كانوا متفقين على أن الصدقة التى يأخذها أحدهم 35 هيع 
فى أ كلها فهذا لا يجوز بلا ريب . 


كتاب الصيام 
إذا غم الهلال » أو حال دونه عي » أو قث ليلةالثلاثين من شعبان فلئاس 
فى صومه ثلاثة أقوال . 
أحدها : يحب صومه . وهوقول كثير من أصحاب أحمد . وضف 
أو الحطاب وان عقيل هذا . 
والأولون بذ كرون أن هذا هو المشبور عنه . وأ جد فيا وقفت عليه من 
کلام أحمد ما يقتضى أنه كان يوجبه . 


ولكن الذى وجدته : أنه كان يصومه » أو يستحب صومه» اتباعا للصحابة 
رضى الله عنهم » وكذلك القول عن الصحابة يقتضى جواز صومه أو استحبابه » 
لا وجوبه . 

والقول الثانى : أنه جائز لا واجب ولا محرم » وهذا القول أعدل . 

وهل بحب تعيين النية ارمضان ؟ . 

فذهب مالك والشافمى : تحب » فلو نوى نية مطلقة أو معلقة لم تجزه » 
وعند أبى حنيفة : لا حب التعيين : فلو نوى نية مطلقة أو معلقة تقع عن رمضان 
فى هذه الصورة » وفى هذه الصورة فى مذهب أحمد ثلاثة أقوال . 

أحدها : كذهب مالك والشافى يجب : 

والثاتى : كقول ألى حنينة : 

والثالث : تقع عن رمضان مع الاإطلاق لامع نية غير رمضان » وهذا اختيار 
المرقی فى شرح الخقصر » واختیار جدى الْجد عبد السلام وغيرم . 

والذى يحب : أن يفرق بين العام والجاهل » فن علم أن غدا من رمضان » 
ول ينوه بل نوی غيره فقط ترك الواجب» فلم مزه ٠‏ ومن لم يعلم ذنوى صوماً مطلقاً 
للاحتياط » أو صوماً مقيداً » فبذا إذا قيل نحوازه كان متوجما . 
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ويوم الشك : يوم يتحدث الناس برو بة املال » ويراه من لايثبت بقوله » 
ويكون موا . 

أما بوم انيم : فہل هو يوم شك ؟ . فيه روايتان . 

وقد يقال : إن أصل ذلك : أن الملال اسم ابراه الناس ويستهلون به؛ أوهو 

اسم لما يطلع فى السماء » و إن لم بره الناس ؟ على قولين ٠‏ 

والقول الثالث فى المسألة ا عن صوم هذا اليوم » لأنه بوم الشك » 
إلا أن يوافق عادة . وهل هو نهى تحري أو تنزيه ؟ على قولين . 

وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد فى إحدى الروايات عنه . وعنه رواية 
ثالثة : أن الاس تبع للامام : 

فصل 

ومن شك فى مقدار ماوجب من الصلاة عليه » وفى قدر ماوجب من الركاة 

كن قال : لا أدرى : أبلغ مالى ماتجب فيه الرّكاة من سنة أم من سلتين ؟ أو 
حال على مالى حول أو حولان ؟ فعليه : اليقين . 

ومن لم يل أن الهلال رؤى إلا من النهار . هل يلحق بأهل الأعذار ؟ 

مبناه على أن الملال هل هو اس لما يستهل » أى يتكلم به الئاس » أو اسم 
ا يطلع فى السماء وإن لم يتكلموا . 

نم إذاقيل : هوام ما يتكلم پاناس » فهل بخص چن تكلم به » أو 
بغيره ؟ فيه نزاع.أيضاً . 

ومن نذر صومٌ يوم يقدّم فلان » فقدم بارا » فأمسك من حين عل به فبل 
E‏ 7 
إذاعر من النهار فعليه أن عسك »كا يقوله طائفة من أععاب أحمد وغيره » ومن 
ألمقه ال بالهار فلا يجزيه الصوم » سواء .عل قبل 
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الزوال أو بعده» كن نذر صوم يوم يقدم فلان » ققدم نهارا وهو مسك » فنوى 
حين قدومه . أجزأه فى أحد القولين » وهو إحدى الروايتين عن أحمد» کا قدمناه 
والأخرى : يتغى یوما مكانه . 
وإن قدم وهو مفطر أو 2م عيد » أو فى رمضان : فهل عليه القضاء ؟ على 
روايتين . ش 
فصل 
قضاء الصلاة لم يمب على المائض لأنه لا يجب فى این أ كل قن چن 
صاوات » وم تسكن الصلاة إلا فى أوقاتباء فما وجب فيه خمس أداء لم جب فيه 
مس أخرى قضاء » مخلاف الصوم . فإنه جب فى وقت الحيض . فلا يكون 
فيه صوم آخر عليها . 
فصل 
النطر للسافر جائز باتفاق المسمين » سواءكان سفر حج أو جهاد أو نجارة 
أو تحوذلك من الأسفار التى لايكرهها الله ورسوله . 
وتنازعوا فى سفر المعصية » كالذى يسافر ليقطم الطريق . ونحو ذلك على 
ولين مششبور بن » كا تنازعوا فى قصر الصلاة . 
فأما السفر الذى تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتناق 
الأنمة . و جوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواءكان قادراً على الصيام أو عاجزا », 
وسواء شق عليه الصوم أولم بشت » بحيث اوکان مسافرا فى الظل والاء ومن يق 
مخدمه جاز له الفطر والقصر. 
ومن قال : إن الفطر لا جوز إلا لمن جز عن الصيام » فإنه يستتاب » فإن باب 
بوإلا ققل . وكذلك من أنكر على الفطرفطره » فإنه يستتاب من ذلك . 
ومن قال : إن اللفطر عليه نم » فإنه يستهاب من ذلك » فإن هذه الأحوال 


عم i O‏ فده 


خلا ف كتاب الله » وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » وخلاف إجماع 
الأمة . 

وهكذا السنة للمسافر : أنه يصلى الر باعية ركمتين » والقصر أفضل له من 
التر بيع عند الأئة الأربعة » كذهب مالك وألى حنيفة وأسمد والشائى فى 
أصح قوليه . 

ولم تننازع الأمة فى جواز الفطر للمسافر . بل تنازعوا فى جواز الصيام للمسافر 

فذهب طائفة من الساف والخلف : إلى أن الصاتم فى السفر كالمفطر فى 
الحضر» وإذا صام لم يجزهء بل عليه أن يقضى » ويروى هذا عن عبد الرحمن 


:ابن عوف » وأبى هربرة وغيرها من السلف » وهو مذهب أهل الظاه . 


وف الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « ليس من البر 
الصوم فى السفر » 

لكن مذهب الأعة الأربعة : أنه يجوز لمسافر أن يصوم وأن يفطرء كا 
فى الصحيحين عن أنس قال «كنا نسافر مع النى صلى الله عليه وسل فى رمضان » 
فنا الصائم ومنا الفطر » فلا يعيب الصائم على الفطر » ولا الأفطر على الصاتم » 
وقد قال الله تعالى ٠۸:۲(‏ ومن كان مر يضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر بريد 
اللہ يم البسر ولا يريد بک العسسر) 

وف السند : عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الله حب أن يؤخذ 


. برخصه کا یکره أن تؤنى معصيته » 


وف الصحيح « أن رجلا قال للني صلى الله عليه وسل : إنى رجل أ كاز 
الصوم » أفأصوم فى السفر؟ فقال : إن أفطرت غسن » و إن صمت فلا بأس » . 
وی حديث آخر 0 خيارك : الذين يقصرون فى السفر و يفطرون » 
وأما مقدار السفر الذى يقصر فيه ويفطر: فذهب مالك والشافمى وأحد : أنه 
م رة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام توه و نة هشر فرسيدا 6 کا يق مكة 


وعسفان » ومكة وجدة . 

وقال أبو خنيفة : مسيرة ثلاثة أيام بلياليها . 

وقال طائفة من السلف وامخلف : بل يقصر و يفطر فى كل ما يسمى سفرا » 
وا نكان أقل من نومين . 

وهذا قول قوی . فإنه قد ثبت أن النى صلى الله عليه وسل « كان يصلى 
بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة » وخلفه أهل مكة وغيره يصاون بصلاته » 
١‏ ا أحدا مهم باتمام الصلاة » 

و إذا سافر فى أثناء يوم » فبل يجوز له الفطر ؟ على قولين مشهور بن للعلاء » 
هما روايتان عن أحمد . 

أظررها : أنه يحوز ذلك » کا ثبت فى السان « أن من الصحابة من كان 
يفطر إذا خرج من يومه » وي ذ كر أن ذلك سنة الني صلى الله عليه وسل » وقد 
نت فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسل » أنه نوى الصوم فى السفر »ثم إنه 
دعا عاء فأفطر والناس ينظرون إليه » . 

وأما اليوم الثالى فيفطر فيه بلا ريب » وإن كان مقدار سفره يومين 
فى مذهب جور الأمة والأمة . 

وأما إذا قدم المسافر فى أثناء يوم ففى وجوب الامساك عليه نزاع مشهور بين 
العاماء » لسكن عليه القضاء » سواء أمسك أو م يمسك . 

ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوى إليه » كالتاجر ال ملاب الذى 
محلب الطعام وغيره من السلم » وكالمكارى الذى يكرى دوابه من الحلاب 
وغيرهم » وكالبريد الذى يسافر فى مصالم السلمين ونموهم » وكذلك اللاج 
الذى له مكان فى الر إسكله . 

فأما م نكان معه فى السفينة امرأته وجميع مصالخه ولا بزال مسافراً فهذا 
لا يقصر ولا يفطر . 


— ۲ 


وأهل البادية كأعراب المرب وال كراد وارك وغيرهم الذين يشتون 
فى مكان وبصیفون فى مكان : إذاًكانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف 
ومن المصيف إلى الشتى ‏ فإنهم يفطرون ويقصرون . وأما إذا نزلوا بمشتا 
ومصيفهم لم يفطروا و يقصروا» و إن کا نوا يتتبعون المراعى والكلا . واللّه اع : 

صلاة التراويج 

هل هى واجبة على الكفابة ؟ فيه قولان للعاماء . 

ولو نذر الصلاة فى وقت النهى فنى متها - لسكونه يفعل فبهما ‏ الوجهان 
قى مذهب الشافمى وأحمد . الصواب : أنه لا يصح . 


صوم رجب 

وإفراد رجب بالصوم مكروه . نص على ذلك الأئمة كالشافمى وأحمد 
وغيرهما . وسائر الأحادويث الى رويت فى فضل الصوم فيه موضوعة » لكن 
لوصام أ كثره فلا بأس 

فاو نذر صومه قصدا فهو مل من نذر صوم يوم الجعة وغيره من العبادات 
الكروهة » والواجب : أن يصوم شرا ار 

وهل عليه كفارة مين ؟ على قولين لنا ولغيرنا » ونا يازم الوفاء ماکان 
طاعة بدون النذر » والنذر فى نفسه ليس بطاعة » ولكن يجعل الطاعة واجبة » 
والصلاة فى وقت النهى منهى عنما . فلا تصير بالنذر طاعة واجبة 

فصل 

إذا دخل المسافر وى الإقامة فى رمضان أفل من أر عة أيام . فله أن يفطر 

وقد تقل عن طائفة من السلف : أن الغيبة والقيمة ونحوها تفطر الصأتم » 
وذ كر راق مذي اهن 
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وتحقيق الأمر فى ذلك : أن الله تعالى أمر بالصيام لأجل التقوى » وقد قال 
صل اله عليه وسل « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامه وشرابه » فاذا لم تحصل له التقوى لم حصل له مقصود الصوم » فينقص من 
أجر الصوم بحسب ذلك . 

والأعمال الصالحة لها مقصودان : حصول الثواب واندفاع العقاب » فإذا 
فملها مع امنبيات من الغيبة والغيمة وأ كل الحرام وغيره فاته الثواب 

فقول الأتمة : لايفطر : أي لايعاقب عقاب المعلن بالفطر 

ومن قال : إنه يفطر يمنى أنه لم حصل له مقصود الصوم © أو قد يذهب 
بأجر الصوم » فقوله مواق لقول الأنمة 

ومن قال : إنه يفطرء منى أنه يعاقب على الترك فهو مخالف لأقوالهم . 

وأما نقض الغيبة والميمة للوضوء : فقد نقل عن طائفة من السلف 
و بعض الخلف القول بالنقض. 

والتحتيق ؛ أن الطيازة نا ميان 

أحدها : الطهارة من الذنوب » كقوله تعالى ( جم : ۳٣‏ إنما بريد الله 
ليذهب عتك الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا ) وقوله ( ۷ : ۸١‏ إنهم أناس 
يتطهرون ) وقوله ( ٠٠۴ : ٩‏ خذ من أموالم صدقة تطهرم ورکیم بها ) . 

والمعنى الثانى : الطبارة الحسية بالماء والتراب » و إنما أمر هذه لتتحقق تلك » 
فالفاعل لى عنه خر ج عن مقصود الطهارة . فيستحب له إعادة الوضوء . 

وأما أنه ينق ضكالنقض بقضاء الحاجة فلا . ولكن إن صلى بعد الغيبة كان 
أجره على صلاته أنقص بقدر نقص الطبارة النفسية » فتخريم كلامم على هذا 
لاينافى قول الأئمة . 


م۱۹ مختصر الفتاوى 


فصل 


اليوم الثامن من شوال ليس لأحد أن يتخذه عيدا » ولا هو عيد الأبرار». 
بل هو عيد الفجار ”“ » ولايحل أن بحدث فيه الل شيئا من شعائر الأعياد . فإن. 
الاين متفقون على أنه ليس بعيد » وكره بعضهم صوم الست من شوال عقب, 
العيد مباشرة » اثلا يكون فطر يوم الثامن كا نه الميد» فينشأ عن ذلك أن يعدم 
عوام الناس عيدا آخر. 

فصل 

صح عنه صلی الله عليه وسل أنه قال « صيام يوم عرفة يكفرسنتين . وصيام 
يوم عاشوراء يكفر سنة » لكن إطلاق القول بأنه يكفر : لا يوج بأن يكفر 
السكبائر بلا تو بة . فإنه صلى الله عليه وسل قال « فى الجعة إلى اللجعة ورمضان إلى 
رمضان كفارة لما بيهن إذا اجتنبت الكبائر » . 

ومعلوم أن الصلاة فى أفضل من الصيام » وصيام رمضان أعفل من صيام 
يوم عرفة » ولا يكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر » کا قيده النى صلى الله عليه 
وسل » فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعا يكفر الزنا والسدرقة وكرت 
اجر والميسر والسحر ونحوه؟ فهذالا يكون . 


(0) أى الذن خْروا روجهم على هدى رسول اله ٠‏ فلم بعيدوا مع السلمين ؛ 
بل امخذوا يوم الثامن عيدم ؟ مجتمعون فيه بمصر عند القبر النسوب كذبا إلى 
الحسين رضى الله عنه » ومنىء بعضهم بعضا . وبذلك سوا كارا . 


فصل 

والاتمام بإمام التراوح ليحصل صلاة الجاعة أولى من صلاته وحده »كا رجح 
الملناء صلاة المر يض قاعداً فى الجاعة على صلاته قائماً وحده . 

والتراويج سنة . و إن سماها عمر رضى الله عنه بدعة » لأنها ل تفمل قبل ذلك 
على الوجه الذى جمع الناس فيه على أب . کا أخرج عر المبود والنصارئ من 
ا جز رة » وكا قاتل أبو بكر والصحابة أهل الردة ؛وكا جمع أبو بكر رضى الله 
عنه الصحف وکا قاتل علي رضى الله عنه الموارج » وكا شرط عمر على أهل الذمة 
الشروط وغير ذلك من الأمور التى فعلوها» عملا بکتاب اله واتباعا لسنة.رسوله 
صل الله عليه وسل » وإن ل يتقدم نظيرها » وكضرب عر رضى الله عنه الناس 
على الركعتين بعد العصر؛ وعلى إلزامه الافطار فى رجب » وكسر أبو بكر رضى الله 
عنه کزان أهله فى رجب» وقال «لا تشمهوه رمضان» . 

فهذه العقو بة البدنية والالية لمن كان يعتقد أن صوم رجب مشروع مستحب 

وأنه أفضل من صوم غيره من الأشهر » وهذا الاعتقاد خطأ وضلال » ومن صامه 
على هذا الاعتقاد الفاسد كان عاصيا » فيمزز على ذلك » وطذا کرهه من کرهه 
خشية أن يتعوده الناس » وقال : يستحب أن يفطر بعضه . ومهم من رخص فيه 
إذا صام معه شهرا آآخر من السنةكا حرم . 

ورجب أحد الأشعهر ارم » وله فضل على غيره من الأشهر التى ليست بحرم 

وكلاكان المكان والزمان أفض ل كانت الطاعة فيه أفضل » والعاعى فيه أشد» 
ولس نو أنضل الشهور عند الله » بل شهر رمضان أفضل منه » 6 أن بوم الجعة 
أفضل أيام الأسبوع . 

وصلاة الرغائب بدعة محدلة. وأما ليلة النصف من شعبانقفيها فضل» ركان فى 
ا اجماع الناس فيه للإحيائها فى المساجد بدعة واله أعر . 


ا 


وصلاة الأثنية فى ليلة النصف من شعبان والاجماع على صلاة راتبة 
فبا بدعة . و إنما كانوا يصاون فى بيوتهم كقيام الليل . 
فلا بأس » كا صلى البى صلى الله عليه وسل ليل بابن عباس وليلة محذيفة . 

وول الأمر لبغى أن ينهى عن هذه الاحتاعات البدعية ٠.‏ 

الاعتكاف والفطرة 

ليس لاممتكف أن مخيط و با » وقيل : مجوزأن مخيط لنفسه لا ليكتسب › 
وقيل : جوز اليسير. وهذه الثلاثة الأفوال فى المذهب . 

وزكاة الفطر : هل تحرى مجرى زكاة الال » أو مجرى الكفارات ؟ 
على قولين . 

فإن أجريت مجرى الكفارات تعطى لمن هو أحوج لاجة نفسه لا فى الؤلفة 
قلومهم والرقاب . 

وهذا أقوى دليلا » ومن قال بالإجزاء استوعب الأصناف المّائية » إن كان 
مذهبه ذلك . وإلا فلا . 

وأضعف الأفوال : قول من يقول : حب دنعها لاثنى عشر أو ثمانية عشرا 
أو ثمانية وعشر بن أو اثنين وثلاثين أو نحو ذلك . 


کتاب الحج 


الج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التى ليست بواجبة . 

وأما إن كان له أقارب حاو » أو هناك فقراء تضطرم الماجة إلى نفقة » 
فالصدقة عليهم أفضل . 

أما إذا كان كلاها تطوعا . فالحج أفضل » لكن بشرط أن بهم الواجب 
ويترك الحرمات » و يصلى الصاوات ؛ ويصدق الحديث » ويؤدى الأمانة » ولا 
يتعدى على أحد . فن فعل شيثا من تلك الحرمات فقد بكون إثمه أعظم من 
أجره . فأى نضيلة فى هذا ؟ قال تعالى (؟ : ١597‏ الحج أشبر معاومات . من 
فرض فيبن المج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) . 

فيه قراءتان ( فلا رفت ولا فسوق ) بالرفم ( ولاجدال ) بالفتح . 

والقراءة الثانية : التسوية بين الكل بالفتح 

فالقراءة الأولى توافق الحديث الذى فى الصحيح : أنه صلى الله عليه وسم 
قال « من حج هذا الببت فل يرفث وم يفسق رجم كيوم ولدته أمه ». 

جعل الوعد بالمغفرة لمن لم يرفث و يفسق . 

قا ہی عنه الحرم فى الآبة : هو الرفث» وهو الجاع ودواعيه » قولا وفعلا ؛ 
زارف غر العاف کا اا الدع ن عنه اعرم : 

وقوله « ولا جدال » هى الحرم عن الجدال مطلقا . بل الجدال بالتى هى 
أحسن قد يؤمر به الحرم وغيره . 

والمعنى : أن أمر المج قد بينه الله » وأوضحه » فل يكن فيه جدال . 

وأما القراءة الأخرى : فقالوا فى أحد القولين : هى الحرم عن الثلانة : 
الرفث » وال ماع وذ كره » والفسوق : وهو السباب والجدال . 


— ۳۳۸ — 


والتحقيق : أن الفسوق م من السباب . والجدال المسكروه الحرم هو المراد 

واللخصومة : من الجدال لقوله صلى الله عليه ولم « من ترك المراء وهو محتق 
نی الله له تا فى أعلى المنة » ومن تركه وهو مبطل: بنى الله له بیتاً فى ريض المنة» 

وقالوا فى القول الآخر : حکم هذه القراءة حک الأولى » فى أن الراد نهى 
الحرم عن الرفث والفسوق » وهى المعاصى كلها . 

و بعد ذلك أن اليج قد انضح أمره » فلا جدال بالباطل : 
أى لاتجاداوا فيه بغير حق » فقد ظهر و بان . 

وهذا القول أصح لوافقته الحديث التقدم فإن فيه « من حج فل يرفث ول 
يفسق » فقط . 

وبكل حال فالحاج مأمور بالير والتقو: ى. 

والبر : إطعام الطعام و إفشاء السلام کذا روى فى الحديث . وهو يتضمن 
الإحسان إلى الناس بالنفس وا لمال . 

وإذا حصل من الحاج الشاجرة واللخصومة والسب » فكفارنه الاستغفار 
وفعل الحسنات الماحية إلى من جهل عليه وغيره » فيحسن إليه وإستغفر له » 
ويدعوله » ويداريه ويلاينه . 

وإن اغتاب غائبا وهو م بعل : دعا له . ولا يحتاج إلى إعلامه فى أصح فول 
العلناء . 

فصل 

ماروى عن الى صلى الله عليه وسل : أنه تمت . فإنه فسر القتسم بأنه قرن 
بين العمرة والح » وهو متم مجب فيه هدى اتم . 

ومن روى « أنه أفرد المج » فإله فسره بأنه لم يفمسل غير أعمال اء ول 
بحل من إحرامه كا بحل المتمتع . 


وهنا مسألة : 


وهی أن القارن : هل يطوف طوافين ويسهى سيین » أم يكفيه طواف 
واحد وسعى واحد ؟ . 

فذهب أنى حنيفة : أنه يطوف ويسعى العمرة أولا » ثم يطوف ويس الحج 
ثانياً» وإذا فمل محظوراً فعليه فديتان » وقد روى عن على وان مسعود رضى 
العا 

وأما الأمة الثلاثة : فمندهم يطوف و يسعى مرة واحدة . وتمل العمرة دخل فى 
المج » كا يدخل الوضوء فى الغسل » لأن الأحاديث الصحيحة تبين أنه صلى الله 
عليه وسل «ل طف ول يسم إلا طوافا واحداً وسعيا واحداً» وذلك كله قبل التعر يف 
فأما بعد التعريف فإنه يطوف طواف الحج » وهو طواف الزيارة ؛ وهوطواف 
الإفاضة . وهو ركن الحج الذى به تمامه . ولس عليه بعده سعى » إلا أن يكون 
EE‏ 

أما الست » فلا بد أن يسعى قبل ذلك 

وهل عليه سعى نان ؟ فيه روايتان » ما قولان العلماء . 

وذلك لما روى : أن الصحابة رضى الله عم « تمتعوا بالعمرة إلى الح » ولم 
يسعوا بين الصا والروة إلا مرة واحدة مع طواف القدوم» . 

وهذا بيان أن عمرة المت بعض ححه » ڳا أن وضوء الغتسل بعض غسله » 
فيقع السعى عن جملة النسك »ها قال صل الله عليه وسار « دخلت العمرة فى الحج 
إلى يوم القيامة » والله عل . 

ومن حج بمال حرام لم يتقبل الله منه حجه . 

وهل عليه الإعادة ؟ على قولين لاعلاء . 


2-7774 


فصل 

من ترك طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده فوطىء امرأته . ازمه الرجوع 
والإحرام من الميقات بعمرة » فإذا طاف وسعى وقصر للعمرة طاف حينئذ كطواف 
الأيارة ادى ترك تمن عله اجك وغيره » مخلاف من مخرج إلى اتيم فإنه. 
يكفيه العمرة ذلك » ولا مخرج من مكة . 

ومن لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطوافه عريانا هو من جنس صلاته عریانا 
إذا لم جد مايستره » وهو واجب بالاتفاق » فالطواف مع العرى إذا لم يمكنه إلا 
ذلك أولى وأحرى. وهذا العذر نادر» لايكاد الشخص يعجر عن السترة» لكن 
لو سلب ثيابه والقافلة خارجون » ولا يمكنه أن يتخلف عنهم . فالواجب فعل 
ما قدر عليه من الطواف مع العرى وهو الأظر » وكذلك تطوف الخائض ومن 
به سلس البول » وطواف الحالض إذا خشيت فوت الرفقة أظهر مع أن النهى عن 
طواف العريان أظهر وأشهر فى الكتاب والسنة من طواف ال مائض . فإذا جاز فى 
العريان العاجز : ففى المائض إذا تجزت » وأفضى إلى تخلفها وانقطاع الطريق 
وعدم ومعها مسافر بها » وهلاكها بذلك : أولى وأحرى . 

فن جمل الطهارة واجبة فى الطواف » فإنه يقول : إذا طاف محدثا وأبعد 
عن مكة لم يازمه المود للمشقه » فكيف بحب على المائض ما لا يمكنها إلا بمشقة 
أعظم من ذلك ؟ 

ومن جعلها شرطا . فليس كونها شرطا فيه أعظ من كونها شرطا فى الصلاة 

وشروط الصلاة نسقط بالمحز » فشروط الطواف أولى وأحرى أرن سقط 
بالعجز . 


ئ 
ا 
1 
1 


کک پیج که 


فصل 


من اغتصب إبلا » أو اشتراها يشمن مغصوب أو بعضه . وأراد المج ويس 
له مال بحج به غيره » فإنه يحب عليه أن يعوض أربابها إن أمكن معرفتهم » 
و إلا تصدق بقدر قيمة امن عنْهم . فإن تمد عن الصدقة تصدق وقت قدرته بعد 
ذلك ؛ وإن عرفهم فى قرية ولا يعرف أعيامهم تصدق على فقراء تلك القربة ؛ وقد 
طاب له الحج . والله أعل . 

وإذا ندب الإمام من محج للفارة الاج من الجند المرتبين فى الديوان » 
وأمر الجاعة الذين لم مخرجوا : أن بعطوا الذى بحج ما حتاجه . فله أجر ذلك . 
وهو حلال . فإن هذا خرج بنفسه » وهؤلاء بأموالم » وهذا الل يلض أن بكرن 
عدلاً بين الجيم . وسواء شرط هذا عليهم فى الإقطاع أولى . 

وله أخير احج وأجر الجهاد بالدفم عن الوفد » وإقاءة حرمة المج إلى بيت 
اال 

ولا بسقط الوقوف بعرفة شيئاً من فرائض الإسلام لزاه م اتی ان 
تعالى » كالزكاة » ولامن حت الأدميي ن كالدماء والأموا ال . ومكة لا تشفع لحيل 


فصل 
الأفضل لمن كان بمكة : من جاور ومستوطن وقادم : الطواف بالببت . وهو 
أفضل من العمرة » سواء خرج إلى التني أو غيره من أدنى الل » أو أقمى الحل 
كالجيرانة » وهذا متفق عليه . 
و إنماالزاع فى أنه + هل يكون سی أن بخرج الاعمار من الخل أم لا؟ 
وهل یکره أن يعتمر من یشرع له العمرة كالافانى » فى السنة أ كثر من عمرة أم 
لا؟ وهل ستحب الاعمار أم لا ؟ وهل یکره ؟ فهذا فيه النزاع 


مذ 


3585 سد 


ولا يشرع الطواف بغير الكعبة من سائر الأرض باتفاق المساهين . ومن اتخذ 
ذلك عرف واستتيب : فإن أصر قتل بالاتفاق . 

وهل كانت عائشة رضى الله عنما لما اعتمرت من التنعي قارنة حين حاضت 
أوكانت قد رفضت إحرامها ؟ على قولين للعلماء » والثانى : قول أب 

فصل 

. شر الحج 5 قصد أمرهم بالأفضل‎ eT 

كر الاعتهار فى سفرة مفردة فى غير أشبر المج » وصاروا فى عبد أبى ب> بكر 
وعر رذى الله عنها يقتصروث. ف العمرة على العمرة في أشهر الحج مع الج 
ويتركون السفر إلى العمرة ساثر الأشمر » فصار البيت يعرى عن المارة من أهل 
الأمصارفى سائر المول » فكان مر رضى الله عنه من شفقته على رعيته اختار 
الأفضل لإعراضهم عنه » كالأب الشفيق يأمر ولده بما هو الأصلح له . وهذا 
كان موضع اجتهاد منه ارعیته » فالزمهم بذلك . 

وخالفه كل قران ن حمق وغيرها من الصحابة رضى الله عنهم » وأ بروا 
أن يلزموا الناس » بل يتركومهم ومامختارون . فن أحب شيا عله قبل أشبر المج . 
أو فما » وإن الأول ل ٠‏ وقوى المزاع فى ذلك فى خلافة عمان رضى 
الله عنه . حتى ثبت أن هكان ينهى عن التعة . فاما رآه على رضى الله عنه أهَإ“ 
بجماء وقال : لمأ كن لأدع سنة رسول الله صلى لله عليه وسل لقول أحد . 

ونهى مان رضى الله عنه عن المتعة لاختيار الأفضل » وليعمر البيث بالقصد 
إليه فى كل السنة » لانهى كراهة للدمل فى ذاته . 

فلدا قتل عمان رضى الله عنه صار الناس شيعتين : قدما بمياون إلى عبان رضى 
لله عنه » وقوما عيلون إلى على رضى الله عنه » وصار قوم من بنى أمية من شيعة 
عمان ينهون عن التعة » ويعاقبون على ذلك » ولا يمكنون أحدا من العمرة فى 
ور الحج » وكان فى ذلك نوع من الفا والجهل » فاما رأى ذللك علماء الصحابة 


#A‏ اد اه 
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لهث# 


و اچ کي و علس يك ی عه سس يس؟ وک وھ ان قا 


ET — 


كابن عباس وابن عمر وغيرها رضى الله pre‏ » جعلوا يتكرون ذلك » ويأمرون 
بالتمة اتباعا للسنة . فصار بعض الناس يناظرهم بها بوهمه على أبى بكر وجمر رضى 
ا قير ارق لانن ع إن أبالك کن روش غا شرل رش اف 
إن أى لم برد ذلك » ولا كان يضرب الناس عليها » ويبين للم أن قصد عر 
رضى الله عنه كان الأفضل » لاحر بم المفضول » فكانوا ينازعونه » فكان يقول 
«قدروا أن عر رضى الله عنه سبى عن ذلك » فتتبعونه أم تتبعون النى صلى الله 
عليه وس ؟» وكذلك ان عباس رضی الله عنما كانوا يعارضونه بما توهموا على 
ألى بكر ومر رضى اله عنما : فيقول لم : « يوشك أن ينزل عليكم حجارة من 
السماء » أقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسل » وتقولون : قال أنو بكر وعمر»؟! 
فصل 

فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسل « أنه آفره » وفيه « أنه قرن » وروی 
» أنه متم 04 

وکل ذلك صحميح : معنی واحد 

فمنى أنه قرن وتمتع : واحد . لأن القران تمن عام مشهور » والفتم بمنى أنه 
حل من العمرة ثم حج فى أشهر المج فى عام واحد : اصطلاح خاص 

ومن روى « أنه أفرد » فعناه : أنه | حل من عمرته بل أفرد أفمال ال حاج 
ول يكن فى أفعاله زيادة على عمل الفرد » ذالمدنى واحد » ولهذا كان رواة الإفراد م 
رواة القران 

فروايات الصحابة رضى الله عم متفقة » وفسروا المتتع بالقران » ورووا فيه 
صر بحا أنه قال : « لبيك حجا وعمرة » وأنه قال : « أناتى آت فى واد العقيق 
فال : قل عرة وحجة » قال الإمام أحمد رضى الله عنه : لاك أن الى 
صلی الله عليه وسا كان قارناء والمّهم أحب إلى » أي لمن لم يسق الهدى » فإنه 


ت و ت 


لايختلف قوله : أنه من جمع الحج والعمرة فى سفرة واحدة ولم يسق المدى : أن. 
هذا التتم له أفضل » بل هو المطلوب » لأس النى صلى الله عليه وسل أصحابه بذلك. 

فأما من ساق المدى فمل القران له أفضل أم الْمتم ؟ 

ذ كروا عنه روايتين . فأما من أفردها فى سفرتين » أو اعتمر قبل أشهر المج 
وأقام إلى الحج . فهذا أفضل من المتع . وهو قول اللافاء الراشدين رضى الله عنهم 
وقول أحمد وغيره و بعض أعاب مالك والشاففى وغيرم . 

وهل على المتمتع بعد طواف الإفاضة سمى غير السعى الأول . الذىكان 
عقيب طواف العمرة ؟ فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره ومالك و إنكان يختار 
الإفراد من يعتمر عقيب المج » بل من يعتمر فى غير أشمهر ال كاحرم 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ولا أحفظ قول الشافعى فيمن يعتمر 
عقيب المج » و إنكان من أحابه من يمل هذا هو أفضل » كا يظن كثير من 
أسماب أحمد : أن المتعة أفضل من الاعتار قبل أشهر المج . فالغلط كثير 

فصل 

الذى ينبغى أن يقال : إن ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسل هو الأفضل 
وقوله صلى الله عليه وسل « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق المدى » 
فبو حك معلق على شرط » والتعليق على شرط يعدم عند عدمه » فا استقبل من 
امه ها ابر : وقد اختار له ر به أنه لم يستقبل من أمره ما استدير . 

ولسكن هذا يبين أن الوافقة إذا كانت فى تنويع الأعمال تفرق وليس هو 
أولى من تنو يعها » وتنويعها هو باختيار القادر الأفضل » والماجز لمفضول »كا 
اختار من قدر على سوق المدى الأفضل من لم يقدر على سوقه مع السلامة 

وجمهور الماماء على أن طواف القادمين أفضل من الصلاة لتحية المسحد فان 
نحية السجد الحرام هو الطواف » مع فضيلتها أيضا . وكذلك الطواف لاقادم أفضل 


صح عن عر رضى الله عنه أنه قال حين أراد تقبيل الاحر الأسود « إلى 
لاع أنك حجر لا نضر ولا تضع » واولا أنى رأيت رسول الله صلی اله عليه وس 
يقبلك ما قبلتك» وزاد بعضهم أن أبا بكر رضى الله عنه قال «بل تفع و شفع » 


وهذا كذب واضح . 

زیزع الأزر کن على رم اه عنه فى ذلك أثرا . لكن إسناده ضعيف وام 

والييت ‏ زاده الله تشر يفا وتمظها ومهابة » و برا - له الشرف من وجوه 
کر 

منها : تفس البقعة : شرفما الله على غيرها »كا شرف فى بقية الأنواع بعض 
آشخاصہا » وکا خص بعض الناس بنوع من الفضل 

ومنها : أن الله َأ ليه ابراهم خير البرية » فليس بعد عمد صل الله عليه 
وسل أفضل من ابراهيم الذى باه ودعا الناس إليه 

ومنها : أنه جعل على الناس حج الوت » حتى حجه الأنبياء كوسى 


ويواس وغيرها 
وفيه آيات كثيرة » مثل مقام ابراهيم » ومشل الأمان الذى جدله للناس 
والطير والوحش 


ومثل إهلاك الجبابرة الذن قصدوا انتباكه ‏ إلى غير ذلك نما فيه من 
العلامات والدلالات على حرمته وعظمته . 

( ومن دخلهكان آمنا ) فلا يققل الجانى فيه عند أحمد وألى حنيفة . 

وكان الكفار يعظمونه حتى ليلق الرجل قاتل أبيه فلا يقتله . والاسلام 
زاده حرمة . 

وأما أن يظن أن هن دخل کان آمنا من عذاب الله مع تركه الفرائض واتخاذه 
الأنداد من دون اله » لاف إجماع المسامين 


فصل 


هل تجوز الصلاة على غير البى صلى الله عليه وسل على وجه الإفراد » مثل : 
اليم صل على أبى بكر » أو عر » أو على رضى الله عنهم ؟ 

فذهب مالك والشافعى وطائفة من المنابلة إلى أنه لايصلى على غير النى 
صلى الله عليه وسل مفردا 

وذهب الإمام أحمد وأ كثر أحابه إلى أنه لابأس بذلك . لأت على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه قال لعمر بن الطاب «صل الله عليك » وهذا أصح 
وأولى . 

لكن إفراد واحد من الصحابة رضى الله عنهم أو من القراب ةكمل بالصلاة 
دون غيره مضاهاة للنبى صل الله عليه وسل ؛ بحيث بجعل ذلك شعارا مقرونا باه 
هو بدعة. 


سؤال 

فى خطبة بين صلاتين »كلاها لوقنها فى ساعة مشكلة العين » واعتبار الشرط 
فا کا فى غيرها عن غيل اا : كالطور والسترة والوقت » والقبلة أيضا بالتأذين . 

الجواب : هذه للسألة قد تمزل على عدة مسائل ل بعضها متفق عليه . وبعضها 
متنارع فيه . 

مما : إذا اجتمع عيد وجمعة : ن قال : إن العيد فرض يقول : إن خطبة 
اة هى خطبة بين صلاتين . كلاها فرض » مخلاف خطبة العيد . فإنه يقول : 
لست فرضاً . 

وإما أن ينل على ما إذا عقدت جممتان فى موضع . ٠‏ فلا نصح فيه جمعتان » 
فإنه تصح الأول وتبطل الثانية » إذاكانتا بإذن الإمام » فإن أشكل عين السابق 
بطلتا جي . وصاوا ظهراً » فإن اعاطبة التى قبل الثانية ة إذا كانتا بإذن الإمام » قد 
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أذن فى كل مهما . واعتقدوا أن الجعة لا تقام عندم > فكلاما يعتقد أن جمعته 
فرض . 

ويمكن أن ريد السائل : الفجر واجمة > فإن الفجر فرض وقتها » والججعة 
فرض وقنها و بيمهما خطبة . 

ويمكن أنيريد السائل : خطبة المج . فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة 
بعرفة و بين صلاة الغرب » فكلاها فرض . وانإطبة بوم النحر تكون بعد الفجر 
والظبر . وكلاها فرض . 

فصل 

دم التعة دم نسك وهدى . وهو ما وسم اله فيه على السامين . تأباح لهم 
التحلل فى أثناء الإحرام » وعلمهم ما استيسر من المدى »لما فى استمرار الإحرام 
من المشقة » فمو بمزلة القصر فى السفر » والفطر » والسح » فهو أفضل . 

ولأجل ذلك سن للم الأ كل منه . فقد ا کل رسول الله صل الله عليه وس 
من هديه » وأطم نساءه من الهدى الذى ذبحه عنهن » وکن متمتعات » وهوكان 
متمتعاً المتع العام . 

فدل على استحباب الأ كل من هدى التنم . ودم الجبران لبس كذلك . 

وأيضاً فهو بسبب فعل محظور كالوطء » وفعل الحظورات أو ترك الواجبات. 
والمتم ا . فلا يقدح دم القتم فيه وجعله مفضولا. 

والمدى - وإن كان بدلا عن ترفبه لسقوط أحد السفرين -- فمو أفضل 
أن جمع ينهما» وقدم فى أشبر المج من أن يأتى محج مفرد » يعتمر عقيبه. والبدل 
يكون واج كا ت وكالتيمم 'اماجز عن استعال الماء.فإن المعة والتيمم واجب 
عليه . وهو بدل . فإذا جا ز کون البدل واجاً ٠‏ فكونه یا أولى بالجواز 

وكذلك المريض والمسافر يستحب لما أن يفطرا » ويقضيا والقضاء بدل . 

وتحلل الإحلال لا ينع أن يكون الحم بمنزلة العبادة الواحسدة » كطواف 
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الفرض . فإنه من تمام الج بالاتفاق » ولا يفعل المتتحلل الأول » وك مى الجار» 
فأنه من عام المج » وإذا طاف قبل ذلك فقد رمى بعد الحل التام ٠‏ وهو السنة . 
کا فمله ابی صلى الله عليه وسر . 

وصوم رمضان يتخلل صيام أيامه فطر الليل . 

0 ولاعن‎ TT 
ا أحابه بفسخ الحج إلى العمرة » و وأنه أمرم إذا طافوا‎ 
. بالببثت و بالصفا وامروة : : أن يحاوا من إحرامهم . فهو ما تواترت به الأحاديث‎ 

ول يختلفوا : أنه صل اله عليه وسل لم يعتمر بعد حجه صلل الله عليه وسل 
ولا أحد من أصحابه رضى الله عنهم إلا عائشة رضى الله عنها . 

لکن تنازعوا فى إحرامه : ه لكان متمتما » أو قارنا » أو مفرداً » أو أحرم 
. مطل ؟ 

واضطربت عليه الأحاويث . وهی بحمد اله متفقة لمن فيم مرادها . 

وامنصوص عن أحمد : أنمكان قار : وهو قول إسحاق بن راهو ره وغيره . 
وهو الصواب . 

وأول من ادعی أنه صلى الله عليه وسل کان متمتما التتم الحاص : القافى 
أبو يمل . 

ثم الذين قالوا : إنهكان متمتعاً على قولين . 

أضعفها : أنه نه حل من إحرامه مع سوقه المدى » وملوا المدى على أن التمة 
كانت خاصة» وأمهم حاوا من الإإحرام مع سوق المدى . وهذه طريقة القافى . 
وهی مشكرة عند جماهيرالعلناء . 


: القول إلثانى : أنه « تمتع » بمعنى أنه أحرم بالعمرة ٠‏ ول يحل لسوق المدى 


— ۳٤۹ 


وأحرم بالحج بعد أن طاف وسعى للعمرة . وهى طر يقة الشيخ ألى تمد القدسى 

وأما الشافعى فقال تارة : إنه أفرد » وتارة: إنه تع » وتارة إنه أحرم مطلقاً . 

وأحمد يقول : من روى الإفراد كعائشة وان مر ا وجار» 
قال وطن أن الأعاديث فما ما عالت مه متا خط . 

فإن قال قائل : فن أين أثبت حديث عائشة وجابر وابن عر رضى الله عنهم » 
وفى الصحابة من قال « قرن » ؟ 

قيل : لتقدم سمبة جابرء وحسن سياقته لحجة رسول الله صلى الله عليه وسل 

قلت : والصواب : أن الأحاديث متفقة الإسناد إلا شيئايسيراً والاختلاف 
ب ق و ذلك . نقد کاٺ عمان رضی الله عنه يمهى عن التعة » 
وكان على رضى الله عنه يأ : مها » فقال على رضى الله عنه « لقد عالت أنا تمتعنا 
مع رسول اله صلی اله عليه وسل » فقال عمان « أجل جل » ولكن كنا خائفين » . 

فقد اتفق عممان وعلي رضى الله عنما : أنهم تمتعوا مع رسول الله صلى اله 

عليه وسل وهو الصحيح . 

وقول عمان رضى الله عنه « كنا خائقين » فإنهم ما کا | خائفين إلا فى 
عمرة القضية » وكانوا اعتمروا فى أشبر المج » وكل من اعتمر فى أشهر 
المج يسمى متمتعا 

والناهون عن المتع ةكانوا يبون عن العمرة فى أشهر الحج مطلقاء ففى الصحيح 
عن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه لما بلغه أن معاو بة رضي الله عنه مهى عن التعة 
قال « فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسل »> وهذا كافر بالعرش 90 
يعنى معاوية . 

» العرش س بيغم العين والراء المبملتين  جمع عريش » يعنى بوت مكة‎ )١( 
أو عروش كرومهافى الطائف‎ 
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ومعاوم أن معاوبة رضى الله عن هكان مسلا فى حجة الوداع > بل وفى عرة 
الجعرانة عام الفتح » ولكن فى عرة القضية كا ن كافراً بالعرش بمكة . فقد سمى 
سعد رضى الله عنه عمرة القضية متعة » وكانوا خائفين أيضاً عام الفح » أما عام 
حجة الوداع : فسكانوا آمنين » ولهذا قالوا « صلينا مع رسول الله صل الله عليه 
وسل عق ان ماکان النان ركن 

فلعله قد اشتبه حالم هذا العام محالم ذاك العام » کا اشتبه على من روى : 
أنه نهى عن متعة النساء فى حجة الوداع » و إنما كان الى عنما فى غراة الفح » 
وکا ظن بعضهم : أن الننى صلى الله عليه وسل دخل الكعبة فى حج أو عمرة . 
وإنما دخلها عام الفتح . ول يقل أحد : إنه دخلها فى حنج ولاعيرة . 

أو يكون مراد عمان رضى الله عنه : أن غالب أهل الأر ضكانوا كفاراً 
مخالنين لناء والآن فقد فتحت الأرض » فيمكن الإنسان أن يذهب إلى مقره ثم 
يرجع لعمرة » وهذا ل يكن مکنا فى حجة الوداع أ نكان جاور العدو بالشام 
والعراق ومصر 

وفى الصحيحين عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : قال لى عمران بن 
حصين رضى الله عنه « أحدثك حديثا ظ لعل الله ينفعك به > إن رسول اله 
صلى الله عليه وسل ٠‏ جمع بين حجته وعمرته » ثم إنه لم ينه عنه حتى مات 1 
ول ينزل فيه قرآن محرمه » 

وفى رواية « تمتم رسول الله صلى الله عليه وسل » وتمتعنا معه » 

فهذا عمران بن حصين من أجل السابقين الأولين » أخير أده تع » وأنه جم 

بين الج والعمرة . 

وفى مسل عن غيم بن قبس قال « سألت سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه 
عن المتعة فى الج ؟ فقال : فعلناها » وهذا كافر بالعرش ‏ يعنى معاوية » وهو 
إنما كا ن كافراً فى عمرة القضية . 
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فكان السابقون يبون عن الاعمار فى أشهر المج » فصار الصحابة رضى 
الله عم يوردون السنة فى ذلك ا على من ى عن ذلك . القارن عندم 
متمتع > ولمذا وجب على القارن أن ہہدی هديا » ودخل فى قوله تعالى ( ۱۹۹:۲ 
فن متم بالعمرة إلى الحج ) 

وفى البخارى : عن عمر رضى الله عنه قال : “معت رسول اللّهصلى الله عليه وسل 
يقول « أتالى آت من رلى ؛ فقال : صل فى هذا الوادى البارك ‏ وادى العقيق ‏ 
وقل : رة فى ححة » 

فبذه الأحاديث صر بحة فى أنه صلل لله عليه وسل کان قارناً يلاغك » 
والقارن لسمونه متمتعاً . 

وفى الصحيحين : عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : معت رسول الله 
صل الله عليه وسار « يلبى بالحج والعمرة » قال بكر : خدیث ابن عر : قال لی 
بالحج وحده . فلقيت أنسا » تقال رفى اله عنه : ما يعدونا إلا صبياناً : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يلبى بالحج والعمرة جميعاً » 

وقد روى الثقات » مثل سالم : روى عن ابن عر أنه قال « تمتع رسول الله 
على الله عليه بالعمرة والحج » . 

وهؤلاء أثبت عن ابن عر من بكر . وغاط بكر أولى من غلط سام على أبيه 
وتغليطه هو على النى صلى الله عليه وسل » ونسبته إلى ابن عر رضى الله عنهسا 
أنه قال له « أفرد المج » فظن هو أنه قال : لى بالحج . فإمهم كانوا يطلقون 
إفراد الحج » و بريدون : إفراد أعماله . 

وى الصحيحين : عن سالم عن أبيه رضى الله عمهما قال « عتم رسول الله 
صل الله عليه وسل فى حجة الوداع بالممرة إلى المج » قال الزهرى : وحدثنى 
عروة غن عالشة رضى الله عا عثل حديث سال عن اس 

فهذا أصعم حديث على وجه الأرض : 


— ۳0۲ 


وثبت عنها فى الصحيحين « أنه صل الله عليه وسل اعتمر أربع عمر ‏ الرابعة 
مع حجته» ول يعتمر بعد ححته باتفاق السامين . فتعين أن يكو نكان تمتم قران : 

وأما الذين نقلوا أنه أفرد فيم ثلاثة : عائشة » وابن عر » وجار رضى الله 
عنهم . والثلاثة تقل عنهم أنهمكانوا يشتوق رخدت اة وان روص الله 
عنهما « أنه تمتع بالعمرة إلى الحج » أصح من حديئهما « أنه أفرد الحج » . 

ولأن صح ذلك عنهما فعناه : إفراد أعمال الحج . 

ا أنه 3 8 أن 00 ححة اوداع »> قالت حنصة 

و هدبى ا 

وفى حديث عالشة وان عر رضي لله عنهم « فطاف بالصما » وطاف بالمروة » 
م حل من شیء حرم منه حتى قضی حجه » ومحر ا النحر » وأفاض 
فطاف e‏ ا 0 
إلى 0 > وقادت هدبى » فلا ا 

فهذا يدل على أنه صلی الله عليه وسل كان معتمرا 2 ولیس فيه : أنه لم يكن 
مع العمرة حاجا . 

فقد تبين أن الروايات الكثيرة الثابتة ع.. ن ابن عر وعائئشة رضى الله عنم » 
E‏ : أنه صلی الله عليه وسل کان متمتما القتعم العام . 

وەن - قال : إنه أحرم مطلقا - تج نحديث مرسل 4 . فلا يعارض هده 
الأحاديث الثابتة . 

فقد تبن أن من قال : إنه أفرد المج » وأراد أنه اعتمر بعد حبحه ‏ ا بظنه 

بعض التفقهة ‏ فهذا خط لىء باتفاق العلماء » وأن من قال : أفرد المج ممنى أنه 
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لم يأت مع حجه بعمرة ‏ فقد اعتقده بض العلماء ‏ فهو غاط » لأنهم تفقوا 
O‏ 
من قال : إنه أحرم إحراما مطلقا :فقوله غاط؛ لم ينقل عن أحد م نالصحابة 
وين قال اك ععنى أنه حل من إحرامه _ فهو أيضا مخطىء باتفاق 
العاماء العارفين بالأحاديث 1 
ومن قال : إنه قرن - بمعنى أنه طاف طوافين وسعى سعيين ‏ فقد فاط أيضا 
وا ينقل ذلك أحد من الصحابة رضى الله عنهم » عن الننى صلى الله عليه وسل » 
فالغلط وقع تمن هو دون الصحابة من لم يفهم كلامم وأما الفا رمن آله 
عم فقوم متفقة . 
وما يبين أنه لم يعاف طوافين ولا سی سعیین » لا هو ولا أحابه : ماق 
الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها قالت « خرجنا مع رسول الله صلى الله 
وسل » فقال : : م کان معه هدى قليبل بالج مع العمرة » ثم لاحل حتى يحل 
مهما جميعا ‏ وقالت فيه فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت و بين الصفا 
والمروة » ثم حلقواء م طافوا طواذا ار بعد أن رجعوا لمحهم » وأما الذين جمعوا 
المج والعمرة » فإعا طافوا طوافا واحدا » . وى مسل عا » أنها 5 قال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسل _ نوم النفر ‏ يسعاك طوافك مجك وعمرتك . 
فأبت . قبسا مع أخيها عبد الرحمن بن ألى بكر إلى اتد » فاعتمرت بعد 
الحج » وفى الصحيحين والسئن أنه قال لما « عك طوافك لحك وعرتك » 
« يكفيك طوافك لحك وعمرتك » وقد حلات من ححك وعمرتك جميعا » 
قالت : يا رسول الله » إلى أجد فى نفسى ای لم أطف بالبيت حتى حححت » 
قال : ذاذهب مہا يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعي » وذلك ايلة الخصبة ¢ 


فقد أخبرت أن الذين قرنوا ل يطوفوا بالببت و بين الصا وامروة إلا الطواف 
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الأول : الذى طافه المتمتعون أولا » وأن النى صلى الله عليه رس قال ھا « يسعك 
طوافك لمحك وعرتك » فدل على أا كانت قارنة » وأنه أجزأها طواف 
واحد وسم واحد » کالفرد » لاسا وهى لم تطف أولا طواف قدوم » بل لم 
تطف إلا بعد التعريف » وسعت مع ذلك » و إذا كان طواف الإفاضة والسعى 
بعده يك القارن » فلان يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة وسعى واحد 
مع أحدها بطر يق الأولى . 

وقد صح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « دخلت العمرة فى الحج إلى بوم 
القيامة » وإذا دخلت العمرة فى الحج 1 تج إلى عمل زائد لا . 

فقد تبين أن من ساق الهدى فالقران له أفضل > ومن لم يسق الحدى فالمتع 
له أفضل »كا عليه عامة أصحاب الحديث »كا مد وغيره . والله أعا 


! 
فصل 


قال الله تعالى ( ۱۲ : ٠١8‏ قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة 


أنا ومن اتبعنى ) . 

فالدعوة إلى الله : هى الدعوة إلى الإيمان به » و ما جاءت به رسله » وذلك 
يتضمن الدعوة إلى الشادتين » و إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت » والإعان بالله وملائكته » وكتبه ورسله » والبعث بعد الموت » 
والاعان بالقدر خيره وشره » والدعوة إلى أن يعبد العبد ر به كانه براه » فإن 
الدرجات الثلاث » وهى : الإسلام » والإيمان » والإحسان : داخلة فى الدين . 

راس الدين : عبادة الله وحده لاشريك له .ا اتفق على ذلك جيم الرسل 
قال تعالى (١؟‏ : ۲٠‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا تاعبدون ) . 
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ذالدين واحد » وإنما تنوعت شرائع الأنبياء ومنامجهم قال تعالى ( ه 
لكل جعلنا منک شرعة ومهاجا 

ذالرسل متفقون فى الدبن ا جامع للا صول الاعتقادية والعملية . 

فالاعتقادية : الإمان بلله ورسوله واليوم الآخر» والعملية كا ءال العبادة 
العامة . المذكورة فى سور الأنعام » والأعراف وق نايل کا تبان 
١6 ١١ :(‏ قل تعالوا أتل ماحرم ربک علي ) إلى آخر الآيات الثلاث . 
وقوله تبارك وتعالى ( 17 : ۲۳ - ۳۹ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه - إلى 
آخر الوصایا ) وقوله ( ۷ : ۲۹ قل أمر ری بالقسط > وأقيموا وجوه عند 
کل مسحد ) » وقوله (۷ : ۳٢‏ قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظہر مہا وما بطن 
والاإم والبخى بغي ا مق ) 

فالدعوة إلى الله : الأمر بعبادته وحبة ۽ وح يكل ما أحبه ومن أحبه ؛ و ينض 
کل ما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهر . فن الدعوة إلى اله الہ ىع اى ء 
ولام الدعوة إلى الله إلا بذلك » سواءكان من الأقوال الباطنة » أو الذلاهرة» 
من الأعمال الباءانة أو الظاهرة »كالتصديق با أخبر بهالرسول من أسماء الله وصفاته 
والمساد» وما أخبر به عن سائر الخلوقات » كالعرش والسكرمى واللائكة »والأنبياء 
السابقين وأممهم وأعدائهم » وكإخلاص الدين لله » وأن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما » وكالتوكل عليه والرجاء ارحمته » وخشية غضبه وعذابه » والصبر 
لمكه » وأمثال ذلك » وكصدق الحديث ء وأداء الأمانة » والوفاء بالمهد » وصلة 
الأرحام » وحسن ال جوار » وكالجهاد فى سبيل الله بالقلب والبدن واللسان 

إذا تبين ذلك : فالدعوة إلى الله اس وسل 
على طريقه » وهم أمتسه الذين يدعون إلى الله تمالى اد 
الأمر بكل معروف > والمبى عن كل منكر » كا وصفهم الله تعالى بقوا 
1٠١: (‏ کت خر أمة أخر جت للناس تأمرون بالمعروف ا 
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قدا واحن كنا على كل الأمة » إن قام به طائفة سقط عن الباقين 

فجمو ع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى الله تعالى > ولهذا كان إجماعمم 
حجة قاطعة . فلا تجتمع أمته على ضلالة . 

وكل واحد من الأمة بحب عليه أن يقوم من الدعوة عا يقد رعليه إذا لم يقم 
به غيره » فيجب على كل من يقدر على شىء أن يدعو إليه : من تعليم العم » 
والجباد » والعمل » وتبيين الأمر وغير ذلك . 

والدعوة إلى الله : فى الدعوة إلى سبيله ء وسبيه صل الله عليه وسل : تصد ا 
فها أخبر» وطاعته فا أمر . وقد تبين آنا واجبان على كل فرد من أفراد 
المسامين وجوب فرض الكفابة . 

والقيام بالواجب من الدعوة الواجبة وغيرها بثلائة شروط » کا جاء 
فى المدديث « ينبغى لن أمر بالمعروف ونهى عن النسكر : أن يكون فقيها . فيا 
يأمر به » فنيهاً فها ینہی عنه » رفيقا فيا يأمر به » رفيقاً فيا نېي عنه ؛ حليا فيا 
يأمر به » حليا فیا ينهى عنه » . 

فالتفقه ليعرف به ء والرفق ليسلك به » وهو أقرب الطرق إلى تحصييل 
القصود » وال ليصبر على الأذى » فكثيراً ما حصل له الأذى » كا قال تعالى 
٠۷:۴١(‏ واصبر على ماأصابك ) بعد أن قال ( وأمر بالعروف وال عن 
النكر) وقوله تعالى لنبيه ( ۷٤‏ : ۷ لر بك فاصبر) وقوله ( ۷۳ : ٠‏ واصير على 
مايقولون ) وهو كثير فى القرآن والسنة . 

لكن للآمر أن يدفم عن نفسه ٠‏ فإذا أراد الأمور أن يؤذيه » فل أ ن يدفم 
أذاه عن نفسه قبا ل الريقاع به ؛ أما بعد وقوع الأذى والتو بة فيصبر و محلم . 

والکال حال نينا صل اله عليه وسل > فقد ثبت أنه ماائيقم لنفسه» 
ولا ضرب خادما ؛ ولا زوجة ولا دابة » ولا نيل منه فانتقم 8 ؛ إلا أي 


كك 617 حت 


تتتبك حرمات الله » فإذا اتبسكت حرمات الله لم يقم لفضبه ثىء » حتى 
م لله . 

فالأمر الناهي إذا نيل منه » ثم ناب الأمور الذى قد نال منه وقبل المق » 
فلا ينبغى له أن يقتص منه ويعاقبه على أذاه » فإنه قد سقط عنه بالتوبة » كا 
تسقط عن السكافر إذا أسل حقوق الله » وم يضمن ما أتلفه لاسلمين من الدماء 
والأموال ؛ بل أجر السامين على الله . ولوأسل و بيده مال للمسادينكان ملكا 
له عند اوور » وهو الذى مضت به السنة ؛ وفى الحديث «الإسلام هدم ما كان 
قبله » والتوبة مهدم ما كان قبلها » . 

أما إذا كان اللأمور المي مستحلا لأذى الأمر »كالرافضى وغيره الذى يسب 

الصحابة ويكفرهم » فإذا تاب من هذا الاعتقاد وصار حبهم - ل يبق لهم قبل 
حق » بل دخل حقهم فى حق الله تعالى » ولهذا كان أصح قولى العلماء : أنأهل 
الى لا تون ما اشرو عل أهل اذل رکنات لر 

وهذا مخلاف شأن من يعتقد أن مايفعله بنى وعدوان »كالمل إذا ظر الل » 
وا الذى أتلف مالا لمسا » وليس بمحارب » بل هوف الظاهر مسل أو معاهد » 
فإن هؤلاء يضمنون ما أتلفوه بالاتفاق ء فمن اعتقد أذى الأخر بتأويل فو من 
المتأولين . 

وحق الأمر الناهى داخل فى حق اله تعالى . فإذا تاب سقط عنه المقان » فهو 
LS‏ إذا اجنهد وحم فأخطأ » وكالمفتى » وكالشاهد » إذا اجتهدوا فأخطأوا . 

وقد يقال : إنه سقط عنه الجزاء على وجه القصاص الذى بحب فى العمد 
لا فی الحطاً »كا تحب الدية فى الخطأ وكا جب تمان الأموال التى يتلفها الصبيان 
والجانين . والقاتل خطأ تحب الدية على عاقلته » وكذلك هذا الذى فلم خطأ 1 

لکن يقال : الفرق بين ما كان حقاً له ؛ وحق الآدمى تبع له » أو ما كان 
حقا لادى معطا أو غالباً . والأمر بالمعروف والنبى عن المنسكر والجهاد من هذا 
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الباب ‏ موافق لقول الجهور الذين يوجبون على أهل البغى ضمان مأتلفوه لأهل 
العدل بالتأو بل » فهذا من باب الاجهاد اذى يقم فيه الأجر عل الله تعالى» 
وهذا مايتعلق بالعبد الأمر الناهى . 

والإنسان قد تزين له تسه أن عفوه عن ظالمه ذل » فتازمه أن لابد أن حر يه 
عليه . ولس كذلك » ققد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل فى يح مل 
« ثلاث إن كنت لاا علمين » مازاد الله عبداً بالعفو إلا عراً » وما نقصت 
صدقة من مال » وما تواضع أحد لله إلا رفعه ¢ . 

فالذى ينبغى لوان أن يشوك حقه ويتوقى حدود الله تعالى يحسب 
الإمكان . قال تعالى ( ؟4 :۳۹ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) . 

قال النخعى : كانوا يكرهون أن يستذلوا » فإذا قدروا عفوا » قال الله تعالى 
(هم ينتصرون ) يمدحهم بأن فہم هة الانتصار للح والجية › يسوا بمنزلة الذين 
يعفون عجرا وذلاً » بل هذا ما قد د به الرجل ° . 


)١(‏ الآية ( قل هل هذه سبيلي أدعوا إلى الله - ال ) تفيد أيضاً : أن سبيل 
النى صلى الله عليه وسلم : أنه يدعو إلى ربه على علم وبينة وبصيرة » لا على تقليد 
وإلغاء للعقول والاسماع والأبصار ‏ فإن العبد ما دام يسير فى حياته على إصيرة لا بد 
أن يكون على هدى من ربه > مخلص له ديئه وعبادته » وطاعته » وتحرى داجما 
أن يكون تابعا لرسوله فى كل عمل » فو أقوى عنى السلامة من كيد الشيطان» 
بحلاف الى الأصم الأعمى الدى عشى على غير بصيرة ولا عل » فإنه يمكن الشيطان 
من نفسه وقول الله ( وسبحان الله وما أنا من الشركين ) تنزيه للرب سبحانه أن 
مختار رسولا يكون فى سيره إلى ربه علي غير بصيرة » بل كان فى كل حياته على 
أهدى بصيرة . وال أن يرضى الرب عن تقليد الشيوخ . والآباء على عمى 
بلا هدى ولا بصيرة . فإن ذلك إن لم يكن شركا فى العبادة فهو شرك فى الطاعة » 
باتخاذ الشيو م القلدين أربابا من دون الله .كا قال تعالى ( الخذوا أحبارهم ورهبائهم 
أرباا من دون الله ) والله عل . 


الصمّة التى كانت ثمالى المسجد ‏ كان يزلا المباجرون الفقراء » من تأهل 
منهم أو سافرء أو خرج غازياً » خر ج منها » وقد كانوا يكونون فى الوقت 


الواحل سبعين » أو أفل أو | ومنهم سعد بن أبى وقاص ظ وأو هربرة 0 
وخييب » وسامان الفارسى وغيرهم » رضى اله عنهم . 

وقد جمم أنو عبد الرحمن السلى تار نجهم > وم نحو سمائة أو سبعائة » 
أو غير ذلك . 

ولا خلاف بين ملين أنه مكانوا كافرين جاهلين باه ورسوله حتى 
هدام الله يكتتابه ورسوله مد صلى الله عليه وسل > و بعد الإإسلام كان غيرهم ممن 
ليس من أهل الصفة _كأبى بكر وعر وعمان وعلي رضى رضى الله عنهم ‏ أعل 
بلله منم » وأعظ يقينا من عامتهم وأفضل » وكانوا من أعظل الناس جهادا مع 
رسول الله صلی الله عليه وسل »كا وصفهم القرآن فى قوله تعالى (5ه : ٩۸‏ للفقراء 
المباجر بن الذين أخرجوا من ديار وأموالم ينتغوف فضلا من الله ورضواناً » 
وينصرون الله ورسوله أوائنك هم الصادقون . والذين تبوؤوا الدار والإيمان من 
قبليم يحبون من هاجر إليهم - الآبة ) وقال ( ۲۷۳:۴ للفقراء الذين أحصروا فى 
سبيل الله لا يستطيعون ضر فى الأرض -الأية ) . 

وقتل منهم يوم بر معونة سبعون » وهم الین قدت رسول الله صلى الله عليه 
وسل على الذين قتلومم وأخبره جبريل عم . 1 

وأما وصموم بأنهم تتق بهم الكاره » ونسد بم الثفور » وأعهم اول 
الناس ورودا على الحوض » وأمهم الشعث رءوساً » الدنس ثياباً » الذين 
لا يتكحون المنمات . ولا تفتح فم أ بواب السدّد . فذلك لم يكن خاصا بأهل 
الصفة ب لكان الخلفاء الراشدون رضى الله عم »> وقواد المسامين من السابقين 
ان ان والأنصار رضى اله عن مكذلك : بق الله بهم المسلين 
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الكاره » ولم يكونوا مفتونين بزينة الدنيا وزخرفها الكاذب رفى الله عنهم . 

وأا إمهم قبل مبمئه صل الله عليه وس كانوا مهتدين : فعلى من قال هذا : 
لعنة الله والللائكة والناس أجعين . بل لاخلاف أن مكانوا كافرين . 

وكذلك من قال : إنهم عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة العراج ‏ فكذب 
ملعون قائله » والمعراج كان بمكة » والصفة بالمدينة بعد المعراج بكثير . 

وكذلك من يقول : إن ع ركان یکو ن كالزيجى بين الننى صلى الله عليه وسل 
وات ؛ وأمهما كانا يتكؤان مالا يفهم ‏ فكذب . 

نعم كان أبو بكر رضى الله عنه أقرب الناس إلى النبى صلى الله عليه وسل » 
وأعلم عراده » لأنه لم يسبقه إلى الاسلام » وملازمة مبة الى صلى الله عليه 
وسل أحد قط . 

وكذلك من يقول : إنه صلى الله عليه وسل قال « أنا من الله » وامؤمنون 
منى » فكذب ‏ على قائله أو مفتريه لعنة اله » وليتبوأ مقعده من النار » بل من 
اعتقد حة تمو ع هذه الأحاديث وجبت استتابته . فإن تاب وإلا قتل » وهذا 
كله واضح عند من عرف الله » وكان مؤمتاً حنيفاً . 

وإعا يقع فى هذه الجمالات من نقص عامه واستكبر على احق » حتى صار 
بمنزلة فرعون » واه علينا وعليهم شهيد ووكيل وحسيب . 


فضل 
ما روف أن « من وقف بعرفة غفر له ذنوبه . ومن ظع أنه لم يغفر له فلا 
غفر الله له » و«لو مر بها راعي غنم غفر له » و إن لل بعل أنه يوم عرفة» ومانسبوه 
إلى الرسول صلى الله عليه وسل من قوطهم « ومن حج و يزرنى فقد جفانى 46 
و« من زار وحبث له شفاعتى » . 
یا فاه لوقت 


لت 


رجل خائف أن الله لا يغفر له ذنو به » لم يقل أحد إن الله لا يغفر له . فإن الله 
ينفر الذنوب جميءا بالتوبة » ويغفر غير الشرك لن يشاء . 

والمسامون متفقون على أن من وقف بعرفة » لم سقط عنه ما وجب عليه من 
صلاة وزكاة » وكذلك حقوق العباد من المساهين » بل لم يثبت عنه سقوط شىء 
من المظالم بالوقوف بعرفة . 

وجفاء النى صلى الله عليه وسل حرم » وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق 
ال ل ثبت عنه صلی اله عليه وسل حديث واحد فى زيارة قبره . 

و ا 

أما على وجه الإسجارة : قيه قولان للعلماء » وهما روايتان عن أمد . 

إحداها | : جوز کا هو عند الشافعى N‏ : لا جوز كا عند ألى حنيفة . 

ثم إنكان قصده المج أو نفع اليت :كان له فى ذلك أجر وثواب . و إن 
كان ليس له مقصد إلا أخذ الأجرة : فا له فى الآخرة من ع خلاق ٠‏ 

وإذا كان نت المرأة من القواعد » وقد يست من التكاح » ولا حرم لما 
«فيجوز لها أن حج مع من تأمنه فى أحد قولى العلماء » هما روايتان عن أحمد » 
ومذهب مالك والشافى . 

ومن استطاع المح بالزاد والراحلة : وجب عليه الحج بالإإجماع . فإن خرج 
غاا سب الامكان » ومات فى الطر يق وقع أجره على الله » ومات غير 
عاص » وإ نکان فرط ثم خرج بعد ذلك ومات قبل قبل الحج مات عاصيا » ؛ وله 
أجر ما فعله » ول يسقط عنه الفرض » بل ج عنه من حيث بلغ . 

وفى أحد قولى العاماء : لا يكون هديا إلا ماسيق من الحل إلى الحرم » 
وسو ته من الميقات أفضل من أدنى الحل . 


هذه العام التى يلبسها النساء حرام بلا ريب . التى مثل أسنمة البخت 
لقوله صبل الله عليه وسل « صنفان من أمتى ل رهما بعد : نساءكاسيات عاريات 
على رءوسهن مثل أسنمة البخت _ الحديث » ولا رأى النى صلى الله عليه وسل 
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أم سائة تععصب » قال ها « ليه » لا ليتين » . 
وحياصة الذهب محرمة . وأما حياصة <° الفضة قنيها تاع . 
وأما كتابة ية من القرآن عليها » أو على لات المرب » فتشبه الكتاية 
على الدراهم والدنانير» ولكن تمتاز » لأنه يعاد إلى النار » وهذا كله مكروه . 
ولس الر ر عند ضرورة القتال حائز » إذا كان لايقوم غيره مقامه من دفم 
السلاح . 
وأما لباسه للإرهاب العدو : قفيه نزاع . الأظور : المواز ٠‏ 
وام الحرير : أربع أصابع جائز .وفى الم الذهب : نزاع الأظمر : جوازه. 
وخاتم الفضة : مباح » وخاتم الذهب : حرام باتفاق الأر بعة على الرجال . 
ونجوز تحلية السيف بسير الفضة : وفى الذهب خلاف . والأصح جوازه ‏ 
وحلية الحياصة بيسير الفضة جائز على الأصح . 
والسكلاليب : إذا احتيج إليها» وكانت بزئة السام » كالمثقال ونحوه ‏ 
صح » فهو أولى من اللاتم . 


)١(‏ الخياصة : ما يشده الجند على أوساطهم موضع الحزام 


ان 


ويسير الذهب التابع اثيره كالطراز وتحوه : جائز فى الأصح من مذهب 
أجل وغيره . 

وقبع الحرير حرام على الرجاا. !<اعا وعلى النساء . لأنه لعن من تشبه 
من النساء بالرجال » وأما الصبيان قفيه قولان . الأظلبر : أنه لا يجوز . 

وما حرم لبسه لم يحل صناعته ‏ ولا بيعه لن يلبسه من أهل التحريم » 
ولا خيط لن بحرم عليه لبسه » لا فيه من الإعانة على الام والعدوان » فهو مثل 
الإعانة على الفواحش . 

ولا يباع المر بر لرجل يلبسه » أما بيعه للنساء ائز» وكذلك بيعه لكافر 
لأن عر رضى الله عنه أرسل بحلة حر بر إلى رجل مشرك . 

ولا جوز أن يباع المسترسل إلا بالسعر الذى يباع به غيره » فلا يغبن بالريح 
غبنا مخرج عن العادة » وقدره بعضهم بالثلث › و بعضعهم بالسدس » و بعضهم با 
جرت به العادة . 

والر بح على الما كسين : يجوز ربحه على للسترسل . 

والسترسل : فسسر بأنه الذى لا يماكس » بل يقول : أعطنى » و بأنه الجاهل 
بقيمة البيع » فلا يغبن غبتاةاحشاً » لا هذا ولا هذا » فن الحديث « غين السترسل 
ريا ». 

ومن عل أنه يغبنهم يستحق العقوبة » بل بمنع من الملوس فى سوق السلاين 
والمغبون فسخ البيع ورده. 

وإذا ثاب هذا الفان ولم يمكنه رد الظالم ؛ فليتصدق مقدار ما ظلمهم به 
عم ؛ لتبرأ ذمته من ذلك . 

وكذلك المضطر ومن لا يجد حاجته إلا عند شخص لاببيعه إلا بأ كار من 
الر بح العتاد ‏ ينبغى له برح عليه مثل مار بح على غير المضطر» وأوكانت الضرورة 


غ376 سمه 


إلى مالا بد منه . مدل أن يضطر الناس إلى ماعنده من الطعام واللباس » فيجب 
عليه أن لا يبيممم إلا بالقيمة المعروفة بغير اختياره » ولا يعطوه زيادة على ذلك . 

والصمت » وملازمة لبس الصوف » والتعرى » والقيام فى الشمس» أو 
لبس الليف » أو أن يغطى وجمه » أو يمتنع من أ كل اللبز واللجو» أو شرب الماء 
ونحوه ‏ كله بدعة مردودة » ليست من الدين . 

فإن المبتدع لذلك قصده أن يعظمه الناس و زار . فليس عله لله ولاصوابا » 
بل هو زغل وناقص » يرل خنزير ميت » حرام من وجهين . 

فيجب الإنكار على أهل هذه البسدع بحسن قصد » بحيث يكون القصود 
طاعة الله ورسوله » لا اتباع ا لموى » ولا منافسة لمر يدين لاعظمة . 

وطول القميص وسائر اللباس : ليس له أن مجعله أسفل من الكعبين . 


ک0 چ 


كتاب البيوع 


من اشتر ی عشرة أزواج بشن واحد » فقس الهن على قدر كل واحد منها 
e‏ الخال فقد صدق . 
ومتى ظبر المبيع مستحقا فلاشترى أن برجع بان على من قبضه منه أو يداه 
فإن كان القابض غائبا حك عليه إذا قامت الحجة» وسم إلى الحكوم له حقه من 
مال الغائب مع بقائه على ححته . 
وم شترى جارية فأبقت وكا نت معروفة بالإياق قبل ذلك » وكم البائع » 
فلامشترى أن يطالب البائم yy‏ 
هو مذهب مالك » وا منصوص عن أحمد . :وق اا ری : بطالب الأرش 
وإن حدث العيب فلا رد له إلا عند مالك )فا نەقال: له الرد إلى مام اة أيام 
والبخس فى الميكال والميزان مر الأعمال الى أهلك الله ما 0 
واللإصرار عليه من أعظم الكبائر » و يؤخذ منه ما نخسه على طول الزمان » 
ويصرف في مصالح السلمين » إذالم يمكن إعادته إلى أصمابه » والذى نخس لغيره 
هو من أخسر الناس صفقة » إذ باع آخرته بدنيا غيره . 
ولا حل أن تل بين الناس وزّانا أذ ابی »كا لا بحل أن يكون 
لمم نهم مقرم حابي » محيث يكيل أو يزن أو يرم إن رجو » أو يخاف شره 
أو يكون له جاه وجوه » لاف ما يكيل أو يزن أو يقم لغيره أ بظلل من 
ببغضه » و رید من به . 
من آعتقه سيده وهو بطال » وله عائلة هل يجوز بيعه ؟ 
أما 3 الشرعى فلا » ولكن إذا انضم إلى بعض الاوك أوالأمراء ام 


ملول › فيحعله من مماليكه الذن يعتقهم لا يتملكه علك الأرقاء 5 فهذا اشبه 
س ۳٣‏ مختصر الفتاوى 


٣٦٣١ 


ملك السيد الأول ٠‏ فإن هذا الذى يفعله هؤلاء إنما هو بيع عادي » و إطلاق عادي, 
وأ كثر الماليك ملك بيت الال » وولاؤم السادين . 

ولا بأس أن ينضاف الإنسان إلى من يعطيه حقه» وعليه طاعة من 
ولاه الله أمرة ولا ظلفوا نذا ف مب الث . 

ولاحل لأحد أن يضمن من ولاة الأمور أنلا يبيع الصنف الفلانى إلا هو. 

وإنكان بشتري بمال حلال جاز الشراء » وإن اشترى يمال من يظالمه .. 
فب وكالتضوب:. .وحكة لاه 

وإنكان أصل ماله حلالا > ولسكن ريح فيه مهذه العيشة » حتى زاد فقد. 
صار فيه شبهة » إن کان الغالب حلالا جاز الشراء» وتر له ورع . 

وإنكان الغالب حراما فهل الشراء منه حلال ؟ على وجبين . 

والنبات الذى ينبت بغير فمل الاد ی کال كاد" ينبته الله فى ملك الإنسان. 
ونحوه » لا يجوز بيعه فى أحد قولى العلداء » لكن إن قصد صاحب الأرض ترا 
بغير زرع لينبت فيا السكلا . فبيم هذا أسبل لأنه منزلة استنباته . 

وإذا دخل لسر إك بلاد المرب بغير أمان فاشترى منم أولادم وخرج 
إلى دار الإسلام :انوا ملک له باتفاق . وله بيعهم » وكذلك إن باع الحربى. 
نفسه للمسلمين وخرجوا به » بل لو أعطی الحر بيون أولادم للسامين بغير من 
وخرجوا جم ملسكوم » وكذا لو سرقهم الل ۰ 

أما او إن دخل بأمان ففيه قولان . أحدها : له شراء أولادم : والآخر 
لا جوز . 

وكذلك لو هادن المسادون أهل بلدة فسبام ثم باعهم للمسامين . 

ولد قهر آهل الحرب بعضهم بعضا » أو اشترى بعضهم مضا » أو سرقهم. 
فوهيهم أو باع م لمسامين ملكو ثم. 


a 


فصل فيما يجوز بيعه وما لا يجوز 

إذا اتفق أهل السوق أن لا يزيدوا فى سلعة لم فبا غرض ليشترءها أحدم 
و يتقاسموهاء فهذا يضر بالمسلمين أ كثر من تلق الركبان . 

أما إذا اتفق اثنان » وى السوق من يزيد » فلا حرم ذلك . لأن باب 
المزايدة مفتوح. ولا يحوز أن يطلب بالسلعة بمنا كثيرا ليغرى الشترى بها » فيدفم 
مايزيد على قيمنها إذا كان جاهلا بالقيمة . 

وهل يازم الوكيل عبدة العقد إذا می موكلا ؟ على قولين : م روايتان . 
و إن لم يسم طولب بدرك المبيم . 

والماء والكلا الذى يكون فى الأرض المباحة يجوز بيعه باتفاق العلماء . 

ولا جوز للمالك أن يزيد فى الساعة . فانه يكون ظالا ناجشا » بل هو أعفل 
من نحش الأجنى » فإنه لا يطلب البيع - أى نحش الأجنى إذا لم يواطئه رب 
السلعة ‏ وأما البائع إذا ناجش أو واطأ من يناجش فن بطلان البيع قولان » 
ها روايتان . 

وار . وأوأعل به الشترى فإنه لا يعر 
قدر ماشابه من الماء . 

والشريكان فى العقار ونحوه : يجوز لكل واحد أن يؤاجر للآخر ويؤاجره 
لغيرهما وينهايآ نه بالمكان والزمان . ومن امتنع من امؤاجرة والهايأة أجبر عليها 
وعند جمهور العلماء » إلا الشافمى ف الإجبار على المبايأة ‏ أقوال ثلاثة معروفة . 


۳٣۹۸ —‏ د 


باب الربا 

الذهب الخجش بالفضة إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب » فهل جوز 
بيعه بأحدها إذا كان المفرد أ كر من الذى معه غيره فمذه على ثلاثة أنواع . 

أحدها : أن يكون القصود بيع فضة بفضة متفاضلا » أو بيع ذهب بذهب 
متفاضلاء ويضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة » فلا يجوز ذلك أصلا . 

والثالى : أن يكون القصود بيع أحدها أو بیع عرض بأحدها ٠‏ وفى العرض 
ما ليس مقصودا » مثل 2 السلاح بأحدما > وفيه حلية يسيرة » أو بيع عقار 
بأحدهما ء وفى سقفه وحيطانه أحدها . وكذلك مثل بيع غلم ذات صوف بصوف 
وذات لبن بلبن ‏ فيجوز هذا عند أ كثر العلماء » وهو الصواب » أو بيع الخيشة 
بذهب عند السبك بفضة مثله ‏ هو من هذا الباب » فإذا بيعت الفضة المصنوعة 
الخيشة بذهب » أو بيعت بذهب مقبوض جاز ذلك . 

وإذا بيعت الفضة الصنوعة بفضة أ كار مما لأجل الصناعة لل يمن . 

والثالث : أن يكون : كلا الأمر بن مقصوداً » مثل أن يكون على السلاح 
كفي أواقضة كتير » فهذا إذاكان معلوم القدار» أو بيع يأ كترم لكاي فيه 
نزاع مشهور . الأظهر : جوازه . 

وإذا بيعت الفضة الصنوعة بفضة أ كثر منهالم يز ومن احتاج إلى درام 
فاشترى ساعة ليبيعها فى الخال . فهو مكروه فى أظهر قولى العاماء . 

وأما حياصة الذهب أو الفضة : فلا تباع إلى أجل بذهب أو فضة» لكن 
تباع بعرض إلى أجل . 

ومن اشترى قحا إلى أجل¿ نم عوض البسائع عن المن سلعة إلى أجل لم 


يجز» وكذلك إن احتال على أن بزيده فى الم ويز .ده ذلك فى الأجل بصورة 


عم اتن 


بظهر رباها لم جز » وم يكن له عنده إلا الدين الأول » فإن هذا هو الربا الذى 
أنزل الله فيه القرآن ‏ يقول الرجل لغربمه » عند عل الأجل : تقضى أو رى . 
فإن قضاء و إلا زاده هذا فى الأجل . غرم الله ذلك » وآدْن بحرب من يثته عنه . 

ومن تدين من رجل دين فدخل به السوق » فاشترى شيت بحضرة الرجل ثم 
باعه عليه بفائدة . فهى على ثلاة أوجه : 

أحدها : أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشترى السلعة من 
زف المانوت ثم يبيعها للمشترى » ثم تماد إلى صاحب الحانوت » فلا يجوز ذلك ٠‏ 

الثانی : أن يشتريها منه » ثم بعيدها إليه : فلا يجوز» لحديث أم ولد زيد 
ان رتم رضى الله عنه . 

اثالث : أن يشترى السلعة شراء نابت » ثم يبيعها المستدين ثانياً فيبيسسا 
أحدها» فبذه تسی الترَوْق . لأن غرض الشترى هو الورق . فيأخذ ماثة 
ويبق عليه مائة وعشرون مثلا .فقد تنازع فى ذلك السلف ؛والأقوى : أنه ينبى 
عنه » قال عمر بن العز يز « التورق ربا » فإن الله حرم أخذ دراهم بدرام أ كثر 
منها إلى أجل » لمافى ذلك من ضرر الحتاج » وأ كل ماله بالباطل » وهذا العنى 
مود هذه الصورة > و إنما الأعمال بالنيات » والذى أباحه اله البيع والتجارة. 
وكل قرض جر منفعة فمو ربا »كا يقرض صناعه ليحابوه بالأجرة » أو يقرضه 
مائة و ببيعه سلعة تساوى ماثة بمائة وخمسين ونحو ذلك فهو ربا . 

وجب على المقترض أن بوفى امقرض فى البلد الذى اقترض فيه » ولا يكلفه 
شيعا من مؤنة السفر إلى بار آخغر » ومؤنة مل ذلك » فإن قال : ما أوفيك إلا 
فى بلد أخرى :كان عليه مؤنة القرض وما ينفقه على العروف . 

ولا يجوز الوفاء فلوسا إلا برضى البائع » وإذا وفاه فلوسا » فلا يكون إلا 
بالسعر الواقع . أما التقدان فيحوز استيفاء التقدين أحدها عن الآخر» كاستيفاء 


س ۳۷١‏ ندم 


أحدها عن تسه . فلا يكون ذلك مر باب العاوضة » ولا يحوز فيه الزيادة 
بالشرط » كا لا يجوز فى القرض ونحوه مما بوجب الممائلة . 
فإن اتفقا على أن بوفى أحدها أ كثر من قيمته كان كالاتفاق أن نوف عنه 
أ كثر منه من جنسه » مخلاف الزيادة من غير شرط 
وعلى هذا فالفاوس النافقة قد يكون فيا شوب قوى من الأثمان » فيوفها 
عن أحد النقدين > كتوفية أحدها عن صاحبه 
وإذا قوم السلعة بقيمة حالة» ثم باعها إلى أجل بأ كثر من ذلك . فهذا 
منهعى عنه فى أصح قول العلماء »كا قال ابن عباس رضى الله عنما « إذا سمت 
نقد ثم بعت بنقد فلا بأس . وإذا أسامت بتقد ثم بعت نسيئة بأ كثر من القن 
فهذاهو الربا» 
إذا كان له على رجل درام مؤجلة » فباعه بأقل منها حالة . فهذا رباءوإن 
كانت حالة فأخذ البعض وأبرأه من البعض فقد أخسن » وأجره على الله 
وإذا بيعت أسورة ذهب بذهب أو فضة إلى أجل لم جز باتفاق العلماء » 
بل جب رد الأسورة إن كانت باقية » ورد بدها إن كانت ذائتة 
ومن قال لتاجر : أعطنى هذه الساعة » فقال التاجر : مشتراها ثلاثون » 
وما أبيعها إلا مخمسين إلى أجل » فعى على ثلانة أنواع : 
أحدها:أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للا كل أو الشر ب أواللبس ونحوه 
والثاى : أن يكون مقصوده التحارة . 
فهذان جاتزان بالکتاب والسنة وال جاع . 
ولابد من مراعاة الشروط الشرعية » فإذا كان المشزى مضطرا لم جز أن 
باع إلا بقيمة الثل » مثل أن بضطر الإونسان إلى راء طعام لايجده إلا عند 


شخص . فعليه أن يبيعه إياه بقيمة لمثل » فان ألى أن يمه إلا بأ كبر فللمشترى 
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أخذه قبرا بقيمة امثل » و إذا أعطاه إياء لم يحب عليه إلا قيمة الثل » وإن باعه 
إياه إلى أجل باعه بالقيمة إلى ذلك الأجل ويأخذ قسطا من لمن . 

والنوع الثالث : أن يكون الشترى إنما بريد درام مثلا ليوف بها دينه » 
فيتفقان على أن يعطيه مثلا اماثة بماثة وعشر بن إلى أجل . فهذا منهى عنه . 

فإن اتفقا على أن يعيد السلعة إليه فهو بيمان فى بيعة » ؛.' أدخلا ينهما 
الا ؤيشترىمنه السلعة» ثم تماد إليه » فكذلك » و إن باعه وأقرصه فكذلك » 
وإنكان المشترى بأخذ السلعة فيبيعها فى موضع آخر » فبشتر مها كائة و يبيعها 
لحن الحاجة إلى الدراهم » فبى مسألة التوذق» وفيه نزاع والأقوى: أنه 
منبى عنه ؛ وأنه أصل الرباء كا قال عمر بن عبد العزبز ؛ وطائفة من المالكية 
وغيره » وهو إحدى اروايتين عن أحمد » ورخّص فيه آخرون » والأقوى : 
كراهته » والله أعل . 

فصل 

مايصنعه ابن آدم من الذهب والفضة وغيرها من أنواع الجواهر والطيب 
.واللؤلؤ والياقوت » والسك » والعنبر » وماء الورد وغير ذلك - كله ليس بمثل 
ماتخلقه الله من ذلك » بل هو مشابه له من بعض الوجوه » ليس هو ساو له » 
لا فی الحد ولا فى القيقة . وذلك محرم فى الشرع بلا راع بين العلماء الذين 
يعامون حقيقة ذلك . 

وحقيقة الكيمياء : تشبيه الصنوع بالخلوق » وهو باطل فى العقل . وال تمالى 
لبس کان لای ذانه » ولا فى صفاته » ولافى أفعاله » فلن يقدر العباد أن يصنعوا 
مثل ماخلق » وما يصنعونه لم مخلق ل مثله > فل يخلق طعاما تخلوقا ولا وبا 
منسوجا » وقد استقر أن الخلوق لايكون مصنوعا » والصنوع لأيكون مخلوقا عند 
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السلمين » وعند أوائل الفلاسفة این تكلموا فى الطبائع . قال الله تعالى ٠٠(‏ : ۷ 
أم جعاوا لله شرکاء خلقوا كلقه » فتشابه الكلق عليهم ؟ قل الله خال کل شیء) 
وف الصحيح عنه صلی الله عليه وسل فیا پروی عن ر به « ومن أظر من ذهب يخلق 
كن دا بعوضة ‏ الحديث » وقد لعن المصور بن » وقال « من صور صورة 
كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » وقال « أشد الناس عذابا يوم القيامة. 
الذن ,يضاهؤن خلق الله » . 

ولمى ى اضر تلبس > ون كل أحد بعل أن فرورة:اطيوان ا 
ليست حيواها . ولهذا يفرق فى التصويرء فيجوز تصوير الشجر والمعادن في الثياب». 
والحيطان , ولهذا قال جبريل « مر بلرأس فليقطم 4 ولف الا على ذلك »2 
وقالوا : الصورة بلا رأس لايبق فيها حياة فتبقى مثل الجادات . 

وان اللكيمياء : فإنها غش » وقد قال صلى الله علية وسل « من غشنا فليس, 
منا » وم يكن من الأنبياء ولا الصالين ولا العلماء من هو من أهل الكيمياء . 

وأقدم من بحكى عنه ممارسة الكيمياء : خالد بن يزيد بن معاوية » ولبس هو 
من يقتدى به اللسامون فى دينهم . فإن ثبت النقل عن جعفر الصادق فقد دلس 
عليه . فإنها على مراتب . 

منها ما يفسد بعد بضع سني نأو أ كثر »کا دلس على غيره » كحمد بن زک يا 
الرازى التطبب » وكآن من اللصححين لها : وما أعر من الأطباء الإسلاميين من 
كان فبها منه . وهی أشد حر يما من الربا . 

ومن قال : إن اللنى صلى الله عليه وسل عملها . فقوله مستازم السكفر . وهو 
صلی الله عليه وس يقول ( ۸ : ؟4 لا أجد ما أجلم عليه ) ركان يمكنه أن يعمل 
الكيمياء على قول هذا الفتزى » ويكون عنده ما يحملهم عليه . 

وكثيراً ما ينضاف إليها السحر ».كا کان ابن سبعين والسبروردى والسین 


VE 


الحلاج امقعولان عل الزندقة ع والسنحر من الكبائرء والكيمياء من اليد © 
فصل 
بيع الدرام بأنصاف : أصله مسألة « مد عَجُوة » وهى ثلاثة أقسام مجمعها : 

بيع ربوى بحاس » ومعهما أو مع أحدها صنف آخر من غير جنسه . 

اح الأول : أن يكون المقصود بع د دكا . جنسه متفاضلا » أو بيصم | إلى 
الأقل غير ا لجنس حيلة . مثل ألنى دينار بألف دينار ومنديل . 

فالصواب فى مثل هذا : الجزم بالتحريم » کا هو مذهب أحمد ومالك 
والشافى » و إلا فلا يعجز أحد عن ربا الفضل . 

القسم الثانى : أن يكون المقصود بيع غير ر بوى » و إنما دخل الر بوى ضمنا 
وتبعا» كبيم شاة ذات صوف ولبن بشاة ذات صوف ولبن » أو سيف فيه فضة 
يسيرة بسيف أو غيره فيه فضة » أو دار موهة بدارموهة » فبنا الصحيح فى مذهب 
مالك وأحمد : الجواز 

وكذلك او كان القصود بيع الربوى بنير الر بوى » مثل بيع الدار والديف 
بذهب » أو بيعه جنس » وها يتساويان . 

ا الدراهم الغشوشة فى زماننا : من هذا الباب» فإن الفضة التى فى أحد 


١(‏ ) هذا كاه لماكان معروفا عندم عن الكيمياء التى كان يشتغل مها السحرة 
وأمثاهم من المشعوذين . ولعلها كانت عاولات عهيدية بدائية لفن الكيمياءالعروفم 
اليوم . وقد بلغ تمارسو هذا الفن وعاماؤهاليوم شأواً بعيداً فى معرفة أصول العادن 
وذراتها وخصائصها » وخرجوا من ذلك بأشياء جديدة . كان لما ار کییر فى تغيير 
شكون الأمم حرياً واقتصاديا . وليس ذلك مجديد » وما هو إلا على مال أنواع 
الأطبخة التى مخلطب الطاب ببعضها فيخرج منها لون جديد من الطءام . ولو كان شيخ 
الاسلام اليوم موجوداً لغير رأيه فى صناعة الكيمياء . وسبحان من عل الإنسان 
مالم يكن 9 م (وقل رب زدلى علا ) . 
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:الدرهمين مثل الفضة التى فى الدرهم الأخر ؛ والنحاس تابع غير مقصود » ولهذا 
کان الصحيح ا > لاف القسم الثالث . وهو ما إذا كا نكلاها 
مقصودا» مثل بيع 0 تجوة ودرهم عدين ودرهين › أو بيعدينار بنصف دينار» 
وعشرة دراهم ورطل نحاس , بعشرة درام ورطل بحاس » فثل هذه فا رزاع 
شور 

فأو حنيفة يجوزه » وقال فى موضع آخرء وهو الأشبه : : إذا لم تشتبه باربا . 
والأصل حمل العقود على الصحة . لحصل أن مسألة بيع الدراهم النقرة التى ثلا 
فضة بالسود التى ربعها فضة : مخرجة على مسألة مد محوة » والناس ين مر ط 
ومفرط ومتوسط . 

فإذا كان المقصود : بيع الر :وى يجنسه متفاضلا غرام » وإ ن كان المقصود 
ا . فالصواب : جوازه » کا جاز فى بيع المرة قبل 


ر 


ادو صلاحها تبعا . 
وأما إن كان كلا الصنفين مقصودا ففيها النزاع امشهور . e.‏ من حرمه » 
لكونه ذريعة إلى الربا » الك اسن ةل مون امن عليها 
بالقيمة » وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى رواية 
وارواية الأخرى : بجو إذا كان افره أ كار . 
جوز أب نة بيع النقرة بالنقرة والغشوشه » والنقرة بالسوداء إذا لم 
يقصد بيع فضة بفضة متفاضلا » مخرج على النزاع الشور فى مد عجوة والشافى 
يحرمه . وعن أحمد روايتان . ومالك يفصل بين الثلاث وغيرها . 


س ۳۷١‏ لد 


كناب الأطعمة وغيرها 


إذا باع الرجل سلعته وأخذ عليه مكس من البائع أو من الشترى م 
ذلك السلعة ولا الشراء» لا على بائعبا ولا على مشتريهاء ولا شبهة فى ذلك أصلا 

ولو كان المأخوذ بعض السلعة كسواقط الشاة مثلا . 

وأما إذا ضمن نوعا من السلع لا يبيعها إلا هو فمو ظالم؛ وهذا نوعان . 

مہم من يستأجر حانونا بأ كثر من قيمتها - إما لمقطم أو غيره عل أن 
لا ينيم فى الكان إلا هو ء و تحمل عليه مالا يعطيه لمقطم أو غيره بلا استجار 
حانوت ولا غيره ‏ فکلاها ظالم . 

النوع الثانى : أن يكون عليبم مان » لكن يلتزمونه بالبيع للناس » 
كالطحانين واخباز بن ونحوهم » من ليس عليهم وظيفة کن عليه أن يبيع كل يوم 
شيئا مقدرا » و يمنعون من سوام من البيع » ولهذا جاز التسمير على هؤلاء وإن م 
جز التسمير على الإطلاق » فإنهم قد وجبت عليهم البايعة لهذا الصنف » ومنع 
غيرها عن ذلك » فلو مُكنوا أن يبيعوا بماشاءوا كان ظلما لسا كين » مخلاف 
ما إذا كان النا سكلهم متمكنين من ذلك » لكن لم يجزأن يازموا أن يبيعوا 
دون تمن المثل » كا لا يبيعون بما شاءوا . 

وهل تجوز أن يازموا بمثل ذلك ؟ فيقال : أما إذا اختاروا أن يازموا بما بحتاج 
الناس إليه من تلك المبيعات » وألا يبيعوا إلا بقيمة الثل على أن ينم غيرم من 
ابيع » ومن اختار الدخول دخل معهم فى ذلك إن أمكن : فهذا لاييين تحر يمه » 
بل قد يكون فيه مصلحة عامة للناس » فهم لم يازموا » بل دخلوا باختيارم » ومنع 
غيره لمصلحة عامة الناس» فإن دخل فى هذه الصلحة مكن . 


وقد يقال : هذان نوعان من الظل : إلزام الشخص أن يبيع » وأن يكون 


فك 


بيعه بثمن المثل » وفى هذا فساد » وحينئذ فإن كان أمى الناس صالخا بدون هذا 
لم جز احمال هذا بلا مصلحة راجحة » وأما إن كان بدون هذا لا حصل للناس. 
مايكفيهم من الطعام وحوه » أو لا يكون ذلك إلا بأئمان مرتفعة » و بذلك محصل 
ما يكفيهم بثمن الثل ‏ فهذه الصاحة العامة يغتفرفى جانبها ماذكر من لنم . 
وأما إذا ألزم الناس بذلك ففيه تفصيل . فإن الناس إذا اضطروا إلى ما عند 
الإنسان من السلمة والتفعة وجبعليه أن يبذها هم بقيمة الثل » و عنع أن لاببيم 
سلعة حتى يبيع مقدارا معينا » وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه . 
إذا تبين ذلك فالذى يضمن كلفة من السكلف على أن لا يبيع السلمة إل 
هو ويبيعها با بختار : لاريب أنه من جنس السكلف السلطانية » وسبيل أهل 
الورع : لا يأ كلون من الشراء الضمن » أو املح الضمن » فإنه مكروه » لأجل 
الشبهة » فإنه إذا كان لا يبيع إلا هو با مختار صار كأنه يكره الناس على الشراء. 
منه » فيأخذ مہم أ كثر ما يجب علييم ؛ ومختلط بماله » فيكون ماله شبهة . 
اكد ذلك من المباح ؛ و إن کان إنما يأخذ بغيان فليست كغيرها . فإن. 
أصل الح مشترك بين الناس » ولا بحرم ششراؤه . لأن الشترى لا يظر اسا 
والمباح لک عاله » فيحوز المشترى دفم الال لياحيد ما كان له خد بغير شىء 
کا مجوزأن بشترى الرجل ملكه الغصوب من غاصبه » وله بذل ثمنه » وإن 
حرم على البائع » بحوز رشوة العامل ليدفع الظلم عن نفسه لا لمنع المق » 
وإرشاوه حرام فبها » وكذلك الأسير والعبد العتق والزوجة الطلقة » إذا 
أنكر الآسر وسيد العبد والزوج المطاق . جاز لهم دفع شىء ليقروا بالق » 
وإن حرم على الأخذ » وتحوذلك . وما وق العرض به صدقة . 
ولو أعملى الرجل شاعرا اثلا يكذب عليه مبجو أو غيره أو لثلا يقول. 
فى عرضه ما يحرم عليه كان بذله لذلك جائزا » وأما أخذ الشاعئ ذلك لثلا بظانه 
فرام » لأنه بحب عليه نرك ظلمه » وثرك الكذب عليه بلا عوض . فإذا ميتركه. 


NES‏ يه ا ان مين 
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إلا عا لكان حراماء تسميه العامة قطع مصانعه. 

فالباحات التى يشترك فما المسلمون »كالصيود البرية والبحرية؛ والمعادن 
إذا رها الساطان » وأمر أن لا يأخذها إلا نوابه » وتباع للفاس ‏ لم يحرم على 
الناس شراؤهاء ونواب السلطان يستخرجونها بأثمانها التى أخذوها ظلماء ونحو 
ذلك من الظر » قيل تلك الأموال أخذت من المسامين ظلا . فا سامون مم 
المظلومون » وذلك لا حرم عليهم ماکان حلالا لهم وهذا ظاهى فيا إذا کان 
الظل مناسبا » مثل أن يبا مكل مقدار بشن مو وى كا كزان 
ما يستخرج بتلك المباحات يدون المعاملة بالأموال الساطانية المشتركة . 

انا سر نواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات ‏ فهذه 
منزلة أن يغصب من يطبخ له طعاما » أو ينسج له ثوباء أو يطبخ محطب 
مغصوب . فبذا فيه شبهة . 

وطريق التخلص : أن ينظر النفع الحاصل فى تلك العين . ويقدره 
اختلط ماله ما غصبه فلا يوجب تحر بم كل ماله عليه . لأن الحرمات نوعان : 

حرم عليه لوصفه وعينه >كالدم واميتة_فبذا إن اختلط بالائع وظهر فيه حرمه 

وحرم لكسبه :كالنقدن والحبوب والمار وأمثاله - فبذا لا حرم أعيانه 
تمر بما مطلقا » بل تحرم على انخذها ظلماء أو بوجه مرم . فإذا أخذ الرجل مما 
شيئا » وخلطه ماله . فالواجب إخراج قدره » وما بتى من ماله حلالا فبو حلال له 

وله أخرج مثل المرام من غيره » قنيه وجان لأسماب أحمد والشافى . 
وعذا أسل فيا حصل فى يد الاإنسان من وديعة وعارئة وغصوب » لا يعرف 
صاجها ‏ يتصدق 4 عنه فی مصالم المسهين ¢ على مذهب مالك وأحمد وألى حنيفة 
وغيرهم . و جوز للفقراء أخذها فإن العطى نائب صاحبهاء مخلاف من تصلق من 


غلول » وهو الذى موز الال ويتصدق 3 مع إمکان رده »أو يتصدق به صدقة 
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مقرب » فې وکاله » وأما ذاك فيتصدق صدقة متحرج متأثم » منزلة أداء الدين » 
وأداء الأمانة إلى أسحابما » وهو قول ابن مسعود ومعاو ية رضى الله عنهما . 
وقال صلى الله عليه وس فى اللقطة « فإن جاء ر بها وإلا فى مال الله 
يؤتيه من يشاء » لخعلها للملتقط إذا تعذر معرفة صاحبها . ولا خلاف بين المسامين 
فى جواز صدقته بهاء وإنما نزاعهم فى جواز تملكه لها مع الفنى . واللجبور 
على جوازه مع المزم بأنها سقطت من مالك » فكيف با محل فيه ذلك ؟ 
فصل 
فى كلب زا على نعجة فولدت خروفاً : نصف هکلب » ونصفه خروف . وهو 
نصفان بالطول » لايؤكل منه شىء ٠‏ إن کان مرا » ولأنالأ كل بعد التذكية » 
ولا يصح بذ كية مثل هذا . لأجل الاختلد 20 
وأما التولد بين حمار وحشى وفرس » فهو بغل حلال » مخلاف المتولد بين 
حار إنسي وفرس . 
وعناق أرضعتها كلبة مرة يجوز أ كلها وشرب لبنها . 
وما روى فى البطيخ : إنه مكتوب عليه « لاله إلا الله » ومن أ كله بقشره 
فله كذا ا بېذره فله كذا فكله كذب مفترى . 
ولا بأس بالكل والشرب قائماً مخ العذرء کا شرب صل اللہ یر 
من زمزم قائاً » لأنه لبس موضع جلوس » وأما مع عدم الماجة فيكره » لنبيه 
صلی الله عليه وسل عنه . وبهذا التفصيل يحصل المع بين النصوص . وفيه عن 
أحمد روايتان » قيل : یکره » وقيل : لا . 


)0 هذه مسائل يفترضها الفقهاء » ولا يمكن وقوعها . لأن فصيلة الكلب محال 
بسنة الله الكونية أن تنتج بالقاح من فصيلة الضأن . 
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ومن قال : إنه صلى الله عليه وسل قال « أ كل العنب ذوء دو » فهو 
"كني ةلا اضل ل 

ومن أكل الطيبات بدون الشكر الواجب فهو مذموم » قال تمالى. 
( ثم لنسؤلن بومئذ عن النعے ) أي عن شكر انس . 

والاسراف فى الأ كل : هو مجاوزة الحد . 

0 أ كل بنية الاستعانة على العبادة كان مأجوراً . 

و إذا أضافه رجل فى ماله شببة قليلة وفى الترك مفسدة : من قطيعة رحم » 
أو فساد ذات البين » فليجبه » وإن لم يكن فى الترك مفسدة وفيه مصلحة الارجابة 
فقط » وفى الاجابة مفسدة أ كل ما فيه شبهة » فأيهما أرجح ؟ فيه نزاع . 

وقوهم « من أ كل مع متفور غفر له » لم ينقل عنه صلى الله عليه وسل 
لفظه » و إنما د كر أنه رؤيا رآها راء » ولس هذا على إطلاقه صحيحاً . 

وأ كل الات والمقارب حرام مع عليه . من أ كلها مستحلا لها استتيب 
ومن اعتقد التحر م وأ كلها نبو فاسق عاص لله ورسوله» فكيف يكون صالحا ؟ 
ولوذكى الحية كان أ كلها بعد ذلك حراماً عند ماهير العلماء . وأما من يأ كل 
الات والثعابين و مله من باب الكرامات فهو شر من يأ كلها فسقاً » فان 
کرامات الأولياء لا کون مما مهى الله عنه من أ كل المباثث »ا لا تكون 
بترك الواجبات . ولا يجوز إعانة وؤلاء الشعبذين بالصدقة وتحوها على أن يقيموا 
الصناعات والشعبذات الحرمة » ويفعلون مالا برضى الله من إقامة مشيخة مخالف 
الكتاب والسنة » ولا يعطى رزقه على مشيخة جاهلية تخالف كتاب الله » و إنها 
بعان بالرزب من قام بطاعة الله ورسوله » وعمل ما ينفع المسلمين فى دنيام » ودعا إلى 
طافة أله ورسولةا: 


0 « دو ج كلمة فارسية معناها : اثنين . 


۰ سه 


والسياحة فى اابلاد اغير مقصد مشروع كا يعانيه بعض النساك ‏ أمر 
قال الإمام أحمد : ليست السياحة من الإإسلام فى شىء » ولا من فمل 
النبيين » ولا الصالين » وقوله تعالى ( ١١8":‏ الساحون ) المراد به : الصائمون0© 


فصل: في بيع الأصول والثار“ 


إذا من البستان بحيث يكون الضامن هو الذى يزرع أرضه » ويستق 
شحره » كالذى يستأجر الأرض » فللعاماء فى ذلك ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنها داخلة فى النهى عن بيع القرة حن بدو ضلا : 

وعلى هذا : فنهم من بحتال على ذلك بإجارة الأرض والساقاة على الشحر» 
كا يقول طائفة من أصحاب أبى حنيفة والثافى » و بعض أحاب أحمد ؛ ملم 
القاضى أبو يعلى فى إبطال الحيل . والمنصوص عن أحمد بطلان اليل . 

القول الثانى : قول من يفرق بين كون الأرض كثيرة أو قليلة » فإن كانت 
راا 1 5 من الثلثين والشجر أقل من الثلث . جاز إجارة الأرض » 
ودخل فا بيع المرة تبعاً » وعلى هذا قول مالك » وفى وقف الثلث قولان . 

القول الثالث : جواز ذلك مطلقاً . وهو قول طائفة من الساف والحلف »› 
مهم ابن عقيل وغيره . وهو الأثور عن الصحابة . 

(1) والساحون الممدوحون أيضاً : هم لذبن يسيرون فى الارض لينظروا فى 
آبات الله ورحمة الله وعداه »> با وقع منعقابه الكافرين ونصره الوحدين » وكذلك 
السياحة لتعلم السان الكو نية » واستخراج ما فى الأرض من كنوز کا أمر اله تعالى 
بقوله ( ٠٥:۹۷‏ فامشوا فی مناكها وکلوا من رزقه) 

)۲( الفتاوى (ج ۳ ص ۲۹۰ ( 
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وقد روى سعيد بن منصور عن عر بإسناد ثابت « أنه قبل حديقة أسيد بن 
اشير لغرمائه ثلاث سنين - وكان لم عليه ستة آلاف درم لما مات وفيها 
النخل والمّر » وتسلف القابلة وو دينه » وم نكر ذلك أحد من الصحابة . 
وأيضاً وضمٌ كراج على أرض اراج والأعناب » والطراج أجرة عند مالك 
والشافى وأحمد فى المشهور . 
وهذا القول : أصح الأقوال » و به بزول الحرج عن المسامين . وله ادان 
أحدها : أنه لابد من إجارة الأرضء ولا حكن إلا مع الشجر »از للحاجة ) 
كا إذا بدا صلاح بعض نمر شجرة جاز بيع جميعها اتفاقاً » وقد يدخل من الغرر فى 
العقود مالا يدخل أصلا ءكأساسات الميطان الداخلة » وما يدخل من الزيادة بعد 
بدو الصلاح » وكا يجوز بيع العرايا للحاجة » كالمضار بة » والمساقاة » والزارعة . 
الأخذ الثانى : أن النبى صلى الله عليه وسل « هى عن بيع الرة قبل 
بدو صلاحها » والحب قبل اشتداده » . 
ثم إنه يموز عند الأنمة الأر بمة إجارة الأرض لن يعمل عليها حتى ينبت 
الزرع ؛ ولیس ذلك بيعا للحب 
كذلك تقبيل الشجر لن يعمل عليه حتى يشر » ليس هو بيعا للثمرة 
الاترف أن لزان عة على الأر ضكالساقاة على الشجر » وأن إعارة الأرض 
كإعارة الشجرة والورة » و إن كانت أعيانا . فإنها نجرى مجرى النوائد والنفع 
لأمها يستخلف بدلما > کاللبن فى استرضاع الفاثر » لما كان يستخلف بدله أجرى 
مجر النفع . ولهذا فى باب بيع المر | ا يقوم البائع بسقايتها وكالها 
والقبالة 13 التى فملها عر رضى الله عنه » إنما يقوم فيبا امتقبل بسقابة 
الشحر » ومؤنة حصول ار اللتصل . فلا يقاس هذا بهذا . 
)١( 3‏ القبالة وتقبيل الأرض :هو أن يتقبل أرضا راج وجباية أ كثر مما أعطى 
وأصل القبالة ‏ بفتح القاف ‏ الكفالة 
م 71 مختصر الفتاوى 
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وميه عن بيع ار حتى يبدو صلاحه لم يتناول هذه القبالة بلاريب . ثم إن. 
قد ر أن المرة م تطلع » أو تلفت بعد طلوعها بدون تفر بط المتقيل : كان عئولة. 
تعطل المنفعة فى الاإجارة ؛ وهو سق أجزة إذالم يتمكن المستاجر من الانتفاع 

وأما إذا كان الشترى اشترى جرد الرة فقط » ومؤنة الست على البائع » وقد. 
أطلم المر» وم يبد صلاح ميمه )6 بل نوع دون نوع ¢ فيه قولان 0 أحرها 5 
يجوز بيع جميم البستان » لآن فى التفر يى ضررا » وهو اقوى » ومن الناس من 
قال : لا جوز بيعه ؛ وهو المشهور » وإذا استئنيت العرية ©١‏ من المزابنة للحاجة. 
جاز» فلآن يجوز بيع انوع تبما لنوع آنخر» مم أن الحاجة فى ذلك أشد : أولى . 

ومبيه عن بيع الغرة تقو صلاحها » فقد خص مله بيعها تبعا الشحرة ' 
فمل أنه غا نهى عن مفرد الثره كنبيه عن الذهب وا رير مفرداء والجل لا بون 
إفراده بالبيع » و جوز تبعا . 


وسر الشريعة : أن الفمل إذا اشتمل على مفسدة منم إلا إذا عارضما مصلحة 
زا ؛ كا فى إباحة اليقة للمضطر » و بيع الغرر نهى الله عله . لأنه نوع ميسر: 
من كونه أ کل مال بالباطل » فإذا عارضه ضرر أعظل منه أباحه > دفما لأعظر 
الفسادين باحهال أدناها . والله أعر 

د يجوز بيع قصب السكر والموز والاوز فى أصح قولى العلماء » وكذلك اله 
والقلقاس فى أصح القولين . وهو قول لأحمد » وكذلاك بيع القانى بعروقها » وكل. 
ذلك من باب تجو رزه للحاجة » لأن فى تحر يمه فسادا اظ مته اجن جو از 


ثم إن كانت الجواح وضع إن تاف فب وكالئرة > والشريعة استقرت عل 


أن مايحتاج إلى بيعه يجوز » وإ نكان معدوما كالمناقم ؛ وإجارة المر الذى لم يبد 
enema‏ 

)١(‏ العرية : أن من لا مل له من ذوى الحاجة ‏ يدرك الرطب » ولا نقد 
بده يشترى به الرطب ليله ؛ ويكون عنده فضل مر 6 .فيقول لصاحب النخل : 


عنى ثمرة لة أو مخلتين خرصا من الغعر» عیب من رطبها مع الاس 


ا 


صلاحه مم الأصل » والذى بدا صلاحه مطلقامكا استقر أن ذلك جوز تبعا » و إن 
لم جز مفردا » ومنه ماروى مسل « من باع عبدا وله مال ماله للبائم » إلا أن 
يشترط المبتاع » 
فصل 

ظاهر مذهب أحمد : أن ماكان متعينا بالعقد لاحتاج إلى توفية بكيل 
أو وزن ونحوها » حيث يكون المشترى قد تمكن من قبضه . فمو من صمانه » 
قبضه أو ل يقبضه » كصيرة اشتراها جزاذا ونحوه » وهو قول مالك 

وأما عند الشافعى وأبى حنيفة : فإنها من ضمان البائع » وهو رواية عن أحمد» 
اختارها أبو تمد . 

لكن الصواب فى ذلك : أنها متنوعة » ذهب أبى حنيفة لا يدخل 
امبيم كله فى ضبان المشترى إلا بالقبض » إلا العقار » وعند الشافمى : العقار وغيره 
سواء » وهو رواية عن أحمدء وعنه رواية أخرى بالفرق بين ا مكيل والموزون 
وغيرها » ورواية بالفرق بين الطعام وغيره » و بين المطعوم الكيل أو الموزون 
أو غيره » وهذا فى القبض » وعنه الروايات فى الربا . 

وهل جواز التصرف والض‌ان متلازمان ؟ فيه تزاع. 

فطر يقة القاضى ألى يعلى وأصحابه وامتأخر ين من أسماب أحمد» مع ألى حنيفة 
والشافعي : يقولون بتلازم التصرف والغمان . ما دخل فى ضمان الشترى جاز 
تصرنه فيه » ومالا فلا . 

وطرد الشافعي ذلك فى بيع امار على الشجر » فلم يقل بوضع الجوائج » بناء 
على أن المشترى إذا قبضها جاز تصرفه فيها » فصار ضمانها عليه . 

والقول الثانى : فى مذهب أحمد الذى ذكره المرق وغيره من المتقدمين › 
عله ندال أل اعد :أن انان اتف لا اران ودا کن عافن 
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مذهبه : وضع الجوائح فى الثار » وجواز تصرفه فيها بالبيم وغيره مع کون انما 
على البائع ‏ فى كنافم الإجارة مضمونة على الؤجر قبل الإستيفاء » فاو مانت 
الدابة » فتعطلت اناف م كانت من همان الؤجر» مع أنه يجوز للمستأجر التصرف 
فما فى ظاهر الذهب . 

ولهذا كان الظاهر فى مذهبه فى باب مان العقد : الفرق بين ما يتمكن من 
قبضه ؛ ومالم يتمكن ؛ ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره »كا قال انرق وغيره 
فى بيع الصبرة المبيعة جزافا : تدخل فى مان المشترى بالعقد» ولا مجوزون للمشترى 
ببعها حتى ينقلها » وز التصرف فى الْمْرة مع كون ضهانها على البائع » ومنع فى 
الصيرة مع كون ضهانها على المشترى » فثبت عدم التلازم . 

ولو عتق العبد المبيع قبل قبضه نفذ عتقه إجماعا . 

وقد تنازع الناس فى المبة وغيرها » وأصول الشريعة توافق هذه الطريقة . 
فلي سكل :ما كان مطيوتاعل شخص رر له التصر ف :فيه التو ت واتار 
ولس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على المتضرف كمالك : له أزف 
يتصرف فى الغصوب والعار » فيبيع اللخصوب من غاصبه > أو ممن يقدر على 
مخليصه » وإن كان مضموئاً على الفاصب »کا أن الفمان بالكراج إا هو فيا 
افق هلكا ودا 

أما إذا كان الك لشخص واليد لأخر» فقد يكون اتفراج للمالك واس 
على واضع اليد » مع أن الدين ليس مضموتً على المالك . 

وأيضاً : فالبائع إذا مكن المشترى وم يتمكن من القبض » ققد قضى ماعليه . 

وظاهر الذهب فى المر ة إذا بيعت بعد بدو الصلاح : أمها من ضمان البائع . 
أن عليه القبض إلى كال الجذاذ » والشترى م يتمكن من جذاذها » ولسكن جاز 
له التصرف فيا بدا منها » إذا خلى بينه و بيا . 

مل فى التصرف : قبضها بالتخلية » وجعل فى الشمان : قبضها بالكن من 
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الانتفاع الذى هو المقصود بالعقد 4 واعوصض اشد هذه المسائل نازع الفقباء 
000 من بلخط فا معنى » بل يتمسك فما شاف :اللستوص :لان 

جرة الثل فى الأرض المغروسة تقدر بالارض البيضاء لا غراس فما الزياة لان 
ا أجرة الثل . 


فصل: ف المصّراة وغيرها 
ولا جوز بيع الغشوش ولا عله » إذا لم يع قدر الغشوش . ولو أعر الشترى 
أنه مغشوش ل جز بيعة کالاہن الشوب بالاء؛ والصوف المشوب بالمشاقة . لأن 
المشترى لا يعر قدر الخلط . فيبق البيع يجبولاء وكذا كل ما كان من الغش 
فى المطعوم رالاس وغيرها . 
0 طائفة من العاماء من ٠‏ أصماب أحمد ومالك وغيرها: أن من صنع مثل 
: فإنه يجوز ز أن يعاقب بتمزيق الثوب الذى غه » والتصدق بالطعام الذى 
غشه ) 0 زشق ظروف الجر وكسر دنانها »كا أمس عر رضى اللّهعنه بتحريق 
كل مكان يباع فيه اتر » وقد نص عليه أحمد وغيره 1 مر النوصل الله عليه 
وسل بتحريق الثو بين المعصفر ين » رواه مسلم » ايم عليه السلام 
محل 1 سامرى »؛ وم عله إلى أهله » وکا تسكسر آلات الملاهى 
وهذه تای على أو العو بات فى الأموال يتبع فیا ما حاءت مها الشر بعة ¢ 
كال بدان يتبع فا ما حاءت به الشر بعة . 
وادعى قوم أن العقو باتالالية منسوخة » ولا حجة معبم فى ذلك أصلا کا 
أن البدن إذا قام بالفحور رقم غل ال وان کان قد شائ اة الد كذلك 
ا 3 صنعة e‏ جور إتلافه ور يقه 4 3 حرق رسول اله 
صلى الله عليه وسل 
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ولا يجوز للدلال أن يكون شر بکا فى أن يزيد من غير عل البائع لانت 
أن الا ا ار ره رك بجر اوري 
ومن تعز يرهم : أن يمنعوا من ن المناداة <تى يتو بوا وتظور تو بهم . 
وكل بيع غرر » مثل الطائر فى الهواء والشارد والابق والقرة قبل بدو صلاحها 
وبيع الحصاة : من الميسر الذى حرمه الله فى القرآن » لأنه إن در عليه كان 
اللشترى قد قمر البائم » حيث أخذ ماله بدون قيمته » وإن ل يقدر علي هکان البائع 
قد قر المشتری » وف ىكل منیا أ كل مال بالباطل . فهو قار 
ومنه أن يبيعه مافى بطن الدابة وتحوها . 
وحور بيع الغرر الحاجة اليا" اع إلى البيع 77 قد سط ذلك فى موضعه . 
إذا أأزى على سهاعه TT‏ إذا كان ظا بالااتزاء 
حيث يضر بالفحل الممزى ليه معان ها تسن اشا > فإن لم يعرف له صاحبا 
تصدق عنه » وأما إنكان لابضره » فلا قيمة له 
وإذا مات رب الال فى الضار بة انفسخت» ثم إذا عل العامل موه وتصرف 
بغير إذن الورئة فو غاصب . 
وقد اختلف العلماء فى الر يم : هل هو لامالا فقط » كناء الأعيان » أو للعامل 
فقط . لأن عليه الفهان » أو يتصدقان به لأنه ربح خبيث » أو يكون ينها ؟ على 
أ عة أقوال » أعحما : الرابع . و به حك أمير المؤمنين عر رضى الله عنه فما أخذ 
ابناه من بیت امال » فاتجروا فيه بغير استحقاق » عله مضار به 
وعليه اعتمد الفقهاء فى باب المضار بة » أن اريم تما حصل من منفعة بدن هذا 
ومال هذا يكون ينما . 


فصل 


إذا أعطى الدلال شاشا بديعه ولختمه 04 ما وحد اتتام 4 فأود » عند شخص 


ا عادمهم أ يودعوا عنده . فعدم مله شىء ) فإذا كان عادمهم أر ل يودعوا 
.وساب القماش يعلمون ذلك و يقرونهم عليه . فلا شىء على الدلال » وأما إن كان 
غفظما مم ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا للوديعة فى أحد قولى العلماء . هما 
روايتان . فإن عمر رضى الله عنه : من أنس بن مالك رضى الله عنه ودبعة ادعي 
أنياقعيت دون ماله .وأما إن آذ أا ذهبت مم ماله » ثم ضعر أن ماله لم 
يذهب بل باعه أو نحوه فنا أوكد أن يضمن . 

فإذا ادعى صاحمها أنه طلبها من اودع ف يسامها :أنه خان وبا . كان 
القول قوله مع ينه أقوى وآ كد » بل يستحق المودع التعز بر على كذ.ه 

ان ك3 من أهل الذمة سېد عليه سن أهل ؤينه المقبولين عندهر 5 نيلت 
شهادتهم فى أحد قولى العلماء » ها روايتان » وقبول شهادتهم هنا أوكد . فإ 
ك بيمين المدعى عايه ارجحان قول اللدعى فى قولموم يغ . 


2 


وأما من كان من أهل الذمة يؤوى أهل المرب » + يعاونهم على المسلمين هقد 


انتقض عېده 4 وحل ماله ودمة. 


وإذا أودع رجل شخصاً مالا ليوصله إذا مات لأولاده . ففات ورك غير 
أولاده ورثة أخرء فإذاكان المال المودع ونيب أن يوضل إلن رارت حه سوا: 
خص به الوالد الأولاد أولا » وليس للمستودع أن بخص به بعض الورثة إلا 
بإجازة الباقين » ولو صرح له امالك بالتخصيص فلا حوز» و محفظ نصيب هؤلاء 
الصغار » فإن كان فى البلد حا 1 عالم عادل قادر محفظ هذا المال سل إليه . 


- 7588 


وإن لم يجد من محفظه أبقاه بيده يتجر فيه بامعروف » والر بح لليتي 6 وأجره على. 
الله تعالى . 

و جوز صرف مال الأسيرفى فكا كه بلا إذنه . 

والمال الموصى به فى بد الناظر أمانة يجب عليه حفظه حيث حفظ الأمانات » 
ولا بودعه اة » فإن أودعه عند من يغلب على الظن حفظه فالا ك العادل إن 
وجد أو غيره بحيث لا يكون فى إيداعه تفر يط فلا معان عليه » و إن أودعه لان 
ا وعاجز مع إمكانه أ ن لا يفعل . فهو مفرط . 

وأما اودع إذا لم يهل أنه وديمة ففى تضمينه قولان » هما روايتان .أظبرهما : 
لا مان عليه . 

وما حصل على التركة بسبب ظلٍ أو غير ظل من الغارم فهو على المال جميعه . 

واإذا شضبت الردبية e‏ أيضاً فى غيبته . 

و إذا مات الودع ول يعم حال الوديعة هل أخذت » أو تلفت ؟ فإنها تسكون 
ديناً على تركته » فى أظور قولى العلماء » كأبى حنيفة ومالك وأحمد» وظاهر نص 
الشافعى تؤخذ من ماله . 

فإن لم يكن له مال سنوی الوقف » ففيه نزام مشبور فى وقف المدين الذى 
عاط الدين ماله » وكذلك الوقف الذى 1 م مخرج عن يده حتى مات . فإنه بطل 
فى أحد قولى مالك » وأحد القولين لأحمد وأ فة 

وإن كان الوفف قد صح وازم وله مستحقون وم يكن صاحب الدين يتناوله. 
الوقف لم يكن وفاء الدين فى ذلك . لکن إن كان من تناوله الوقف » مثل أن. 
يكون على الفقراء » وصاحب الدين فقير . فلا ريب أن الصرف إلى دا الم 
الذى له دين على الوقف أولى من الصرف إلى غيره . 


فصل 


فى رجل أسلف مائة درهم على حر بر فما حل الأجل ل يكن عنده مأ برضيه » 
فقال رب الدين اشتر منى هذا الحر ير إلى أجل : وأحضر حر ير مائة وسين » 
ثم قال : أوقى هذا الر بر عن الساف الذى عندك - فهو رباء حرام . وهذا 
ليان لا يستحق ما فى ذم الناس إلا ما أعطاهم أو نظيره . 

فأما الزيادات ققد يكون ما قبضه قبل ذلك ربا» ولكن يعنى عنه » وأما 
ما بت فى الذم فهو ساقط » لقوله تمالی ( ۲ : ۲۷۸ وذروا ما بق من الربا إن 

كنم مؤمنين ) وقوله ( فان تبتر فلم رءوس أموالك ) والله اع . 

إذا أسلف فى حنطة فاعتاض عنما شميراً ‏ فيه قولان » هما روايتان . 
أسمهما : الجواز إذا كان بسر الوقت أو أقل » وهو مروى عن ابن عباس 

ومن باع قحا إلى أجل بدراهم » فلا يجوز أن يعتاض عنه بما يجرى فيه الربا 
فى قول مالك والمشهور عن أحمد . وقال بعض أصمابه : تجوز » وهو قول ألى حنيفة 

ومن باع عقاراً حرج مستحتاً » ركان الشسترى عالا : شمن النفعة » سوام 
انتفع بها أولا » وإن لم بعل » فقرار الضمان على الظالم . 

و إذا انزع البيم من يد للشترى وأ خذت منه الأجرة - وهو مغرور - رجع 
بذلك على البائع الغارٌ له . 

و إذا أسرت الرأة ولها ملك فرهنه أخوها أو زوجها لأجل أن يخلصها : 
فلاشىء عليهم » فلو وجدها قد خلصت أعاد إلا ما قبضه » ويفك الرهن, 
عن ملكها . 

ومن أخذ من "اجر مالا وامتئم هن إعطائه جاز ضر به ليؤدى الال . 


ومن غيب امال وجحد موضعه صرب حتى يدل على موضعه . 


عت ۳ هد 


وکل عليه حق لا يوفيه مُطلا جازت عقو بته حتى وفيه متي هرة 
بعد أخرى » ومنهم من قال م نسعة وثلاثين » ومعهم من يقدره . وله 
أن يعاقبه حتى ینوی توفيته » فليس على فليس على الحا كم إلا ذلك لك . وإن كان جوز له 1 
جو و م N‏ بنقله عنه » و إما كوف مفسدة » 
أو ردعه ‏ جاز له ذلك . 

ومن عليه مال ول بوفه حتى شكى رب امال » وغرم عليه مالا » وكان الذى 
عليه حق قادرا على الوفاء » مطل حتى أحوج مالك إلى الشتكوى ‏ فا غرم 
بسبب ذلك فهو عو الظالم الماطل » إذاكان غرمه على الوجه المعتاد . 

ومن حبس بدين وله رهن لا وفاء له غيره : وجب على رب الدين إمهاله 
حتى يبيعه . فإن کان فى بيعه ب وهو فى الس ضرر . وجب إخراحه ليديعه » 
ه يضمن عليه » أو عشى معه الدان أو وكيل . 

ومن عليه دين وله ملك لا يمكنه بيعه إلا دون ثم المثل المعتاد غالبا فى ذلك 
البلد »م مجحب بيعه . ويازم الفر حم إنظاره معنم ا کن و 
مستقرا . فيكون حينئذ من الثل قد نقص » فيباع بثمن امثل المستقر. وه أن 
يطلب من هکل وقت مايقدر عليه . وهو التقسيط . 

ومن هرب وعنده أمانات لايعرف حالما » وکان عليها علامة من اسم كل 
واحد على متاعه أو نحوه : عمل بذلك . وإن تعذر ذلك كله أفرع بين 5 
شن خرجت قرعته على عين أذذها مع بعينه . ومن عل حقه تة اذه : 

وإذا حبست زوجها على كسوتهاء وكان معسرا » فلا نفقة طهاأيام حبسه » 
لہا منحته ظلما » و إنكان مماطلا مع قدرته وهی باذلة نفسها . فعليه نفقتها . 

ومن أعطى رجلا مالا قراضا » ثم ظهر عليه دين قبل القراض » فلا يجوز 


۳۹۱ 


أن يوفى الدين من مال القراض » إلا أن يختار رب امال » وإذا ادمى.ما يمكن 
فى العادة من نقص القرأض أو عدمه فالقول قوله مع بمينه . وإن ادعى ماخالف 
العادة لم يقبل محرد قوله . 

ومن ادعى عليه حت فطلب أن يعقد فى الترسے حتى يبيع ماله ويوقى- 
وجب تمكينه . و جز حبسه اليس الهاجز له عن ذلك » وهذا باتفاق ا مسين . 

وكذا إن أمكنه أن بحتال لوفاء دينه باقتراض : أعهل بقدر ذلك . و جز 
منعه من ذلك تحبسه . والمال لايتأجل ‏ وقيل : بى . وقيل : فى المعاوضات 
يتأجل دون التبرعات » والثلائة لأحمد رجه الله تعالى . 


فصل: ف الحجر 
إذا تزوجت ل بحب علا طاعة أينها ولا أا فى فراق زوجها » ولا فی 
زيارمم و32 ذلك 4 5 0 طاعة زوجها إذا 05 / يأمرها خعصية . 


وطاءته احق طاعمرما 8 'مرأة مات وزوجها راض E‏ النة . 


سس 

و إذا أرادت الأم التفريق بين أبنمها وزوجها فبى من جنسهاروت وماروت 

لاطاعة لها ولو دعت عليها » اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية الله » أو 

تكون أمرت البنت بطاعة الله ورسوله ومنعها ازوج ذلك » وطاعة الله واحبة على 

كل مسل . وال اعا . 
أ 


د 


ومن تزوج امرأة وبعد مدة حاء والدها فطلبت منه شيا لمصلحما » فال : 

أنا عت المحر : فلا يقبل قوله » بل الأصح عة التصرف » وعدم الاجر حتى ينبت 
کان مهما حت حجر أبيه فله عليه المين : أنه لالم رشده إذا طاب 

ذلك» ولتم دينة ع و إن أقامبينة برشده _ فك عنه الححر» وإن ا یعترف به أبوه . 
ومن قال ازوجته : أنت طالق فأبرأته » وليست نحت ت الجحر ولا لها أب » 

ثم ادع تالسفه ليسقطالإبراء - لم ! تقبل دعواها . ولو أقامتبينة أنها كانت سفيهة 


۳۹۲ س 


وان م تكن حت الحجر لم يبطل الإبراء بذلك » و إن كانت هى المتصرفة لنفسها: 
ومن بت أنه شامق بإقرار أو ية أو مخطه : لزمه ماسمنه » فإن ادعى أنه. 
كان بحت الحجر لم يقبل بمجرد الدعوى » و إذا قال : إن المضمون له يع ذلك : 
فله إحلافه » وكذا لو ادعى الا كراه . 
وإذا مات الوصى » ولم يعمل أن مال الیتے قد ذهب بغير تفر بط : فهو فى تركته 
لكن هل هو دين بحاص به الغرماء . أم أمانة يقدم بها ؟ فيه لزاع . 


فصل: في الصلح 

ومن شارك كافراً فى بناء فليس له رفعه على بناء السامين . وإن أراد ذلك. 
واستتخدم الكافر فى بناءأو شاركه ء وقصد جاه اللإسلام رفعه: فقد مخس الاسلام 
واستحق أن مبان الإهانة الإسلامية . 

ويجوز أن يبنى من وقف المسجد خارج المسجد بيتا ينتفع به أهل الاستحقاق. 
ريم الوقف: القامين مضلحة الوقن + وحور أن يعمل مكانا. اضلحة اة 
وأهله من تغيير العارة من صورة إلى صورة ونحو ذلك » مثل أن يعمل ميضأة. 
مكانا للوضوء ولا محذور فيه » فإن الوضوء فى المسجد جائز» بل لا یکره عندا یور 

ولد الاح التحجير على مقبرة المسامين ليختص هو يوضم » ولابناء 
E‏ 

ومالا تقوم المارة إلا بهم من المال وال مساب فهم و 

ولا جوز بيع شی ين طريق السليق ٠:‏ راء كانت وة أوعيقة . 

وإذا صا على بعض الح خوذا منذهات جميعه فهو مكره لايصح صلحه». 
وله أن يطالبه بالحق بعد ذلك إذا أف به » أو ثبت ببينة . 

وإذال يبق فى القرية من أهل الذمة أحد » بل ماتوا أو أساموا جميعا جاز 
أن تتخذ البيعة مسجداً »لا سما إنكانت ببلاد الشام . فإنه فتحت عنوة . 


— ۳۹۳ 


مسألة : لا جوز لأحد أن خر ج فى طريق المسلمين شيا من أجزاء البناء حتى 
إنه ہی عن خصيص الخائط : إلا أن يدخل فى حده بقدر المص : 

ولا حوز قسمة الوقف إذا كان على جبة واحدة اتفاقا » وقد صرح طائفة 
فى قسمة الوقف بوجبين » وصرحوا بأن الوقف نما يقسم إذاكان على جهتين . 

وليس لأحد انخاذ السجد طريقا . 

فصل: في الضمان 
شرداند ا دج ماع اشر الذى ظلمه » إذا كان ا 59 
OE‏ 
ويجوز للكاتب والشاهد أن يكتب العقد و بشېد عليه ولول بر جوازه . لأنه 
من مسائل الاإجنباد . وول الأمر حك ما براه من القولين 8 

و إذاكان على الولد مال فتغيب » فلا يطالب به والده » إذا لم يكن ضامنه » 
ولا له عنده مال ¢ لكن إن أمكنه معاونة صاحب الحق على إحضار ولده 
بالتعريف بمكانه وتحوه ‏ ازمه ذلك » وإلا فلا شىء عليه . 

ومن سل غر يمه إلى السجان قفرط السجان فيه حتى هرب . فالسجان وحوه 
من هو وكيل على بدن الغر يم بمازلة الكفيل للغر بم : يتوجه عليه إحضاره ؛ فإن 

و إذا أسل الكفيل الغريم » وهو فى حبس الشرع : برىء» ولايازمه إخراجه 
من المحبس وتسليمه إلى المكفول له » بل يكنى تسليمه وهو فى المبس ٠‏ 
ومن كان فى يده دواب لغيره من راع ونحوه » فصل مرض وخاف موا 


39484 سم 


فله ذبحها ولا شیء عليه » فإن ذبحها خير من تركها حتى تموت » وقد فعل مشل 
هذا راع على عېد رسول الله صلی الله عليه وسل ولم ینکر عليه ء ولا بين أنه 
ضامن . وهو نظير خرق صاحب موسى السفينة لينتفع بها أهلها مرقوعة خير من 
ذهامها بالكلية » وشل مالو رأى الرجل مال أخيه بتلف عثل هذا فأصلح مه 
بحسب الإمكا ن كان مأجورا عليه » و إن نقصت قيمته » فناقص خير من تالف » 
فكيف إذا کان مؤتمنا كالراعى والمستكرى و نحوه ؟ . 

وم نكانوا مالك ارجل نحس نمم من طاعة الله ويكرههم على معصيته 
ويطلبون البيع فيضر بهم » فهر بوا منه فلا شىء عليهم » بل الواجب عليهم ذلك 
وقد أحسنوا قلا حرمة لمن يكون كذلك لوكان فى طاعة المسامين » فكيف إذاكان 
فى طاعة الشركين » فإنه بجحب تتاله و إن كان مساما . وهؤلاء المباجرون الذين 
فروا بأنفسهم قل أحننوا :. 

والعبد إذا هاجر من أرض المرب فهو حر . 

ومن دخل إلى زرعه دواب غيره فله إخراجها بأسهل مابمكن » فإذا أمكن 
إخراجها بغير العرقبة فعرقبها عزر على تعذيب اليوان بغير حق » وعلى العدوان 
على أموال الناس » وضمن بدها لمالكها . 

وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم هارا » وعلى أهل المواشى حفظ دوامهم ليان 
كا أمر رسول الله صلی الله عليه وسل . 

ومن ر بط جمله فى الر بيع مجنب جمل غيره » فا نقلب عليه فقتل . فإن كان 
فرط فى ر بطه بقيد ضعيف : فعليه ضهان ماأتلفه من حمل أو غير » وإلا فلا . 

ومن شارك ببدنه ومال صاحيه وتلف امال أو بعضه من غير عدوان من 
صاحب البدن العامل » فلا ضهان عليه من المال سواء كانتالضار بة صميحة أوفاسدة. 
باتفا العلماء . 


٣۹۵ -- 


ومن اتهم بقتل فأحضر إلى النائب وألزموه بعقابه وضمنوا دمه ؛ فموق ب حتى 
مات ول يقر بشىء ؛ ولا ظبر عليه ثىء ازم دمه )2 بل يعاقبون م عوقب » 
روى أبو داود فى السئن عن النمان بن بشير رضى الله عنه أنه قضى بنحو ذلك . 
يحب أن يولى الامامة » والنظر على المساجد الأحق شرعا » وم الأقرأ 
لکتاب الله ع والأعل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل» ثم الأسبق إلى الأعمال 
العا مل أن مكو أسبق إل اة أو اقا كان الح 
هو المتولى . فلا جوز عزله باتفاق العلماء . 
وللشريك إلزام شريكه بالقسمة إن كان المكان ما يقسم بلا ضرر » وإن 
ومن شهد على بيع ظل بعل أنه ظط فشهد معونة على ذلك » تقد أعان على 
الام بل صح عن النى صلى الله عليه وسل « أنه ےا كل الزيا وموكلة + 
وشاهده وكاتبه » وقال « إبى لاأشبد على حور » ومن فعل ذلك مصرا عليه 
فاه ينيم بهم وهو قو ألى حنيفة . 
والثانى : يوقف الأمر حت يصطلحاء كقول الشافى . 
والثااث » وهو مذهب أحمد : يقرع بينهما . من قرع حلف وأخذ » 
لا روى أبوداود « أن رجلين اختصما فى متاع » ولا بينة أواحد ممهما » فال النى 
لله عليه وسل : اسما عليه 
صل الله علي وسل سه يه ) 


۳۹1 


وإذا طلب الشريك أن يؤجر العين المشتركة ويقتسموا الأجرة . أو أن 
ينهايؤها عنم النفعة . وجب على الشركاء إجابته إلى أحد الأمرين ؛ وليس هم 
الغلو» وهو قول مالك وأحمد وأبى حنيفة . و يجب على الشريك أن يعمل مع 
شر يكه فى أصح قول الملماء » فإن أجابوه إلى المبايأة » وطلبوا تطويل الدور الذى 
يأخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصيره . وجب إجابته دونهم . فإن المهايأة فيها تأخير 
حقوق بعض الشركاء » وكا كان أقرب كان أولى » لأن الأصل استيفاء الشركاء 
جميعهم حقوقهم والتأخير لأجل الحاجة » فكلما قل زمن التأخي ركان أولى . 

وليس للشريك أن يقم بنفسه شيئا أو يأخذ نصيبه منه » و إذا امتنع 
بعض الشركاء من الزرع جاز لبعضهم أن يزرع فى مة_دار نصيبه و مختتص 
عا زرعه . 

وإذا اشترك الشركاء وحوم فقتضى عقد الشركة الطلقة التسوية فى العمل 
والأجر» فإن عمل بعضهم أ كثر متبرعاً ساووه فى الأجر » وإن لم يتبرع طالمهم 
بما زاد فى العمل الزائد بأجرة » و إناتمقوا على شرط زيادة له جاز . 

ولس أولى. الأمر أن بحمل الناس على مذهبه فى منم معاملة لا براهاء 
ولا للعالم والمفتى أن يازما الناس باتباعهما فى مسائل الاجتهاد بين الأثمة » بل قال 
العلماء : إجماعهم حجة قاطعة » واختلافهم رحمة واسعة . ومثل هذه المسائل 
الاجعهادية لا تدكر باليد . 

وإذا ل يتفق الشريكان فى الدابة يعلها عند أحدهما أو غيرهماء جعلها 
الخام عند ثالث مختاره لما » فإن طلب أحدهها مفاضلة الآخر فيهما بيعت 
جميعها ) وقسم عنما پینھا . 

وكذا الدار إذا طلب أحدها القسمة وكانت تقبلها قسمت » وأجبر اممتنع 
عند الار بعة » وإذا كان طالب القسمة طلب البيع فيجبر الم.تنع » و يقم اا 
القن فى مذهب مالك » وأبى حنيفة » والإمام أحمد . 


ون اتر هو وار ومن أ ها الدابة » ومن الآخر دراهم ‏ نظر فى قيمة 


۳۹۷ س 


الداية » فتسكون هى والدرام رأس المال » وذلك مشترك بينهما . لأن عندنا 
الشركة والقسمة تصح بالأبدان » لا شتقر إلى خلط وتمييز » وإذا فسخا الشركة 
بيعت الدابة واقتما نها » هذا إذا حجنا الشركة بالعروض » وأما إذا أبطلناها 
غم القايقة حك الصحيحة فى الغيان وعدمه » وة التصرف وفساده» 
وإنما يفترقان فى الل ومقدار الر تم » على أحد القولين » وظاهر مذهب أحد : 
أن الربم على ماشرطا. وعلى القول الآخر : الريح تبع لمال » وللآخر أجرة الثل » 
والأصح فى هذا : أن له ري امثل » والأقوال ثلاثة . 

وإذاكانت غم الحلطاء مع راع » واحتاجت إلى نفقة . فباع فنا اف 
على الباقي » اقتسموا الباقى على قدر رءوس الأموال » أوغرم الراعى قيمة ماباع . 

و إذا كان الشريك فى البقرة يأخذ اللبن » وهو قدر العلف فلا شىء عليه ؛ 
وإنكان انتفاعه مها أ كثر من العلف أعطى شريكه نصيبه من الفضل . 

ولا جوز أن يبيعه على أن يقرضه » ولا يؤجره على أن بساقيه > ولا يشاركه 
عل أن يقرضه » ولا يبيعه على أن يبتاع منه باتفاقهم . 

فصل: في الوكالة 

إذا قال لرجل : إن لترض زوجت بالنفقة سل إليها كتابها » فقد وكله » 

وهذا القول كنابة فى الطلاق . 


فإن قال الموكل : أردت به الطلاق » أوعل ذلك بقرينة الحال؛ ملك الوكيل 
أن يطاق واحدة » لا ثلاما إلا بإذن الوكل . فإذا قال : لم أرد إلا واحدة : كان 


القول قوله » ولازوج أن يراجعها : 
و إذا أجر أرض موكله بناقص عن شريكه » مثل أن يؤجرها بنصف أجرة 
ا ممل »كان ال وكيل ضامنا للنقص . 


م ۲۴ س مختصر الفتاوى 


— ۳۹۸ = 


وهل للمالك إبطال الإجارة ؟ فيه نزاع 

ومن طلق زوجته ثم تزوج غيرهاء ووكل الثانية فى طلاق الأولى » فقال + 
متی رددت أم أولادى »كان طلاقها بدك تطاق التى وكابا » و بطلت وكالتها 
فى ذلك » بحلاف ما لو وكلها فى بيع وتنحوه ثم طلقها لاا » لم تبطل الوكالة 
بالتطليق هنا »كا ذ كر ذلك الةم أء . وقد يان حة التوكيل فى التطليق . 

والصواب.: أن يبطل تويلا فى طلاق الأولى إذا طلقها . لأن متصوده 
أن لا أجم yy‏ تكره « من الضرر بمشاركتها ها فيا 
لستحقه هن ذلك بلقتم ونحوه » فإذا ا قلغل . فلا ا ا 
تلك فى المقوق » ولا يعتبر رضاها فى تزوجه لما على ذلك . لأن العادة أنه برضى 
زوجته » وهوقد أسخطها بطلا اقها » فكيف يتصد رضاها ما هو دونه ؟ 

ومن کان مماوكه يتصرف له تصرف الوكيل » من الب يع والإجارة ونحوهاء وهو 
يعم ذلك » عل شيئا من البيع والإجارة فقال السيد : لبس هو وكيل فى ذلك + 
ل يقبل إنكاره » حتى لو قدر أنه لم يوكله » فتفر يطه وتسليطه عدوان منه 
يوجب الان . 

ومن وکل رجلا فى تحصيل أمواله ؛ والتحدث فا بالعشرء أو وكله مطلقا 
عل الوجه المعتاد الذى يقتفى فى العرف انا : فله ذللك » فإنه ستحق 
العشر بشرط لفغي أو عرفي » وهذا كاستشجار الأرض لازرع جرزء من زرعها > 
وهی سا قز الان » ومن فقل النعى عن ع أحمد : فقد أخطأ . 

واستيفاء امال جزء شام منه جائز فى ا العاماء . 

وإن كان قد عمل له على أن يعطيه عوضا ول يمين . فله أجر الثل الذى 
جرت به العادة » وإذا استحق عليه شیا » فله استيفاوه من تركته بدون إذنه ¿ 
و إن لم يستحق شيئا ل يأخذ شیا » إلا بإذنه 


د 


ومن وكل رجلا وكالة مطلقة فى إجارة أو تحوها » فأجر أرضه مخمسة آ لاف 
وأحرتها تسناوى غشرة آلاف : فله تضمين ال وكيل مافرط فيه . وأ كثر الفقباء 
يقولون : الاجارة ناطلة »کا هو مذهب الشافعى وأحد قولى أحمد . لكن إنكان 
المستأجر مغرورا ل بعلم حال الوكيل » بل ظن أنه مالك عام بالقيمة فله.الرجوع على 
من غيّهِ مالم يازمه فى أصح قولى العاماء » وزرعه كترم لايقلم جانا » بل يتك 
بأجرة الثل . و إن كان عالا فمو ظالم غاصب . وهل للمالك قلعه مجان ؟ على قولين 

وهل بملسكه بنفقته ؟ على قولين . وعلك إبقاءه بأجرة الثل اتفاقا » وإذا 
ادعى المستأجر أنه غير عالم بالحال » فأنكر الؤجر فالقول قوله مع يمينه 

ومن وكل وكيلا فى بيع ملکه فباعه لشخص وثبت البيع والحيازة ؛ وحكم 
به حك نم وقفه المشتری » وحك حأم بصحة الوقف » والموكل عام بذلك كله » 
وم يد فيه مطمنااء م ادعى أن هکان قد عزل الوكيل قبل البيع ول يعم الوكيل » 
وأقام بينة وحسك به حأ . فن قال : لا ينعزل قبل الم - وهو المشهور فى 
مذهب أحمد والشافنى وقول مالك + فعلى هذا : لا يقبل قوله بمجرد دعواه العزل 
قبل التصرف . و إذا أقام به يبفة ببلد أن ركان حا على الغائب . إذا قيل بصحته 
النائب على حجته » فله القدح فى الثشهود » ونی الك بما يسو من کون اطا 
الذى 9 لاری الرزل » وكون الشبود فسقة أو متهمين . 

ثم الذى حك بصحة البيع والوقف : إن کان من لا ری عرزل ال وکیل قبل 
عله » وقد بلغه ذلك » كه نافذ لا جوز نقضه حال » بل من نقضه نقض 
حکه . وإن كان لم يمل ذلك ومذهبه عدم الحم هة إذا ت اب كان 
وجود حك هكمدمه » وا لك الثاى : إذا ل يعم العزل قبل البيع » أو عل بذلك ؛ وهو 
لا برا » أو رآ وهو لابرى نقض الك التقدم . وما ذ کر من عل الوكل بما جرى 
وسكوته :کان وجود حكه كمدمه . واستوثق الح فى الف + و لرل 
امن دليل على بقاء الوكالة إذ لم يعارضه معارض راجح . 


سم فاع اب 


وأ كثر العلماء يقبلون مثل هذه الحجة » ويدفعون بها دعوى العزل » لاسما 
مع كثرة شهود الزور . 

ولو جک ببطلان الوقف لم باعل الوكيل: ولا على المشترى رد ما استوفياه 
من المافعة . لأنهما مغروران غرهما الموكل » فلا تضمن له المضعة » والقول فى دفم 
لمن إلى الموكل : قول الوكيل » إنكان بلا جعل » وإنكان يجعل فتولان 

و إذا فسخ الوكيل النكاح الأذون له فى فسخه بعد تمسكين الماك له صح 
فسخه » ولم يحتج بعد ذلك إلى حك بصحة الفسخ فى مذهب أحمد والشافى 
ومالك وغيره » ولكن الماك نفسه إذا فمل فملا مختلفاً فيه : من عقد أو فسخ » 
كتزوي بلا ول » ومشترى عين غائبة لیتے ثم رفع إلى حا م لا يراء » فېل له نقضه 
قبل أن يحي به» أو يكون فعل الماک حکا رافما الخلاف ؟ على وجهين فى مذهب 
الشافى وأحمد . 

والحالم هنا ليس هو الفاسخ . و إلا هو الآذن والحام يجوازه . کا لوح 
عيراث وأذن له فى التصرف » أو حم بأنه و الیتے وأذن له فى التصرف . 

ففى كل موضع حک لشخص باستحقاق العقد أو الفسخ فعقد هذا الستحق 
أو فسخ :لم محتج بعد ذلك إلى حم حام للصحة أو فسخ بلانزاع فى مثل 
هذا » وإنا النزاع فما إذا كان هو العاقد أو الفاسخ . 

والصحيح : أن عقده وفسسخه لا حتاج إلى حک حاک فيه ری أن لابفسخ 
بالاءتبار » كأبي حنيفة . 

أمامن رى الفسخ فليس له تقض الك باتفاق الأئمة . 

وکل تصرف متنازع فيه إذا حم حام بصحته لم يكن ليره نقضه ؛ إذالم 
مخالف نصاً ولا إحماعا . ا 

ومن صا على بعض الم خوفا من ذهاب جميعه - فهو مكره لم يصح 


صلحه » وله أن يطالب بالق بعد ذللك » إذا ثبت بديئة أو إقرار . 


كت 


وإذا غر الوكيل شخصاً وأجره أرضا بدون أجرة الثل؛ فبل لأعاب الأرض 
تضمين المستأجر ؟ على قولين . 

و إذا ضْمنوه» فمل له الرجوع على الغار الذى هو الوكيل عايلتزم ضمانه بالعقد؟ 
على قولين لأسمد وغيره . 

وإن عل الستأجر ضمن ما استوفاه من اة » وإن ل يكن استوفى بعد » 
فلامالك منعه من الاستيفاء . 


فصل: في الإقرار 
ومن امهم غلامه بسرقة شىء » فذكر الفلام أنه أودعه عند فلان مثلا . فلا 
جوز مؤاخذة فلان بقول الغلام باتفاق الاين » سواء كان الماك قاضى الحم 
أو ولى الأ » 7 بسرقة وتحوها : أن ينظر فى 
انهم » فإما أن يكون معروفا بالفحور أو جبول الحال . فإن كان معروفا بالبر 
والتقوى » لم جز مطالبته ولا عقو بته . وهل محل ۴ على قولين لاعاماء ٠‏ وميم 
من قال : يعزر من رماه باللهمة. 
فأما إن كان مجرول الحال : فإنه حبس حتى يكشف أمره . وقيل : بحس 
شهراً . وقيل : : بقدر اجتباد ولى الأمر» لما فى السنن : عن النبى صلى الله عليه وس 
« أنه حبس فى تهمة » و وكذلك نص عليه الفقهاء من أسماب مالك والشافعى 
وغيرهم . 
وإن كان الرجل معروفا بالفجورالمناسب للتهمة . فقال طائفة من الفقهاء : 
يضر به الوالى والقاضى . وقال طائفة : بضر به الوالى فقط . ذكر ذلك طوائف 
من أعحاب مالك والإمام أحمد والشافعى . 
من الفقهاء من قال : لا يضرب . وقد ثبت فى الصحيح أن النى صلى اله 
:. ا « أمر الزبير أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لا كم اا 


205 سم 


سا اه 


حين سأله عن كاز ی بن أخطب » فقال : يا تمد » أذهبته النفقات والمروب ». 


فقال : امال كثير » والعبد أقرب من هذا » ثم قال لاز بير : دونك هذاء فسه 
الزبير بثىء من العذاب » فدلم على الال » : 

وأما إذا ادعى أنه استودعه فلانا فمو أخف . 

فإذا كان معروقاً بمير لم جز إزامه بال باتفاق السلمين » بل بحلف المدعى 
عليه » سواءكان الحام والياً أو قاضياً . 

ومن أقر بوطء جار يته فأتت بولد يمكن كونه منه مه » ولیس له بيعبا ولا 
ولدها » لكن إن ادعى الاستبراء ففى قبول قوله ونحليفه : تزاع بين العاماء . 

وهن ادعى بحق بعد مدة طويلة من غير مانم يعرف » فلا تقبل الدعوى فى 
أحد قزل الاه اوهو ندشن مالك وره 

ومن كان عليه حق شرعى فتبرع بملكه ؛ بحيث لا يبق لأهل المقوق 
ما يستوفونه . فبوباطل فى أحد قولى العاماء . وهو مذهب مالك وإحدى 


روان عن حه من جرة أن :قضاء الدان واب وققة الود كات ف“ 
ن من جم إل و جب و د 


عليه أن يدع الواجب ويصرفه فما لا يحب » فيرد إلى ملكه » ويصرفه فيا 
يحب من قضاء دينه ونفقة ولده . 

وإن أقر لفلان بال » ولم يكن له قبل هذا الإقرار شىء : لم يصر له عليه ثيء 
بهذا الإقرار » بل الإقرار باطل كذب » ولو جمله له فى ذمته لم تكن عطيته 
اا راا 

وااعدل بين أولاده واجب فى أصح قولى العلماء » وإذا قال : أعطوا هذا 
لأيتام فلان » ونم قزيئة تبين مراده : هل هو إقرار أو وصية ؟ عمل مها . 
وإن لم يعرف. فن کان محكوماً له به لم بزل عن ملکه بلفظ عمل » بل 
ع وصية لا إقراراً . وله أعر . 

ومن أثر ازوجته بثىء ولا شیء لها قبل ذلك . لم يحل ذا أخذه . فإنهیکون 


صم سنو 


س 


وصية لوارث فلا تأخذه إلايإجازة الورثة » وأما فى الك فلا تعطى حتى تصدق 
على الإقرار» و إن كان فى مرض الو تكان باطلا عند أ كثر العلماء . 

وإذا صدقت على الإقرار فادعى وصيّه أو ورثته أنه إقرار من غير استحقاق » 
فإن ذلك منزلة أن يدعى فى الإقرار أنه أقر قبل القبض » ول هذا تناز ع العلماء 
فى التحليف عليه » والصحيح : التحليف . 

ومن أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملكا _ فى صحة من عقله. جميم ماحوى 
سکم الذى م فيه من تحاس وقاش وغير ذلك ما هو خارج عن اسه » م أقر 
لها .ذلك إقراراً . 

تأجاب ابن جماعة بدر الدين : إنكان الذى ملسكها إياه معينا » وأقبضما إياه 
فى صحة منه وجواز تصرف : صح المليك بشروطه . وله أعر . 

وأجاب شيخ الإسلام أبو العباس : إذا أقر أن جميم مافى يته ملك زوجته 
إلا السلاح والدواب وآلة اليل » كان هذا الإقرار صحيحا » يعمل بموجبه 
بلا خلاف » وکن مستنده فى ذلك : : أنه ملكه ازوجته تمليكا شرعياً لازماً باطناً 
وظاهراً . واله أعم . 

مسألة : فى الأمراء الذين يستديئون ما محتاجون إليه » ويكتب الأمير خطه 
اح يقيده وكيله أو نائبه فى دفتره » أويقرض درام > وکل ذلك بغير 
ححح » ولاإشهاد »ثم يموت - فكل ماود مخط الأمير أو أخبر بهكاتبه أو وكيل 
فى ذلك مثل أستاذ داره : فإنه يجب العمل بذلك . لأن خطه كلفظه » وإقرار 
وكيله فیا وكله فيه مقبول » فلا يحتاج أصحاب الحقوق إلى بينة . لأن فيه ظا 
للأموات والأحياء » وخروجا عن المدل المعروف . 

وإذا أبرأته من صداقها ثم أقرّ لها به »لم جز هذا الإقرار . لأنه قد عل أنه 
کذب . ولو جعله تمليكا بدل ذلك » لم يمن أيضا عند الجهور » ولا أن يجعل ذلك 
دينا فى ذمته » ا١‏ اليك لا يكون فى الذمة . 


٤‏ س 


كتاب الغصب 


من استعار فرسا إلى مكان معين » فزاد عنه ضمن نقص الفرس إن نقصت. 
وكان ظالا . 

وإذا طلبت الجارية شيئا من شخص على اسان سيدتها » ول تكن السيدة 
اتا كاك ا قابضة ذلك بغير حق » فإن تلف فضانه 
فى رقبتها . 

ومن كان معه درام حراما قد أعطاها إياه واحد و بدا من در ام والده بدر ام 
حلال » لفك البدل حك البدل منه . فإذا مث بفعله ور حت أو كيت فيه » 
نزاع . أعدل الأقوال : التقسيم بين منفعة امال ومنفعة العامل » منزلة الضار بة » 
کا فمل عر رضى الله عنه فى الال الذى اتجر فيه أولاده من بیت الال . 

OG‏ التى تطلب من الناس مح أو بغر حق يحب العدل فما . و حرم 
أن وفر فيا بعض الناس ويجعل قسطه على غيره » ومن قام فما بنية العدل 
ونيف الظل مهما أمكن » وإعانة الضعيف » لثلا يكر رالظل » بلانية إعانة الظالم > 
كان كالجاهد فى سبيل الله تعالى إذا تحرى الغدل ٤‏ وابتشى وجه الله تال . 

والثواب والجزاء إما هو على الصبر على الصيبة لا على المصيبة . لأن الصيبة 
من فمل الل تعالى » وهی من جزاء الله عبد على ذنبه » يكفر له ذنيه اء 
وفى السند « أنهم دخاوا على ألى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه » وهو مر يض » 
فذ كروا أنه يؤجر على مرضه . فقال : مالى من الأجر ولامثل هذه » ولكن 
الصائب حظه » فتبين أن نفس امرض لا يؤجر عليه ل عه 

و مايفهم مرن هذا الأجر غفران الذنوب » فيكون فيه الأجر 
بهذا الاعتبار . 


ومن الناس من قال : لا بد فيه من التمويض والأجر . والإنسان قد 
حصل أله ثواب بغير عمل منه ع كا يفعل عنه من أعمال البر. 

وأما الصير : فيه أجر عظيم » فن أصيب جرح ونحوه فعفا عن جارحه كان 
الجرح مصيبة يكفر بهاعنه » و يؤجر على صيره؛ وعلى إحسانه إى'الغلام بالعفوعنه 
فن توم أن بالف قد يسقط حقه أو ينقص قدره » أو محصل له ذل » فهو غالط » 
3 ثبت فى الصحيح أنه صلى الله عليه وسل قال « ثلاث إن كنت الفا علمون : 


ما زاد الله عبدا بو إلا عرا » وما تقصت صدقة من مال . وما تواضع أحد ل 


إلا رفعه » 

وعدا رد ا نه من النقص والذل » اتباعا الظن وما تہوى الأنفس من أن 
الغو مذلة » والصدقة تنقص ماله » والتواضم مخفضه » وما انتم رسول اله 
صل الله عليه وسل لنفسه قط : إلا أن تنك بحارم الله » فيتقم لله . 

والناس أر بعة : منهم من ينتصر لنفسه واربه . وهو الذى فيه دين 
دين » ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه . وهو شر الأقسام ؛ وأما الكامل ؛ فهو 
الذى ينتصر لتق الله » ويعفو عن حق تسه عند المقدرة . 

وەرل غصب ردغ رجل وحصده أبيح للفقراء التقاط المتساقط 17 
لو حصدها امالك . ا يباح رعى الكلا"' فى الأرض الغصوبة . نص أحمد على 


هذه المسألة . 
الثانية : أن ما يباح من النكلا” والقاط لا بختلف بالخصب وعدمه ولا نمه 
حق المالك . 


ومن وهب ربع مكان فتبين أنه أقل من ذلك لم تبطل المبة . 


جد مد 
باب الشفعة 


لا بحل الكذب والتحيل على إسقاط حق المسلم من الشفعة وغيرها . 
ويجب على المشترى تسلم الشقص بالْمّن الذى وقع البيع عليه باطناً . والتحيل 
على إسقاطها بعد وجوبها حرام باتفاق المسامين . 

و إنما النزاع فى الاحتيال عليها قبل الوجوب . 

وإذا باع الشترى الشقص الشفوع فلا تسقط الشفمة , 

وإن وقفه أو وهبه ففيه نزاع » وحيث حك الام للشفيع بالشفعة » فلا ينتقض 
الحكم إلا إذا أخذ الشفيع الشقص » أما جرد الحم باستحقاقه فلا » لکن ماوجد 
من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل » فإذا أظور صورة 
أن البيع باطل لتخلف شرطه » بأن ادعى عدم الرؤية العتبرة » ورد امبييع 2 ثم وقفه 
البأثع على الشترى حيلة » فكله باطل » وحق الشفيع ثابت إلا أن يتركه . 

والمال الكسوب عوضاعن عين محرمة أو منفعة محرمة . إنكانت الاين 
أو الفعة مباحة فى نفسها» وإنها حرمت بالقصد » مثل من يبيع عنبا لمن يتخذها 
خراء أومن يستأجر لعصر الجر أو حملها . فهذا يفعله بالموض » لكن لابطيب 
له أ كله . 

وأما إن كانت المين أو النفمة محرمة م كهر البنى ون الجر - فهنا لا يقضى 
له به قبل القبض » واو أعطاه إياه لم يحم برده إلى باذله . فإن هذا معونة لم على 
امحاصى » إذ جم له بين العوض والمموض » ولا محل هذا الال للبغايا أوالجار أو نوها 
لكن صرف فى مصال المسلمين » فإن تابت البغى واٹجار وكانوا ققراء جاز أن 

صرف الم من هذا امال مقدار حاجتهم » فإ نكان واحد منهم يقدر أن يتجر 
أو يعمل صنعة كالنسج والغزل أعطى ماايكون له رأس مال » وإن اقترضوا منه 
شيا ليكتسبوا به و ,دوا عوض القر ض کان اخ . 


ل ¥( 


وأما إذا تصدق به لاعتقاده أنه لا يحل له أن يتصدق به . فهذا يثاب 
على ذلك . 

وأما إذا تصدق بهكا يتصدق امالك بملكه . فهذا لايقبله الله.إن الله لابقبل 
إلا الطيب » وهذا خبيث . کا قال النى صلى الله عليه وسل « مهر البغى خييث » 

ولا تجوز خياطة المر ير لمن يلبسه لباس محرما » مثل لبسه مصمتاً للرجل فى 
غير حرب ولا تداو به » لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان . 

وكذلك ماكان من هذا الباب مثل صنعة الذهب أن بليسه لباساً رما » 
وكذلك الآنية من الذهب والفضة على أصح القولين عند ماهير العلماء . 

وكذلك صنعة آلات اللبو وتصوير اليوان وتصوير الأوثان والصلبان » 
وأمثال ذلك مما ب ء على صورة بحرم استعالها فيه . 

وكذلك صنعة الجر وأمكنة الكفر والمعاصى . والعوض الأخوذ على ذلك 
العمل SCS‏ 

وأما خياطته لمن يلبسه لباسا جائزاً کالنساء » فبو يباح » و إن کان الرجل يمسه 
عند انخياطة . 

ويجوز استمال خيوط الرير قى لباس الرجل » وكذلك الم والسجاف . 
موضع اثنين أو ثلاث أو أر بعة أصابع . 

ومن ورث من آبائه ملكا هو للسلطان تماد بالتلك مثل الغل ل 
لأحد أن بزع حقوق الناس التى بأيدييع ولا يجوز رفم أيدى السامين الثابتة 
على حقوقهم . . إذ الأرض انر 0 إلى القاسمة . 

كا فمل ذلك المنصور بسواد العراق » وأقرت أيدى أهلها > وهل تنتقل عن 

أهلها إلى ذر يتهم وغيرم بالإرث والوصية والمبة » وكذلك بالبيع ؟ تنتقل فى أصح 
58 الملماء » إذ حكها بيد الشترى كما بيد الام » وليس هذا بيه للوقف 
الذى لايباع ولا بوهب ولا يورث » كا غاط فى ذلك من منع نع بيع أرضالسواد» 
معتقداً آنا كالوقف الذى لا جوز بيعه » مع أنه جوز أن يورث ويوهب » 


ت 


إذ لاخلاف فى هذا» بل ينبغى أن يباع ما لبيت المال من هذه الأرضين » ومال 
بيت الال من المغاتم الذى هو بمدزلة الخراج » ثل هذا لا يباع » لما فيه من إضاعة 
حقوق المساين . 

ونه ات مالا استفاده صاحبه من حلال » فاشتری به ماليك وأعتقهم > 
فإ ن کان اشترى بإذنه فلا يصح العتق إلا بإذنه » وإن اشسترى ماله بغير إذنه » 
فلصاحب الال أخذم » وله أن يغرمه ماله . وإذا أعتقبم هذا الشترى إذن » 
فلصاحب الال أخذم » والعتق باطل . 

ولا يجوز أن يزاحم من فرض له ولى الأمس على الصدقات قرضا لأجل 
فقره » فلا جوز انتزاعه مرن يده . وإذا حرم السوم على سوم الرجل فى 
العاوضات » فبذا أشد ر يا من ذلك . 

تاج الدابة الفصوبة لمالكيا . ولا بحل للغاصب » لكن إن كان النتاج 
مستوإداً من عمل الفاصب فن الناس من يجمل القاء مقاسمة بين امالك 
والغاصب كالمضار بة ونحوها . 


باب المساقاة 


لمزارعة على الأرض بشطر ما حرج مہا جائز» سواء كان البذر من رب 
الأرض أو من المامل . 

هذا هو الصواب اذى دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » لأنه 
زارع أهل خيبر على شطر ما نرج منها مرن ثمر وزرع » على أن يعمروها 

من أموالهم . 

واأزارعة على الأرض البيضاء مذهب الثورى » وابن أنى لب وأحمد 
وألى يوسف ومد بن المسن » والحققين من أسماب الشافعى وعلماء الحديث 
و بعض أصحاب مالك وغيرم ١‏ 


0۹ س 


ونبيه صل الله عليه وسل عن الخابرة : هى أنهمكانوا يعاملون ويشترطون 
للمالك بقعة معيئة من الأرض . ؤهذا باطل بالاتفاق م لو شرط دراه مقدزة 
الضارية: 

ومن استأجر أرضا يجزء من زرعها فظاهى الذهب : ناء سواء “ميت 
إجارة أو مزارعة » فإن ل تزرع الأرض » وسححناها _ معنت بالمسمى » والصحييح 
.هنا ليس هو فى الذمة ينظر إلى معدل الغل . فيجب القسط الس فيه . 

و إذا جملناها مزارعة صحيحة فينبشى أن تضمن بمثل ذلك . لأن انى واحد 

وإن أفسدناها وسميناها إجارة . فنى الواجب قولان . 

أحدها : أجرة الثل » وهو ظاهى قول أصحابنا وغيرم . 

والثانى : قط المثل . وهذا هو التحفيق . 

وأجاب بعض الناس : أن هذه إجارة فاسدة » فيجب بالقبض فيها 
اآخرة الال + 

وضمان البساتين التى فما أرض وشحر عدة سنين صحيح فى أحد قو 
العلناء فى مذهب أحمد وغيره » وهو الصحيح الذى اختاره ابن عقيل وغيره » 
.وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن امطاب رضى الله عنه « أنه من حديقة لأسيد 
ابن حُضير بعد موته ثلاث سنين » ووف بالضان دينه » 

فبذه الضمالات التى لبساتين دمشق الشتوية التى فبها أرض وشجر :صحيحة 
مو إن كان قدكتب ف المكتوب إجارة الأرض » والساقاة على الشجر » فالقصود 
الذى اتفقا عليه : هو الضمان المذكور » والعبرة فى العقود بالشروط التى اتفق عليها 
ا اران » والقاضد معتبرة فى العقود . 

وانعفود التى مبى عنما البى صل الله عليه وسل من بيع الْرة قبل بدو صلاحها 
حو بيع الثر اجرد » كا تباع الكروم فى دمشق » بحيث يكون الستى والممل 
على البائع » والضمانات مبينة بالؤاجرة ٠‏ 


ل ل 


ومن أعطى أرضه ارجل يغرسها يجزء معلوم » وشرط عليه عمارت ا » فغرس 
بعض الأرض » وتعطل باق الأرض + من الغراس » فإذا ل م6 ما شرط عليه كان 
ارب الأرض الفسخ » و إذا فسخ العام لكانت فاسدة » فارب الأرض تملك نصيب 
الغارس بقيمته » إذا اتفقا على القلم : 

ومن رتب على فانْض مسجد رزقه على الك أو المطابة » فبق سنين 
لا يتناول شيثا لعدم الفائض » ثم زادت الأجرة فى السنة الثانية » ولس له 
مصارف شرعية » واقتضى نظر الإمام أن يصرفه إلى الإمام عوضا عا فاته فى 
ااضى جاز ذلك . وإن كان له مصارف شرعية بالشر ط يجز : » بل ,بصرف 
إلى مصارفه . 

ومزارعة الإقطاع جائزة » كالملك فى أصح قولى العلماء » ولا يجوز أن يشترط 
على العامل شيا معينا » كالدجاحة ونحوها » وتجوز الشهادة علمها » ولو كان الشاهد 
من لانجوزها . لأنه عقد مختلف فيه . والشاهد يشهد بما رأى > والحققون من 
أسماب أبى حنيفة والشافى مجوزونها »کا هو مذهب فتباء الحمديث 

و إذا أأزموا الفلاح بعشر ماعلى المندى الزارع فيؤديه من مال ال جندى » 
فهو حق ثابت بین لا نزاع فيه » ولیس حقا خفياء ولا يمكن الجندی جحده : 
فهو بمانزلة حق هند بنت عتبة على أبى سفيان » فإن حق النفقة لازوجة على 
زوجها ظاهر لا يمكن جحده » ولذلك قال لها "نی صلى الله عليه وسل « خذى 
ما يكفيك وولدك با معروف » بخلاف الى انى الذى قال فيه « أ الأمانة إلى 

من التمنك » ولا خن من خائك » لما قال له « اب لنا جيرانا لايدعون لنا 

شاذة ولا فاذة إلا أخذوها » فإذا قدرنا لم على شىه أفنأخذه ؟ فقال : أد الأمانة 
إلى من التمنك كء ولا تخن من خانك » لأن الاق هنا خنى » فإذا أخذ شيا 
من غير استحقاق ظاه ركان خيانة 


ال كا 


باب الاجارة 


إذا دلس المستأجر على المؤجر » مثل أن يكون أخبره أن قيمة الأرض فى 
الناحية الفلانية كذا بما ينقص عن قيمتها » وم يكن الأ كذلك » فأجره بمال 
ثم تبين له هذا التتدليس » فله فسخ الإإجارة 

وكذلك إن أجره موها له أنه ليس هناك من يستأجرهاء وكان لها طلاب » 
أو أخبره أن هذا سعرها » ولم يكن سعرها . وأمثال ذلك 

وإذا أجر الوصى بدون أجرة امثل كان ضامنا لا فوته على اليتيم » ولييست 
الإجارة لازمة . فليتي فسخما بعد رشده » بل هى ياطلة فى أحد قولى العداء » 
وفى الآخر : له أن يفسخبا » ثم إن كان المستأجر غير عالم بتحر يم مافعله الوصى 
کان له أن يضمنه مالم يلنزم ضمانه ٠‏ فإن عل استقر الغمان عليه » بل إذا أجره 
با يمل أن الصى يبلغ فى أثنائها » فأ كثر العلماء : يجوزون 
الفسخ 
وصناعة التتدجيم والاستدلال مها على الحوادث محرم بإجماع المسامين . وأخذ 
الأحرة على ذلك سحت . وعنعون من الماوس فى الحوانيت والطرقات » و ينم 
الناس أن يكرموم » والقيام فى منعهم عن ذلكمن أفضل الجهاد فيسبيل الله تعالى 

وليس لورنة المؤجر فسخ الإجارة » وتستوفى من تركته عند جماهير العلماء » 
لكن منهم من قال : حل الأجرة بالوت ونستوفى من تركته » فان لم يكن 


2 


له تركة : فسخ الإإجارة 
ومنهم من قال : لاتحل إلا إذا وافق الورثة . وهذا أظبر القولين لأحمد . 
اغ 


ومن أجر أرضه وساقاه على الشجر » ثم قطم المؤجر بعض الشجر » فقد 
إجارة ومساقاة ‏ فهى على امعنى المقصود عند اجيم 


5١5‏ د 


وقد تنازع العلاء فى صعة هذا العقد » وسواء قيل بصحته أو فساده » فا ذهب 
لق ال اله اعا ن افون موان بقطم المالك أو غير قطعه 

وتجوز إجارة أرضن مصر» سواء شملما ماء الرى أو لم يشملما » إذا كانت 
الأرض ما قد جرت العادة بأن الرى يشملما » كا تكرى الأرض التى جرت 
عادمها : أن تشربمن الماء قبل أن ينزل الطر علمها » ؤهذا مذهب أبمة امسامين : 
مالك » وأبى حنيفة وأحمد . وهو أبضا مذهب الشافيى الصحيح عنه 

ولكن بعض أتحابه غلط فى معرفته » فل يقرق بين الأرص, التى يناما لاء 
غالبا » والتى لاينلها إلا نادرا »كالتى نشرب فى غالب الأوقات . 

م هذه الأرض التى سحت إجارتها إن إن شملها الزى وأمكن ججیء الزرع المتاد 
وجبت الأجرة » وإن لمرو منهاشىء فليس على للستأجر شى, من الأجرة» وإن 
روى بعضها » وجب من الأجرة بقدره » ومن ألزم الستأجر بالأجرة إذا لم ترو 
الأرش فد غالق إجماع المسامين . 

وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى قوله : أجرككها مقيلا أو مراحا » ولا فائدة 
فيه ؛ وإ فعل ذلك من ظن أنه لاتجوز الإجارة قبل رى الأرض » والذى فعلوه 
من إجارتها مقيلا أو مراحا باطل بإجماع المسامين من وجمين . 

أحدم : أنها لا تصلح مقيلا ولا مراحا » لأن الماشية لا تقيل إلا بأرض 
تق ا عادة بقرب ماترعاه وتشرب من مائه » أما الأرض التى ليس فما ماء 
ولا زرع ولا جمارة فلا تصلح مقيلا ولا مراحا » وإجارة العين لمتفعة ليست 
فما باطلة , 

اللا :إن هذه اة إذا كانت حاصلة » فعى غير متقومة فى مثل هذه 
لأر بل البرية كلها تشارك هذه الأرض فى كونها مقيلا ومراحا» والنفعة 
التى لاقيمة لها فى المادة بمازلة الأعيان التى لاقيمة ها » لايصلح أن برد علا عقد 
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إجارة ولا بيع باتفاق » كالاستظلال بشجره والاستضاءة بناره من بعد ؛ والناس 
يعلمون فى العادة : هل رويت أم لا؟ 
فصل 

إذا كانت الإجارة لازمة فليس للمؤجر أن يخرج المستأجر عن المين قبل 
انقضاء المدة » سواء حصلت زيادة فى أثناء المدة أولم نحصل » وسواءكانت العين 
وقفا أو ملكا ليم أوغيره . وهذا مذهب الأنمة الأر بعة وغيرم . ولم يقل أحد من 
المسامين : إن الإجارة المطلقة تكون لازمة من أحد الطرفين فى وقت ولا غيره . 
و إن شذ بعض المتأخر بن لك نزاعا فى بعض ذلك » فهو مسبوق باتفاق الأنمة 
قبله » فلا يجوز قبول الزيادة فى وقف ولا غيره » الا حيث لا تسكون الأجرة 
لازمة » مث لكليوم بكذا » ف كل يوم له أن مخرجه » وله هو أن مخرج » نو 
سكو بن الإنشاة »الوسر كذالك مه 

ليس للناظر ولا لولى الیتے أن یسل مايتصرف فيه إلا بإجارة شرعية . وكذلك 
ال وکیل مع موکله » وکل متصرف حك الولاية . 

ليس للناظر أن مجعل الإجارة لازمة من جبة المستأجر جائزة من جهته 
فإن هذا خلاف الإجماع . 

إن اعتقد عحة الإجارة والنفع ونحوها ما جرت به العادة »کا هو قول امور 
جازله أل يسمه العين عا هو إجارة فى العرف » وإنكان لابرى صمة ذلك 
إلا بالافظ كان عليه أن لا يسامها إلا إذا أجرها بالافظ . 

ومن اعتقد جوار بيع المعاطاة سامه المبيع ذا البيع » و إن اعتقد عدم سحته 
لم يكن له أن يسمه بالمعاطاة . 

فكل من اعتقد شيثا وجب عليه العمل به له » وعليه » وليس لأحد أن يعتقد 
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أحد القولين فيا له » دون ماعليه » كن يعتقد أنه| ذا كان جارا استحق شفعة: 
الجوار وإذاكان مشتريا لم تحب عليه شفعة الجوار . 

و إذا كان من الإخوة من الأم فى المشتركة أسقط ولد الأبوين » وإنكان هو 
من الإاخوة للأبوين ورث وشارك . وإذاكان هو المدعى قضى بالنكول » و إذا 
کان مدعى عليه قضى ره المين » وأمثال ذلك كثير . 

فليس لأحد أن يعتقد فى مسألة نزاع مثل هذا باتفاق السامين » فإن مضمون 
هذا : أنه يحلل لنفسه ماحرمه على مثله » وبالعكس » وتوجب على غيره 
مالا بوجبه على نفسه مع تساويهما » هن اعتقد جواز ذلك فهو كافر » «المؤجر 
يزم له وعليه مايعتقده . فإذا سل العين بإجارة يحوزها لنفسه» ويطالب بالأجرة 
التى سماها : لم بحل له أن يقبل زيادة . 

ومن ذلك من زاد على من يكترى » أو ساوم على من ركن إليه . وجب 
تعز بر المزايد والمساوم الذى يضارره . 

و جوز إجارة الإقطاع » وإذا أقطعت لأخر صارت له من حين أقطم » فان 
شاء أجرها لذاك الستأجر» وإن شاء لم يؤجرها ه . وإن كان للمستأجر فيها زرع 
أبقاه بأجرة المثل إلى حين تمام صلاحه . 

فصل 

هل يجوز ضبان البساتين والأرض التى فيا النخل » أو الشجر الذى لم 
یبد صلاح مره ؟ 

فى المسألة ثلانة أقوال . 

قيل : لامجوز بحال . بناء على أنه داخل فما مبى عنه من بيع المرة قبل 
بدو صلاحها » وهذا هوالعروف عرن الشافى وأحمد نص عليه : ومذهب 
أهى حنيفة أشد منعا » وتنازع هؤلاء : هل جوز الاحتيال على ذلك » بأن يؤجر 
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الأرض ويساق على الشجر يجزء يسير ؟ على قولين . النصوص عن أحمد: أنه 
لايحوز . وذكر القاضى أبو يعلى : أنه يجوز » وهو المعروف عند أصحاب الشافى 
وهذه الميلة قد تتعذر على أصل مصححى الحيل . وهى باطلة من وجوه . 

أحدها : أن الأرض قد تكون وقها أو ليت ونحوه . فن يتصرف فى ماله 
5 الولابة فالمساقاة على ذلك جزء يسيرلا جوز . واشتراط أحد المقدين فى الأخر 
لا حوز. 

الثانى : أن الفساد الذى مبى من أجله عن بيع المرة قبل بدو صلاحها من 
كونه غررا هو من جنس الهار : موجود فى هذه المعاملة أ كثر من وجوده عند 
رد بيع المرة : 

الثالك : أن استئحار الأرض التى تساوى مائة بألف » والمساقاة على المرة 
بجزء من ألف جزء : فعل السفهاء الذين يستحقون الحجر عليهم » فضلا عن 
إمضاء فعلهم وال زت ب 

وأيضا : له أن يطالبه مجميع الأجرة » حصات المرة أو تحصل » فليس 
هذا من أفعال الراشدين » لاسها إن كان المتصرف مما لايملك التبرع . وليس الفقيه 
من عمد إلى مانهى عنه النى صلى الله عليه وسل دفما لفساد محصل لم ؛ فمدل 
عنه إلى مافساده أشد منه » فإنه بمنزلة المستجير من الرمضاء بالنار» وهذا يسل من 
قاعدة إبطال الحيل » فإ ن كثيرا منها يتضمن من الفساد والضرر أ كثر ما فى 
إثيات المبى عنه ظاهرا . كا قال أيوب السختيانى « مخادعون اّكأنما خادعون 
الصبيان ‏ لو أتوا الأمر على وجب هكان أهون على » وهذا يوجد فى نكاح التحليل 
من الفساد أعفم ما يوجد فى نسكاح المتعة » إذ المتمتع قاصد للفسكاح إلى وقت ٠‏ 
والحلل غير قاصدلسكاح . فكل فساد نهى عندفى الممتع فهو فى التحليل وزيادة ؛ 
ولهذا تنكر قلوب الناس التحليل أعفم من إتكارها التعة » وامتعة أبيحت أول 
الاسلام وتنازع السلف فى نسخها . والتحليل لم ببح قط » ومن شنع على الشيعة 
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إباحة التعة مع إباحته التحليل » فقد ساطهم على القدح فى السنة . كا باط 
النصارى على القدح ف الاسلام عثل إباحة التحليل » حتى قالوا : إن هؤلاء 
قال لم نبيهم : إذا طلق أحدك امرأله لم حل له حتى تزنى » وذلك أن التحليل 
سفاح .كا مماه الصحابة رضى الله عنهم . 

القول الثانى : أنه إن كانت منفعة الأرض هى المقصود والشجر ابم جاز 
أن يوجر الأرض > ويدخل فى ذلك الشجر تبعا» وهذا قول مالك » يقدر البائع 
بقدر الثلث » ويحوز من بيع المّرة قبل بدو صلاحها مايدخل نا وتبعا »كا 
أجازأن يشترط المبتاع العُرة بعد أن يؤ بر الشجر » فالمبتاع قد اشترى المّرة قبل 
بدو صلاحها لكن تبعا لذلك . 

اقول الثالك : أنه جوز معان الأرطن والشتحر هيما 6 و إن كان 1 كار 
وقول ان غ #وهوماتورعن غر ن الطاب رفي ا عه ينه شديقة 
أسيد بن خضير رضى الله عنه لا لما ثلاث سنين » ووفى دين أسيد بن حضير» 
روى ذلك حرب فى مسائله عن أحمد » ورواه أبو ذر الدمشتق وغيرها » وهو 
معروف عن عمر رضى الله عنه . والحدائق التى بالمدينة يغلب عليها الشحر . 

د الامو ن فا ارت وزع أنه خلاف الإجماع » وليس 
بشيء » بل ادعاء الإجاع على جوازه أقرب . فإن عر رضى الله عنه فعله بالمدينة 
الوه م ار ول ضر » واشتهر ول يدقرء مع أمهم ذا 
ينكرون مادون هذا على عر » انكر عمران بن حصين وغيره رضى الله 
عنهم ما فعله عر من متعة الحج » والذى فعله عر رضى الله عنه هو الصواب . و إذا 
تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أنه ليس داخلا فما مبى الله عنه لأمور : 

أحدها : أن الأرض يكن فبا الإجارة ؛ ويمكن فبها بيع حما قبل أن 
يشتد » والنى صل الله عليه ول لا نعى عن بیع الحب حتى يشتد » م يكن ذلك 
هيا عن إجارة الأرض ؛ وإ ن كان هو مقصود المستأجر الذى يعمل ا 
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حتى صل له الحب ب لاف المشترى فإنه يشترى حباً جردا » وعلى البائع خدمته 
حتى يتحصل » وكذلك بيه عن بيم العنب حتى يسود » ليس نميا لمن يأخذ 
الشحر » فيقوم عليها ويسقيها حتى تشر » إنما النعى لمن اشترى عباً جردا » 
وعلى البائع خدمّها حتى كل »كا يفعل الشترون للأعيان التى تسمى الكروم 
ولمذاكان هؤلاء لاييعونها حتى يبدو صلاحها؛ بخلاف التضمين 

الوجه الثانى : أن الرزارعة على الأرض كالمساقاة على الشحر » وكلاها جائز 
عند فقهاء الحديث وإجماع الصحابة » والذين هوا عنما ظنوها من باب الاجارة 
بعوض ېول . وأبو حنيفة طرد قياسه . فل يجوزها حال . 

وأما الشافعي فإنه استثنى ماحتاج إليه »كالبياض إذا دخل تبعاً الشحر فى 
المساقاة » وكذلك مالك » براعى القلة والكثرة على أصله . 

وهؤلاء جعاوا المضار بة أيضاً خارجة عن القياس » ظنا مهم أنها من باب 
الإجارة بعوض مجبول . 

والتحقيق : أن هذه المعاملات هى من باب المشاركات » لامن باب المؤاجرات 

والمضار بة والمساقاة والمزراعة : مشاركة هذا بنفع بيانه » وهذا بنفع ماله » وما قسم 
لله من الري كان يينهما » كشركة العنان . 

كل : هى جعالة كان أشبه . لأن الجعالة لا يكون العمل فبا معلوما » 
ولک ليست جعالة أيضا» فإن الجعالة يكون القصود فيها لأحدها من غير جس 
مقصود الآخر > هذا قصده رد آبقه » وهذا قصده الجعل › مخلاف الساقاة ٠‏ 
والمزارعة ؛ والمضار بة . فإنهما شر يكان فى جنس المقصود » وهو ارح » مستويان 
فى المغرم ولغم ای أن يكن المشروط فا مشاعا مقدراً معلوماء 
ولركانت إجارة أو جمالة اكان أقل الأحوال فيها : أن يجوز كون العوض فبها 
متدرا معلوما لاشائما » فلا كان المشروط لأحدها ٠ن‏ جنس المشروط للآخر : عل 
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أنه من باب المشاركة »كا فى ششركة العنان . ولو شرط لأحدها مقداراً من الر م 
أوغيره لم يمر لأنه الخابرة . فأين من يجعل ماجاءت به السنة موافقاً للاأصول , 
من بجعله خالا الإ صول ۴. 

وإذا كان كذلك فعلوم أنه إذا ساقاه على الشحر يحزء من الفرة » ا إذا 
زارعه على الأرض .يجزء من الزرع » أو مضار بة على النقد بجرء من البح فقد 
جعلت المرة من باب الماء > والفائدة الخاصلة ببدن هذا ومال هذا » والذى هى 
عنه من بيع رة قبل بدو صلاحها ليس للمشتری عمل فى حصوله أصلا» بل 
العمل كله على البائع » فإذا استأجر الأرض والشحر حتى ممصل له مر جاز» 
کا إذا استأجر الأرض حتى بحصل له الزرع . 

الوجه الثالث : أن المرة تجرى مجرى المنافم والفوائد فى الوقف والعارية 
ونحوهها » و جوز وقف الشجر لينتفم منه أهل الوقف بالمْرة »كا يقف الأرض » 
و جوز إعارة الشح ركم يجوز إفقار الظبر » و إعارة الدار » ومنحة اللبن . 

فإن قيل : هذا يقتضى أن الأعيان قود عليها فى الإجارة . 

قيل : إن تقبيل الأرض والشحر ليس هو عقد على عين » و إنما هو عنزلة 
ا الأرض ليحصل له الزر ع لكان القت ورد على النافم التى هى متفعة 
هذه الأعيان . 

ويقال ثانيا : لا نسل أن إجارة الف على خلاف القياس » فكيف يقال 
ذلك » وليس ف الفرآن إجارة منصوصة فى شر يعتنا إلا فى إجارة الظدر» فن ظن 
أن الإجارة لا تتكون إلا على النفعة قال ذلك ؛ وليس الأمر كذلك » بل 
الإجارة لا تكون إلا على مايستوفى مم بقاء أصله » سوا ءكان عيتاً أو منفعة » 
كالظئر ونق البثر » فبى حدما الله تمالى وأصلما باق » فب ىكامنفعة » ولهذا جاز 
وتكاطله الأصؤل دراه اقرا أع اما ,واا 
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فإن قيل : فهذا يقتضى جواز إجارة الحيوان . 
قيل : وفي هذه السألة تزاع O EET‏ مكرن اله 
نزاع » بل بدليل شرعى » فإ نکل ماذ كرنا من ذلك يوجب صحة ذه الإإجارة » 
وازوم طرده . 
وإذا لم يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن‌عليه أجرة 
و إن نبت الزر ع ثم حصلت آكة سباوية أتلفته قبل سكن من حصاده» قنيه 
تزاع » نظراً إلى أن الْرة والنفعة هى المعقود عليها . وهذا الزرعنيسمدة ره عليه ٠‏ 
بل المعقود عليه النفعة » ومن سوى بينهما قال : المقصود بالإجارة هر الزرع »؛ 
فإذا حالت الآفة بين القصود بالإجارة والمستأج ركان قد تلف للمقه ود بالعقد 
قبل المكن من قبضه » والمؤجر و إن لم يعاوض على زر ع » فقد :اوش على 
انفعة التى يتمكن با من حصول الزر ع . فإذا حصلت الآفة قبل القكن ل تسل 
له المنفعة المعقود عليبا» بل تلفت قبل المكن » ولا فرق بين تعطل منفعة 
الأرض فى أول المدة أو أخرها . 
وعلى هذا ينبنى مسألة ضمان الحدائق . وال أعر . 
ومن لا حل“ فأ كرته كراءمباحاً لمن تتزين به ازوجها أو سيدها فبو حائز » 
وكرهه مالك وأحمد وكثير من أصحابهما كراهة تنزيه . 
فإذا ا لاجا وا ک2ا ل ينه عنه ؛ وعليها ركاته عند 
أكثرم أبى حنيفة ومالك وأحمد . 
تأما إن أ كرته ان تين به للرجال الأجانب » فلا يجوز . وأشد من يفعله 
للفاحشة . قال الله تعالى ( ه :۲ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإم 
والمدوان ) ولا يجوز أخذ الأجرة على الإعانة على الفاحشة » لاحل » ولا لبس » 
ولا مسكن ولا دابة ولا غير ذلك . 
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ومن استأجر ما يكون منفعة إجارته لعامة الناس : مثل الجام.» والفندق » 
والقيسارية » فنقصت النفعة المعروفة لعمل خير منه أو قلة الز بون » لوف 
أو حرب » أو تحول ذى سلطان ونحوه » فإنه حط عن المستأجر من الأجرة بقدر 
ما نقص من المنفعة » سواء رضى الناظر وأهل الوقف أو سيخطوا . 

والوزن بالقبّا نكالوزن بسائر اواز ن » إذا وزن بالعدل جاز له أخذ الأجرة 
من وزن له » وإن وزن باخساً كان من الظالين العتدين . 

إذا أعطاه شمعا » وقال : أوقده . فكلا نقص منه أوقية فبي O‏ 
ذلك )کا لو قال : اسكن هذه الداركل بوم بكذا فى أظبر قولى العلماء » فإنه 
إذن فى الاوتلاف على وجه الانتفاع . وقال بعضهم : لبس هو من باب الاإجارة 
ولا من باب البيم اللازم » بل هو معاوضة جائزة لا لازمة »كا لو قال : ألق. 
متاعك فى البحر وعلى ثمنه » لكن لا بد أن يكون الإذن بالايقاد في أمر مباح . 

وعلى الناظر أن لا يؤجر حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد » وعليه. 
أن يشهر الكان عند أهل الرغبات » الذين جرت عادتهم باستشجار مثل ذلك 
الكان » فإذا فمل ذلك فقد أجره بأجرة الثل » وهى الإجارة الشرعية » فإن 
حاب به بعض أصدقائه أو بعض من له عنده يد » فأجره بدون أجرة امل : كان 
ظا ضاماً لا نقص أهل الوقف من أجرة امثل . 

ولو تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة الشرعية لم يلك الفسخ بذلك » فإن. 
هذا لا ينضبط ؛ ولا يدخل فى التسكليف . والنفعة بالنسبة إلى الزمان قد تختلف 
فنكون قيمتها فى الشتاء أ كثر منها فى الصيف » و بالمتكس . فلوقدر آنا 
اتفسخت فى بعض الول لسقطت الأجرة فى مثل ذلك بالقيمة إلا بأجزاء الزمان. 
يقال :م قيمته وقت الصيف ؟ وك قيمته وقت الشتاء ؟ فنقسم الأجرة » و بحسب 
لكل من الأجرة بقدر قيمته . والواجب على الناظر أن يفعل مصلحة ارقف من. 

اا و مشاهرة أو مسانبة . 


45١‏ م 


وليس له إخراج المستأجر قبل انقضاء مدته لأجل زيادة أو غيرها . 

وما فعله بعض متأخرى الفقباء من أسحاب الشافنى وأحمد من التفريق بين 
أن بزاد قدر الثلث أو أقل » فمو قول مبتدع لا أصل له عند أحد من الأمه» 
لا بسبب تفاوت وقت ولا غيره . والله أعلم . 

وإذاكان الوقف على جبة عامة جازت إجارنه بحسب المصلحة » ولا يتقدر 
بدو عند أ كثر اللناء.: 

وإذا وقع النزاع بين المالك والمستأجر . فقال المستأجر : أعرتنى . وقال الماك 
بل أجرتك فالقول قول المالك . وفى الدابة : روايتان . قيل : قول المالك'» وقيل : 
قول الر1كب وهو قول أبى حنيفة : 

وإذا قلنافى الأرض ملا : القول قول المالك ؛ فبل يطالب بالأجرة الى 
ادعاها » أو بأجرة المثل » أو بالأقل منها ؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره 
وقال مالك : القول قول المالك . 

ومهم من قال : إلا أن يكون مثله لا يكرى الدواب . 

وللشافى فما قولان بالنقل والتخريح » فإنه نص فى الأرض : أن القول 
قول امالك » وفى الدابة : القول قول الرا كب » و بعض أسعابه قرر النصين . وفرق 
بأن الدابة يسمح بعار ينها مخلاف الأرض . 


فى فلاح حرث أرضا ثم زرعما غيره : إذا كانت الأرض مقاسمة : ارب 


الأرض سهم » وللفلاح سسهم » فإنه يقسم نصيب الفلاح من المرث والزرع على 


و إذا أجره الوصى مدة ثلائين سنة بغير قيمة الثل» ثم توفى الوصى » و بلغت 
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الموصى عليها رشدها » فلما أن تفسخ الإجارة بلا نزاع » و إنما التزاع : عل تقم 
الإجارة باطلة من أصلبها » ومضمونة على المؤجر ؟ 
أجاب بذلك فى رجل تصدق على بنته لصلبه » وأسند وصيته لرجل » فأجر 
مدة ثلاثين سنة» فأجاب .ذلك. 
وإذا أقرضه عشرة على أن يكترى منه حانونه بأ كثر من أجرة امثل : 
لم جز هذا باتفاق المدامين» بل لوقرن بنمهما كان باطلا مننبياً عنه عند أ كثر العلماء 
والإقطاع نوعان : نوع إقطاع تمليك »كا يقطم ولى الأمر الموات أن بيه 
بتملكه وإقطاع استغلال؛ وهو إقطاع منفعة الأرض لمن شاء » وأن يستغلها 
أو يؤجرهاء أو بزارع عليها . 
والإقطاع اليوم من هذا الباب » فإن القطعين لم يقطعوا جرد إخراج واجب 
على شىء من الأرض بیدم »كانفراج الشرعى الذى ضر به عر رضى الله عنه على 
بلاد العنوة » وكالإجارة التى تسكون فى ذمة من يستأجر عقاراً لييت الال » فن 
أقطم ذلك » فقد أقطم خراجا . 
وإذا عرف ذلك » فإذا انفسخ الإقطاع فى أثناء السنة » إما موت المقعام ؛ 
وإما اغير ذلك كانت المنفعة الادنة للمقطم الشانى دون الأول » حيث ار كان 
ش الأول قل حر الأرض ¢ 3 انفسخ إقطاعه » انفسخت تلك الإإجارة َ6 تنشسخ 
إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثانى فى أصح الوجبين » فإذا 
اتفسخ فى نصف الدة كان له نصف المتفعة . وإذا انفسخ.في ر بعها كان للأول 
اربع وللثانى ثلاثة أرباع التفعة الستحقة » والأول ليس بغاصب ء بل هو 
كالمستأجر بل أولى . فبنا للفقباء ثلاثة أقوال . 
أحدها : الزرع للزارع » وعليه الأجرة . 
والثانى : الزرع أرب الأرض » وعليه ما أتفقه الأول على زرعه » وهذان 
القولان معروفان فيمن زرع أرض غيره بغير إذنه » وهذا ليس غاصباً » لكن 


۳ 


هو بمنزلة من زرع أرض الغير بغير إذنه » فم وكا لو انجر فى مال يظنه.لنفسه » 
فان أنه رو 

ونی هذه المسألة قول ثالث» قضى به عمر رضى الله عنه فى نظيرها وهو ما » 
فإنه « كان قد اجتمع عند أبى مودق الاشعرى رضى الله عنهمال للاساين بريد أن 
برسله إلى عبر » شر به عبد الله وعبيد الله ابنا عمر» فاستقرضاه . فقال : إلى 

لا أستط بع أن أعطيكا شی ييا » ولكن عندى مال أر يد أن أحمله إلى أبيكا . لخذاه 
طن مثل امال ؛ فتكونان قد انتفعهاء والمال حصل عنده مع 
ضهاتكا له . فاشتريا به بضاعة » فلما قدما على عمر رضى الله عنه قال : أ كل 
السسكر أقرضهم مثل ما أقرضكا : فقالا : لا » فقال : ضعا ارب كله فى بيت 
الال » فسكت عبد الله » وقال له عييد الله : أرأيت او ذهب هذا الال »أما كان 
علينا ضمانه ؟ قال : بلى » فقال : كيف يكون الر بح للمسامين » وعلينا ضمانه ؟ 
LN‏ .لكل مسا E‏ 
لا النصف من اس E‏ عر ذلك » . 

وهذا أحسن الأقوال فى هذه السألة التى E E‏ 
التحارة بالوديعة وغيرها من مال الغير» فإن فيها أر بعة أقوال لأحمد وغيره: هل 
ار بح للمودع أولبيت المال » أوللعامل أويتصدوان به أو يقسم يننا لغار ا 

وا الإقطاع كذلك » فإنه زرع الأرض بظما لنفسه » فتبين أنما أو بعضها 
لغيره » جل الزرع بسهما للمزارعة الطلقة مشاطرة » مجعل لا ول نصف الزرع 
كالعامل فى المزارعة » وجعل النصف الثاى للمتفعة القطعة » والأول قد استحق 
و افا ا ا E‏ ا 
وهذا أعدل a‏ 

وتضمن ذلك : أن المزارعة يكون نامل وهو الراب 
كا عاما ل النى صلى الله عليه وسل أهل خيير 

وأا الثرة ان قرط لحو ايت قرضا محضاء كا يظنه 


س 254 لاد 


بعضهم . فإن القرض المطلق يتصرف نيه عا أراد» وهذه القوة مشمروطة على من. 
يقبضما أن يبذلها فالأرض » ليس له التصرف فيما بغير ذلك » فقد جعات قوة فى 
الأرض ينتفع ا كل من يستعمل الأرض من مقطع أو عامل . إذ مصلحة 
الأرض لا تقوم إلا بذلك » ولهذا يقال : من دخل على قوة خرج على نظيرها . 

وحقيقة الأمر : أن السلطان اشترط على من يقطمهم أن ينزلوا على الأرض. 
قوة » و إذا كان الأول قد أنزل فيها قوة » والثانى محتاج إليها فهبى له . 

ری اید ولاه الاين أن كم اا الا رل ون که عم 
الصلحة جاز ذلك ؛ وإذا جرت العادة بأن من دخل علىقوة خر ج على أظيرها » 
ومن أعطى قوة من عنده واستوفاها مؤجلةكان إقطاع ولى الأمرله بهذا الشرط ». 
وذلك جائز » فإن الزرع إتما ملكه باللإقطاع » و إقطاع وله لاسن عاية بت 
مال المسامين . 

وليست قسمة الأموال السلطانية بمنزلة قسمة الال بين الشركاء المعينين . لأن. 
قسمة امال بين الشركاء مثل قسمة اليراث يقسم بين كل صنف فرضه منه . فان 
قبل القسمة وإلا بيع وقمم ثمنه بين الورئة عند أ كثر الفقباء» كالاك وأحد. 
وأبى حنيفة »وليس لأحد الشريكين أن مختص بصنف . 

وأما أموال النىء فللامام أن بخص منها طائفة بنصف » وطائفة بنصف آآخر». 
وكذلك فى الام على المح )كا رشقل بعض الغاعين عنفعة على الصحيح 
فال الفيء يستحق بحسب الحاجة » ومال الغنام يقم على القاتلة» تحب أن يقم 
بالعدل »كا يجب العدل على كل حا ك وکل قاسم > لكن إذا قدر أن الاك أو 
القاسم ليس عدلا» لم تبطل جميع أحكامه » وقسمه على الصحيئح الذى عليه السلف . 
فإنه قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل : أنه « أمر بطاعة ولاة الأمور مم 
جورم » فإذا أمر بالمعروف وجبت طاعته » و إن کان ظال) » وإن حك حك عدلا 
وقسم قسما عدلا كان من العدل الذى يحب طاعته » والظال لو قسم ا 
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مستحقيه کناب الله :کان عدلاً بإجماع المسلمين» ولو قسم متنا بين النانمین با مق 
كان عدلاً بإجماع المسامين » ولوحك لماع ببينة عادلة لامعارض لما وجب 
.طاعته . فيه 

فأما إ ن كانت القسمة غير عادلة » مثل أن يعطى بعض الناس فوق مايستحق 
أو ينقص بعضهم » فذا من الأثرة التى ذكرها رسول الله صلی الله عليه وسل 
حيث قال «على اسل السمع والطاعة فى عسره ويسره ؛ ومنشطه ومكرهه » وأئرة 
عليه » مالم يؤمر بمعصية » ومعلوم أن هذا ما زال فى .ولاه الأمرء و إن ينطق 
الخلفاء الراشدون » ومن اتبعبم على سلتهم . 

اش تقائل أن يقول : آذه بمجرد الاستيلاء »كا لوم يكن حاک ولا قاسم 
فإنه على نفوذ هذه القالة تبطل الأحكام والأعطية التى فعلبا ولاة الأمور جيم م 
غير اعخلفاء » وحينشف تسقط طاعة ولاة الأمور» إذا فرق بين حك وقسم و بين عدمه 
وفى ذلك من الفساد فى العقلوالدين مالامتفى فإنه لوفتح ذلك الباب أفضى إلى فساد 
أعفر من امظالم» شم كان كل واحد يان أن مايأخذه بنفسه هوحقه . ولیس لالإنسان 
أن كون حا کا لنفسه ؛ ولا شاهد! لا » فُكيف يكون اسم لما ؟ ولوكان على 
ما يظلنه الجاهل لكان وجود الحا 5 كمدمه . وهذا لا يقوله عاقل » بل قال 
المقلاء : ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة بلاسلطان » وما أحسن قول 
عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : - 

ولا الأئمة لم تومن لناحبل وکا نأضعفنا با لاقوانا 


فصل 


و جوز إجارة المقصبة 2١”‏ ليقوم عليها المستأجر ويسقيها . فتلبت العروق 
الى فيها بمنزلة من يست الأرض لينبت له فيها الكل بلا بذر . 


سس 


فصل 


بٿ « أن رسول الله صل الله عليه وسل احتجم وأعطى الحجام أ جره » وأو 
كان سحتاً لم يعطه إيأه 

ولا ريب أن الحجام إذا حجم أعطى أجرة حجمه عند ججاهير العلساء» 

وإ ن کان فيه قول ضعيف يخلاف ذلك » وقد أرخص له أن يعلفه ناضمه و يطعمه 

رقيقه » کا روى عن النى صلى الله عليه وسل > وبذلك احتج أڪثر 
العلماء على أنه لا بحرم » وإنما يسكره للخبر تنزيها . لأنه لا يأمر بإطمام 
ارام للرقيق . 

وقيل : بل يحرم »لا روى مسل أن اللي صلى الله عایه وسل قال « كسب 
الححام خت ونا روئ أنه « نھی عن كن الدم » . 

قال الأولون : وكذلك قال « من أ كل من هاتين الشحرتين اللبشتين فلا 
يقر ن مسجد ا») ف ماما خبدمتين » بث ر حہماء وليستا حراما » وقال « لايصلين 
أحدك وهو بدافعه الأخبئان » فيكون تسميته خبيثا لملاقاة النجاسة لا لتحر عه» 
بدليل أنه أعض الحجام أجره » وأذن أن طبه الرقيق والبهائم » ومهر البنى 
لابطعمه رقيا 

و بكل حال :فال الحتاج ليس كال المستغنى عنه »كا قال بعض السلف : 
كاله يدن اا يريمن ا 

وهذا تنازع الناس فى أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه : على ثلاثة أقوال 
لأحمد وغيره 

أحدها : أنه يباح للمحتاج » قال أحمد : أجرة التعليي خير من جوا السلطان 
وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان 


وأصول الشريعة تفرق فى المبيات بين الحتاج وغيره » كا فى الأمورات » 


۷ - 


فأبيحت الحرمات عند الضرورة » لاسما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال. 
الناس » فالمسألة أشد تحر عا » وهذا قال العهاء : جب أداء الواجبات » وإن لم 
يق إلا بالثهات » کا سثل الإمام أمد رضى اله عنه ‏ سأله رجل . فقال : إن 
أبنا إلى مات » وعلية دن » وله دون أ كبر قاتغلية أوأتقاضاها » تقال : ادع 
ذمة ابنك مرتّبنة بدينه ؟ ولهذا اتفق العلماء على أن رزق الحا كم وأمثاله جاتزعند 
الحاحة . وتنازعوا فى الرزق عند عدمما » وأصله ولى ایت كل سمال ليم 
لماجته . قال الله تعالی ( 4 : ٩‏ ومن کان غنيا فليستعفف » وم نکان ققيرا 
فليا كل بالمعروف ) 

إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح A A AG,‏ 
والورع ترجيج خير الليربن نقد أحدهاء ودقم شر الشرين وإن حصل أدناهما 

وقد جاء فى الحجامة أحاديث كثيرة » وفى الصحيح : أنه صلى الله عليه وسل 
قال : « شفاء أمتى فى ثلاث : شربة عسل » أو شرطة محجم » أو كية نار» 
وما أحب أن أ كتوى » والتداوى بالحجامة جائز بالسنة امتوائرة و إجماع العلماء 

وإذا جاء من ذم الاش بدرام يدفعما عن دينه » وذكر أنها من غيركسبه 
وغلب على الظن صدقه ‏ جاز أخذها » و إن هيغلب على الظنكذيه جاز تصديقه 
إذا لم يعرف كذبه 

وأى الأمر بن أفضل فى أرض قبل للناس : أن تأخذ أجرتها وتتصدق بهاء 
أو تقبل بلا أجرة ؟ إن كانوا فقراء فتركه لمم أفضل . وإن كانوا أغنياء وهناك 
محتاج فأخذ الأجرة لأجل الحتاج أفضل 

ومن استأجر أجيرا يعمل فى بستان فترك العمل الشروط عليه من غير عذر 
فتلف من الال شىء ضمن ماتلف سبب تفر يطه 

ومن استأجر أرضا فات والأجرة مقسطة ‏ فلايحب على أولاده تمجيل جميع 

الأجرة » لكن إذا لم نوثقوا ذله أن يطالمهم بمن يضمن له الأجرة فى أقساطها » 
وهذا قول من يقول : لا يحل الدين الؤجل بموت من هو عليه ظاهرا . فأما على قول 
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من يقول : إنه يحل » فكذلك هنا على الصحيح من قولى العلماء » لأن الوارث 
الذى ورث النفعة عليه أجرة تلك المنفعة التى استوفاها » حيث لوكان على اميت 
دیون ل يكن للوارٹ أن مختص عنفعة و يزاحم أهل الدين بالأجرة » بناء على 
بام ابن لق عل لیت كن أن مي باد > عنزلة أن تنتقل المنفعة 
إلى مشار أو متهب » مثل أن يبيع الأرض أ و اء أو تورث عنه » ذإن أجرة 
الارن جن الانتقال تلزم المشترى أو التب أو الوارث فى أصح قولى العلماه» 
3 عليه عمل المسلمين . فإنهم يطالبون الشترى » والوارث بالمسكر قسطا » 
ماس E‏ تركة اميت فى ذلك » لأن المنافم لالستقر 
إلا باستيفاء ال تلفت قبل الاستيفاء سقطت ا باتفاق » ولهذا 
كان لھ أن سو ویر ألا لاتملك بالعقد » بل بالاستيفاء » 
ولا ملك المطالبة إلا شيئا فشيئًا » ولمذا قال : إن الإجارة تنفسخ با موت . 

والشافعى وأحمد » وإن فالا : لا ملك بالعقد وتملك المطالية مها إذا أسل المين 
فلا بزاع عندها : أما لا تملك إلا بالإستيفاء, ولا نزاع : أنها إذا كانت مؤجلة | 
تطلب إلا عند حل الأجل » فإذا كلف الوارث أن الوه الى ل نبجب 
إلا مؤخرة مع تأخير استيفاء حقه من التئمة كان هذا ظا له غالا مدل 
الذى هو مبنى المعاوضة » و إذالم برض الوارث بأن تحب عليه الأجرة » وقال المؤجر : 
أنا ما اسر إليك النفعة لتوفى حقك منها . فأوجبنا عليه أداء الأجرة حالة من 
التركة » مع تأخير المنفعة تبين مافى ذلك من اليف عليه . 

وأما إذاكان الؤجّر وقفا » هنا ليس للناظر e‏ ؛ بل لو شرط 
ذلك لم جز . . لأن المنافم المستقلة إذن ل علكباء و ملك أ جرمها من حدث فى 
المستقبل . فإذا تمجلت من غير حاجة إلى عمارة كان ذلك أخذا ا ستحقه 
الموقوف عليه الآن . 

وأجاب : لا يازمهم تيا ل الأجرة فى أصح قولى العلماء» لا سما إذا كان 
لو حبسا . فإن تعجيل الأجرة فى الس الا موز إلا لعارة وتموها؛ لان 


هد ت 


منافع اليس يسنتحقها الموقوف عليه نطنا بعد بطن . وكل كوم يستحئون أجرة 
المنافم الحادثة فى زمامهم . فإذا استسلفوا للمستقبل كانوا قد أخذوا مالم يستحفؤه 
من الوقف . وهذا لا يجوز . 
لسكن إذا طلب من الورئة ضمينا فلهم ذلك » مع أنه لوم يكن وقفا » لم نحل 
الأجرة على قول من يقول : لا بحل الدين المؤجل باوت . وكذا على قول من 
يقول : بحل فى أظهر قوليه» أو يفرقون بين الإجارة وغيرها » كا يفرقون 
فى الأرض الحتكرة إذا بيعت أو ورثت . فإن الحكر يكون على الشترى 
والوارث . وليس أجرة من البائع من تركة اميت فى أظور أقوالهم . وله أعر . 
فصل 
ضمان الإفظاع صحيخ . لان أحداً من العلماء الذين يفتى بقولهم » ولا أحدا 
من المصنفين قال : إنه باظل » إلا ما بلغنا أن بعض الناس حكى فيه خلافا : قولا 
بالجواز » وقولا بالمنم » وقولا جوز سنة ققط . 
ول يفت أحد بتحر يمه » إلا بعض أهل الزمان لشبهة عرضت لهم » اعتقدوا 
أن القطع منزلة المستعير .وغفاوا عن كون المتافم مستحقة لأهل الإقطاع » وغنلوا 
عن كون السلطان أذن فى الانتفاع بالقطع استغلالا وإيجارا » ولو أذن العير 
بالإجارة : جازت وفاقا » فكيف بالإقطاع ؟ 
ومن أخذ عوضا ع عين محرمة أو تفع محرم : مل أجرة هال اخجر» وصانع 
الصليب » ومهرالبغي » وتحوه» وأجرة البيت ايشخذ مكانا للفسوق : ليتصدق با » 
وتكون صدقته بذلك كفارة عناعمله من الحرم - فإن هذا الفوض لامجوز الانتفاع 
به . لأنه خبيثي» ولا يفاد إلى صاحبه . لأنه إعانة له على الم والعدوان > بل 


مهم مختصر الفتاوى 


۹ سم 


يتصدق به » كا نص على ذلك “مد فى مثل حامل الجر » وأصحاب مالك. 
وغيرمم . 

ومن | كترى لفحل حرم كالغناء والزنا وشہادة الزور .كان كراؤه عرما . 

وكذلك إن أ كراه فعل ما وجب عليه : مثل أن تتعين عليه شهادة مح 
أوفتيا فى مسألة » أوقضاء فى حكومة » أوجهاد معين ‏ فإن هذا الكراء لامجوز. 

إن كان الفمل يختص بأهل القربات كالكراء لإفراء القرآن والمنر 
والإمامة » والأذان» أوالمج عن غيره » أو للحباد الذى لا يتعين ٠‏ فيه نزاع » 
و إن كان الكراء لعم ل كاخياطة والتحارة والبناء جاز بالاتفاق . 

وإذا انتقل نحل إلى بلد » فلا يجوز لأهل البلد أن يحدوا حدا على ما ينيد 
النحل من أرضهم » فإنه لا ينقص من ملسكهم شيئا » والعسل هو من الطاول 
التى هى المباحات » وهى أحق بالبذل من لسكلا » فإن هذه الطلول لا كن أن 
ف ا 
فى أرضه » فإذا كان جنى ذلك النحل يضر به . فله منعه من ذلك . 

يقم استشجار الأعى وشراؤه حيصا عند جممور العاماء » كالك وألى حنيفة 
وأحمد فى المشهور عنه EEE‏ يوصف له امبيم والمستأجر › فان وحدم 
مخلافه فله الفسخ . 

ولا يحوز أن يستأجر من صل عنه فرضا ولا نفلاء لا فى حياته ولا بعد 
ماه » فإذا أوصى بدراهم لمن بصلى عنه تصدق الورثة بها عنه . و مخص بالصدقة 
أهل الصلاة . فيكون للت اجر كل صلاة يصلوىها ويستعينون علا بصدقته > 
س غير أن ينقص من أجر مصلل شيقاً » ¥ قال صلى الله عليه ول انحن فطر 
صاعا فله مل اجره » و« من جمز غازيا فقد غزا » 

وأما تعلم القرآن والمر بغير أجرة : فهو أفضل الأعمال وأحبما إلى الله تعالى 
وهذا مما بعل الاضطرار من الاين » وكان السلف لا بعلمون إلا لله تعالى » 


٤۳١ 


وهل يجوز مع الغنى ؟ على قولين. 

واا رف الإقطاع جائزة ¢ وللمستأجر أ يؤجرها 

وأما إذا مات المقطم أو انقطم إقطاعه فاللقطم الثانى لا يازمه إجار الأول : 
فليس له أن يقطم مافيها من الشجر والزرع جانا » بل يخير بين أن يبقيه باجرة 
المثل» أوأن يؤجر للمستأجر إجارة مستأنفة بما يتفقان عليه » لكن ايس له أن يازمه 
بأ كثر من أجرة المثل ؛ وإذا استأجرها صاحب الزرع جاز . فإنه يتمكن من 
الانتفاع بها . ولصاحب الزرع الفسخ . فإمها تنفسخ بانتقال الإقطاع . فاس 
لأحدها إلزام الآخر 4 ولو استأجرها غيره حاز على الصحيعح ( وقام فہا 
مقام المؤجر . 

وهذه المعاملات الواقعة على البساتين المسماة بالفمان » سواء كانت قبل ظمور 
المْرة وقبل بدو صلاحبا أو بمدها أو مهما » وسميت ضمانا أو ميت للتحيل : 
مساقاة أو إجارة ‏ فإنهإذا تلف العر بآفة معاوية وجب وضع الجانحة عن الستأجر 
سوا ءكان العقد فاسداً أو صحيحاً » أو متحيلا على سمته . 

ولو قال العامل : ضعنته بكذا » و إنكان أ كله الجراد - فبو شرط فاسد . 
لأنه شرط غرر وقار » وإ نكان مع الشرط قد ضمنه بعوض دون عوض الل 
الخالى من الشرط » غينئذ يفرق بين صحة العقد وضاده على المشهور . فإذا كان 
فاسداً كان الواجب : القبوض به أو قيمته » وإ ن كان ميحاً زيد على نصيب 
الباق من المسمى بقدر قيمة مأ بين القيمة مع الشرط والقيمة فع عدفه ؛ فإذا كان 
المسمى ألا والباق ثلث | رة » كان نصيبه ثلث ما بت من الألف . فينظر قيمة 
اجيم بالشرط » فيوجد بسبعاثة » فيزاد على المسمى أو يصيبه ثلثه . 

ومن استأجر دارا جوارها رجل سوء ٤‏ فثل هذا عيب فى العقار» إذأ يعم 
به المستأجر . فله فسخ الإجارة عند الع به . 


— ۳۲ 


ومذهب الأئمة الأربعة :أن الشّّابة حرام » ول ينازخ فيها إلانقأحر وأضتاب 
أحمد من اعلراسانيين : فانهم ذكروا وجهين » وأما المراقيون فقطتوا بالتحريم » 
وم أعل بمذعبه؛ و بكل خال فهو وجه تنعيف , وقد فال الشافج : الغناء مكروه» 
يشبه الباظل . والخرم اسّاع آلات البو لاسماقها» فن اجتاز فسمع كفراً أو 
اتفاقا . وما روی عن ابن عر رضى الله عنهها « أنه سمعراعی غم يس بزمارة فس 
أذنية » قال لنافع : هل نسمع ؟ قال : لا . فأخرج أصابعه » وروی عن النى 
ضلى الله عليه وسل ذلك ۽ فهو يبين أن عدم السماع أولى . ولا يدل هذا على أن 
الشبابة جائرٌة » فإن ابن عمر رضى الله عنهها سامم لامستمع » والسامع لا يحرم 
عليه 1 لا يوجر السامع لقراءة القرآنٌ» إعا بحر المستمع ؛ وسد أذنيه رصی اله 
عنه مبالغة فى التحفظ . ولوكان مباحاً لما سد أذنيه > بل سدها يدل على أنه 
لا ينبغى أن يسمع ما لا يجوز استاعه . 
وأيضاً : فرفيقه نافع | م آنه کان الغا » فلمل کان 500 والصبيان 
يرخص لم من اللعب ما لا ,رخص فيه للبالفين . 
وأيضاً : فلو قدر أن الاسماع لا يجوز فاو سد هو ورفيقه أذنهبما م يعرقا می 
ينقطم الصوت . 
وأيضاً : زمارة الراعى ليست مظر بة كالشبانة الى س التراع ¿ فاو قذر 
القن قبا لم يمز الإذن فى البراغ الوضول » وما يتبغه من الأصنوات التى تفغل 
فى النفوس فمل يا الكؤوس . 
وأبضاً : فتد ذکر ان المنذر الاتفاق على نرم الغناء والنوح . قال : أجمع 
کل أحفظ عنه من أهل الل على إبظال إجارة الناعية والمئنية . فإذا كانت 
المغنية لا جوز استشجارها » مع أن الغناء رخص تيه اشاس فى العرس » فكيف 


FF — 


بالشبابة التى لم يبحها أحد من إلبلماء » لا للرجال ولا لاناء » ولافى عرس ولا 
فى غيره ؟ فلا یوز أن يعطى شيئاً يتسبب به لميشه . 

وأيضا : لي سكل ماجاز فمله جاز أن می العوض عليه » لأن فى ا حدیث 
لاسب إلا فى حف » أو حافر» أو نصل » ققد نهى عن السبق فى غير هذه 
الثلاثة » مع جواز المصارعة » والمسابقة بالأقدام . 

أما من يصلح له اللعب فيرخص له فى الأعياد كا كانت اجار يتان تغنيان 
وای صلى الله عليه وسل يسمع » و اها أبو بكر رشى الله عنه وقال « أمزمار 
الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال له : دعهما يا أبا بكر فما 
أيام عيد » أوكا قال رسول لله صلى الله عليه وسل . 

فن استدل مجواز الغناء للصغار فى يوم اميد على أنه مباح للسكبار من الرجال 
والنساء على الاطلاق نهو مخطىء . 

وكذلك أخطأ من استدل على جواز اليراع بالحديث الذى سد فيه ابن مر 
أذنيه وسأل نافعا ‏ لو كان الحديث صميحاً ‏ فكيف وهو حديث منكر ؟ قاله 
أو داود» ولكن رواه خلال من وجوه يصوب بعضها عضا . 

و الجلة : فلا ححة فيه لما قدمنا . 

وما روى « من علمك آية من القرآن فقد ملك رقك » إن شاء بأعك » 
وإن شاء أعتقك » حديث باطل مالف للاجماع » ومن اعتقد عراز نك الم 
للذى علمه : يستتاب » فإن تاب و إلا قبل » والحر المسل لا يرق » ولا يقول 
سل : من عل امرأة آي من القرآن ملك وطثها . 


٤ 


كتاب الوقف 


جوز بيع الأشجار التى فى السيجد و يشترى يتنبا مايعمل عل الوقف ‏ إذا 
کان فيه مصلحة . وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح مہا 
كا غير الخلفاء الراشدون صورة المسجدين القدسين الإزين بالرمين ؛ ركا تقل 
عر رضى الله عنه مسجد الكوفة من موضع إلى موضع . 

وعلى الناظر أن يعمل ما يقدر عليه من العمل ويأخذ على ذلك العمل 
مايقابله » وله أن يأخذ على فقره مايأخذه النقير على فقره . 

و إذا جمل الواقف للناظر أن خرج من شاء ويدخل من شاء و زد وينقص » 
فذات راجع إلى المصلحة الشرعية » لا إلى شرط الواقف وشهونه وهواه » بل يفعل 
من الأمور الخير فا ماکان أرضى لله ورسوله » وهذا فى كل من تصرف لغفيره 
الولاية »كالارمام واا والواقف وناظر الوقف وغيرهم » حتى لو صرح الواقف بأن 
الناظر يفعل ما يهواه وما يراه مطلقا » لم يكن هذا الشرط صميحا ؛ بل کون اطلا 
فإنه شرط حالف لكتاب الله ؛ ومن شرط مالس فى كتاب الله تعالى فو باطل 

فإذا عزل عزلا موافقا لأس الله لم يكن للدءزول أخذ شىء من الوقف » وإ 
کان عزله غير موافق لأمر الله » کان مردودا يحسب الإمكان . فقد قال صل الله 
عليه وسل « من عمل عملا لبس عليه أمرنا فبو رد » 

ومن وقف وقفا لم خرجه عن يده ففیه قولان مشهوران . 

أحدما : يبطل » وهو قول مالك وأحمد فى إحدى الروابتين وأبى حنيفة ومد 

والثالى : يازم . وهو مذهب الشافعى » والرواية الأار ى عن أسمد . وقول 
لأبى حنيفة » وقول لأبى يوسف . 

وإذا شرط الواقف المخاصصة ينهم » فمل يعطى أر باب الوظائف مكلا ؟ 
يقال : إن كان الذى بحصل بالحاصصة لأر باب الوظائف الذين يستأجرون علمها 


t١ س‎ 


الإ م أجرة مثلهم : أعطواء وإ ن كان ماحصل دوز 

عر الئل امكنم من يعمل بذلك لم يحتج إلى الزيادة» وإنكان الحاصل لم 
TS‏ 
أجرة الثل » إذا لم تقر مصلحة المكان إلا مهم » و إن أمكن أن جم بين الوظائف 
لواحد فعل ذلك » ولا يازم المدد الذى لايحتاج إليه مع كون الوقف. قد عاد 
إلى ريعه . 

والأصل : أن كل ما شرط من العمل فى الوقوف التى توقف على الأعمال فلا 
بد أن يكون قر بة : إما واجبا » وإما مستحباً » أما اشتراط عمل بحرم » فلا يصح 
باتفاق المسلمين » بل كذلك المكروه » وكذلك المباح على الصحيح . 

وقد اتفق السمون :على أن شروط ااوافيه ع إلى سمييح وفاسد» کا فى 
جاتن الشرة بتري قال : إن شروط الواقف كنصوص الشارع . . فراده أمها 
كالنصوص فى الدلالة على مراد الواقف » لافى وجوب العمل اء أى إن 
مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة » كا يستفاد لود کا 
يعرف اللخصوص والعموم والإطلاق » والتقييد والتشريك من ألفاظ الشارع › 
كذلك يعرف فى الوقف من ألفاظ الواقف . 

مع أن التحقيق فى هذا : أن لفظ الواقف كلفظ الحالف ار 6 دك 
عاقد حمل قوله على عادته فى خطابه ولفته التی يتكلم بها » سواء وافقت 
العر بية العرباء » أو العر بية امولدة » أو العر بية اللحونة » أو كانت غير عر بية » 
اوا انيت لغة الشارع أو لم توافقه » فإن المقصود فى الألفاظ دلالمها على مراد 
الناطقين بها » فنحن ترجع فى معرفة كلام الشارع إلى معرفة لفته وعرفه وعادته » 
وكذلك فى خطا بكل أمة وكل قوم . فإذا مخاطبوا ينهم فى البيع » أو اللإجارة 
أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غر ذلك بكلام ارجم فى معرفة مرادم منه 
إلى ما يدل على مرادهم من عادمهم فى الحطاب وما يقترن بذلك من الأسباب . 


— ۳ 


وأما أن نيجمل نصوص الواقف» أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص. 
الشارع فى وجوب العمل بهاء فبذا كفر باتفاق المسابين » إذ لا أحد يطاع فيا 
يأ به وينهى عنه من البشر بعد رسول الله صل الله عليه وسل . 

والشروط إن وافقت كتاب الله كانت حيحة . وإن خالفت كتاب الله 
كانت اط کا ثبت عنه صل الله عليه وسل أنه قال « أا شرط ليس فى. 
كتاب اللہ فهو باطل » و إن كان مائة شرط » وهذا الكلام حکه ثابت فى البيم 
والإجارة والوقف وغيره باتفاق الأثمة » إذ الأخذ بعموم اللفظ لا مخصوص 
الت 

فإذا شرط فلا حرما ظهر أنه باطل » فإنه لا طاعة لاوق فى معصية الخالق . 
وإن شرط شرطامباحا لا قر بة في هکان أيضاً باطلا ؛ لأنه قرط شرطاً لا منفعة فيه. 
لاله ولا للموقوف عليه » فإنه فى نفسه لا ينتفع إلا بالبر والتقوى » وأما بذل الال 
فى مباح فى حيانه فله فيه منفعة . أما بعد الموت فالواقف والموصى لاينتغعان مما يفسل 
الومى له وا لموقوف عليه من المباحات فى الدنيا » ولا يثابان على بذل الال فىذلك 
فى الآخرة »نيكون منفتا للمال فى الباطل؛ وهذا مسر معذب ؛وإذاكان الشارع 
صل الله عليه وسل قد قال « لاسبق إلا فى خف»ء أو حافر » أو نصل » فم يجوز 
بذل الجعلفىشىء لا يستعان به على الجهاده إن كان مباحاء مع أنه قد يكون فيه 
منفعة ‏ فى المصارعة والمسابقة على الأقدام » فكيف يبذل العوض المؤ بد فى. 
عمل لا منفعة فيه ؟ لاسما والوقف حبس مؤ بد » فيكون فى ذلك ضرر على الورثة. 
وسائر الأقر بين » بحبس الال عم بلا منفعة حصلت لم. وفى ذلك ضرر على 
امتناولين باستعالهم إياه فى عمل هم فيه مسكّرون » يوقم عن مصلحتهم الدينية. 
والدنيوية بلا فائدة محصل لاله ولا لم . 

وقد بسطنا الكلام فى هذه القاعدة فى غير هذا الموضم . 


7ه 


إذا عرف ذلك فقراءء كلواحد القرآن على حدته أفضل من قراءنه مجتممين 
يصوت واحدءفإن هذه تسمى قراءة الإدارة ؛ وقد كرهبا طوائف من آهل الع » 
كا لك وطائفة من أصحاب الإمام أحمد ؛ وغيرهم » ومن رخص فا كبعض 
- لم يقل إنها أفضل من قراءة الاتفراد » إذ يمحصل لكل واحد 
فى قراءة الانفراد جميع القراءة ٠‏ و وأما هذه فلا يحصل لكل واحد جميم القراءة » 
بل هذا ير ما بدأ فيه هذاء وهذا يتم ما بدأ فيه هذا . 
وليس فى القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة » تقدم مها على القراءة فى جوف 
اليل » أو بعد الفجر وحو ذلك من الأوقات » فلا قربة فى مخصيص مثل 
ذلك بالوقف . 

ولو نذر صلاة أو صياماً أوقراءة أو اعتكافا . فى مكان بعينه » فإن كان 
للسكان المتعين مز ية فى الشرع »كالصلاة فى اأساجد الثلدثة : لزم الوفاء به» و إلا لم 
يتعين بالنذر الذى أعس اه بالوفاء به» فإذا كان النذر الذى أمر الله بالوفاء به لانجب 
أن بوفى به إلا فیا كان ن طاعة لله باثفاق الأنمة متابعاً لمدى الرسول صلالله عليه وس 
زماناً ومكانا وصفة وحالا » فلا يحب أن بوفى منه بمباح » الا جوز أن بوى 
8 باتفاق لاء فى الصورتين ‏ وإغانتزعو ف ازوم الكفارة ‏ فتكيف 

بغير النذر من العقود التى ليس فى لزومما من الأدلة الشرعية مافى النذر ؟ . 

وأما اشتراط إهداء ثواب التلاوة : فهذا مبنى على إهداء ثواب العبادات. 
البدنية كالصلاة . وفيه وتراع . 

ف کان مذهبه : أنه لا جوز إهداء ثوابها- كا كثر أبعاب مالك والشانى - 
كان هذا الشرط عندم باطلا کا أو ششرط أن حمل عن الواقف ذنويه . فإنه 
لازر وازرة وزر أخرى : 

وم کان مذهبه : أيه يجوز إهداء ثوابها لميت كا جد وأسجاب ألى حنيفة 
وطائفة من أصحاب مالك والشاففى ‏ فهذا يعتبر أمراً آخر» وهو أن هذا : نما يكون. 
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من العبادات » والعبادات هى ما قصد ها وجه الله تعالى . فأما مايقع مستحقا بعقد 
إجارة أو جملة فإنه لا يكون قربة » فإن جاز أخذ الأجرة والجعل عليه فإله جوز 
الاستئجار على الإمامة والأذان وتعليم القرآن فى قول . 

وأا الصوفى الذى يدخل فى الوقف على الصوفية ٠‏ فله ثلائة شروط .. 

اا علا ل وي 

والثانى : أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية فى غالب الأوقات » 
وإن لم تسكن واجبة . مدل أدب الأ كل »> والشرب » واللباس » والنوم » 
والسفر » وال ركوب » والصحبة » والمشرة وحسن الغاملة مع الخلق ‏ إلى غير ذلك 
من الأداب الشرعية قولا وفعلا » ولا يلتفت إلى ما أحصدثه عض التصوفة من 
الآداب التى لاأصل لا فى الدين : من النزام شكل مخصوص فى الببسة ونحوهاعما 
لايستحب فى الشريعة » قان مبنى الآداب على اتباع السئة © 

ولايلتفت إلى مابهذر به بعض التفقهة من آداب ظنها مشروعة » يعتقد . لقلة 
علمه ‏ أن ذلك ليس من آداب الشريعة لكونه ليس فيا بلغه من الع الامتبار 
بالآداب با جاءت به الشريعة قولا وفعلا وتر . 

والشرط الثالث فى الصوفى : قناعته بالكفاف من الرزق » ميث لا مسك. 
ف اانا لا و م ف ن كان جامعا لنضول الال لم يكن من الصوفية. 


)١(‏ مق کان متحررا لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسل كان مساناء كا 
سماد اله » وكا كان الصحاءة والتابعون قبل حدوث الصوفية فى أوائل القرن الثانى » 
حين.دخل الفرس والحنود عا فى قلوبهم ونفوسهم من دينهم الوثنى القديم . فالصوفية 
فن اساسا دخيلة على الاسلام . ش 

(9) لقد كان الصحابة رضى الله عنهم يعسكون ماخلفوله ميراثا وذلك لايكون 
إلافاضلا عن حاجتهم اليومية . ولدلك أنزل الله آنات الواريث والبيع والاجارة وغيرها 
والصوفية على درن المندوكيين اين بحرمون إمساك شىء » وكانوا بذلك مشاقن 
لله وآناته وشرائعه ورسله . 


00 ل 


الذين يقصد إجراء الأرزاق عليهم . و إن كان قد يفسح لم فى جرد السكنى فى 
الر بط وحوها . 

ومن جمم هذه الثلاث كان مقصودا بالر بط والوقف عليه . 

وأما غير هؤلاء من أر باب المقامات العلية والأحوال الزكية فيدخلون 
فى العموم » لكن لامختص بهم الوقف لقلدهم ولمس تمييز الأحوال الباطنة على 
غالب الظن » فلا بر بط استحقاق الدنيا بذلك » وما دون هذه الصفات من 
المقتصر بن على جرد طقوس ورسوم فى لبسة أو مشية فانهم لايستحقون فى الوقف » 
ولا يدخلون فى مسمى الصوفية . لاسها إن كان ذلك الرسم محدنا . فإن بذل 
الال على مثل هذه الرسوم فيه نوع من التلاعب بالدين ء وأ كل أموال الناس 
بالباطل » وصدم عن سبيل الله » ومن كان من الصوفية المذ كور بن فيه قدر زائد 
مثل اجمباد فى نوافل العبادات » أو سعى فى تصحيح أحوال القلب أو الكفاية . 
فبو أولى من غيره . 

ومن ل يكن متأدبا بالآداب الشرعية فلا يستحق شيثا البتة . 

وطالب العم الذى ليس له كفاية أولى ممن ليس معد الأدب الشرعى ولا ع 
عنده مثل هذا » فسبيله : أن لايستحق شيئا . 

فصل 

ولیس للحا ک أن يتولى ناظراً ولا يتصرف فى الوقف بدون أ الناظر 
الشرعى الحاص » إلا أن يسكون الناظر الخاص قد تعدى فما يفعله . وللحا ک أن 
ينقض عليه إذا خرج عما جب عليه . 

و إذا كان بين الحا كم والناظر منازعة حك ہا غيرها حم الله . 

وقرابة الواقف أحق من الفقير الساوى له . 

وما فطل من الوقف يصرف فى مصالح مثله » مثل مسجد آخر وفقراء الجيران. 
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وتحوذلك خير من أن رصب لعارة أو غيرها » فإنه لافائدة فى رصده مع زيادة 
الوقن إلا لمن يتولى من المباشر بن الظالين . 

وأيضاً : فعمر رضى الله عن هکان يتصدق كل عام بكدوة الكعبة يقسمها 
بين الحجاج : 

وصرفه إلى إمامه ومؤذه مع فقرها أولى من غيرها . 

وليعل أن المهات الدينية : مثل الموانق وللدارس وغيرها لا جوز أن ينزل 
فیا فاسق » سواء كان فسقه بظلنه انلق أو فسقه بتمدیه بقوله وفعله جدود الله 
القى ينه و بين الله تعالى > ومن تزل بشرط الواقف لم جز إخراجه . ومن أعان 
على ذلك فقد أعان على الإثم والعدوان . 

وإذا رأى الناظر تقد أر باب الوظائف الذين يأخذون من الوقف على عمل 
معلوم »كالإمام وا مؤذن _ فق أصاب إذا كان الذى يأخذونه لا يز يد على جُمل 
مثلهم فى عادة الناس » کا أنه يجب تقديم الجابى والعامل والصانم والبناه وخوم 
من يأخذ على عمل يعمله فى محصيل امال . فإن عمار المكان يقيمون بأخذ 
الأجرة والإمامة والأذان شعائر لا يمكن إبطاها ولا نقصها محال » فإن جمل مثل 
ذلك لأححابها يقدم على ما يأخذه الفقهاء » مخلاف الدرس والعيد والنقباء . 
فإمهم من جنس واحد . 

وإذا كان الوقف على معين و يقبله » فالتحقيق : أنه لي سكالوقف النقطم » 

بل الوقف هنا حح » قولا واجد » ثم إنه ينتقل إلى من بعده »كا لومات أو 
تعذر استحقاقه » مثل أن يقف عليه بشرط كونه فقيراً أوعدلا » قئاتت الصفة 
انتقل الوقف إلى من بعده » فإن الطبقة الثانية يتلقون الوقف عن الواقف لا عن 
الوقوف عليه » فلا يشترط فى استجقاق الطبقة الثانية استجقاق الطبقة الأولى » 


والقبول شرط استحقاق لإبحين فى اأوقوف عليهم ٠‏ فإذا لم يقبل كا لو رد الوصية 
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واخد من الموصى لهم لم يقدح ذلك فى استحقاق ية الشركاء » مخلاف ماإذا 
وقف على من لا يحوز الوقف عليه . فإن هذا بدخل فى نسائل تفر يق الصفقة » 
وشح عل اند أرلا ( ولهذا صار فيه نزاع » فالصحيح : أنه يصح » 
وإن ل يقبل العين » لکن لا يستحق شیئ حتى يقبل ؛ ولو رده لا يبظل » بل 
بشقل إلى من بعده . 

ومن شرط کون اللقرىه عز با مثلا > فهو شرط باطل » والمتأهل أحن 
ثل هذا من العزب » إذ لس فى التعزب مقصود شرعى . 

وهل بحب أن يوصى لأقار به الذين لا يرئونه ؟ على قولين . ها روايتان . 

إذا وقف وقفا ثم قال : ونظره إلى حا ؟ المسامين بدمشق ی - فلس هو مختص 
عذهب معين نه جلي أن لور يكف انه لساك عل عر اللعن لاغ 
كان عليه حا ک البلد زمن الواقف أن لا يكون له نظر » وهذا باطل 0 
المسامين + فإن ذلك يقتضى بطلان الشرع فى الوقوف العامة التى لم يعين 
الأمر لما ناظراً خاصاً » وف الوقف الخاص نزاع معروف . ثم قد يكون 0 


وقت الوقف مذهب » و بعد ذلك يكون له مذهب ثم مذهب آخر. 


ولو شرط الإمام على الاک اک أو شرط الا على خليفته أن حك معب مین 
بطل الشرط . وفى فساد العقد وجبان . ولا سوغ أواقف أن ينم النظر على 
الوقف إلا لذى مذهب معين 00 إمكان أن لابتولى من أهل هذا 
المذهب أحد . فكيف إذا لم إشترط ذلك ؟ Sb‏ على أى مذهب كان إذا 
كانت ولابته تتناول النظر فى الوق ف كان تفويضه سائغا » ولم یز لک ا 
نش ذلات » ولوول كل ساك شخصاكانالواجب على ولى الأمر أن يقدم أحقجما 

زون زف غلى ولدية عمر وغبسد الله بيهما بالسوية E‏ ماماشا ثم على 
أولادهما من يعدهما وأولاد أولادهما ونسلهما وعقمهمابطنا بعد بطن فتوف عبدالّه 
وخلف أولادا فرفم عر ولدعبدالله إلى 17 برى الحكم الترتيب بالجموع ونال 
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رفع يد ولد عبد الله عن الوقف وتسليمه إليه » قعل › م 
البطون » ولا یکون حكا لأولاده عا sS‏ : ثم على أولادها : 
هو لترتيب الجموع على الجموع أو لترتيب الأفراد » بحيث يذتقل نصي بكل ميت 
إلى أولاده ؟ فنيه قولان » فإذا حكم Sl‏ باستحقاق تمر اجيم بعد موت عبدالله 
كان الاعتقاد أنه لترتيب المجموع . فإذا مات عم رفقد يكون ذلك الاک يرى الترتيب 
فى الطبقة الأولى ققط » وقد يكون ,ری الترتيب فى جميع البطون » لكن ترتيب 
الجموع على الجموع ؛ وتشترك كل طبقة من الطبقتين فى الوقف دون من هو 
3 مها » وقد ,رى غيره بعد ذلك : أنه لترتيب الأفراد على الأنر د » فإذا 
حم حاك ثان فيا لم يحم فيه الأول ما لا يناقض حكه لم یکن نقضا که . 
فلا ينقض الثانى إلا خائفة نص أو إجماع . 

ولا مجو زكراء الوقف لمن يضر به باتفاق المسامين . 

ولاعور كا الشجر بحال . و إن سوق عليها يجزء بسير حيلة» لم جز ذلك فى 
الوقف باتفاق العلماء . 

ومن وقف مدرسة وشرط على أهلها الصلوات انجس فيها . فليس هذا شرطا 
ححيحا يقف الإستحقاق عليه » كا كان يفتى بذلك فى هذه الصورة بعينها الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام وغيره من العاماء لأدلة متعددة » وقد بسطناها فى غير ' 
هذا الموضع » بل للموقوف عليهم المدرسة أن يصلوا فى المسجد الأقصى الصاوات 
اجس ولا يصاونها فى المدرسة » ويستحقون مع ذلك ماقدر هم » وذلك أفضل 
لهم من أن يصلوا في اللدرسة » والإمتناع من أ أداء الفرض فى المسحد الأأقصى وغيره 
لأجلالجارى ودع فاسد » عنم صاحبه عن الثواب ا ف ان ا 

وقوله صلى الله عليه وسل فى حديث عائشة رضى الله عنه « من ا* شترط.شرطا 
لبس فى كتاب الله فوو باطل » وإن كان مائة قرطي كنات الله ا 
وشرط الله أوئق » هذا جدوكيفق رعو زد من جوامع الكلم الى 
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أوتيبا البى صلى الله عليه وس وبعث بها . فمو عام فى جميع العقود» و إن كان 
سببه قصة عتق بريرة . فالعيرة بعموم "اط لا خصوص السبب . 

ولكن تنازعوا فى العقود المباحات . كالبيع والإجارة والنكاح » هل معنى 
الحديث : من اشترط شرطالم يثبت أنه مأذون فيه شرعاً » أو من اشترط شرطا 
م يمل أنه خالف لما شرعه الله م هذا فيه نزاع . لأن قوله فى آخر الحديث 
«كتاب الله أحق وشرط الله أوثق » يدل على أت الشرط الباطل ما خالف 
ذلك » وقوله « من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فو باطل » قد يفم منه 
مالس بمشروع » وصاحب القول الأول يقول : مال ينه عنالمباحات فهو 
ما أذن الله فيه . فيكون مشروعاً بكتاب الله » وأما إذا كان فى القود التىريتصد 
مها الطاعاتكالنذر : فلا بد أن يكون لله . 

وأما المنذور طاعة فت ى كان مباحا ل يحب الوفاء به » وكذاك الوقف و 
الشروط فيه . فإذا أوصى أو وقف على معين وكا نكافراً أو فاسقا ل يكن الكفر 
والفسق هو سبب الاستحقاق » لا شرط فيه . بل هو يستحق ما أعطاه » وإن 
كان مساما عدلا ؛ فكانت المعصية عدعة التأثير» مخلاف مالو جعلها شرطا فى 
ذلك على الكفار أو الفساق » أوعلى الطائفة الفلانية » بشرط أن يكونوا كفاراً 
أو فاق . فبذا الذى لاريب فى بطلانه . 

وهنا أصلان . أحدها : أن بذل الال لا جوز إلا لمئفعة فى الدين أو الدنيا » 
وهذا متفق عليه بين العاماء » ومن خرج عن ه_ذا کان سفيماً مبذراً لاله » وقد 
ہی الله تعالى عن التبذير » ونهى النى صلى الله عليه وسل عن إضاعة امال فى 
الحديث » ومن المعلوم أو الواقف لا ينتفع بوقفه فى الدنيا » ولا ينتفع به فى الدين 
إن لم يقفه فى سبيل الله » وسبيل الله طاعته وطاعة رس وله » فإنه تعالى إا ينيب 
العبد على ما أنفقه فيا يحبه . فالمباحات لا ثيب عليها » ولا يكون فى الوقف عليها 
متفعة فى الدنيا ولا ثوات » فالوقف عليها خال من المفعة فى الدين والدنيا » 
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فيكون باطلا . كن خصعن الغنى لكونه نيا مع مشاركته الفقراء عليه . 
فهذا مما يعر بالاضطرارأن الله لا حبه » فلا يكون اشتراطه يدا . 
وأيضا : امال ينع منه الوارث » فلو أن فيه مصلحة لما جاز منغ الؤارث » فأما 
.منم الوارث منه ولامصلحة فيه للواقف » ولامنفعة الآ خذ » فهذا لا جوز تنفيذه . 
وما الوقف على الأعمال الدينية كالقرآن والحديث والفقه ونحو ذلك » فهذا 
هو الأصل الثانى . ولا يمكن أن يكون فى ذلك نزاع فى جوازه » إذا كان على 
ها أشرعه لله تما وأوجبه من هذه الأعمال » فأما من ابتدع عملا لم يشرعه الله 
تعالى وجعله ديفا . فهذا ينعى عن عمل هذا » فکیف یشرع له أن يقف عليه 
الأموال ؟ بل هذا من جنس الوقف على ما يمتقده المبود والنصارى عبادات »> 
وهى من الدين المبدل الباطل . فباب العبادات والديانات متلق عن الله ؤرسوله . 
فلس لأحد أن يجمل شيئاً عبادة أو قر بة إلا بدليل شرعى » فالبدع الذمومة 
شرعاً هی مالم يشرعه الله ؛ أى لم يدخل فى أمره . | 
ولا خلاف بين المسامين أن من وقف على صلاة أوصيام أو قراءة » أو جباد 
غير شرعى لم ينصح وقفه > وفرق بين المباح الذى يفعل لأنه مباح » و بين المباح 
الذى يتخذ دين وعبادة وطاعة . فن جعل ماليس قر بة أو طاعة ديئاً وقر بة وطاعة 
كان ذلك حراماً باتفاقهم » ووقفه على ذلك باطل . 
ولكن قد يقم النزاع فى بعض الأمور : هل هو من باب القربات أم لا ؟ 
کا تنازعوا فى مسائل الاجتهاد » ن رى وجوب القراءة على المأموم » وخر 
-براها مكروهة له . 
فن عل فى شىء أنه بدعة لم يح أن يقف عليه باتفاق . 
فالشروط المتضمنة للا مر بما نهى الله ورسوله عنه » أو النهى عا أمر الله 
ورسوله به مخالنة للنص والإججاع . ظ 
إذا تبين هذا : تبين أن الوقف على المباح من الشروط الفاسدة المضادة لغحبة 


4568 لد 


الشارع ورضاه » بلهى من النى ‏ وما تبين أنه مواقق لكتاب الله وستة رسوله 
أنفذه » وما اشتبه أمره أوكان فيه نزاع » di‏ حم ارا 

ومن هذه الشروط : ما محتاج تفسيره إلى هة قو ية » وقدرة يو يدها الله بالل 
والدين. وإلا ففحرد قيام الشخص فى هوى تسه للب دنيا» أو دفع مضرة 
حنيوية إذا خرج ذلك على صورة الأمر بالمعروف » والنهى عن المتكر لا يكاد 
ينجح سعيه ولا حول ولا قوة إلا باله . 

فبيت الشخص فى مكان معين دائما ليس قر بة ولا طاعة باتفاق العلماء » 
ولا يكون إلا نادرا » كالمبيت فى ليالى منى » ومبيت الانسان فى الثثر لارباط » 
أو فى الحرس فى سبيل الله » أو عند عالمأو رجل صا ينتفع به وأما أن برابطداما 
فى بقعة بالليل والنهار لغير مصاحة دينية فليس من الدين » بل تعيين مكان لاصاوات 
انجس » أو قراءة القرآن » أو هدية غير ماعينه الشارع ليس مشروعا باتفاقهم » 
حتى لو نذر الصلاة فى مسجد غير الثلاثة لم يتعين . ولم فى وصول العبادات قولان ؛ 
لكن م يقل أحد بالتفاضل فى مکان دون مكان » ول يقل أحد : إن القراءة عند 
القبرأفضل » ولا أن اميت ينتفع بسماعها . ومن قال من ا متاخر ين ذلك فقوله بدعة 
باطلة . لأن لليت بعد »وه لاينتفع بأعمال يعملها هو ولا غيره بعد الوت » لا من 
اسماع ولا قراءة ولا غير ذلك باتفاق المسامين » و إتما ينتفع بآثار أعماله فى حياته . 

مسألة : وإلزام مسل الذهى أن لايعمل ولا يتصدق إلا فى بقعة معينة » مثل 
کا روا لايصح › ومتى نقصوا شرطا ما شرط لم الواقف كان لم أن 
ينقصوا من المشروط عليهم بحسب ذلك . والله أعلم . 

إذا تعدى الناظر فى الوقف . مثل أن يعرف الال إلى من لايستحقه» سواء 
إلى نفسه أو غيره » أو فرط فيه » مثل أن يدع استخراج مايجب استخراجه من مال 
الوقف ‏ فإن الواجب إذا لم يستقم أن يستبدل به ناظرغيره يقوم بالواجب » أو 


م 71 # مختصر الفتاوى 


آ٤٤‏ س 


يشم إليه أمين » ولستحق الوقف مطالبة الناظر بلحاسبةعلى امستخرج » والصروف 
امتعين للأما كن الموقوفة » وتعين المستأجر بن لها لينظروا مالهم » ويستدلوا بذلك 
على صدقهء فا جرم أو كذبه > وعلى عدله وجوره ©» فد ثبت فى الصحيح أن 

ال ل افع وسز » استعمل رجلا يقال له ابن ابي » فلما رجم حاسبه » 
مع أنه كان له ولانة في صرفها » والمستحق غير معين » غاز لهولى والمستحق ذلك . 

ومن باع أرضا ثم تبين أمها وقف عليه حيح لازم . فالبيع بعد ذلك باطل » 
ويرجم الشترى على من غرّه بان » و عا يغرمه من الأجرة » وأما إن لم يكن 
ارقف كذلك 4 ك3 أرق وقفا وا مخرجه من ,يده على مذهب مالك وإحدى 
الرايتين عن أحمد وألى حنفية ‏ فبنا لا يبعال ابيع عمثل ذلك . 

ومايضر بأهل الوقف من أجرة تستقر على الغار الذى غر المشترى ‏ فهو على 
من غمره . 

وإذاكانت بد الستحة حقين على الوقن » وم عادة مستمرة فى صرفه » وذکر 
أن تلك العادة من شروط الواقف مخلافه » فإن يد للصارف على الوقف والأيدى 
المستقرة على الملك أو على الوتف لا ترفع إلا حححة . 

والشهادة بعصرف الوقف مقبولة » وإ ن كان مستندها الإفاضة فى أصح فون 
العاماءء ولا یل مصارف الوقوف المتقادمة إلا عثل ذلك . 

و إذا كان فى شرط الواقف : أله لايؤجر أ كثرمن ٠‏ “ين فتعطل وخرب 
ولا يمكن إجارته وعمارته إلا بأر بع سنين » أجر كذلك . وإن كان فيه مخالفة 
لشرط الواقف المطلق . ولا يفسق الناظر بذلك . 

ومن وقف وقفا وشرط نظره لنفسه مدة حيأته » ثم من بعده إلى الأرشد 
فالأرشد من أولاده » فغاب عن البلد - فأجاب طائفة : بأن النظر احا 94 
الغيبة » فإن الواقف إذا خر ج عن الأهلية كان النظر للحا لا لولده » بناء على 
e‏ لون لا كرون الا ينو عات الوالد + 


صصص نوع 
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قال شيخ الاسلام رجه الله :کا 5 فاا وة الوقف كاتزويج الأمم : 


غاب الولى الأقرب . 
وفيه نظر . لأن هذا ولاية الاستقبال لا الاستئذان » وليس فى التأخير 
و ت ا . وكذا مضت انسنة بأن الأمة ولون مع بعد الدار شرقا وغربا »> 


وكذلك المستحقون للولاية بالشرط . وليس أمر الولايات على الأوقاف وتحوها 
كالتزوي » وحفظ البضع › بل الولاية على الولايات أوسع من الولاية على البضع 
والمال» فإذا مات المدرس مثلا » فلا فلا يولى بدله اک البلد » بل براسل الناظرء فأما 
الانتقال مخروجه عن الاستقلال بالحياة إلى الوت فينتقل إلى الأبمد كا فى ولى 
النكاح . لقول النى صلى الله عليه وسل «لانى يعدى اين برق 

فقوله : والنظر بعده : أى بعد نظره » كا أن قوله « مدة حيأنه » مشروط 
بالأهلية » فقوله « بعد » : يعود إلى القسمين عدم الأهلية وعدم الوجود بالكلية » 
ويصرف مع ذلك فى مصالح السجد مثل عمارئه » وتنو بره وفرشه و إمامه 
ومؤذنه كفايهم بالمعروف » وما فضل بعد ذلك جوز صرفه إلى مسحد آتخر» وى 
مصالم الجيران بالمعروف » مثل رزق قاضى الناحية » وحو ذلك : 

وإذا حم ام باعصاص الوقف بفلان لأنه لم يعقب من واد الواقف غير 
انشعو 0 فلانة الأخت ت الأخرى أعقبت فلاا , قسم ييعبما . لأن ية 
الإثبات مقدمة على الى . 

والوقف على اليتائى لايدخل فيه يتانى الكفار » وأما الغلام الصغير الذى 
أعتق » ولس له أب يعرف . فيدخل » وإن لم يعرف : هل مات أبوه فى دار 
الحرب أو فى دار الاسلام ؟ 

وإذا عدم بعض بعض الموقوف عليه قبل استحقاقه انتقل نصيبه لو عاش إلى 

ولده » وإن لم يستحق هو شيا » لأن الطبقة الأولى أو بعضهم » لا يازم من 
حرمانها حرمان الطبقة الثانية إذا تحققت فم الشروط » ولا فرق بين الصورتين . 


E‏ د 


وقول الواقف : على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده : ففيه للفقباء من 
أصماب أ-مد وغيرم عند الإطلاق قولان . 

أحدها : أنه لترتب ابجع على ا جع كالمشهور فى قوله : على زيد وعر٬‏ ثم 
على المساكين . 

والثانى : أنه لترتيب الأفراد على الأفراد کا فى قوله تمالی ٤:٤(‏ ولک نصف 
مارك آزواجک ) أى لكل واحد ارک وه رکا ( ۳:4 حرمت 


ule‏ أممات ك ) إذ مقابلة الجع بالج تقتضى توزيع الأفراد » حو : لبس الناس 
ثيابهم ورك الناس دواءهم . 

وبحب على ناظر الوقف أن ينهد فى صرفه » فيقدم الأحق فالأحق » وإذا 
اقتضت الصلحة الشرعية صرفه إلى ثلاثة » مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك » 
وغیرم من الفقراء يكن من غير هذا الوقف » أو يساو یم فها محصل من ريعه » 
وم أحىٌ منه عند التزاحم » ومحو ذلك جاز ذلك . وأقارب الواقف الفقراء أولى 
اعا مع التساوى فى الحاجة . ويجوز أن يصرف إليه كفايته إلى أن 
يوجد أحق منه . وإن قدر وجود فقير مضط ركان دفع ضرورته واجبا . 


وإن قدر تنقيص غيره من غير ضرورة نحصل له . تعين ذلك . الله أعل : 
الشرط فى الوقف ‏ كعدم المع بين الوظيفتين وغيرها من مدرسة أخرى ‏ 


ا يلام الوؤاء به إذا لم فض ذلك إلى الإخلال بالقصود الشرعى الذى هو 


واجب أو مسدب . 


فأما الخائفة على بعض الشروط مع فوات المقصود الشرعي بالشرط فلا جوز . 


ج524 هه 


فاشتراط عدم المع باطل مع ذهاب يعض أصل الوقف وعدم حصول الكفاية 
للمرتب مها لامجب التزامه » ولا جوز الإازام به » لوجهين . 

أحده] : أن ذلك إا شرط عم مع وحود ريع الويف 4 سواء كان كاملا 
أو ناقصا . فإذا ذهب بعض أصل الوقف ل تكن الشروط مشروطة فى هذه الال » 
وفرق بين نقص ريع الوفف مع وجود أصله ؛ و بين ذهاب بعض أصله . 

الوجه الثانى : أن حصول الكفاية للمرتب بها أمى لابد منه » حتى لو قدر 
أن الواقف صرح مخلاف ذلك لكان شرطا باطلا. مثل أ نيقول : إن الرتب بأ 
لابرترق من غيرها . ولو م حصل له كفاية » فاو صرح بهذا لم يصح . لاله خالف 
لكتاب الله . فإن حصول الكفاية لا بد ممهاء وتحصيلها السا واجب إما 
عليه » و إما على الكفاية من المسامين . 

والوقف سواء شبه بالجعل أو بالأجرة أو بالرزق : فإما على العامل أن يعمل 
إذا أوفى له مما شرط له . 

وإذا شرط للناظر نصيبا معلوما » فليس فى شرطه : كونه يقدم على غيره » 
بل هو مذكور بالواو التى مقتضاها التشريك - ولكن إذا كان ثم دليل منفصل 
يقَتضى جواز الاختصاص والتقدم » مثل كونه حائزاً أجرة عله مع فقره كولى 
البنم 3-3 عمل ذلك الدليل المنفصل الشرعى . والال المشروط لاناظر مستحق على 
8 ل المشروط عليه » هن بوم عمل عليه يستحقه » لامن حين وى . 

ولأعوز الرفت عل الثناء » و إن كان ااغناء مباحا . وكذا ساثر الصفات 
لمباحة » وكذا لو شرط عليهم التزام نوع خاص من العم أو القن او السك 
الذى لانستحبه الشريعة» أو ترك بعض الأعمال التى تستحب الشريعة ماما . 

بق الكلام فى محقيق هذا الناط فى أعيان المسائل . فإبه قد يكون متفقا 
عليه » وقد مختاف فيه الاجنباذ . 

فينظر فى الشرط» فإن ل يكن فيه مقصود شرعى خالص أو راج کان باطلا » 


ب-- 0۰ س 


فإذا شرط أن لابرزق فى وظيفة أخرى نظر فى ذلك كا تقدم » والوقف هو من 
باب الرزق والمعاونة على الدين » بمزلة ما ترزقه المقاتلة والعاماء من النىء » ليس 
كالطمعالة ولا الإجارة على عمل دنيوي . 

ويجوز لولى الأمس أن ينصب ديوانا مستوفيا لساب الأموال الموقوفة » عند 
المصلحة »كا ينصب لساب الأموال السلطانية »كالنىء وغيره . وله أن يفرض له 
على عله ما ستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك الال والعمل لقوله تعالى 
:٩(‏ ۰ والعاملين عليها ) وقد استعمل رسول الله صل الله عليه وسل ابن التبية 
ا 

ونصب المستوفى فى ال امع للهال » وصرفه إلى المتفرقين هو مسب الحاجة » 
فتد يكون واجبا إذا ل تتم مصالحة قبض الال وصرفه إلا به »وكذا نصب 
الماك : قد يحب إذا لم تصل الحقوق إلى مستجقيها ويم فمل الواجب وترك 
الحرم إلا به » وقد يستغنى عنه إذا باشر اللإمام الىك بنفسه » وقد كان النبى صلى الله 
عليه وسل يباشر المحم واستيفاء الحساب بنفسه فى المدينة » وفيا بعد ولى من يقوم 
بالأمر » ولا كثرت الرعية على عبد الخلفاء استعماوا القضاة ودونوا الدواوين » 

فإذا قام المستوفى عا عليه وجب له مافرضله» و إذا عمل ولم يعط جعله فله أن 
يطلب عن العمل اللخاص » فإن ماوجب له بطريق المعاملة يحب . 

موقن وقفاً مستقلا ثم ظبر عليه دين فأمكن وفاء الدين من غير بيم الوقف 
لم جز بيعا لوقف وإن لم يمكن وفاؤه » إلا يبيع شىء من الوقف ‏ وهو فى مرض 
الموت ‏ بيع باتفاق العلماء . و إن كان الوقف فى الصحة » فيل يباع لوفاء الدين ؟ 
فيه خلاف فى مذهب أحمد وغيره » ومنعه قول قوي . 

وأجرة إثبات الوقف والسعى فى مصاله من ركة الميت » لامن ريعه» 
وإذا عين ناظرا ثم ناظرا غيره من غيرعزل الأول يرجم فيه إلى عرف مثل هذا 
الواقف وعادة أمثاله » فإن كان مشل هذا كان رجوعا » وكذلك إن كان فى لفغله 
مايقتضى انفراد الثانى » وإلا فد عرفت المسألة فها إذا أوصى بالممين لشخص ثم 


س 468١‏ س 


وصى بهالآخر؛ هل يكون رجوعا أم لا؟ . 

وماعامه الشهود من :حق تركته ويصل الحق إلى مستحقه بشهادتهم : حرم 
علمهم أن يكتموها » وإ نكان يأخذه من لايستحقه بشبادتهم ولايصل إلى 
من يستحقه » فليس عليهم أن يعينوا واحداً مهما . 

وإن کان فى بده بتأويل واجماد لم يكن عليهم أرضاً تزعه من ر" » بل 
يعان المتأول على من لا تأويل له ؟ 

أجاب بذلك فا إذا عل الشهود حت لبيت الال فى تركة » هل يحب كن 
الشهادة أم لا ؟ 

ومن قال : إذا مت فدارى وقف » ثم تعافى » وازمه دنون ‏ جاز بم الدار 
وذاء للدين » وإ نكان التعايق سميحاً » کا هو أحد قولى العلماء » وليس هذا بأبلغ 
من التديير» وقد باع الننى صلى الله عليه وس المدبر فى الدين . 

فصل 

الأموال التى لها أصل فى كتاب الله ثلانة . 

مال الم . ذكره الله فی قوله : ( ۸ ۸ : 4١‏ واعاموا آنا غنم من شیء فان 
0000 القربى والیتای والمسا كين وان السبيا 000 امت با 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان بوم الى لكان ر فل كل ا 

فبذه الغالم للغائمين بعد خسما . 

والثانى : النیء . وهو الذى ذ کر الله فى سورة الحشر حيث قال تعالى (9ه:.» 
نا اء لله على رسوله منهم فا أوجفنم عليه من خيل ولا ركاب ) أى ماح رکم 
0 الابقا علو امار سین بير یاف خيل ولا وكاب » ان ال 
أفاءه على المسامين . فإن الله سبحانه خلق املق لعبادته » وأحل لم الطيبات 
ليأ كلوا طيباً » ويعملوا صالاً والكفار يعبدون غيره » فصاروا غير مستحقين 


حا 


Be 


ل 1 كك 


لمال ؛ فالمباح للمؤمنين الذين يعبدونه : هو أن يسترقوا أنفسهم ؛ وأن يسترجعوا 
الأمو ال منهم » فاذا أعادها الله إلى المؤمنينفقد فاءت أى رجعت إلى مستحقيها . 

وهذا النىء يدخل فيه جزبة الرءوس على أهل الذمة » وما يؤخذ من العشور 
وأنصاف العشور » وما يصالم عليه الكفار من الال الذى يحملونه » وما جلوا عنه 
خوفا »كأموال بنى النضير الذي نكانوا شرقي المدينة . قال الله تعالى ( ۲:۹ هو الذى 
أخرج الذين كفروا من أهل من ديارم ‏ الآبة) ثم ذكر مصارف النىء بقوله (وما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى والیتامی والسا كين 
وابن السبيل ‏ الآية ؛ إلى قوله ‏ للفقراء للاجرين الذين أخرجوا من هيارم 
- إلى قوله ‏ والذين جاءوا من بعدم ) فرؤلاء المباجرون والانصار والذين جاءوا 
من بعدهم إلى يوم القيامة » ولهذا قال مالك وأبو عبيد » وأبو حكي الهروافي من 
أحماب أحمد وغيرهم : إن من سب الصحابة لم يكن له فى النى ت 

ومن النىء ماضر به عر رضى الله عنه على أرض العنوة فلا ,خش فى قول 
ا جاهیر » كألى حنيفة ومالك وأحمد » و مخمس عند الشاففى و بعض أعابناء وذكر 
ذلك رواية عنه . والنیء لم يكن ملكا للنبى صلى الله عليه وسل فى حياته » فى 
قول أ كثر العلماء » وقال الشافمى » و بعض أصحابنا :كان ملكا له . 

وأما مصرفه بعد موته فاتفق العاماء على أله يصرف فى أرزاق الجند الذين 
يقاتلون الكفار . 

وتنازعوا : هل يصرف فى سائر الصالم » أم مختص به المقاتلة 8 على قولين 
لاشافمى وأحمد» سكن المشبور عنه : أنه لا مختص »كا هو قول مالك وى حنيفة » 
بل يصرف ف الصا كلها . 

وعلى القولين : يعطى لمن فيه منفعة لأهل النىء » كولاة أمورم » ومن 
قرم القرآن ؛ ويفتمهم وبحدنهم ؛ ويؤمهم ؛ ويؤذتك لم ويقوم فى سد 
تغورم وتمارة طرقام وحصونهم » وإلى ذوى الحاجات » يبدأ الام من 
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ذوى المنافع » نص عليه عامة الفقباء من أصماب أحمد والشافعى وألى حنيفةرغيرم . 
لكن مذهب الشافعى وبعض أصحاب أحمد : أنه لاحق فيه للأغنياء الذين 
لا منفعة للسامين بهم . ومذهب الجبور كاك وأحد وغيرها : أن لأغنيا فيه 
حق » إذا فضل وانسع عن حاجات المسلمين »کا قال عر بن الخطاب رضى الله 

عنه 0 نه « مامن مسل إلا وله فى هذا امال حت » وكان ميم السامين فرض فى ديون 
عبر و ل ال E‏ » إذا فضل 
عنهم . هذا مذهب الجبو ركالإمام أحمد فى الصحيح عنه » ومالك والشافعى » 
کا تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل . 

وأما الال الثالث : فمو مال الصدقات التى هى ركاة الأموال » وهذا مصرفه 
5 لله تعالى فى قوله تعالى ( ٠١ : ٩‏ إنما الصدقات للفقراء والساكين ) 
3 الأصناف المانية المذكورة .وقد اتفق المسلمون على أنه لا جاوز بها المانية 
الأصناف التى مى الله تعالى . 

إذا تبين هذا الأصل فنذكر أصلا آآخر » ونقول : 

أموال بيت الال فى هذه الأزمنة هى أصناف . منها : ما هومن النىء أوالصدقات 
أو اجس » وقد عرف حك هذا . 

ونا : ما صار إلى بيت الال حق غير هذاء مثل : من مات من المسامين 
ولأوارت له:. 

ومن ذلك مافيه نزاع . وما ماهو متفق عليه . وصنف قبض بغير حق » 
و بتأويل نجب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر . مثل مايؤخذ من 
مصادرات المال وغيرهم الذدن يأخذون المدايا وأموال المسلدين ما لا يستحقونه . 
فاسترجعه ولى الأمرمنهم أومن تركاتهم وا يعرف مستحقه » ومن قبض مالا من 
الوظائف الحدثة » فبذه الأموال التى تعذر ردها لعدم العلم بأربابها مثلا : هى 
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ما يصرف ف المصالم التى للمسلمين عند أ كثر العلماء »كالغاصب والطائن والمرالى 
لقائبين ونحوهم > من صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه ؛ فاه يصرف 
إلىذوى الحاجات . 

إذا تبين هذان الأصلان فنقول : من كان من ذوى الجاجات كالفقراء. 
والمساكين وان السبيل : فيجوز » بل يجب » أن يعطوا من الكاة » ومن الأموال 
الجسولة الأصل باتفاق المسامين » ومن النىء ما فضل عن المصالح العامة التى لابد 
منها عند أ كثر العلماء» سواءكا نوا مشتغلين بالعلم الواجب على السكفاية أم لاء 
وسواء كانوا فى زوایا أو ر بط أم لا » لکن من كان متميزاً بعل أو دين كان 
أولى ومقدماً على غيره» وأحق هؤلاء هم الذين ذكرهم الله تعالى فى قوله (7 : ۷۳ 
للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض ‏ الآبة ) 
فن کان مشغولا بالعم والدين الذى أحصر به فى سبيل الله قد منعه الكسب » 
فبوأول من غيره . فيعطى قضاة المسلمين وعاماؤهم وفقهاؤهم ما يكفيهم ؛ وأرزاق 
القاتلة وذراريهم » لاسما بنى هاشم : الطالبيين والعباسيين . فيتعين إعطاؤهم من 
النىء والجس والمصالم . لأن الزكاة محرمة عليهم . 

والفقير الشرعى : ليس هو الفقير الاصطلاحى الذى يتقيد بلبسة أو طر تة 
خاصة » بل ه وكل من ليس له كفاية منهم من الفقراء وامساكين . 

وقد تنازع العلماء » هل الفقير أشد حاجة أو المسكين ؟ أو الفقير من يتعفف 
والمسكين من يسأل الناس ؟ على ثلاثة أقوال . 

واتفقوا على أن من لا مال له » وهو عاجز عن الكسب» يعطى ما يكفيه » 
سوا ءكان لبسه لبس الفقراء الاصطلاحيين» أو لبس الجند أو الفقماء أو الفلاحين 
أو غرم » وسواءكان جنديا أو تاجراً أو مرابطاً أو غير ذلك يعطىما يكفيه . 

وم كان مؤمنا تقيا كان لله وليا » ومن كان من هؤلاء منافقا أو مظمرا 
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للبدعة خالفا للسكتاب والسنة من بدع الاعتقادات أو العبادات ‏ فلا يدفم إليه » 
بل يستحق العقو بة » ومن عقو بته : أن يحرم حتى يتوب 

وأما م كان زنديقا كالواية والاباحية » ومن يفضل متبوعه على النى 
صل الله عليه وسل » ومن يعتقد أنه لاحب عليه فى الباطن تاع شريعة الرسول 
صل ع > أو أنه إذا حصلت له ا معرفة والتحقيق > سقط عنه الأ 
والنهى » أو أن العارف الصوف المتحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى » 
فلا جب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة » وأمثال هؤلاء . فإن هؤلاء :كلهم 
منافقون زنادقة » و إذا ظهر على أحدم دلائل ذلك وجب قتله باتفاق المسلمين » 
وهم كثيرون فى هذه الأزمنة _لا کرم الله فعلى ولاة الأمور أن يأمروا الفقراء 
باتباع السنة » ولا يمكنوا أحدامن المروج من ذلك » ولو ادعى من الدعاوى 
ما ادعى ٠‏ وأوزعم أنه يطيرفى المواء و بمثى على الماء . 

ا الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة الاين عن الكسب ء 
بل كان قادرا عليه » لم جز أن يعطى من الرّكاة عند الشافمى وأحمد » وجوزه 
ألو حنيفة . 

ولا جوز أن يعطى من الركاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء الصوفية » 
ولامن يقي بها سماطا لم » لا لوارد ولا انیز وراد¿ لبي أن يعملى الفقير 
الحتاج ملكا له » بحيث ينفقها على نفسه وعياله فى ببته و يقضى منما دينه ؛ و مرها 
فى اعا 

ولس فى المسامين من يتكر صرف الصدقات وفاضل أموال الصا إلى الفقراء 

والمسا كين » ومن تقل ذلك عن عام فهو إما جاهل أوكافر بالدين بل بسائر الشرام 
والملل أو يكون النقل عن هكذبا أو حرفا ء فأما من هو متوسط فى العم والدين فلايخنى 
عليه ذلك » ولا ينهى عن ذلك . ولكن قد اختاط فى هذه الأموال السلطانية 
الحق والباطل » فأقوام كثيرون من ذوى الحاجات والدين والمل لا يعطى أحدم 
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كفايته ویتمزق جوعا وهو لايسأل » ومن يعرفه فليس عنده ما يعطيه . وأقوام 
كاوق أذ ال الناس بالباطل وريصدون عن سبيل الله » وقوم لمم رواتب 
أضعاف حاجاتهم » وقوم لم رواتب مع غنام عمها » وقوم ان ات ادر 
وغيرها فيأخذون معلومها ويستنيبون من بعطونه شیا يسيرا » وأقوام فى الر بط 
والزوانا خرن مالآ يصون كو يأخدون فوق حقهم » و عنعون من هم أ 
منهم . وهذا موجود فى مواضع ا تازع ف وقوعه أحد» ورت 
0 تميبز المستحق من غيره » وإعطاء الولايات والأرزاق من قو 
اخ بها » والمدل ين الاس وف بحسب الإمكان هو من أفضل عل ولاة 
لأر بل من أوجبها عليهم . فإن الله يأمر بالعدل والإإحسان » والعدل واجب 
عل ىكل واحد ف ىكل شىء» وكا أن النظر فى الجند القاتلة والعدل بيهم » وزيادة 
من يستحق الزيادة مم > ونقص من بستحق النقص » و إعطاء العاجز عن 
الجهاد من جبة أخرى هو من أحسن أفعال ولاة الأمور » وأوجبها » فكذلك 
النظر فى حال سائر المرتزقين من أموال النىء والصدقات » والعدل يهم فى 
ذلك » و إعطاء المستحق مام كفايته > ومنع من ليس من المستحقين من أن 
يزاحمهم فى أرزاقهم . 
ومن ادعى الفقر تمن لم يعرف بالغنى » وطلب الأخذ من الصدقات : فإنه 
جائز للامام أن يعطيه بلا ببنة بعد أن بعل أله لاحق فبها اذى ولا لقوى 
على الكسب. 
وإن ذ كر أن له عيالا فبل يفتقر إلى بينة ؟ فيه قولان » فى مذهب الاإمام 
أحمد والشافى › وإن رأى امام أن 3 يينة » فلاخلاف أنه لافييدان E‏ 
البينة من الشهود المعدلين » فان شهادة هؤلاء المعدلين ترد » وإن لم يرزقوا على أداء 
الشهادة » فكيف إذا أخذوا عليها رزقا ؟ لا سيا مع العم بكثرة من يشهد مم 
بالزور » ولهذا كانت العادة أن الشهود المرتزقة بالشهادة بالشام لا يشهدون ف 
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الاجنباديات »كالاعسار والرشد والعدالة والأهلية والاستحقاق ونمو ذلك » بل 
يشبدون بالحسيا تكالذى سمعوه أو رأوه . فإن الشهادة بالاجماديات يدخلبا 
التأويل والمهم » فا ملسمل عليهم الشبادة فيبا بغير تحر » مخلاف الحسيات » 
فالز يادة فيا كذب صر يح لايقدم عليه إلا من يقدم على صر الزور 
ومن تقل عن حا ک أنه قال : لابستحق من هؤلاء إلا الكسّم والأعى 
والدمن » فبذا لم يقله أحد من العلماء . ومن قال ذلك قدح فى عدالته » واستبدل 
مكاه » وإن كان مفتريا على الناقل عنه عوقب عقوبة تردعه وأنشاله من 
الفترين على الناس » وعقو بة من افترى على الناس وتکام فيم عا الف دن 
المسامين لاحتاج إلى دعوى » بل العقوبة فى ذلك جائزة بدون دعوى » كعقوبة 
من بتک فى الدين بلا عل . فيحداث بلا عل ويفتى بلا عل وأمثال مؤلاء من 
يتصدى للاشتغال بالتعليم والفتوى بلا عل . فكل هؤلاء يعاقبون با ردعهم . 
من قال : لايستحق من الأموال إلا الأعى والمسكسح والزمن » فقد أخطا 
باتفاق المسامين 
ومن قال : إن أموال بيت الال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصئاف 
منهم الفقراء » وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيت الال » فقد أخطأ : 
بل يستحقون من الزكاة بلا ريب » وأما من النىء ومن المصال فلا ستحقون 
إلا مافضل عن المصالم العامة » ولوقدر أنه لم يحصل لم من الركاة ما يكنم : 
وأموال بيت الال مستغرقة بالمصالح :كان إعطاء العاجز عن الكسب فرضا على 
الكفاية . فملى المسامين جميما أن بطعموا الجائع ويكوا العارى » ولا يدعوا 
بهم محنتاجا . وعلى الإرمام أن يصرف ذلك من امال المشترك الفاضل عن المصالح 
العامة التى لاند ما 
وما م رخذ لمصلحة عامة» فإنه يأخذه مع حاجته بلا نزاع » ومع غناه على 
أحد القولين »> كالقاضى » والشاهد » وللفتى؛وال ماسب » والمقرىء والحدث وخوم 
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وأما أرض العنوة : قفسها ثلاثة أقوال 

أحدها : آنا تقسم »كا هو مذهب الشافمی » وإن طابت شوسمم بالوقف 
جاز» فاوحک حاك بوقفها من غير طي بأ نفسهم نقض حکه» نص عليه الشافعىفى 
الأم . وسجمبور الأئمة خالفوه فى ذلك » ورأوا أن مافعله عر بن اللخطاب رضى الله 
عنه » من جعلها فيئا: حسن جائز » وقد حبسها عر رضى الله عنه بدون استطابة 
أنفسهم » ولا نزاع أن كل أرض فتحها عر لم يقسهماء وكان مذهب عبر فى 
النىء : أنه ميم المسلمين » لسكن يفاضل يينهم بالفضائل الدينية . 

وأما أو بكر رضى الله عنه فسوى بهم فى العطاء » إذا استووا فى الحاجة . 

وروی أن عر رضى الله عنه قال « لأن عشت إلى قابل لأجعان الناس 
انا » أى بابة واحدة ”“ وكان تفضيله بأسباب أر بعة : احّهاد فى قتال الأعداء 
والغناء عن المسلبين فى مصالمهم » كعاميهم وولاتهم . والسابقة إلى الإسلام » 
والحاجة » فقال « إنما هو الرجل و بلاوه » والرجل وسابقته » والرجل وفاقته » . 

فصل 

وإحياء الوات جائز بدون إذن الإمام فى مذهب الشافى وأحمدوأبى بوسف 
ومد » واشترط أ بو حنيفة الإذن » وقال مالك : إن كان مما قرب من العامر» 
وتشاح الناس فيه : وجب إذن الإمام و إلا فلا إحياء . 

أما أرض الطراج : فمل تملك بللوحياء ولا خراج عليها » أو تكون بيده 
وعليه الخراج ؟ على قولين . ها روايتان عن أحمد . 

ومن كان له حق فى بيت امال » فأحيل على بعض الظالم » فقال شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى : قد قلت لمن سألنى عن ذلك : لا نستخرج أنت هذا » ولا تعن 


. أى على طريقة واحدة وقاعدة عامة فى العطاء على المرة والفضلة‎ )١( 
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على استخراجه . لأنه ظل » دكن اطاب أنت حقلك من الال التحصل عندم » 
وإن كان مموعاً من هذه الجهة وغيرها » فإنما اجتمع فى بيت الال » ولم يعرف 
أصحابه » فصرفه فى مصالح |اسلمين "رض ءن صرفه فيا لا ينتفع به أصحابه . 
وأيضا فإنه يصير مختاطاً » فلا يبقحكوما بتحر م عينه » مع كون الصرف 
الل هذا واجباً على المسامين ؛ فان الولاة بظامون نارة فى الاستخراج » وارة 
فى صرفما » فلا محل إعاتهم على الاستخراج » ولا أخذ الإنسان مالا يستحقه » 
5 مايسوغ فيه الاسخراج والصرف فكسائل الاجتهاد » ومالا يسو 
فيه احّهاد من الأخذ والإعطاء فلا يعانون عليه »> لكن إذا كان المروف 
إليه مستحتقا مقدار الأخوذ جاز أخذه م نكل مال يموز صرفه »كالمال الجهول 
مالكه » فإن امتنعوا من إعادته إلى مستحقه » فمل الأولى إقراره فى أيدى 
الظلمة » أو السمي فىصرفه فى مصال الاين ۴ إذا كان الساعى فى ذلك من يكره 
أصل أخذه » ول يعن على أخذه » بل يسعى فى منع أخذه . 
فبذه مسألة حسنة ينبغى التفطن لها » وإلا دخل الإنسان فى فعل الحرمات 
أو ترك الواجبات » فإن الإعانة على الظل من فمل الحرمات . 
وإذال يمكن الواجب إلا بالصرف الم كو ركان ركه من ترك الواجبات » 
وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم وصرفه فى المصالح : كان النعي عن صرفه 
فى الصالح إعانة على زيادة الظل » التي هى إقراره بيد الظالم » فكل مايجب إزالة 
ا 29 
الظل عنه يجب تقليله عند العبجز عن إزالته ‏ فهذا أصل عظم ٠‏ 
وأصل آتغر : وهو أن الشتوات ينبغى صرفها فى الأبمد عن امنفعة فالأببد » 
کا أ الى صلى الله عليه وسار بكسب اجام « يطعمه الرقيق والناضح » . 
فالأقرب : ما دخل فى الباطن : من الطعام والشراب » ثم ماولى الظاهر من 
الباس » ثم ماسترمع الانفصال من القباء» ثم ماعرض من الركوب . فكذا يفرق 
فى الانتفاع بالرزق » وكذلك أصحابنا يفملون . 
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وإذا وقم مركب فى البحر وغرق وفيه زیت » فطفاالزيت على وجه الماء » 
فمن جمعه فقد خلص الال المعصوم من التلف . وله أجرة الثل فى أصح قولي 
العلماءء » والزيت لصاحبه بلانزاع » إلا عند الحسن . فإنه قال : هو لمن خلصهء 
وقد قال الصحابة رضى الله عنهم » فيمن اشترى وال المسلمين من الكفار « إنه 
أخذها من اشتراها بالمن » . 

ولو كان حيواناً لخلصه من مبلكة : ملكه »کا ورد فى الأثرء لأن للحيوان 
حرمة فى نفسه » مخلاف المتاع » فإن حرمته كرمة صاحبه . فبناك : تخليصه لق 
الحيوان الذى قد يس منه صاحبه » مخلاف المتاع . 

وإن كان فى السفينة رمان فهو لقطة : إن رجى وجودصاحبه غراف حولا » 
وإن كان لا يرجى وجوده فنى تعريفه قولان . 

وعلى القولين : لمم أ كل الرمان أو بيعه . و محفظ ثمنه» ثم يعرفه بعد ذلك 

ويعرف اللقطة فى المكان الذى وجدت فيه » إلا إن كان وجدها فى فلاة » 
وإذا جاء التتار لفل الناس وخلفوا أناناً ودواءً فضمه مسل » وطالت مدته ول 
يظهر له صاحب » فيجوز له أن يستعمله » وأن يتصدق به . 

ومن استنقذ فرساً من أيدى العرب ثم مرض الفرس » ول يقدر على المثى : 
جازله بيعه » بل يحب فى هذه الخال أن يبيعهازمة صاحبه » وإن لم يكن وكيله » 
نص عليه الأئمة > و بحفظ امن . 

وإذا وجد طفلا ومعه مال » فإن كان الطفل جهول النسب وادعته امرأة أنه 
ابنها: قبل قوها فى ذلك » ويصرف عليه من الال الذى وجد معه فى تفقته مدة 
مقامه عند اللتقط . والله أعل , 


ل س 


كتاب الوصايا 


لبس للوصى بيع العقار إلا لحاجة أو مصلحة راجحة فيه » وإذا ذ كرأنه 
باعه للاستهدام » ل يكن له أن يشتريه یتم آخر . 
إذا كان اميت من يكتب ما عليه للناس فى دفتر ونحوه » أوكان له وکیل 
أوكاتب يكتب بإذنه » فإن وصيه يرجع فى ذلك إلى الكتاب الى بخطه 
أو خط وكيله » فا كان مكتو ب وعليه علامة الوفاء »كان بمنزلة إقرار ا ميت » 
وإقرار الوكيل فيا وكل فيه بلفظه أو خطه مقبول » ولكن على صاحب الدين 
المين بالاستحقاق » وأنه لم يقبضه ولم يبرله . وأما إعطاء المدعى ما يدعيه بمجرد 
قوله فلا جوز . 
تثبت بشاهد ومین . 
ولو ثبت للصبى أو الجنون حق على غائب من دين أو قرض » أو دين جنابة 
أو غير ذلك » ما لوكان الفاعل عاقلا : حلف على عدم الإبراء » أو الاستيفاء فى 
أحد قولى العلماء - يحم به للصبي واجنون » ولا ملف وليه » ولو دی مدع على 
صى أو نون حقا يك له ولا بحافان » ولو أوصى لصغيرم + يحلف وليه . لأن 
اة لا عان اموم له على استحقاقها » وإ ن كان قد أحدث بعض الناس 


التحليف فما . 
وتصح للحمل » إذا ولد حياً . ول يقل أحد من السلدين إنها تؤخر إلى حين 
بلوغه » ولا محلف . 


إذا أوصى أنبحج عنه بألف» فقال رجل : iî:‏ حج بأر بهاثة وجب إخراج 
جيم ما أوصى به إن خرج eT‏ إخراج 
ازاثد على الثلث » إلا أن يكون واج » بحيث لا حصل جسبة الإسلام إلا به . 
ومن له ستة بنين فأوصى بمثل نصيب ابن ازيد » و وبثلث ما بق من 
الثلث » بعد أن يعطى من أوصى له بمثل نصيب الابن. . فظاهى مذهب أحمد 


ملالا د مختصرالفتاوى 


5615-7 لد 


والشافى وأبى حنيفة : أن هذه المبألة تصح من ستين » لكل ابن ثمانية » 
وللموصى له بمثل نصيب ابن ثمانية » وللآخر أر بعة» فإذا أخذت عشرون أعطيت. 
صاحب النصف منه ثمانية » و بق بعد الثاث اثىغشر » ثلث ذللك أر بعة . وما 
طرق تمم بها » وجواب هذه السألة دعروف فى كتب الم . 

وإذا كان خلط مال الهم بال الوسى أصلح ليت : فمل ذلك . 

وإذا أوصى لأخت هكل يوم درم + وانسع ماله كل يوم رم أعطيت » 
إنكان ثلث ماله يقسم » أو أجازه الورثة » ولول مخلف إلا غقاراً أعطيت من مغله 
أقل الأمرين من ثلث الغل ‏ أو من الدرام الموصى بها . 

وم كان متبرعاً بالوصية » فا أنفقه على إثباتها بالعروف فهو فى مال اليتيم . 

ولا يجوز لمر يض تخصيص بعض أولاذه بعطية منكّزة ولا وصية » ولا أن 
يقر لواحد منهم بشىء ليس فى ذمته » وإذا فعل ذلك لم جز تنفيذه » بدون إجازة 
الورئة » وهذا كله بالاتفاق , ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشبد على ذلك 
شهادة يغين بها على الل » وهذا التخضيص من الكبائر الوجبة للنار» كا روى 
ف أن يشير تن مد غاء إلى التبى صلى الله عليه وسل . وقال : إفى حلت انى 
النغان هذا الغلام . فاشهد عليه » فقال الى صل الله عليه وسل : أ كل ولدك 
حلت ؟ قال : لا . قال : أشهد عليه غيرئ . فانه جور » وقاله على سبيل التبديد 

ولا جوزأن بخص ف الصحة أيضاً فى أصح قولى العاماء . 

ولا جوز للولد الذى نكا جد النضل » بل عليه أن برد ذلك فى حياة 
الظالم الخائر أو بعد موته » كا برد فى حياته فى أصح قولى العاماء . 

وسئل عن رجل توفى فى الماد مم صاحبه جميع ر کته فى مدة ثلاث 
سنين بعد لەب ؟ 

فأجاب إنكان وصيا فله أقل الأمرين من أجرة الثل وكفايته . وإ ن كان 
مكرهاعل العدل فله أخجرة المثل»و إن عمل متبرشا فلاشییء له » بل أجره على الله و إن 
عل ما يحب غير متبرع ففى وجؤب أجرته تزاع بين العلماءء الأظهر : أنه يجب . 


2567# سدم 


ولو قال : بیعوا غلامی من زيد وتصدقوا بثمنه » فامتنع زيد من شرائه : 
بيع من غيره » وتصدق بمنه . 

وكذا لو قال : اشتروا الأرض الفلائية » وقفوها على السجد الفلانى» فم تبع 
لكونها وقفا أو غير ذلك . فإنه يشترى بهن الذى عينه غير تلك الأرض وتوقف 
كا قال . 

ولو وصى أن يعئق عبد ا مين » أو نذرعتق عبده ا مين » ففات الممين م ينم 
غيره مقامه » ففرق بين الموصى به » والموقوف » و بين الموصى له والموقوف عليه » 
فالوصية بشراء معين والتصدق به كالوصية ببيع معين » والتصدق بثمنه . لأن 
الموصى له هنا جبة الصدقة والوقف » وهى باقية » والمعين إذا قات قام بدله مقامه » 
كا لو أتلف الوقف » أو أتلف الموصى به متلف » فإن بدلها يقوم مقامهما . 

وغوران يولى على مال اليتائى إلا من كان قويا خبيراً ما ول عليه ؛ 
أميناً عليه » وإذا لم يكن كذلك و ااال ةه دولا ست الا 
المسماة » لكن أجرة مثله . 

وم نكان عنده بت له مال » وهو وصيه : فله نعل مابراه من مصلحة فى ماله : 
من جارة » وشراء عقار بغير إذن الاک ؛ و إن لم يكن وصيه » وإن کان الاک 
هو الناظر فى أموال التيامى وهو عدل يأمر فيه بالصلحة » وجب استثذانه فى 
ذلك » و إن كان فى استئذانه إضاعة الال » مثل كون الاک أو ابه فاس 
أو جاهلا ؛ أوعاجراً أو لا عفظ مال اليتامى حفظه المستولى عليه » وحمل فيه 
بالصلحة من غير إذن اک . 

فصل 

وإثلاف الجيش الذى لابمكن تضمينه ه وكا فة ماو بة كالجراد » وإذا تلف 
الزرع بآفة سماو ية قبل تمكن الأجير من حصاده » فمل توضم الجائحة » 6 توضم 
فى المْر الشترى ؟ على قولين . أسمبماء وأشبههما بالسكتاب والسئة والعدل : 
وضع الجائحة فيه » وكذل ككل خوف ينع من الانتفاع : هومن الافة السماوبة 


ب 864 د 


کتاب الفرائض 


ينبثى للميت أن بوصى لأقار به الذين لابرثونه » فإذا لم يوص . فينبغى إذا 
حضروا القسمة : أن يعطوا شيئا لقوله تعالى ( 4 : ۸ وإذا حضر القسمة أولو 
القربى واليتالى - الآبة ) 

امرأة ماتت وخلفت زوجا و بنتا وأما وأختا من أم ؟ 

قال : يقس على أحد عشر سهما : للبنت ستة » ولازوج ثلاثة وللأم سهمان . 
ولا شى للأخت . فإنها تسقط بالبنت اتفاقا . وهذا على قول من يقول برد » 
كأجد وألى حنيفة » ومن لايقول بالرد كالك والشافى : تقسم عنده اثنى عشر 
سما » ا قلنا » والباق لبيت المال » وظاهى هذا أنه رد على الزوج ؛ وفيه نظر . 


٠ -.‏ 2 3 5 3 2 
مابال قوم غدوا قد مات ميتهم وأصبحوا يقسمون المال والحللا 
فقالت امرأة مر غير عترتهم ألا أخبرم أعجوبة مشلا 
فى البطن منى جنين دام يشّكرمع فأخروا القسم حتى تعرفوا الجلا 
فان يكن ذ وا يعط خردلة وإن یکن غير أن فقد فضلا 
بالنصف حقا يقيئاً ليس ینکره من کان يعرف فرض الله إذ نرلا 
إفيذ كرت ل أمرى بلاكذب فا أقول 3 جهلا ولا ميلا 
جوابه 
روج وأم واثنان من ولد الأم 2 وحمل من الأب 2 والمرأة الحامل لست أم 
اليت بل هى زوجة أبهها : فلازو ج النصف . وللا م السدس . واولد الأم الثلث . 
فان كان الجل ذ کا فبو أت من أب ؛ قلا شىء له باتفاق الطلماء » و إن كان 
الجل أنثى فهو أخت من أب » لها النصف » وهو فاضل عن السام . 


54568 س 


فأصلبا من ستة وتعول إلى تسعة » وأما إنكان الجل من أم الميت : فبكذا 
الجواب فى أحد قولى العلماء من الصحابة ومن بعدهم . وهو مذهب ألى حنيفة » 
الور ن امد وعلى القول الآخر : إن كان الجل ذ كرا يشارك ولد الأم 
کواحد مهم » ولا بسقط . وهو قول مالك والشافعى وأحمد فى رواية عنه . 

مسألة : فى مر يض تحرج وطلق امرأته ثلاثاء ومات بعد عشرین بوا ؟ 

أما الطلاق فيقع إنكان عاقلا مختاراً » لکن ترئه عند جمهور الملا كأحمد 
وألى حنيفة والشافمی ف القديم »کا قفى به عبان رضى اله عنه فى امرأة 
عبد الرمن بن عوف رضى الله عنه» فإنه طلقها فى مرض موه فورّمها عمان منه ؛ 
وتعتد أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة فى أحد الوجوه . وقيل : عدة 
الطلاق » وقيل : بل عدة الوفاة . وهل يكل لها المبر ؟ على قولين . 

وإن كان قد زال عقله فلا طلاق عليه . 

فصل 

يورث ذوى الأرحام جمهور السلف وأحمد فى امشهور عنه ؛ وأبو حنيفة 
وطوائف من أصحاب الشافعى وقول الك : إذا فسد بيت الال . 

والقول الثانى : رث بيت الال ؛ وهو قول الشافعى ومالك وأحهد فى رواية . 


ومن جم رها أبوها على الوجه العتاد فى الجباز» فبو تمليك لها . فليس له 
الرجوع بعد موتها على التركة ‏ بل ينتقل مافى يدها إلى الورئة . 


کاک 
کتاب النکاح وشروطه 


إذا شرطت عليه أن لا خرجما من بإرها » ولايتزوج ولا يتسرى علا فبو 
شرط صحيح فى مذهب أحمد ومالك فى جميع شروط الءقود» وهو وجه فى مذهب 
الشافى يخرج مر مسألة صداق السر والعلائية » ركذا إنكان متقدما على 
العقد» ولو لم يذّكره حين العقد » و بطرده أحمد فى جميم العبارات » فإن النية 
المتقدمة لا تؤثر عند هكالمقارنة . ولأحمد قول ثان :أن الشروط المتقدمة لا تؤثر . 
وفيه قول ثالث : الفرق بين الشرط الذى بحعل العقد غير مقصود » كالتواطؤ على 
ان بيع تلجثة لا حقيقة له » وبين الشرط الذى لا مخرج العقد عن كونه 
مقصودا كاشتراط الخيار ونحوه . وعامة نصوصه وقدماء أعحابه وحقق المتأخر بن 
على أن الشروط والمواطأة التى تجرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم .يفسخاها 
حين العقد فإن العقد يقع مقيداً بها » وعلى هذا جواب أحمد فى مسائل الحيل فى 
البيع واللإجارة والرهن والقرض وغير ذلك . 

وإذا زوجت وما زوج لم تستشعر موته ولا طلاقه . فهى زانية لامهر لها 
وإن اعتقدت موته أو طلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر » وظاهس 
االذهب : أن لا المسمى . وعن أحمد رواية أخرى : أن ها مير الثل » كقول 
لشاف . 


فصل 


كون المرأة مستحاضة دائما عيب يثبت به فسخ النكاح فى أظهر الوجبين 
ی مذهب جد وغيره 

وما يمنع الوطء حسا كا نسداد الفرج » أو طبعا كالجنون والجذام » ينبت به 
الفسخ عند مالك وأحمد والشافعى » وفيا منم كال الوط كال < ف الفرج تزاع 

والمستحاضة أشد من غيرها » فإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر» وإ نكان 
بعده ۽ وقيل : إن الصداق يستقر بهذه الخلوة » أ و كان قد وطتها فانه يرجم بالور 
على من غره » وإن قيل : لايستقر فلا شىء لا . وله أن يحلف من ادعى الغرور 
عليه أنه ل يفره . وله البيار مالم يصدر منه مايدل على الرضا بقول أول فمل » 
فإن وطنها بعد ذلك فلا خيار له إلا أن يدعي الجبل » فل له الخيار ؟ فيه تزاع . 
.والاظبر : ثبوت الفسخ . 

فصل 

ليس للم ولا لغيره أن يزوج موليته بغير كفء » إذا لم تكن راضية باتفاق 
الأئمة . وإذا فمل ذلك استحق العقوبة الشرعية » بل لو رضيت بغي ركفء كان 
للمولى الآخر الفسخ » واس للم إجبار البالنة على التكاح بكفء» فكيف 
بغي ركفء ؟ وإذا قال هما : إن ل تأذنى والا زوجك الشرع بغير اختيارك . 
ل يصح الإإذن ولا النكاح . 

وليس للولى منع الأم من ابتتها إذا كشفت حالما » بل إما أن يمكنها من 
استر حالما أو يسك مها بين جيران من أهل الصدق يكشفون حالما . 

وليس لاولى عضلها عن الكف ء إذا طلبته . فإن عضاما وامتنع من نزو بجا » 
.زوجها الول.. ال _٠‏ الأبعد» أو الحا ك بغير إذنه باتفاق . 


۸ د 


سؤال : 


جدنى ایی وألى جدہ وأا عة له , وهو غالى 

أفتنا يا إمام » برحمك الله ويك فيك حادثات اللياى 
الجواب : 
رجل زوج ابنه أم بنت وأنى لبنت بالنكاح اللال 
فأتت منه بالتى قالت الشسهرء وقالت لابن هاتيك : خالى 


شرحها : رجل زوج امرأة وزوج ابنه بأمها . فولد له بنت ولا بنه ان » فبنته 
هى الخاطبة بالشمر . دتما أم أمها : هى أم ابن الابن زوجة الابن » وأبوها 
ابن ابنه » وهی عته أخت أبيه من الأب » وهو خالا أخو أمها من الأم . 
والصحيح تزوييج بنت نسم بإذنها » ولاخيار لها إذن » وهو أعدل الأقوال 
وظاهر مذهب أحمد . 
ومن استمتع جار ية : فلا يجوز أن يستمتع ببناتما . 
نكاح الال حرام بإجماع الصحابة : عر » وعثان » وعلى » وان مسعود » 
وابن عباس وابن عر » وغيرهم رضى اللہ عنهم » حتى قال عر رضى الله عنه « والله 
لاأوتى محلل ولا محلل له إلا رجمتهما » . وقال عمان « لانکاح إلا نکاح 
رغبة لا نكاح و لسة » وقال ابن عباس رضى الله عنهما لما قال له رجل : أرأيت. 
إن تزوجتا ومطلقها لايل » أحلها له » م أطلقها ؟ ققال « من مخادع اله رم 
لازالان زاین و إن مكنا عشرين سنة : إذا عل الله من قلبه أنه بريد أن ملا ». 
وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسلالحال والحالله . قال الترمذى 
حديث حح . 
وقد اتفق أنمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل فى العقدكان باطلاء و بعضهم. 
لم يجعل للشرط المتقدم ولا للعرف المطرد تأثيرا . 


1۹ س 


وأما الصحابة رضى الله عم والتابمون وأئمة الفتوى فلا فرق عندم بين. 
الشرط المتقدم والعرف . وهذا قول أهل المدينة وأهل الحديث . والنصارى تعيب. 
المسلمين بتكاح الخال » يقولون : السلمون قال لهم نبيهم : إذا طلق أحدم زوجته. 
ل تحل له حتى تزنى . ونبينا صلى اله عليه وسم برىء من ذلك هو وأابه: 
والتابمون لمم وججمهور أبمة المسامين رضى اله عنهم . 

فصل 

لا يشترط فى سصمة النكاح الإشباد على إذن الرأة قبل التكاح فى امذاهب. 

الأر بعة » إلا وجب ضعيقاً للشافمى وأحمد . 
بل إذا قال الولى : أذنت لى جاز عقد التكاح ثم إن أنسكرت الإذن فالقول. 
قوها بيمينها . و إن صدقت على الإذن فالتكاح ثابت باطناً وظاهراً . 

والذى ينبغي للشبود أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد ليكون المقد 
متفقاً على ته » ويؤمن فسخه بجحودها ء و بعل صدق الولى فى دعواه الإرذن . 

وأما الحا كم العاقد والذى هو نائبه فلا بزوجما حت بيعل أنها أذنت » وذلك 
خلاف ما إذا كان شاه على العقدء أو وكيل الولى . 

وأما مذهب أبى حنيفة ومالك وأحد فى رواية عنه : فل يشكرطوا الاذن . فان 
م تأذن حتى عقد التكاح جاز . ونسمى مسألة وقف العقود 

وكذلات العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه ثم أذنوا له بعد العقد فبو على هذا 
النزاع » ويسمى نكاح الفضولى 

وشهود التكاح يشترط فيم العدالة الظاهرة » ومن اشترط أن يكونوا. 
ون يكونوا من المعدلين عند الخاكم » فإذا عقد المعدل صح العقد . 
لأنه مستور عند الحا كم » وإ ن كان قد يكون فاسقاً فى الباطن . 


کے ۷ 


ومن بركض ف البلاد ولا يق في بلد إلا شهرا أو شهر بن فله أن يتزوج » 
سكن ينكيم نکاحا مطلقا ولا بشتر ط فيه توقيقاً . و إن نوی طلاقبا حټا عند 
انقضاء سفره كره مثل ذلك » وفي حة تکام نزاع . 

ولو نوى أنه إذا سافر وأجبته أمبكها و إلا طلقا جاز » فإن اشترط التوقيت 
فهو نكاح المتعة الذئ اتفق الأربعبة وغيرهم على محر يمه » وإن كان طائْبَةَ 
“رخصون فيه › إما مطلقاً » وإما للمضطر» كا ق كان ذلك فى صدر الإسلام . 

فالصواب : أن ذلك منسوخ » كا قد ثبت فى الصحيح « أنه صل الله عليه 

:وسم نهى عنها بعد أن کان رخص فما عام الفتح » ولأنه لا بثبت فا أحكام 

الزوجية من الإرث والاعتداد بعد الوفاة وتمو ذلك من الأحكام . 

وشرطه قبل العق د كالمقارن فى أصح قولى العلماء 

وأما إذا وى الزواج لأجل فيه نزاع : برخص فيه أو حنيفة والشافى » 

.ويكرهه مالك وأحمد وغيرها » فهوكا لو نوی التحليل . وهو ما اتفق الصحابة 
على النهى عنه ؛ لسكن نكاح الملل شر من نكاح التعة » لأن تكاح الجال لم 
,يبح قط . 

وأما العزل فقد حرمه طائفة لكن الأنمة الأر بعة على جوازه بإذن المرأة 

فصل 

الحم بين المرأة وخالة اميا ؛ أوعمة أبيها أوعمة أمها . 
كامح بين الرأة وعتها وخالتا عند أ الاين » وذلك حرام باتفاقهم . 

وهل له أن ن يزوج امعتدة منه فى نکاح فاسد ؟ فيه قولان لأ مد 

أحدها : يحوز كذهب أبى حنيفة والشافمى 

والثانى : لامجوز كذهب مالك 

ومن له E‏ له وطؤهاء ومتى وطتها مع علمه بكونها زانية 
کان دوا . 


٤۷۱ 


وإذا احتاجت أمته إلى النكاح . فإما أن يطأها أو تزوجبا , 

ووطء المرأة فى دبرها حرام بالكتاب والسنة ؛ وهو قول جماهير السلف 
واطلف » بل هو اللوطية الصغرى » وقد ثبت « لاتأتوا النساء فى أدبارهن » 
.وقوله تعالى ( ۲ : ۲۲۴۳ فائتوا حريك أل شم ) الحرث موضع الولد . 

فصل 

وطء الاماء الكتابيات ملك المين أقوى من وطن بلك النكاح عند 
.عوام أهل الع من الأثمة لأر بعة وغيرم » وم يقل عن أحد تحر يم ذلك» كا نقل 
عن بعضهم المنع من نكاح اللكتابيات » و إن كان ابن المنذر قد قال : لم يصح 
عن أحد من الأوائل تحر يم نكاحهن » فقد روى عن ابن عر » وهوقول الششيعة 

وفى كراهة نكاحون عند عدم الحاحة راع 

والكراهة معروفة فى مذهب أحمد والشافمى ومالك » وكذا كراهة وطء 
الإماء نيه نزاع » روى عن الحسن أنه كرهه 

وأما الأمة الجوسية : فالكلام فبا مبنى على أصلين . 

أحدها : أن نكاح الحوسيات لامجوز» كا لامجوز نكاح الوثنيات . وهو 
مذهب الأب الأربعة » وذ كره الإمام أحمد عن خهسة من الصحابة رضى الله عنهم 
وح عن الشافعى قول مجواز ذلك » بناء على جواز ذبأنحهم 

الأصل الثانى : أن من لا جوز تكاحهن لا جوز وطن بلك الین كالوثنيات 
وهو مذهب مالك والشافمى وأحمد وغيرهم . وحكى عن أبى ثور إباحة وطء الاوماء 
ملك المين على أى دين كن » وأظن أنه بذ كر عن بعض المتقدمين » وقوله تعالى 
( ۲۴۳ : ه إلا على أزواجهم أوما ملكت أعانهم ) يقتضى عموم جواز الوطء 
علك المين مطلقاء إلا ما استثناه الدايل » حتى إن عمان وغيره من الصحابة 
جملوا مل هذا النص متناولا للجمع ين الأختين حتى قلوا : أحلتهما آية 
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وحرمتهما آية » وشيئا حرم فيه الحم بالتكاح قد يتورع فى تحريم المع نيم 

ومن زنی بامرأة ثم وجد ممما بننا لایع : هل فى منه آم لا؟ لاحل له 
نكاحها : لاا إن كانت من غيره حرمت عليه عند مالك وألى حنيفة وإحدى 
الروايتين عن أحمد » وإن كانت بنته من الزناء تأغلظ من ذلك » و إذا اشتمبت 
عليه بغيرها حرمت . 

وإذا تزوجالر القرشى أمة فولده منها رقيق لسيد الأمة باتفاق العلماء لأن الولد 
يتبع الأم فى المرية والرق » ويتبم أباه فى النسب والولاء » فإن الولد ممن يسترق 
جنسه بالاتفاق » فهو رقيق بالاتفاق. و إن كان من تنوزع فى رق جاسه وقم النزاع 
فى رقهكالعرب » والصحيح : أنه جوز استرقاق العرب والعجم » لما ثبت فى 
الصحيحين أنه صلى الله عليه وسل قال لعائشة رضى الله عنها وعندها سبية مر 
فى تيم « أعتقهها فإنها من ولد اسماعيل » وجاءت صدقات بنى يي فقال « هذه 
صدقات قومنا »وقال « م أشد أمتى عل الدجال » وقال أبو هر برة رضى الله عنه 
2 لا أزال احم « عى بی عيم » 38 هله الثلائة الى معن دن رسول ايله 
صلى الله عليه وسل 

وفى الصحيحين أنه قال «من قال لا إله إلا الله وحده لاشر يك له » له الك 
وله ا جد ؛ وهو على كل شىء قدير عشر مرات :كان كن أعتق أر بمة أنفس من 
بنى إسماعيل » فنى هذا الحديث : أن بى اسماعيل يعتقون . فدل على ثبوت الرق 
عليهم > كا أعس عالشة أن تعتق عن الحرر الذى کان علا من ولد اسماعيل . 
وفيه من فى کم . وسبى هوازن وم عرب - أعتقهم بعدأن طلبهم من المسامين 
وطيبوا له نفسا ذلك 4 وقد وطىء المساموز كن سباي أوطاس وم من هوازن : 
ولا جاءته جو رية بنت المارث تطلب منه شيئا يعينها فى كتابتها . فقال صلى ال 
عليه وسل « هل لك فى خير من ذلك ۴ أقضى دينك وأتزوجك ؟ ففعلت .. 


ONT د‎ 


قتزوجبا » فقال ااناس « أصبار رسول الله صلى لله عليه وسل . فأرساوا 
ما بأيديهم» فقد عتق بزو مجه إياها مائة أهل بيت من بى المصطلق » فدل ذلك 
على جواز سبى العرب » ومنعه أبو حنيفة والشافمى فى القدم . 

وإذا تزوج الحر مملوكة فولدها رقيق إلا أن يكون من المرب غند ألى حنيفة 
ولك لوزن لعن مملوكة كان الولد رقيقا اتفاقا . لأن النسب غير لاحق بأبيه 

ومسألة ابن سرج محدثة لم يفت بها أحد من الأمة» إما أفتى مها طائفة من 
المتأخر بن بعد الماثة الثالثة » فأنكره عليه جماهير المسلمين » ومن قلد فبها شخصا ثم 
ناب عفنا الله عنه ولا شارق امرأته . وإ ن كان قد سرج فہا . إذا كان متأولا . 

و إذا وکل ذميا فى قبول تكاح امرأة مسامة فانه يشبه تزوي الذمى ابنته الذمية 
من مسل » ولو زوجها من ذمی جاز . وإذا زوجما من مسل ثفيه تزاع . قيل : يجوز 
وقيل : لانجوز . فيوكل مسلا ء وقيل : يزوجها الماک » وكونه وليا فى ویج 
الس مثل كونه وكيلا فى تزو يج المسلمة » ومن قال: إن ذلك جائز قال : إن الملك 
فى التكاح حصل للزوج لا للوكيل بالاتفاق » بحلاف الك فى غيره فيه تناع 
لأجد وغيره » فلو وكل سل ذميا فى شراه مر لم يجز» وخالف فيه أو حنيفة . 
و إذا كان املك حصل للزوج فتوكيله الى بمنزلة توكيل المرأة فى تزو يجها بعض 
مجارمها »كالها . فإنه يجوز توكيله فى قبول نكاحها » وإنكان لايحل له نكاح 
مسامة » لكن الأحوط أن لا يفعل لما فيه من النزاع 

ولو وکل امرأة أو صبيا غير ميز أو مجنونا لم جز 

ول ركل عبدا بفير إذن سيده . أو وكل سفيها بغير إذن وليه » أو صا مميزا 
زر إدن وليه » قفيه تزاع لأحمد وغيره 

ومن تزوج وشرط أن كل امرأة يتزوجها فعى طالق » وکل أمة يتسرى بها 
فھی حرة » ثم نسر أو تزوج . فقال أو حنيفة : تطلق التى تزوجبا وتعتق ال 


۷٤ س‎ 


تسر ا : ٠‏ وهو قول مالك إذالم يمر »کا ذكر: ومذهب أحمر : لايقع له طلاق. 
ولا عتاق » لسكن للزوجة الأولى الليار بين المقام معه وفر اقه , 

وقال الثاني ابل ي > ولا تملك المرأة فراقه , 

وعن تزوج فأتت تت امرأته اج او سي 
المهر باتفاق » وفى العقد قولان » أصمبها : أنه باطل » كذهب مالك وأحمد وغيرها » 
ويفرق يينهما » ولا مهر ا ولانصفه » ولا متعة لها إذا لم يدخل بها كسائر العقود 
الفاسدة إذا حصلت الفرقة قبل الدخول . 

وينبغى أن يفرق پینہما حا يرى فساد النقد لقطم النزاع 

والقول الأخر : المقد حي .ولا يحل له وطؤها حت نضم » كقول أبى حنينة 

وقيل : يجوز الوطء قبل الوضع 58 الشافعى » وإن كانت حاملا من 
وطء شبهة أو سيد أو زوج ؛ فإن النكاح باطل باتفاق المسايين » ولا مهر لما 
قبل الدخول . 

وإذا ركن إلى الخاماب حرمت الاطبة على شطبته عند الأر بعة » وإن مازع 
فى حر مه ب بعض أححابناء وفى سحة تكاح الثانى قولان » ها روايتان عن أحهد 
وبحب عقوية الفاطي الثانى ومن أعانه على ذلك . 

وزو العبد بخير إذن سيده إذا لم جز سيده : باطل باتفاق » فإن أجازه 
فهو تصرف الفضولى » فيه نزام . 

و إذا غر لمرأة وذ كر أنه حر ء ووخل بهاء ثم تبين ها أنه غبد » وجب لها 
لمر بلا تناع » لكن هل يحب مر الثل؟ كتول أبى حنيفة » والشافى 
والس كنول مالك . أو النحسان ؟ فيه نزاع » وهو ثلاث روايات عن أحمد . 

وهل يتعلق برقبته كقول أمد فى الشبور عنه » أو بذمته »كقول الشانى 
فى الجديد ؟ فيه راع . والأول ؛ أظهر لأنه جناية . 


سے ۷0 سے 


وم نكان مصرا على الفسوق لاينغى أن يزوج . 

وإذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت يبا .فله سخ » وله أن يطالب بأرش 
الصداق » وهو تفاوت مابين مر البكر والثيب . و إذا فسخ قبل الدخول سقط الهر 

وأى الزوجين وجد بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا . فله فسخ النكاح » 
إذا لم برض بعد ظبور اليب » وقبل الدخول يسقط المهر . و بعده لايسقط . 

و إذا تعذرت النفقة من جبة الزوج فلما فسخ التكاح » والفسخ للحا فإن 
فسخت هى نفسها لتعذر فسخ الما وغيره» قفيه تزاع » وهل اوليها أن يطالب 
بفسخ النكاح » إذا كانت محجورا عليها ؟ على وجهين . 

وإذا حضرت مطلقة : فذكرت أنها تزوجث زوجا وطلقهاء فأراد هذا الزوج 
ردها لخاف أن يطلب براءتها من الزوج الثاني » قادعى عند حا أنها جار ية ؛ 
وأنه بريد عتقما » و يكتب لها كناباء فزوجها القاضى على أنه وليهاء وكانت خلية 
من الموانع » و يكن لحا ولى أولى من الماك صح التكاح . و إن ظن القاضى أنها 
عتتيقة وكانت حرة الأصل » فبذا الظن لايقدح فى حمة التكاح . 

وهذا ظاهر على أصل الشافعى » فان الزوج عنده لايكون وليا . 

وأما من يقول : إن المعتقة يكون زوجبا المعتق وليها » والقاضى نائبه ‏ فنا 
إذا زوج الا هذه حت النيابة » وم يكن قبوله من جبتهاء ولكن من جبة 
كونهاحرة الأصل » فهذا فيه نظر . 
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كتاب الأولياء 


من خلف ابنا وابنتين غير رشيدتين فلاح الولاية من جهة الأمر بالمعروف 
والمهى عن المنكر » فإذا فعلت مالا بحل لها فله منعها » وأما الحجر عليها إن كانت 
سفيبة فلوصيها إ كان » و إلا فلحا . ولأخيها رفع أمرها إلى الماك . 

وإذا طلب العبد الفنكاح اجر اليد مدهت أل والشافمي فى أحد 
قوليه على تزو يمه » لأنهكالإنفاق عليه . 

وتزديح الأمة إذا طلبت التكاح كن واجب اتفاق العلماء ؛ وصح 
قوله عليه الصلاة والسلام « يامعشر الشباب من استطاع کک الباءة فليتزوج » 
واستطاعة النكاح هي القدرة على الؤنة ؛ ليس القدرة على الوطء » فإن الحديث 
إتماهو خطاب للقادر على فعل الوطء » ولهذا أمر من لم يستطم الباءة بالصوم 
غانه له وجاء 

ومن لامال له ؛ هل يستحب له أن يقترض و يزوج ؟ فيه نزاع » لأحمد وغيره 

ومن كان سفيها محجورا عليه لم يصح تزويحه بغير إذن وليه » و يفرق يبنهما . 
-فإن كان قبل الدخول فلا شىء عليه . 

وإذا تنازع الرجلان : هل نكمم وهو رشيد أو وهو سفيه ؟ فالقول قول مدعى 
عة النكاح . 

وسألة ابن سرع لم يفت بها أحد من التقدمين » وقد أتكر على من أفتى 
مها. وتكاح المسامين لايكون کنکاح النصارى » والدور الذى توهموه باطل » فإنهم 
نوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق » وإذا وقع المعلق لم يقع المنجزء وهذا غاط 
فإن المعلق إتما يقع لوكان التعليق صحيحا » والتعليق باطل . لأأنه مخالف للعقل 
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والشريعة . وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلانة » و إذا كان ا وحلف بالطلاق 
معتقدا أنه لاحنث » ثم تبين له فيا بعد أن التسريح لانجوزء فليمسك امرأنه 
ولا طلاق عليه ها مضى » و يتوب فى المستقبل 

ومن أعطى قوما شيا واتفقوا على أن يزوجوه بنتهم فاتت البنت» لم يكن 
لفان يرجم علہم بشىء ما أعطام » وإ نكانوا لم ينوا له بما طلبه منم 
فله الرجوع . 

التحليل : محرم لاحلا ء لسكن من قلد فيه الجوز له » أو فمل باجتهاد» ثم 
يتبين له تحر م ذلك فتاب إلى اله » فالأقوى أنه لا نب فراقها » بل يكتنع من 
ذلك فى المستقبل وقد عفا الله عما مضى . 

ومن تزوج ا م2 ثم طلقا وادعى أنه ملوك » لا يقبل قوله محرد 
دعواه » فإنه لوادعى أنه ماوك بلا بينة » ول يعرف خلاف ذلك . فقيل : يقبل 
فيا عليه دون ماله » كذهب أبى حنيفة والشافبى وأحمد فى قول لما . 

وقيل : لا يقبل حال كذهب بعض امالكية » و إحدى الروايتين عن أحمد 

والثالت : يقبل مطلقا . وهو قول الشافمى ورواية عن أحمد . 

فلا أخذ حقبا» وإن قدر أنه ملوك » فإنه جان » فتعاق حةما برقبته » فلها 
المطالبة على كل حال . 

ولا يصح لأحد أن يكح موليته رافضياء ولا من يترك الصلاة » ومتقى 
زوجوه على أنه سنى يصلى » فبان أنه رافضی أولايصلى» أو كان قد تاب ثم عاد 
إلى الرفض ورك الصلاة ‏ فإنهم يفسخون نكاحه » إذا قيل : إنه صحيح ٠‏ 

ومن قال لأبى زوجته : بنتك أوقعت عليها الطلاق » ققال والدها : أبرأتك 


أو أبرأتك ع غير حضورها ا بغير إذنها . فى هذه المسألة نزاع ۽ ذهب 


(1) التسريم : هنا هو تقليد ابن سر م في مسا لته.الشبورة 
AR‏ ختصر الفتاوى 


28 لم 


أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى المنصوص أنه : ليس للاب أن حالم على شى, 
من مال ابنته » سواءكانت حورا عليها أولا . 

ونذعن نالك + وزان يخالم عن ابنته الضغيرة » وروى أنه مخالم عن 
البكر فقط . وروی أنه مخالع عن ابنته مطلقا . ومذهب مالك محر ج على أصول 
أحمد من وجوه . 

أحدها : أن للأب أن يطاق ويخالم امرأة انه الطفل فى إحدى الروايتين » 
و جوز للأب أن يزوج بنته بدون صداق مثلها فى إحدى الروايتين . فانه الذى 
بيده عقدة التكاح » وله أن يسقط نصف الصداق » وللأب أن يتملك لنفسه من 
مال ولده مالا ,يضر بالود » حتى لو زوجها وشرط لنفسه بعض الصداق جاز » فإذا 
کان له من التصرف فى الال والقّلاك هذا التصرف » لم يبق إلا طلبه لفرةتبا» 
وذلك يملكه يإجماع للسامين » ووز عنده للأب أن يعتق بعض رقيقه المولّى 

فقد يقال : الأظور أن للرأة إن كانت نحت ححر الأب : أن له أن يخال 
الها . فإنه معاوضة » وافتداء لنفسها من الزوج » فيملكه الأب كغيره من 
المعاوضات »كا ملك افتداءها من الأسر ولا يفعله إلا لمصلحة هما . 

وقد يقال : قد لا تكون مصلحتبا فى الطلاق » ولك. الزوج بلك أن 
يطلقها » وهو لا قدر على منعه » فإذا بذل له العوض من غيرها لم يعكنها منعه من 
البذل » مخلاف إسقاط مبرها وحقما الذى تستحقه بالنكاح فقد يكون علا 
فى :ذلك ضررء وقد يكون غرض الأب : أنه لحظه لالمصنحتهاء ولا علك 
إسقاط حقها محرد حظه اتفاقا . 

تعلى قول من بصحح الإوبراء : يقع الإإبراء والطلاق » وعلى قول من لانجوز 
ابراءه: إن ضمنه الأب وقع الطلاق بلا نزاع » وعلى الأب للزوجة مثل الصداق 
عند أبى حنيفة ومالك وأحمد والشافعى فى القدم » وفى الجديد : عليه مهر الثل » 


598 د 


وأما إن ل يضمنه إن علق الطلاق بالإراء» فقال : إن أبرأتتى فهى طالق » 
فالمنصوص عن أحمد : أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه يبأ » ويرجم على 
الأب بقدرالصداق لأنه عَرّه » وهى رواية عن ألى حنيفة . والأخرى : لا يقع . 
وهی قول الشافعى وقول لأحمد » لأنه لم يبرأ فى نفس الأ . 

وأما إن طلقا طلاقا لم يعلقه على الإبراء » فإنه يقم » لكن عند أحمد يضمن 
الأب للزوج الصداق . لأنه غره . وعند الشافى لا يضمن له شيئا لأنه م يلتزم له 
شيا . والله أعلم . 

ومن زالت عذرتها بزنا » فل يكون إذنها الصمت أو النطق ؟ 

الأول : مذهب الشافى وأحمد» كصاحى أبى حنيفة . وعند ألى حنيفة 
ومالك : إذنها الصم تكالتى ل تزل عذرتها. 


فصل 
ومن كان مبتلى بأمراض معدية جوز منعه من السكن بين الأصحاء » 
ولا مجاور الأصحاء » فإن النى صلى الله عليه وسل قال « لا بوردن ممرض على 
مص » فنهى صاحب الابل المراض أن يوردها على صاحب الاوبل الصحاح » 
مع قوله « لا عدوی ولا طيرّة » وكذلك روى « أنه لا قدم رجل مجذوم ليبايعه 
أرسل إليه بالبيعة » ولم يأذن له فى دخول الدينة » . 


س 5/89 ند 
كتاب الطلاق 


من أخذ ينظر بعد الطلاق فى صفة عقد النكاح » ولم ينظر فى صفته قبل 
ذلك» مثل قوله : آنا تزوجت بولى وشهود فساق . فلا يقع طلاق . لأن نكاحى 
كان باطلا فبذا من المعتدين دود الله تعالى . فإنه بريد أن يستحل محارم الله 
قبل الطلاق و بعده . 

والطلاق الثلاث قبل الدخول و بعده سواء فى تحريم الزوجة عند الألمة 
وهو قول أ كثر العلماء . والنكاح نولاية الفاسق ريصح عند جماهير الأئمة . 

وإذا نوی طلاق زوجته لم يقع محرد النية طلاق باتفاق العاماء » فلو اعتقد 
الزوج أنه طلاق فأقر أنه طلقبا وسراده تلك النية : لم يقع بهذا الإقرار طلاق 
ف الباطن » ولسكن يؤاخذ به فى الحم : 

ومن قال : فلان ة کا تزوجتها على مذهب مالك فهى طالق » فهذا التزام مذهب 
بعينه » فلا يلزمه » بل له أن يقلد مذهبا غيره . 

ومن أ كرهبا أنوها على إبراء زوجها وطلاقه فأبرأتة مكرهة بغير حق 
لم يصح الإوبراء » ولم يقع الطلاق العلتق به » وإنكانت تحت حجر الأب » وقد 
وأى أن ذلك مسلحة ا فانة عار فق عفرل الاق مذ نالك + 
وقول دنسي اجك 

ومن قال : أنت طالق ثلاثا ونوى الاستثناء » وكاناعتقاده أنه إذا قال : 
الطلاق يازمنى إن شاء الله تعالى أنه لا يقم به الطلاق » ومقصوده تخويفهبا 
بالطلاق » م يقع الطلاق . ش 

فإذا كان قد قال : إن شاء الله تعالى فى هذه الساعة» فلا يقع عند ألى حنيفة 
والشافنى . ومذهب مالك وأحمد : أن الطلاق العلق بالشيئة يق . لكن هذا 
اعتقاده أنه لا يقع » فصار الكلام عنده : أنه لا يقم به طلاق » فل يقصد الشكلم 


۸١ 


بالطلاق » و إِذا قصد التتكام بالطلاق لا يعتقد أنه يقم به طلاق » مثل تکم 
العحمى بافظ لا يفم معناه . 

وطلاق المازل واقع » لأنه قصد التكل بالطلاق » وإن لم يقصد إبتاعه 
وهذا ل يقصد لا هذا ولا هذا . 

ويشبه هذا ما لو رأى امرأة قال : أنت طالق يفلنها أجنبية . فبانت امرأته 
فإنه لا بقع طلاقه فی الح . والله أ 

وطلاق المكره لا يقع عند الجاهير > كالاك وأحمد والشافعى وغيرم . 

و إذا كان حين الطلاق أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه أو يضر بونه 
ولا بمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه» وادعی أنهم أ كرهوه على الطلاق قبل 
قوله . وفى تحليفه زاع . 

إذا أراد أن يطلق واحدة فسبق لسانه . فقال ثلاث : ميقع إلا واجدة ايل 
لوأراد أن يقول : لطاهر» فسبق اسانه : بطالق » ل تطلق فما بينه و بين اله تعالى ٠‏ 

ولو قال :كل شىء أملكه حرام على » فعليه فى غير الزوحة كفارة طبار » 
وأا رةه ت مالك : هو طلاق » ومذهب ألى حئيفة والشافى فى أظبر 
قوليه : عليه كفارة مين ومذهب أك عله كفارزة طبار إلا أن ينوى غير 
ذلك . ففيه نزاع » والصحيح : أنه لا يقع به طلاق . 

فصل 

إل ا غل الططلاق لأفعاى كذا أو لا أفمله » أو الطلاق لى لازم 
لأفملنه » أو إن م أفمله فالطلاق بازمنى » أو لازم لى » ومحر هذه العبارات التى 
تتضمن التزاما بالطلاق » ثم حنث ٤‏ فبل يقم به الطلاق ؟ 

0 على مقتضى هذا وتعلق‌الطلاق بالمشئة » وطلاق الكره : لابقع طلاق 
الحازل من باب أولى . 


— CA -- 


غل ران ٠‏ اة ى للذاضب الأريدة وقيرها:, 

أحدهما : لا بقع » وهو منصوص أنى حنيفة » وطائفة من أصحاب الشافى » 
كالتفال وای سعيد التولى » و به يفتى ويقضى فى بلاد الشرق وال جز رة والعراق 

خراسان والحجاز ومصر والشام و بلاد الغرب » وهو قول داود وأصحابه »کان 
0 طاوس وكثير من علماء المغرب المالكية وغيرهم » وقد دل عليه كلام 
الإمام أ همد المنصوصن عنه وأصول مذهبه فى غير موضع . 

ولو حاف بالثلاث فقال : الطلاق يازمنى ثلاثا لأفمان كذا » فكان طائفة 

من السلف والملف من أصحاب مالك وأحمد وداود وغرم يفتون بأنه لا يقع 
الثلاث » لكن ن منم من يوقم به واحدة » وهذا منقول عن طائفة من الصحابة 
والتابعين وع فى التنحيز فضلا عر ن التعليق والمين . وهذا قول من | تبعهم من 
أصحاب مالاك 5 وداود فى التنجيز والتعليق والخلف . ومن السلف طائفة من 

أعيانهم تفرق بين للدخول بها وغيرها . 

والذين لم بوقموا طلاقا على من قال : يازمنى الطلاق الثلاث لأفمان كذا : 
منهم من لا يوقم به طلاقا ولا ارو ا : 

ومنهم من يأمره بالسكفارة » و بكل من القولين أفتى كثير من العلماء . 

وقد بسطت أقوال العلماء وألفاظهم ومن نقل عنهم فى هذه المسألة والكتب 
الموجود ذلك فما . والأدلة فى مواضم أخر تبلغ عدة مجارات . 

واكلاف الذى ذ كرته فى مذهب ألى حنيفة والشافى هو فيا إذا حلاف 
بصيغة اللزوم » مثل : الطلاق يازمنى » والنزاع فى المذهبين سواء كان منجراً أو 
25 ابرا قن ر أركاة لاسرع ا 
غلا يقع به طلاق > وإن نواه ؟ ثلاثة أقوال» وى مذهب أحمد قولان » هل 
ذلك صرح أو كناية ؟ 

وأما الحلف بالطلاق أو التطليق الذى يقصد به الحلف . هل يقم به 


۷٣‏ ده 


مثل هذه الحلف ؟ فالزاع فيه عن غيرهم وغد الضيفة :"فى فل :إن مق افق 
بأن الطلاق لايقع فى مثل هذه الصورة : مالف للإجماع, واف لكل قول 
فى الذاهب الأر بعة ‏ فقد أخطأ » وقنا مالا عل له . 

بل أججع الأر بعة وأتباعهم وسائر الأنمة على أن من قضى بأنه لا. "م الطلاق 
فى مثل هذه الصورة لم جز نقض حكه . ومن أفتى به من هو من أهل الفتيا ساغ 
له ذلك » ول جز اللإتكار عليه » باتفاق الأر بعة وغيرهم من المسادين » ولا من 
قلره » ولوقضى أو أفتي بقول سائغ يرج على أفوال الأئمة الأر بسة فى مسالل 
الأعان والطلاق وغيرها ء مما ثبت فيه التزاع بين علماء امسلمين » وأ حالف به 
کتابا ولا سنة ولا مءنى ذلك » بل كان القاضى به والمفتى به يست.ل ءيه بالأدلة 
الشرعية ‏ فاه یشرع له أن م ويفق 4 ؛ ولا ينتقض حه اتفاتا » ولا يحل 
ا 50 ٠‏ النتيا » ولا منع أحد من ا 

من قال : إنه سوغ بغ منم من ذلك » قد خالف إجماع الأعة الأر u‏ 

إجماع 3 مع خالفته لله ورسوله . 

من قال : يجب اتباع قولنا دون غيره من غير أن بقے دايلا ڈ شرعياً على صمة 
قوله » فقد خالف إجماع السلمين » ونجب عقوبته 5 E‏ 
استتابته إن أصَرَّ » فان تاب وإلا قتل . 

وکل مین من أيمان المسامين غير المعين الله تعالى » مثل الحلف بالطلاق 
والعتاق والقلبار والحرام واج والثي إلى بيت الله والصدقة والصيام وغير ذلك » 
فللعاماء فيه راع معروف » سواء حلف بصيغة اقم » فقال : الحرام يلزمنى » 
أو الطلاق يازمنى » أو العتق يازمنى » أو حلف بصيغة التعايق » فقال : إن فعلت 
کذا فیا ا نای طوالق » أو عبيدى أحرار » أو مالى صدقة » أو على 
ى ا َه فقد اتفق الأمة أنه يسوغ للقاثى أن يقغى فى هذه المسائل 


یا ا ق يلزمه ما حلف به › ١‏ أن لا عب عليه ثىء مطلقا » 


1 
1 
ا 
ا 
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وإما أن بحب عليه الكفارة > وما زال فى السامين من يفتى بذلك من حين 

عونق الك بجا » وإلى هذه الأزمنة » منهم نيفق سكف وهم من بفقى 

بأن لا كفارة ولا يلزم الحلوف عليه شیء )کا أ ن منهم من يفتى بازوم الحاوف به . 

وهذه الأقوال الثلاثة فى الأمة من يغتی بها بالحلف بالطلاق والعتاق واطرام والنذر . 
وأما إذا حلف بالخلوقات كالكمية . فلا كفارة عليه باتفاق المسامين . 

فالأعان ثلاثة أقسام » أما الحلف بالله قفيه الكفارة بالاتفاق . 

وأما الحلف بالخلوقات فلا كفارة فيه بالاتفاق إلا بالحلف بالنى صل الله 
عليه وسل فيه السكفارة قولا فى مذهب أحمد وغيره”'"؛ وقد عزئ بعض أصمابه 
ذلك إلى تيع النبيين . 

وأما ما عقد من الان بالطلاق ونحوه » وهو هذه الأيمان » فللمسادين فا 
ثلاثة أقوال . 

و إن كان من الناس من ن أدعى الإجماع فى بعضهاء فهو مثل كثير من مسائل 
المزاع التى يدعى الجاع فيها من يعرف الللاف » ومقصوده : أنى لاأء عل تزاعاء 
فن ع النزاع و لا ا النانى باتفاق » فإذا كان الصحابة 
رضى له عنم ا نهم ابوا فى الحلف بالطلاق ؛ بل فى الخلف بالعتق 
الذى هو أحب إلى الل له تعالى من الطلاق : أنه لايازم الالف به طلاق ولاعتاق » 
بل ره الكفارة » فكيف بك يكون قولم فى الطلاق الذى هو أبغض اللال 
إلى الله تعالى ؟ 

وقد اتفق المسدون على أن من حلف بالسكفر أنه لايازمه الكثر . وقال 
تعالى ( + ١‏ قد فرش الله لم تول امان ) . 


)١(‏ وهذا قول لا دليل عليه من كتابٍ ولا سنة > بل قول النى صلى الله عليه 
وسم « من ٠‏ حلف أق قد ره شل الى رغد الوت 


فصل 
والألفاظ التى يتكلم بها الناس فى الطلاقثلاثة أنواع : صيغة التعجيز » والإرسال. 

كقوله أنت طالق » فهذا يقع به الطلاق » وليس محلفء ولا كفارة فيه اتفاقا . 

الثانى : صيغة قسم » كقوله : الطلاق يازمنى لأفعلن كذاء فبذا مين باتفاق 
أهل اللغة » واتفاق طوائف الفقباء . واتفاق العامة . 

الثالث : صيغة تعليق » كقوله : إن فعلت كذا فامرأتى طالق » فبذا إن قصد 
به انمين » وهو یکره وقوع الطلاق» کا یکره الانتقالعن دينه . فهو يمين» حكه 
حك الأول انى هو صيغة القسم باتفاق الفقماء » وإن كان بريد وقوع البزاء 
عند الشرط لم يكن حالفاً » كقوله : إن أعطيتينى ألفاً فأنت طالق » وإذا زنيت 
فأنت طالق » وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة لا جرد الحلف علا . فهذا 
ليس بيمين ولا كفارة فى هذا عند أحد من الفقماء فيا علمناه» بل بقع به 
الطلاق: إذا وحن الكترط» 

وأما ما يقصد به الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب » بالتزامه عند 
الخالفة مايكره وقوعه » سواء كان بصيغة القسم أو الجزاء فهو يمين عند جميع 
الخلق من المرب وغيرهم » و إنكان عيناً فليس لايمين إلا حكان : إما أن تكوز 
منعقدة فتكفر » وإما أن لا تكون منعقد ةكالحلف بالخلوقات فلا تكفر» وأما 
أن تكون عين منعقدة محترمة غير مكفرة » فبذا حك ليس فى كتاب اله ولا سنة 
رسوله صل الله عليه وسل » ولا يقوم عليه دايل . 

ومن قال : إن من اتبع هذه الفتيا ونل مفتمها فولده بعد ذلك ولد زا : فإنه 
فى غاية الجبل والضلال والشاقة لله وارسوله » فإن السادين متفقون على أن كل 
نكاح اعتقد الزوج أنه سائغ إذا وطىء فيه امرأته يلحقه فيه ولده » ويتوارثان 
باتفاق المسامين » و إن كان ذلك النكاح باطلا فى نفس الأ » فالمبودى إذا 
زوج بنت أخي هکان ولده منها يلحقه » و رثه باتفاق » وإن كان هذا النکاح 
باطلا باتفاق» وكذلك لو تزوج امس امرأة فى عدتها ووطثها وهو جاهل بعد أن 


ظ 


— ۸٦ 


اعټقدها زوجته : کان ولده منها يلحقه نسبه باتفاق المسامين » ومثل ه ' كثير . 
فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح فى نفس الأمر » بل الولد للفراش . 

فن طلق امرأته ثلانا ثم وطلها جهلا أو تقليداً تى مخطىء أو لغير ذلك . 
فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق » فالولد "ابم لاعتقاد الواطىء » مثل من 
غر هعمل وکته أوتزوج فى نكاحفاسد » متفقا على فساده » فلا يكون أولادم أولادزنا 
اتفاقا » قضى به الخلفاء الراشدون » هذا فى امجمع على فساده» فكيف با تلف فيه ؟. 

فن قال : ذلك عرف . فإن أصر استتيب . فإن تاب وإلا قتل . 

وكذا من قال : إن الفتيا بذلك غير جائزة » فمو مالف لإجماع المسامين » 

کا قدمناه . والله أعر . 
فصل 

الذى عليه أئمة السامين : أنه ليس على أحد ولا شرع له النزام قول 

معين فى كل هابوجبه و بحرمه ؛ ویبیحه إلا رسول لله صل الله عليه وسل . 
لكن منهم من يقول : على المستفتى أن يقسإد الأعر الأورع ممن 

يمكن استفتاؤه . 

ومنهم من يقول : بل يتخير بين اللفتين . وإذا كان له نوع تمييز» تيل : 
يتبع أى القولين أرجح عنده حسب تمييزه . فإن هذا التو التخيير الط 
وقيل : لا يحتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد » والأول أشبه . 

فإذا رجح عند المستفتى أحد ألقولين : إما ارجحان دليله » بحسب غييزه » 
وإما لكون قائله أعر وأورع فله ذلك » وإن خالف قول المذهب . 

وليس تطليق المرأة من بر الأم إذا طلبته منه . 

ومن قال : إن أبرأتيني طلقتك . فقالت : أبرأتك » فر يطلقها لم يصح 
الإوراء » فإن هذا إيحاب وقبول لا تقدم من الشروط » ودلالة الحال تدل على 
أن التقدير : أرأتك إنطلقتنى . فالشرط المتقدم على المقدكالمقارن . 


كاب عشرة النساء والخلع 


إذا أ كره الزوج على الفرقة حق » مثل أن يكون مقصراً فى واجباتها » أو 
مضارًا لها بغير حق » من قول أو فعل :كانت الفرقة صحيحة » وإ ن کان أ كره 
بغير حق کال كراه بالضرب أو الس وهو محسن لعشرتها ‏ ل تقع الفرقة » 
بل إذا أبغضته هى » وهو محسن إليها » فإنه يطاب منه الفرقة من غير أن يازم 
ذلك » فإن فعل وإلا أمرت الرأة أن تصبر إذا لم يكن هناك مايبيح الفسخ . 

والخلع الذى جاءت به السنة : أن تكون الرأة مبغضة للرجل فتفتدى 
تفسهامنه كالأسير» أما إذا كان كل منهها مر بدا لصاحبه » فا كلع حدث ف الإرسلام ٠‏ 

ويحرم على الرأة أن لا تطيع زوجها إذا دعاها إلى فراشه » وتقدم على ذلك 
القيام والصلاة والصيام > بل الواجب أن تجيبه إلى فراشه إذا طلبها » حتى 
ثبث فی البخارى « أنه لا يحل لها الصوم وزوجها شاهد إلا بإذه » لأنه بمنعها 
عن بعض مامحب عليها للزوج » فنكيف يكون حالما إذا طلمها » فامتنمت ؟ والله 
تعالى يقول ( 54:4 فالصا مات انات حافظات للغيب) فالصالمة : هى التى تكون 
قائتة » أى مداومة على طاعة ر مها وطاعة زوجها » فإذا امتنمت من فراشه أبيح 
له ضر مہا » ولس عليها حق بعد حت الله ورسوله أوجب من حق الزوج » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « ار كنك اما أعدا أن تيعد لأحد لأمرت الرأة أن 
تسحد لزوجها » رواه الترمذى وسّنه » وقال صلی الله عليه وسل « أبما اة 
ماتت وزوجھا راض عنما دخلت الجنة » رواه القرمذى وحسنه » وقال صلى الله 
عليه وس « إذا دعا الرجل الرأة إلى فراشه فأبت لعنتها اللائكة حتى تصبح » 
ونی لنظ « إلا كان الذى فى السماء ساخطا علا حتى تصبح » . 

وإذا خالعها على أن تبره من حقوقبا »> وتأخذ الولد بكفالتا ولا تطالبه 


— A۸ 


عن امور : يصح الخلم بالعدوم والذى يفتظظر.وجوده ووجو به » کا تحمل أمتبا 
أو شجرتها . 

وأما نفقة عملم ورضاع ولدها ونفقته » فقد انعقد سبب وجوده ووجوبه » 
وكذلك إذا قالت : طلقنى وأنا أيرئك من حقوق وآخذ الولد بكفالته ونحوه مما 
ندل على المقصود . 

وإذا خالعم يينهما من برى صحة ذلك کالما ک المالكى ‏ لم بح أغيره 
أن ينقضه » وإن رآه فاسداً » ولا جوز أن يفرض عليه بعد هذا نفقة الول » لأن 
نمل الحا م حم فى الصحيح » والاک متى عقد عقداً أو فسخ فنا جاز 
فيه الاجتباد »لم يكن اغيره نقضه . 

فصل 

يجب العدل بين زوجاته باتفاق المسامين » وف السنن الأر بعة عن ألى هر برة 
رضى الله عنه أن انی صلى الله عليه وسل قال « من كانت له امرأثان فال إلى 
إحداها دون الأخرى جاء بوم القيامة وأحد شقيه مال » فمليه العدل فى القسم » 
لکن إن اح داعا اروا أ كثر فلا حر ج عليه » وفيه أنزل قوله 
تعالى ٤(‏ : ۱۲۹ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) أى فى الحب 
والجاع » وفى السان أنه صلى لله عليه وسل «كان يقول بعد عدله في لقم 9 
هذا فيا أملك » فلا تؤاخذنى فيا تملك ولا أملك » يعنى القلب . 

وأما المدل والكسوة والنفقة : فمو السنة . 

وتنازعوا فى وجوب العدل فى النفقة . ووجوبه أقوى » ٠وهذا‏ العدل 
مأمور به مادامت زوجته » فإن أراد أن يطلق إحداها فله ذلك » فإن اصطلح 


هو والتی بريد طلاقها على أن تق عنده بلا قسم » وعى راصية ذلك _ جاز. لقوله 


ينفقته ‏ صح ذلك عند ماهير العاماء كلك وأحمد ف المشهورعنه. وغيرهم 0 فان 


586 س 


تعالى ( £ ۱۳۰۰ فلا جتاح عليها أن يصلحا بشما صلحاً > والصاح خير) ققد 
وهبت -ودة بومها لءائشة رضى الله عنما » وكذلك رافع بن خدريح رضى الله عنه 
جرى له ذلك » وامتفع من المعاشرة » ويقال : إن الآية أنزلت فيه . 

وإذا نشت فلا نفقة لها ولا سكنى » وله ضربها إذا نشزت أو آذته » أو 
اعتدت عليه » وجب أن يعاشرها بالمعروف فإن تعذر ذلا ' وامتنع من المعاشرة 
"فرق بينهما . 

فصل 

روى أن رجلا قال « يارسول الله : إن امرأى لا بد لاس » فهو 
حديث ضعيف . ضعفه أحمد وغيره . 

.وتأوله بعض الناس على أنها لا ترد طالب مال » وسياقه وظاهره : يدلعللى 
خلاف ذلك » ومن الئاس من اعتقد ثبوته » وأنه أمره أن يمسكباء مع كونهبا 
لا تمم الرجال . وهذا أنسكره غير واحد من الأثمة » فإن اله تعالى قال ( 54 :م 
الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة . والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . 
وحرم ذلك على امڑمنین ) وقال تمالی ( ۲۵:٤‏ ومن لم يستطع متم طول أن نک 
الحصنات المؤمنات . فما ملكت أبمانك من فتيانك المؤمنات ‏ إلى قوله 
تعالى - محصنات غير مسالغحات ولا متخذات أخدان ) فَإنما أباح نكاح الاوماء 
SI‏ شر اغات ولا معتخذات ادان 

والمسالحة : التى تسافح مع كلل واد اد ادن 2ی الى يكون 
لما صديق واحد » وقال تعالى ( ٥:‏ والمحصنات من المؤمنات » والمحصنات من 
الذين أونوا الكتاب من قبل إلى قوله - محصنين غير مسالخين ) فاشترط 
هذه الشروط فى الرجال » 6 اشترطها فى النساء » وهو موافق لقوله تعالى ( الزانى 
لا ينك إلا زانية أو مشركة ) الآبة 1 


۹۰ س 


وقد تناز ع العلماء فى جواز نكاح الزانية قبل تو بتها على قولين . 

الأول : أنه لا يجوز . فإنه متى تزوج زانية لم يكن ماؤه مصونا حفوظاً » 
بل مختلط بماء غيره . والفرج الذى يطؤه مشتركا . وهذا هو الزنا » وامرأة إذا 
كان زوجها زی بغيرها » لا عیز بين الخلال والخرام »كان وطؤه هما بمنزلة وطء 
الزانى للمرأة التى يزنى بها » و إن لم يطأها غيره . 

ومن ضرر الوا : اتخاذ الأخدان » ومن تزوج بي کان ديوثا بالاتفاق » 
ولا يدخل الجنة ديوث ؛ وإذا كانت امرأة خبيثةكان زوجها خبيثاً » وإذا كان 
اب يا نت خبيئة . وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة أو غيرها من 
أمباث المؤمئين رضى الله علهن . ولهذا قال السلف : مابفت امرأة نى قط » 
فليس فى الأنبياء ولا الصالين من تزو ج بنيا . لأن ضرر اابغى يتعدى إلى فساد 
فراشه » بخلاف الكفر . فإنه لا يتعدى . 

ولس للزوج أن يسكنها حيث شاء؛ بل يسكن بها فى مکان يصلحالمثلها» 
ولا مخرج بها إلى عند أهل الفجور » بل ليس له أن يماشر الفجار على جورم » 
ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبة تردعه . 

ولا بحل للرجل أن يعضل الرأة ويضيق عليها حتى تعطيه الصداق أو 
بعضه » لسكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن بعضلها حتى تفټدی نفسها 
منه . وله أن يضربها » هذا بين الرجل وبين الله تعالى » وأهل امرأة يكشفون 
الحق مع من هو أضعف » ويعينونه عليه ؛ فإن كانت متعدية » بذهاءها إلى 
عند ذى ريبة فهى ظالة له » ومن نابت جاز له إمساكها » وصلحها خير » فإن 
الاب من الذن كن لاذب له . 


فصل 


إذا قال لامرأة : كلا حلات لى حرمت على : لاتحرم عليه » لكن فما قولان 
أحدها : له أن يتزوجباء ولا شىء عليه . 
والثانى : عليه كفارة : إمأ كفارة ضار فى قول » و إما كفارة بمين فى آخر . 
وإنما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذا من مجوز تعليق الطلاق على النسكاح » 
كا بى حنيفة ومالك والشافعى وأ>مد » فعندهما لو قال : كلا تزوجتك فأنت طالق » 
لم يقع به طلاق » فتكيف فى الحرام ؟ لكن أمد يجوز فى المشهور عنه الظار 
قبل املك » تخلاف الشافعى . 
ومن قال عن زوجته : ھی ای › أو هى عند یکا ہی » وأراد بها مثل أن 
أنها تسترعلى » ولا مبتسكنى ولا تلومنى » كا تفعل الأم مع ولدها » فإنه يؤدب 
على هذا القول » ولا تحرم عليه امرأنه » فإن عمر رضى الله عنه سمع رجلا يقول 
لامرأته : يا أختى فأدبه » وإن كان جاهلا لم يؤدب على ذلك » وإن أراد أنها 
عندى مثل اہی » أى فى الامتناع من وطلبا فبومظاهر » ولوقال : إن بقيت 
أنكحك أنك أنى تحت ستور الكعبة : فمو مظاهر . 
وإذا قالت الزوجة : أنت على حرام كا بى وأى . فعليها كفارة النلهار . 


۹۲ د 


كتاب العدد 


امرضعة : تبق فى العدة حتى تحيض ثلاث حيضات . فإن أحبت أن تسترضم 
لولدها لتحيض هی › أو تشرب دواء أو نحوه نميض به فلها ذلك . والله أعلم . 

ولا جوز التصريح مخطبة العتدة باتفاق المسامين » ومن فعل ذلك عوقب 
وزجر عن النزويح بها » مقابلة له بنقيض قصده . 

وى ارت بانقضاء عدتها ثم أنت بولد لستة أشبر فصاعدا أو لدون أ كثر 
مدة الجل » فهل يلحق الزوج ؟ على قولين فى مذهب أحمد » وعن ألى حنيفة : 
لايلحق نسبه بالأول قولا واحدا . 

وتأخر الدعوى المكنة فى مسائل الور ونحوها يدل على كذ بالمدعى بها . 

ومن أقر أنه طلق زوجته من مدة آزيد على المدة الشرعية » وكان امقر 
فاسقا أو مجهول الال » لم يقبل قوله فى إسقاط المدة » إذ فيه حق لله » فلا تتزوج 
الأ د ال وأما إن كان عدلا غير متهم أو مثل أن كان غائيا » فلا عطي 
أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا » فبل تعتد من حين بلغما امير إذا لم يقم 
ذلك بين » أو من حين الطلاق كا أوقامت به بينة ؟ فيه خلاف عند 
وغيره » والشهور الا ا 

الطلقة ثلاثا أجنبية عن الزوج » ولا جوز أن يواطثها على أ ن تتزوج غيره ثم 
يطلقها ورجع إليه » ولا يجوز أن يعطيها نفقة . ثم لو زوجت غيره انكام 
الصحيح العروف » ثم مات زوجها أو طلقها ‏ ل جز للأول أن يخطبها فى العدة 
صر بحا باتفاق المسامين » سواء قيل : يصح نكاح الحلل أو قيل لا . 

ولا تحل المطلقة ثلاثا إلا بوطء فى القبل من زوج بنکاح شرعى یی . أما 
الوطء فى الدبر فلا يحليا . 

وما يذ كر عن بعض الالكية من إباحة الوطء فى الدير : فهم يطعنون فى 


۳ س 


كونه قولا لم » وما ي ذكر عن ابن السيب «ن عدم اشتراط الوطء فذاك ل يذ كر 
فيه وطء الدبر» وهو قول شاذ سحت السنة مخلافه » وانعقد الإجماع قبله و بعده . 
وليس للهرأة أن تسافر فى عدة الوفاة إلى الحج فب الأريية : 
ومن طلق ثلانا وألزمها بوفاء المدة فى مكانها » رجت منه قبل أن توفي 
عدتبا ء فلا ثفقة لها » وليس لا أن تطالب بنفقة الماضى فى مثل هذه العدة فى 


3 و 
مذهب الاربعة : 


کتاب الرضاع 


حديث عائشة رضى الله عنها « حرم من الرضاع ما بحرم من السب » 
حديث صميح متاق بالقبول » متفق على صحته » ونی لفظ آخر « يحرم من الرضاعة 
ماحرم من الولادة » . 

وقد استثنى بعض الفقهاء ء التأخرين من مومه صورتين » و بعضهم أ كثر» 
وهذا خطأ » فانه لامحتاج أف الولد إذا ارتضع خس 
نات ف اران صارت الرأة أمه » وزوجما صاحب اللبن أباه » قصار ابنا 
لكل واحد مهما من الرضاعة » وحينئذ فيكون جميم أولادالرأة من هذا الرجل 
ومن غيره وجميع أولاد الرجل منها ومن غيرها : إخوة له »سواء ولدوا قبل الرضاعة 
أو بعدها باتفاق الأنمة » وأولاد أولادها أولاد إخوته » فلا يجوز للمرتضع أن 
يزوج أحدا من هؤلاء » وإخوة الرأة وأخواتها : أخواله وخالاته » وآباؤها 
واا : أجداده وجداته » وإخوة الرجل وأخواته كذلك أعامه وعمانه > 
وأبوالرجل وأمه وجدته : أجداده وجداته » لكن يتزوج بأولاد أعامه وعماته » 
وأولاد الأخوال واللالات »كالنسب سواء . فبؤلاء الأصناف الأربعة م من 
النسب مباحات . فكذا م من الرضاعة . 


م ۲۹ ختصرالفتاوي 


- 585 لد 


و إذا كان المرتضع ابنا للمرأة ولزوجها » فأولاده : أولاد أولادها > ورم 
على أولاده من الرضاع مارم على أولاده من النسب . فهذه الجهات الثلاث منها 
اننشرت حرمة الرضاع . 

واا مرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أجاني 
عن أبيه وأمه و إخوته ن اش ؛ ایی نمزل ملا شب ولأ . 
لان ابعل عكن أن يكون لا ا من أمه » ولا نسب ہما » بل 
يجوز لأخته من أبيه أن تنزوج أخاه من أمه » فكيف إذاكان له أخ من 
الت وا ن ضع جز فنأ نتوج ذه وتكى »وذ ول 
الشبهة التى نعرض لبعض الناس » فإنه يجوز للمرتض نع أن يتزوج أخوه من الرضاعة 
أمه من النسب » کا يتزوج بأخته من اانسب ؛ ووز لأخيه من النسب أن 
يزوج بأخته من الرضاعة » وهذا لا نظير له فى النسب » فإن أخا الرجل من 
النسب لا يتزوج بأمه من النسب » فاما أن يكون بنت ابنه أو ر بنبة ابنه» 
فارجل يحرم عليه بنته ور بببته » حرمت على أبيه بهذاالطريق » وأخته من الرضاع 
ليست نٽ أبيه من النسب » ولا ر بيبته » از أن تازو ج به . 

فمن لا يحقق يقول بحرم فى النسب على أخى أن يتزوج أمى . ولا يحرم مثل 
هذا فى الرضاع » وهذا غاط منه . فإن نظير الحرم بالنسب ب أن تازو ج أخته أو أخوه 

من الرضاعة بان هذا الأح أو بأبيه من الرضاعة » كا لو ارتضع هو وآآخر من 
امرأة واللبن لفحل واحد» فإنه بحرم على أخته أخيه من الر ضاعة أن تتزوج أخاء 
أويتزوج أخته من الرضاعة لسكونهما أخوين لله رتضع » و يحرم عليهما أن يتزوجا 
اواد ن الرضاعة لسكونهما ولديهما من الرضاعة » لا لسكونهما أخوى ولدسهما . 

شن تدر هذا ونحوه زالت عنه الشة . 

وأما رضاع السكيير فإنه لا يحرم فى مذهب الأر بعة . وفيمن رضم قريباً من 
الحولين تزاع » ومذهب الشافمى وأحمد : أنه لا مرم . 


— 4 


و 7 السكبير والرأة السكبيرة فلا يحرم أحدها على الآخر برضاع 
القرائب » مثل أن ترتضع زوجته لأخيه من النسب » فلا تحرم عليه زوجته» ما 
تقدم من أنه يحوز له أن يزوج اا ل يت 
إذ ليس بينه و بيا صلة نسب ولا رضاع » و إعا عا اماه 
الرضاعة » وليست أم نفسه من الرضاع ء وأم امرتضم من الرضاع لاتسكون أما 
لأخونه من النسب . لأنها إنما أرضعت الرضيع » ولم ترضع غيره . 

نعم لوكان للرجل نسوة يطؤهن وأرضعت كل واحدة لهذا طفلا» ولهذا 
طفلا . لم جز أن يزوج أحدها الآخر. ولهذالما سثل ابن عباس رضى الله عنما : 
عن ذلك ؟ قال « اللقاح واحد » ١‏ 

ول وکان أخوه من النسب ابن زوجته حرمت عليه زوجته . لأنها أم أمه» 
وأم امرأة أبيه » وكلاها حرام . 

وأما أم أخيه من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه . لأن زوجها صاحب 
اللين ليس أب لهذا » لاصلة يننهما نسباً ولا رضاعاً . 

فإذا قال قاثل : إن النبى صلى الله عليه وسل قال « يحرم من الرضاع ما بحرم 
من النسب » وأم أخته من النسب حرام عليه » فكذا ابن الرضاع . 

قلت : هذا تلبيس وتدليس . فإنه تعالى ل يقل : حرمت أمهات أخوانم 
وإنما قال : : ( حرمت عليم أمهاتم ) وقال ( ولا تتكحوا ما نكح آم ) غرم 
أمه ومنكوحة أبيه وإن لم تكن ن أمه » وهذه حرم من الرضاعة » فلا يتزوج أمه 

من الرضاعة » وأما متكوحة أبيه من الرضاعة » فالمشبور عند الأمة 0 
لكن فا نزاع » لكونها من الحرمات بالصبر » لا بالنسب والولادة . ويس 
الكلام هنا فى تحر يما » فإنه إذا قيل : تحرم منكوحة أبيه من الرضاع 9 
بسموم الحديث . وأا أم أخيه التى ليست أ ما ولا متكوحة أب » فبذه لا توجد فى 
النسب » فلا جوز أن يقال : بحرم من النسب ما لابحرم نظيره من الرضاع » 


i 


فنبق أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة » أو الأم من الرضاعة لأخيه من 
النسب : لا نظي ر لها من الولادة . فلا حرم » وهذا متفق عليه بين السامين . 

وغسل عينيه بلبن امرأته يجوز . ولا حرم بذلك . لأنه كبير» وأيضاً فلا 
تننشر المرمة بوضع اللبن فى العين بلا نزاع . 

وإذاكانت الأم معروفة بالصدق » فذ كرت أمها أرضعت زوج بذتهاء فرق 
ينهما فى أصح قولى العلماء » وأما إذا شك فى صدقها أو في عدد الرضعات فَإنها 
تسكون من المشتمهات : تركها أولى » ولا حك بالتفريق بيمهما إلا بحجة ‏ و إذا 
رجعت عن الشهادة قبل النزو ع لم حرم الزوجة » كن إذاعل أنها كاذبة أوأنها 
2 كتمت الشهادة لم حل له ازوج . 

وله 0 الزوجة من إرضاع غير ولدها ٠‏ 

والقط إذا صال على ماله . فله دفعه عن ذلك » ولو بالقتل . وله رميه بمسكان 
بعيد » فإن لم يكن دفمه إلا بالقتل قتله . 

وأما الل فيدفم ضرره بغير التحريق . 

فإذا كان الأب عاجزا عن أجرة الاسترضاع وامتنمت الأم عن الإرضاع 
إلا بالأجرة » فله أن يسترضم غيرها » فإنه لا يجب عليه ماللا قر و 

وإذا كانت المرضعة أعدل : قبل قوها » وفى تحليفها تزاع . 


6۹۷ س 


کتاب النفقات 


إذا تسل ازوج المرأة اتسر الشرعى هو أو أبوه أو نوها » وأطعمما كا 
جرت العادة »لم يكن لأبيا لله تدع ى بالنفقة » و إن لم يأذن» وأنها تحت 
ححره » وإ ن كان قد توم ذلك . وقاله طائمة » فإذا طلب وليها الفقة » ول يعقد 
ما أنفق عليبا كان ظالما لا نحل له الشريعة بالل اك 
کالدین لا بد أن يقبضه الولى وهو م يأذن فيه كن ا ٤ن‏ وخر 

أحدها : أن المقصود بالتفقة : إطعامها لا حفظ الال ها » وقبض الولى لس 
فيه فائدة » ولا محتاج إلى إذنه » فإنه واجب بالشرع » فاو مبى الولى عن الإرثفاق 
عليما ل يلتنت إليه . 

وأيضا إقراره لها مع حاجتما إلى النفقة إذن عرف » ولا يقال : إنه م يأمن 
ازوج E N NL‏ والقنم 
لماء وغير ذلك من حقوقهاء فإن الرجال قوامون على النساء » والنساء عوان عندهم » 
ولأن الاثمان العر ىكاللفظى . 

وإذا سافر الولى بالزوجة بغير إذن الزوج : عزر على ذلك . وتعزر ى 
إذا كان التخلف يمكنها . ولا نفقة لها من حين سافرت » وإذا أمتنعت من 
الصلاة فإنها تستتاب » فإن تابت وإلا قتلت » وهجر الزوج لها على تركها الصلاة 

من أعمال البرء ولا نفقه لها إذا امتنعت م ن تمكينه إلا مع ترك الصلاة . 

وعلى الولد الوسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه ؛ وعلى إخوته الصغار 
والكبار » إذا كانوا عاجز بن عن الكسب » وإن لم يفعل ذلك كان عاقا أوالديه 
قاطعاً لرحمه » مستحقاً لعقوبة الدنيا والآخرة . 

وإذا طلق زوجته ثلا وأبرأته من حقوق الزوجية قبل علمها با مل لم تدخل 
ثفقة ا لجل فى الإبراء » ولو علمت بالجل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم يدخل 


8م55 د 


فى ذلك نفقة الجل . لأنها جب بعد زوال التكاح » وهى واجبة للحمل فى أظور 
قولى العلماء » كأجر ة الرضاع » اللهم إلا أن يكون الإبراء مقتضی أنه لابيق يبنا 
مطالبة بعقد التكاح أبداً » فإذا كان مقصوده البراءة حيث لا يبق للآخر مطالبة 
يوجه » فهذا يدخل فيه الإبراء من تفقة الجل . 
وعلى الوالد نفقة ولده إذا كان موسراً » فإن ل يمكنه إلا بأن يعمر ملكه 
أو یکر يه زمه ذلك » بل من كان له ملا لا يعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبذر 
ل أن عدر عاد . فأما إذاكان له ولد فيتعين ذلك عليه لأجل مصاحة ولده . 
مسألة : والزوجة الريضة ستحق التفقة فى مذهب الأربعة وإن لم 
وولد الزنا لابلحق نسبه بأبيه عند الأئمة الأر بعة » ولسكن لابد أن ينفق عليه 
السامون . لأنه من يتاى المسامين . 
وامزوجة احتاجة نفقتها على زوجها واجبة » من غير صداقها » وأما صداقها 
الؤخر فيجوز أن تطالبه به» فإن أعطاها لحسن » وإن امتنع لم يجبرحتى قم بينهها 
فرقة موت أو طلاق أو و 
والصدقة على الحتاج من الأهل أولى من غيره » فإن لم يتسع مال الإنسان 
للأقارب والأباعد ؛ فإن نفقة القريب واجبة . فلا يعطى البعيد مايضر بالقر يب 
أما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطى منها القريب الذى لا ينفق عليه . 
والقريب أولى إذا استوت الماحة . 
وإذا حم بالواد لا م فنيبته عن الأب ل يكن لها أن تطالبه بالنفقة اأفروضة 
ولا ما اتفقا عليه . 
وإذا عر الأب عن النفقة فلا نفقة ولا رجوع إن أتفق فى هذه ألدة بغير 
إذنه بلا تزاع » و إنما تنازعوا فما إذا أنفق منفق علىابنه باذنه أو بدون إذنه 


۽ 6 
وجوب النفقة على الأب . 
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فقيل : يرجم با أنفق غير متبرع »كا هو مذهب أنى حنيفة والشافى وأحمد 
:فى قول » ولا جوز حبسه على هذه النفقة ولا على الرجوع حتى يثبت الوجوب 
بيساره » وإذا اختلف فى يساره ولم يعرف له مال . فالقول قوله مع بمينه » وإذا 
كان مقها فى غير بلد الام فالحضانة له لا للام > وإنكانت الأم أولى بالحضانة 
اق الزن اا خد وها ضا مذعب الا الأرريمة: 

وإذا ادعى الابن على أبيه بصداق أمه وكسوتما الاضية قا رما » فى 
الأب أن يوفيه ماستحقه من ذلك » وإذا تزوجت الأم فلا حضانه لما . وإن 
سافرت سفر نقلة فالحضانة للجدة دونها » وإذا حضنته ول تكن الحضانة لا 
افطالبت بالنفقة فلا شىء لها لأنها ظالمة بالحضانة . 

و إذا كان رزق الرجل على الجبات السلطانية » فللولى أن ينع موليته من 
الزوج من يتناول مثل هذا الرزق الذی يعتقده حراما »لا سيا إذا كان لا ضرر 
به » فإذا كان الزوج بطعمها من‌غیره » اوتا کل هى من غيره فله أن يزوجها إذا 
كان ازوج متأولا فیا يأ كله » فإن هذه الجبات السلطانية ل 1 اا 
الفقهاء الذين يفتى بقوطم جواز ذلك . ولسكن فى أوائل الدولة السلجوقية أفتى طائفة 
من الحنفية والشافعية ‏ إذا لم يكن فى أموال بيت الال كفاية ارزق الجند الذين 
يحتاج إلههم فى الجهاد ‏ أن يوضع على المعاملات » وأتكر ذلك غير هؤلاء ؛ وح 
أبو د بن حزم في كتاب الإجماع : إجماع العلماء على تحر يم ذلك » وقد كان 
نور الدين مود الشبيد بن زنكى قد أبطل جميع الوظائف الحدثة فى الشام والجزبرة 
ومصر والححاز » وكان أعرف الناس بالجهاد » وهو الذى أقام الإسلام بعد استيلاء 
الافريج والقرامطة على أ كثر بلاده . ومن فمل ما يعتقد حله متأولا تأولا سائما 
لا سيا مع حاجة : لم حمل فاسقا بمجرد ذلك » حيث بمنع من تزوجه . لکن له 
منعها من تناول مش هذاء و إذا أطى با الزوج من غيره فله أن يزوجها إذا كان 
متأولا فما يأخذمكا ”قدم 


كتاب اهبة 


ليس للواهب أن يرجع فى هبته غير الوالد لولده » إلا أن تكون المبة على 
جهة العاوضة لفظا أو عرذا . فإذا كانت لأجل عوض ولم محصل . فللواهب الرجوع 
فما إذاكانت باقية » وإلا فعوضها . 

وإذا لم يكن ضرر على الأولاد فلأبيهم أن يأخذ من مالهم ما يشترى به 
أمة بطؤها » وتخدمه » ومذهب مالك وأحمد > فى الشبورعنه : أن البيع والمبة 
والارجارة تبت بالمعاطاة » و بما يعده الناس بيعا أوهبة أو إجارة» ومذهب الشافمى : 
اعتبار الصيغة » إلا فى مواضع مستثناة » ولس لذلك صيغة محددة فى الشرع › 
بل امرجم فى الصيغة القيدة لذلك إلى عرف الطاب » وهذا مذهب الجبور» 
وكذلك صححوا الهبة بمثل قوله : أعمرتك ‏ وأطعمتك » وحملتك على هذه الدابة 
ونحوه تما يفهم منه أهل الحطاب المبة ٠.‏ 

وتجميز المرأة بجھازھا إلى يبت زوجها تمليك لهازها »کا أفتى به أععاب 
أي تعنيفة وأسون وغيرها . 

وعادات الناس إذا اشترى الرجل أمة » وقال لابنه : خذها لاك » استمتع 
بها ونحو ذلك كان هذا تمليكا . فإذا أذن لابنه فى الوطء» مع عامه أن الوطء 
لا يكون إلا في ملك » فلا يكون مقصوده إلا تمليكها » وكارك وطؤه فى 

ملكه » فإذا حصل الإذن بقول أو فمل . ثبت المليك على قول اور ٠‏ وهو 
أصح ؛ وولده حر لا حق النسب به . والأمة أم ولده لا تباع امان دران 
الأب لم يصدر منه تمليك بحال » واعتقد الان أنه قد ملكبا :كان أيضاً حراً . 
وه لاتا . ولا حل عليه . وان اعتقد الان أنه لم يملكباء ولسكن 
وطتها بالإذن » فهذه تبنى على الأصل الشالى » فإن العاماء اختلفوا فيمن وطىء 


أمة غيره بإذنه » قال مالك : بملكها بالقيمة . حبلت أو لم تحبل » وقال الثلاثة : 
لا علكبا بذلك » فعلى قول مالك : هى أيضاً ملك للولد وأم ولده » وولده حر »> 
وعلى قول الثلاثة : لا تصيرأم ولد » لكن هل الولد حر مثل أن يطأ جار ية 
امرأته بإذنبا ؟ فيه عن أحمد روايتان . 

إحداها : أنه لايكون حراً » وهو قول ألى حنيفة » و إن ظن أمها حلال له . 

والثانية: أن الولد يكو حرا » وهذا هو الصحيح إذا ظن أنها حلال» 
فهو الصحيح النصوص عن الشافعى وأحمد فى امرتون » فإذا وطىء الأمة المرهونة 
بإذن الراهن » وظن أن ذلك جائز فإن ولده ينعقد حرا لأجل الشببة ؛ فإن شبهة 
اعتقاد املك تسقط الد باتفاق الأنمة ؛ فلزلك يؤثر فى حر بة الواد ٠‏ فيكون حراً 
باتفاق الأئمة » وأبو حنيفة مخالفم فى هذا » ويقول : الولد ملوك » وأما مالك :. 
فعنده الواطىء قد ملك الجارية بالوطء الأذون فيه . وهل على هذا الواطىء 
بالإذن قيمة الولد ؟ فيه قولان للشافعى . 

أحدها ‏ وهو المنصوص عن أحمد ‏ أنه لاتازمه قيمته . لأنه وطىء بإذن 
امالك » فبوك لو أتلف ماله بإذنه . 

لثانى : تازمه قيمته » وهو قول بعض أحاب أحمد ؛ ومن أصحاب الشافى 
من زم أن هذا مذهب الشافعى قولا واحدا . 

وأما لمر فلا يازمه فى مذهب أحمد ومالك وغيرها » ولاشافعى فيه قولان » 
وكل موضع لاتصير فيه الأمةأم ولد فإنه جور بيعها . 

و ا م الحساج أفضل من الق لان رة رذ عا اعت 
جار بة » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسل ولوأ عط أخوالك ؟ كان خيراً 
لك » فإذا أعطى ولده احتاج قدلا و رة کان أشن تن عا + 

و إذا وهب ابنه شیا فتعاق حق الغير به » مثل أن يكون قد صار عايه دين 

أو زوجوه لأجل ذلك الال فليس للأب أن يرجع بذاك . 


کاپد تب بيو تمع ميو اچ نر عاج ب تة 


کے 87 من 


إذا ملك أنه ربع داره تمليكا مقبوضا . فإنه ينتقل بعدها إلى ورثتها 

وفى سنن أبى داود وغیره عن الننبى صل الله عليه وسل أنه قال « من شفع 
لأخيه شفاعة فأهدى له هدية . فقبلبا . فقد أنى بابا علا م ا 
وسئل ابن مسعود رضي لله عنه عن السّحْت » فقال «هوأن تشفع لأخيك شفاعة 
بشفاعة فيهدى لك هدية فتقبلما » قيل له : أرأيت لوكانت هدية فى باطل ؟ فقال 
ذلك كفر ( ه : 44 ومن لم يحم بما أنزل الله فأولئك مم الكافرون ) 

ولهذا قال العلماء : إن من أهدى هدية اول الاش معه مالا مجو ز كان 
حراما على البدى والهدى إليه » وی من الرشوة التى قال فيها رسول الله صلی الله 
عليه وسل « لعن الله الراثى وامرنشى والرائش » وبسمى البرطيل » والبرطيل فى 
اللغة : الحجر الستطيل . ۰ 

فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلنه عنه و ای و ا 
تكون N‏ أن يدفعبا > كا قال النبى صلى الله عليه 
وسل « إنى لأعطى أحدم العطية فيخرج بها يتأ بطها نارا ٠‏ قيل : : يارسول الله » فل 
تعطبهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألونى » ويأبى الله لى البخل » 

ومثل ذلك إعطاء من أعتق عبدا وک عتقه » أو اسر كيزا او كان ا 
للناس » فإعطاء هؤلاء جائز لمعطى » حرام على الأخذ . 

وأما المدية فى الشفاعة : مل -ل أن يشفع لرجل عند ولى أ س أن رفع عنه 
مظافة » أو وصل | sS‏ أو يستخدمه فى الجند المقاتلة 
وهو يستحق ذلك » أو يعطيه من السال الوقوف على الفقراء أو النقهاء أو القراء 
أو النساك أو غيرم » 0 الاستحقاق » ومثل هذه الشفاعة على فمل 
واجب أو ترك بحرم » فهذه أيضا لا يجوز فا قبول الهدية » ومجوز للمبدى أن 
دل نا وسل ده إلى ندل که أو دفع الظلٍ عنه > هذا هو النقول عن 


السلف والأئمة الأ كار. وقد رخص فيه بعض امتأخر بن من الفقهاء » وجمل هذا 
من باب الجعالة » » وهو مالف للسنة وأقوال الصحابة رى الله عم والأئمة . 
فو غاط ؛ لأن مثل هذا العمل من المصالح العامة التى يكون القيام فبا فرضا ء إما 
على الأعيان » وإما على الكفاية » ومتى سوغ أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن 
تكون الولاية و إعطاء أموال النىء والصدقات وغيرها وكف الفلم يمن ل 
ذلك » والذى لايبذل لاولی ولايعطى » وان كان 3 وأنفع لاهين من هذا . 
والتفعة فى هذا ليست لهذا الباذل حتى بؤخذ من الجعل كالجعل على الأبق 
والشارد » و إبما المتفعة لعموم الناس أعنىالسامين » فإنه يحب أن بولى فى كل مرتبة 
أصاح من يقدر علمها » وأن ترزق من رزق القائلة والأنمة والمؤذنين » وأهل العم 
والدين أحق المسامين وأنفعهم لاسامين » وهذا واجب على الايمام ؛ وعلى الأنمة 
أن يعاونوه على ذلك » فمن أخذ جعلا من شخص معين على ذلك أفضى إلى أن 
“تطلب هذه الأمور بالعوض » وتفس طلب الولاية منهبى عنه » فكيف بالعوض ؟ 
ويازم عل ذلك تولية الجاهل والفاسق والفاجر ويترك العالم العادل القادرءوأن برزق 
فى دنوان القاتلة : الفاسق وال مبان العاجز عن القتال » ورك العدل والشجاع النافم 
لهسامین» وساد هذا كثير» بل يشفع ولا بأخذء هذا هر الأمور به » وأماذانك 
الأسران فكلاها منهى عنه » ولكن إذاكان لابد من أخذ فقد يرجح هذا تارة 
وهذا تارة أخرئ » فإذا أخذ وشفع أن هو الأحق والأولى » فبنا ترك الشفاعة 
والأخذ أضر من الشفاعة والأخذ » ويقال لهذا افق ذى الجا الذى قبل 
الشفاعة بحاهه : عليك أن تكون افا ولرسوله ولأئمة السامين وعاممهم 
واولم يكن لك هذا الجاه والال » كيف إذاكان لك هذا الجاه واللمال ؟ فأنت 
عليك أن تنصح للمشفوع ! إليه » فتبين له من يستحق الولاية وعدم والعطاء 
ومن لاإستحق ذلك » وتنصح لاسمین فعل مشل ذلك » وتنصح لله ورسوله 
بطاعتهما » فإن هذا من أعظم طاعتهما » وتنفع أخاك هذا المستحق بمعاوثته علىذاك 
كاعليك أن تصلى وتصوم وتجاهد فى سبيل الله . 


وسو 


ةا 0£ م 


وأما الرجل القبول الكلام : فإذاأ كل قدرا زائدا عن الضيافة الشرعية » 
فلا بد أن يكافء المطم مثل ذلك » ولايأ كل القدر ازائد » وإلا فقبوله الضيافة 
الزائدة مثل قبوله الهدية » وهو من جنس الشاهد والشافع إذا أدى الشبادة » 
وقام بالشفاعة . ومن رک أوخرج بضيافة أو جع لٍكان هذا من أسباب النساه . 

ومن اشترى عبدا فوهبه شيئاحتى أثرى . ثم ظهر أنه كان راان غ 
مئه ماوهبه لما كان ظانا أنه عبده . 

ومجرد المليك بدون القبض الشرعی لايازم به عمد المية » وللورثة اننزاعه » 
وكذلك لمبة اللجئة بحيث يوهب فى الظاهس ويقبض مع اتفاق الواهب 
واأوهوب له على أنه يتمزعه منه إذا شاء » ونحو ذلك من الحيل التى تجعل طر يتنا 
إلى منع الوارث والغرماء حقوقهم » فإذا كان الأم ركذلا كانت هبة باطلة » 
وإذا عرف ذلك حك ببطلانه . 

وإذا أعاد إليه العين اوهو بة فلا شىء له غيرها » لا أجرتها ولا مطالبة. 
بالضان » فإنه كان ضامنا لما » وكان يطعمها بانتفاعه بها مقابلة لذلك . 

فصل 

ثبت عنه صلی اله عليه وسل أنه قال لعمر « ما أناك من هذا المال وأنت غير 
سائل ولا مدتشرف ذه . ومالا فلا تتبعه تفسك » وثبت أبضا« أن حکم 
بن حزام سأله فأعطاه > ثم سأله فأعطاه » ثم سأله فأعطاه » ثم قال : ياعكيم و 
ما أ كار لفك :إن هذا الال خض رة حارة . فن أله وة فسن نورك له 
فيه » ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه . وكان كالذى يأ کل ولابشبع . 
فقال حکم : والذى بعثك باحق لا أززاً بدك أن! ذيئا » فكان ا وعر 


زی اا يانه فز رحد 


فتبين مبذين| لبر بن أن الإنسان إذا كان سائلا بلسانه أو مستشرفا بقلبه إلى 

ما بمطاه » فلا ينبغى أن يقبله» إلا حيث تباح السألة أو الاستشراف » وأما إذا 

أناه من غير مسألة ولا استشراف ذله أخذه إن کان الذى أعطاه حقه » کا أعطى 

النى صلى الله عليه وسل عمر رضى له عنه من ست الال » فإنه قد كان له عمل 
فأعطاه عمالته » وله أن لا يقبله » کا فمل حكيم بن حزام : 


وقد تنازع العاماء فى وجوب القبول . والشهور فى مذهب أحمد وغيره : 
أنه إن كان أعطاه مالا ستحقه عليه » فإن قبله وكافاً وعلة قد o‏ إذا 
قبله من غير مكافأة بالمال فهذا يحوز مع الحاجة وبدعوالله له» وأما الغنی فينبغى له 
أن يكافى, بالمال »كا فى الحديث «من أسدى إليكم معروفا فکافئوہ . فإن لم جدوا 
ماتتكافئوه فادعوا له » حتى تعلموا أنك قد كافأموه » 

وإذا صا عن شیء بأ کار من قيمته فن ازوم هذه الزيادة تزاع فى الصلح 
رقا عار الى اعاب الشافى وأحمد » ويصححه أبو حنيفة » وهو قياس 
قول امد وغيره » وهو الصحيح إن شاء الله تعالى 

فصل 

الصدقة مابعطى لوجه الله ديانة وعبادة محضة » من غير قصد إلى شخص معين 
ولا طالب عوض من جبته » وکن يوضع فى مواضع الصدقة »كأهل الماجات 
وأما المدية فيقصد بها | كرام شخص معين > إما لحبة » و إما لصداقة ؛ وإما 
لطلب حاجة . ولهذا كان الى صلى الله عليه وسل يقبل المدية ويثيب عليها . 

ن لأحد عليه من » ولا يأ كل أوساخ الناس التى يتطهرون بها مرك 
E‏ » وهى الصدقات » ول يكن ٠‏ يأ كل الصدقة لذلك وغيره 

إذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون فى المدية معنى يكون به أفضل 

من الصدقة » مثل الإهداء لآل ن اله صلی لله عليه وسل محبة له » وشل 


حت مت 


الإهداء لقريب يصل به رمه » أو أخ له ف الله » وقد يكون أفضل من الصدقة . 
والرقيق الذى يشترى مال السامين كالمال واليل والسلاح الذى يشترى بعال 
المسلمين » أو مبدى للملوك _كل ذلك من أموال بيت المال > فإذا تصرف فہم 
الك الثانى بعتق أو إعطاء » فهو بمنزلة تصرف الأول ينفذ تصرف الثانى »ا 
يذ تصرف الأول . هذا مذهب الأعة كلهم 
مسألة : إذا لم بقبض الابن الحبة التى خصته بها أمه حتى ماتث بطلت فى 
الور هن ا الأربعة ‏ وإن قبضها لم جز على الصحيح أنه لامختتص 
بها وحده » بل يشترك هو وإخوته » وكذا إن كتب الأب لابنه فى ذمته مباغا 
مثل ألف دينار من غير إقباض ؛ فهو عقد مفسوخ » ومن وهب لابنه هبة ثم 
تصرف فيا فادعى أنه ملسكه تضمن ذلك الرجوع . لأنه أقر إقراراً لاملك إنشاءه 
وسن عليه دين يستغرق ماله فليس له فى مرض موته أن يتبرع بهبة » 
ولا خاباة ولا إبراء» إلا باجازة الغرماء » بل ليس للورثة حق إلا بعد وقاء الدين 
مسألة : وإذا أبرأت الرأة زوجها من صداقها ثم طلقهاء فبل ها الرجوع إذا 
کان يمكنباء لكون مثل هذا الإبراء لايصدر فى المادة الأاغل ناوشا 
من أن يطلقها » أو.يتزوج عليها . أو نحو ذلك ؟ ففيه قولان ها روايتان عن أسحمد 
وأما إذا كانت قد طابت نفسبا بالائراء مطلقا . وهو أن يكون ابتداء منها 
لا سبب منه ولا عوض . فهنا لاترجع بلا ريب . واله أعر . 


والديات وأنغود وغير ذلك 

من وجب له القود فله القود » وله أخذ الدية بغيررضا القاتل فى مذهب 
الشافمى وأحمد فى المشهور عنه . وفى رواية أخرى : لاتؤخذ الدية إلا برضا 
القاتل » وهو مذهب أبى حنيفة ومالك . 

إذا خنقه امدق الذى يقتل غالبا وجب القود عند الجهور .كلك والشافعى 
وأحمد وصاحبى أبى حنيفة » ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا لم يقبل قوله بغير 
مجكة وان كان اعاعا قد حل هليه ولف التق ورن اغ اج 
خرج من فيه شیء شات . فنا جب فيه القود بلا ریب 

مسألة : ومن شرب الخخر ثم قتل وهو يمل مايقول فهو قاتل بحب عليه القود 
وأما إن كان لايع مايقول ففيه قولان . هما روايتان عن أحمد . أ كثر الفقباء 
يوجبون القود . فإن م يشهد بانقتل إلا واحد لم حك به إلا أن محلف مع ذلك 
أولياء المتتول مسين بعينا » وهذا إن مات بضرب وكان ضر به عدوانا مخضا 

فأما إن مات فى مضار بة مع آآخر ففى القود نزاع » وكذلك إن ضر به دفما 
لعدوانه عليه » وضر به مثل ضر به » سواء مات بسبب الضرب أو غيره 

ولورفسه فى أنثييه فات فو عمد . لأنه يقتل غالبا 

ولون لول .يمس أن يأ من القاتل شيا لنفسه ولا لييت الال » وإتما 


المق لأولياء المقتول 


القاتل خطأ لا يؤخذ منه قصاص ف الدنيا ولا فى الأخرة » بل الواجب 
الكفارة والدية » وأما القاتل عمدا » إن اقتص منه فى الدنيا » فمل للمقتول أن 
يستوفى حقه فى الأخرة ؟ فيه قولان فى مذهب أحمد » وفى مذهب غيره فها أظن . 

قيل : سقط حقه لأن الحق استوفى » وقيل : بل له عليه حق . فإن حقه 
لم سقط بقل الورئق 6 لا سقط عقن الله ذلك » وکا لا سقط حق الظلوم 
الذى غصب ماله وأعيد إلى ورثته » بل له أن طالب الظالم بما حرمه من الانتفاع 
ry‏ 

ومن دفنت ابنها فى الحياة حتى مات فهو الوأد حب عليها الدية » تكون 
لورثته » ليس لها منها شىء باتفاق الأنمة » وفى وجوب الكفارة علمها قولان . 

وكذلك لو عاندت فأسقطت جنينها : إما بضرب اوارپ 25 :وح 
عليه رة لورئته غير أمه » تكن قيمة الغرة مشر الدية نحسين دينارا » وعليها 
عندأ كثر اللداء عتق رقبة مؤمنة . فإن لم تجد فصيام شر ين متتابعين » فان لم 

وإسقاط ال حل حرام بإجماع امسلمين . وهو من الوأد . ومن تعمده عوقب 
عقوبة تردعه وأمثاله » وذلك مما يقدح فى دينه وعدالته . مثل أن بيطأ جار يته 
ویلطخ ذكره بقطران » أو يسقمبا ما أو غيره مما يسقط جنينها . 

وإذا جنى الصبى خطأ قفا عينا أو قلم سناء فديته على عاقلتهكالبالغ وأولى » 
وإن فعله عمدا فهو خطأ عند احور > كأنى حفيفة ومالك واحمد فى الشبور » 
والشافى فى أحد قوليه . والقول الأخر : عمده فى ماله » وإذا وجب عليه شىء 


(؟) هذا نذاع فا لا ملک إلا لله مالك يوم الدين . 


0 


و يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد ؛ روى ذلك عن ابن 
عباس رضى الله عنما » والقول الآخر : فى ذمته » ولیس على أبيه شىء . 

وإذا حمل حر وعبد خشبة فهورت على رجل من غير عمد منهما فقتلته » 
فإن حصل منبما تفر بط أوعدوان وجب الفمان » وإ ن كان الواقف هو المفرط 
بوقوفه حيث لا يصلح المكان . فلا ضمان . وإن لم محصل تفريط من أحد وكان 
التلف بمباشرة مهما فعليهما الضمان » و إن كان بطريق السبب فلا ضمان » وإذا 
.وجب الضمان فالضمان عليهما نصفين » فنصيب العبد فى رقبته ولسيده فداؤه » 
و يفتديه بأقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته » و إن تغيب فلا شىء على السيد . 

ولا يحوز قتل الذى بغر حق . فان قتله مسل فلا قود » وعليه ديته لورئته 
وكفارة القتل . و إنكان عمداء فقد قضى عبان رضى الله عنه بتضعيف الدية . 
فيجب دية مسل . 

ومظالم العباد لا تسقط بمجرد استغفار العبد» بل يوفيهم الله من حسنات 
8 اة 

ومن أقر بالقتل مكرها فلا يترتب عليه حك بقتل ولا غيره إذا لم 
صدق إقراره . 

وإن أقر واحد عدل أنه قتله فت ا المقتول أن حلفوا مسين 
عينا . و يستحقون الدم . 

ومن أذ ماله فاتهم به رجلا من أهل النهم » فضر به على تقر بره » فأقر 
ثم أتكر » فضر به حتى مات » فعليه أن يعتق رقبة مؤمنة وتجب دبة القتول > 
ولوفءل به فمل لا يقتل » إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك غالبا بلا حق 
ولاشببة لوجب القود . ولوكانت محق لم بحب شىء . 


)١(‏ اللوث : أن يشهد شاهد واحد على إقرار القتول قبل أن يموت » أو يشهد 
شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد من القاتل أو حو ذلك . وأصله : من اللوث 
عى التلطخ . 


0۱۹ ده 


وإذا اتفق الكبار من الورثة على القتل فلهم ذلك عند أ كثر العلماء » 
كأنى حنيفة ومالك فى إحدى الروايتين . 

ومن قتل فعا عنه الأولياء على أنه لا ينزل بلادهم ولا يسكنها وليف بهذا 
الشرط لم يكن العفو لازماء بل لحم أن يطالبوه بالددية فى قول » وبالدم فى قول. 
آخر» وسواء قيل : هو شرط ميمح أم فاسد » وسواء قيل : يفسد العقد بفسادم. 
أم لاء فإن ذينك القولين مبنيان على هذه الأصول . 

و إذا ضرب رجلا فقلم أسنانه » وكانت الضر بة تقلع الأسنان عادة » ففيه. 
القصاص » فيقلع من أسنانه مثل ما قلع . 

وإذا قال ازوجته : أسقطى مافى بطنك والوثم على ففعلت وسمعت منه ». 
فعلمها الكفارة : عتق رقبة مؤمنة . وعليها عة . 

وإذا وعد رجلا بشىء على أن يقتل له فلاا : فعلى القاتل‌القود . وأما الواعد. 
فعليه العقو بة التى تردعه وأمثاله . وعند بعضهم القود . 

ومن نزل مكانا لخاء لص سرق قاشه » فلحق السارق فضر به بالسيف. 
مات ؛ وكان هذا هو الطريق فى استرجاع ماهم السارق ‏ لم يازم الضارب شىء 
فقد روى عن عر رضى الله عنه « أن لصادخل داره » فقام إليه بالسيف » فإولا” 
أنهم ردوه عنه لضر به بالسيف » وفى الصحيحين « من قتل دورن ماله. 


دو شهيد » . 
4 5 7 8 
ومن أعل بوقرع بناله ف ينقضه فأتلف صغيرا : فعليه الذمان فى أحد. 
قولى العلماء . 


فصل فى القسامة 
إذا قال القتيل : فلان قتلنى : فلا يؤخذ بمجرد قوله بلا نزاع » وهل يكون. 
ونا حلف معه أولياء القتول مسين يمينا ويستحقون دم الحاوف عليه إذا كان 
والثانى : لا . وهو قول الباقين . 


حت 9 هت 


ولى شد شاهدان م كت عدانينا فيو لوث » للا ولياء أن محلفوا 
وستحقون الدم . 

ومن أخذ من أموال الناس شيئا حب عليه إحضاره كالأمانات وادعى 
هلاكها دعوى تكذبها العادة ‏ ل يلتغت إلى قوله » بل يعاقب حتى محضره 
كالمدين إذا غيب ماله وأصر على ابس ضرب أيضا : 

ومن عرف بالشر ضرب إذا اتهم بسرقة أو غيرها » حتى يعترف » ومن لم 
يعترف بحبس حتى يتبين أمره . ومن عرف باللير لم يقبل عليه تهمة أحد » بل 
لا ماف ق اند قوق الما يل ووت سن انه 

ومن اتهم بقتيل وهناك لوث » و يغلب على الظن أنه قتله لمداوة أو توعد بقتل 
ونحوه » جاز لأولياء القتول أن بحلفوا مسين يمينا و يستحقون دمه» وأماضر به 
يقر فلا يجوز إلا مع القرائن التى ندل على أنه قتله » فان بعضهم جوز تقر يه 
بالضرب فى هذه الال » ومنعه بعضهم مطلقا . 

ولس على أهل البقعة فى العادة السلطائية ولا فى حك الشربعة و 

ومن رأى رجلا قد قتل وهو قاطع طريق وعل من ولاة الأ أمهم يطلبونه 
ليقتلوه وقدر عليه جاز قتله » بل يؤجر على ذلك . وإن کات قد قتله لغرض 
كمداوة : فالأس إلى أولياء القتول» إن أذنوا فيه جاز قتله » وروى أ بو داود عن 
النمان بن بشير « أنه قال لقوم طابوا منه أن يضرب رجلا على تهمة . قال : إن 
شم ضر بته لک . فإن ظهر مالک عنده وإلا ضر بتكم مثل ماضر بته . فقالوا : 
هذا حكك ؟ فقال : هذا حك الله ورسوله » وهذا فى وضرب من ل يعرف بالشر . 

أما من عرف بالشر فذاك مقام آخر فيستحق الضروب أن يضرب من 


صر به من المنيمين له إذا لم يعرف بالشر قبل ذلاك . 


EA SS 


وفى هذا دليل على أنه جوز ضرب من لم يعرف بالشر . 

وقد تقدم فى كلامه : أنه لایضرب » بل حبس إما شهرا» و إما حسب ما يرى 
ولى الأص حتى يتبين أمره . 

مله حديث النهان على من لم يعرف شر مكل 

ومن كذب على رجل حتى ضرب وعلق وطافوا به وحبس فيجب عقوبة 
الكاذب عقو بة تردعه وأمثاله » بل جمهور الساف بوجبون القصاص فى مثل 
ذلك . من ضرب غيره أو جرحه بغير حق فإنه یفعل به كا فعل .كا قال عر 
رضى الله عنه « أا الناس » إف م أبعث ع الى إليك ليضر بوا أ بشار 
ولا ليأخذوا أموالک » ولكن ليعلمو» كتاب الله وسنة a EY i‏ 
فیک . فلا ببلغنی أن أحدا ضر به عامله بغير حق إلا أقدته » فراجعه عرو 
ابن العاص فى ذلك » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل أقاد من نفسه » 

إذا قتل جماعة واحدا : قتل الذين باشروا قتله . وأما من أعانوا على ذلك مثل 
أن أدخاوم إلى بيته » أو حفظوا الأبواب ونحو ذلك -. ففى قتلهم قولان للعاماء . 

وإ ن کان شارك فى قتله أولاده الصغار فلا ميراث لمم فى أحد قولى العاماء » 
وهو الشبور من مذهب الشافعى وأحمد » بل يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون » 
ومذهب ای <نيفة ومالك : يورثون . 

إذا عاد أحد مقاتلا متنعا من الطائفة المفسدة الذن خرجوا ع اامااءة 
وفرقوا الجاعة » وعدوا على السلمين فى دمائهم وأموالهم بغير حق » وقد طلبو 
القيام ليقام فهم أمر الله ورسوله » فالذى عاد مهم مقاتلا ممتنما يجوز قتاله » 
ولا ثىء على من قتله » بل الحار بون إستوى فم المعاون والمباشر عند مور 
الأعمة : أحمد ومالك وألى حنيفة » فن عاونهم كان حكه حكهم . 

ونجوز » بل بحب بإجماع امسلمين قتال كل طائفة متنعة عن شر يعة من 
شرام الإسلام الظاهية المتواترة » مثل الطائفة المتنعة عن إقامة الصلوات انجس 


عه 


أو عن أداء الركاة أو عن الصيام الفروض » ومثل من لا يتنم عن سفك دماء 
المسامين وأخذ أموام بالباطل » ومثل ذوى الشوكة المقيمين بأرض لايصلون بها » 
ولا يتحاكون ينهم بالشرع الذى بعث الله به رسوله » ولا عند مسجد » 
ولا يؤذنون »ولاب كون مع وجوبها عليهم » أو يقتل بعضهم بعضاً ويب بعضهم 
مال بمض » ويقتلون الأطفال > ويسبونهم » ويتبعون ما يسته الافرت » وإذا 
و أحدم إلى الشرع ERT‏ الشرع - فبؤلاء يجب تتام کا درسو لاله 
صل الله عليه وسل بقتل الموارج مع کون الصحابة رضى الله عنهم كان أحدم 
محقر صلاته مع صلاتہم وصيامه مع صيامهم » فقاتلهم على رضى لله عنه . 

و ذعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام » نإ نالتزموها استوثق منهم » 
ول کت بمجرد قول » بل تمزع منهم الیل والسلاح غك فمل أبو بكر رضى 
لله عنه بأهل الردة حتى يرى منهم الكل » ويرسل إلمهم من يعامهم الإسلام . 
وچ مهم الصلاة » وستخدم بعض الطيعين مہم فى جند اأسفين » ولجعلهم 
فى جماعة المسفهين » و يعنءون من ركوب اليل » وأخذ السلاح » حتى ستقيموا» 
فان م يستجيبوا لله ورسوله وإلا وجب تام حتى يلتزموا شرائم الإسلام الظاهرة 


المتوائرة 3 وهذا متفق عليه بين علاء الإسلام ٠.‏ 

هذه الفتن التى تقع بينالبادية » ويزعمون أنهم من أمة د صلى الله عليه 
وشم کر ام وسعد وهلال وتعلبة وأمثالم من عنم الفتن الحرمات وأ كبر 
التكرات » فيجب أن يكون بين المسادين من بأمرهم بالمير والاجتّاع على 


ما ګبه ل ورسوله من عباده وحده لا شريك له › والتعاون على البر والتقوی 


حت 614 


ويؤمرون بالمعروف وينهون عن النكر » والواجب أن يسعى بين هاتين 
الطائفتين بالصلح الذى أم الله به رسوله > ويقال لهذه : ماتنقم من هذه ؟ 
وهذه : ما تن من هذه ؟ ومن كان من الطائفتين يظن أنه مظلوم مى عليه » 
فإذا صبر وعفا أعزه الله تعالى ونصره » ومن كان باغيا فاسقاً فليتق الله » 
وليتب إليه . 

وهذه الفتنسبيها الذنوب . فعلى كل من الطائفتين أن يستغفر الله ويتوب 
إليه . فإنه يرفم عنهم العذاب » وينزل عليهم الرحمة؛ قال الله تعالى )۴۳:۸ 
وما كان الله ليعذهم وأنت فہم E O‏ وهم ستغفرون ) . 

وأجم الساءون على جواز مقاتله قطاع الطريق » فإذا طلبوا مالا لصوم لم 
يصح أن يعطيهم شي باتفساق الأمة » بل يدفعهم بالأسبل فالأسبل » فإن لم 
يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم » فإن قتل كان شهيداً » وإن قتل منهم واحداً 
على هذا الوجه كان دمه هدراً » وكذلك إذا طلبوا دمه . 

وى وجوب دفعه عن دمه لزاع ها روايتان عر أحمد . ولا يحب الدفم 
عن ماله . قال الله تعالى (۲۲ : ۳۲ و بشر الخبتين) قال عروين أوس رحمة الله 
عليه : هم الذين لايظلمون إذا ظلموا . فينبئى الصبر على الظالم» وألا يقابل البغى 
ببغى » کا قال ابن مسعود رضى الله عنه « لو بنخى جبل على جبل لمل الله البانى 
منهما دكا » ومن حكة الشعر : 

قفى الله أن البغى يصرع أهله وأن على الباغى تدور الدوائر 

و يشهد لهذا قوه تعالى ( :٠١‏ ۲۳ يا أيها الناس إنما بنيكم على أنفسكر ) . 


هذ الأخوة الى تكون بين بعش اناس فى هذا الإمان .و ل كل ولد 
مهما : مالى مالك . ودمى دمك . وولدى ولاك . ويشرب أحدها دم الآخر 

نهذا الفمل على هذا الوجه غير مشروع باتفاق امسلمين . 

زاغا كان أصل ‏ الأخوة + أنه صل اله عليه وسل انی بين المباجرين 
والأنصار» وحالف بينهم فى دار أنس بن مالك »کا آخى بين سعد ن الر بيع 


وعبد الر حمن بن عوف » وبين سامان الفارسي وأبى الدرداء . 

وأما مايذكره بعض المصنفين من أن النى صلى الله عليه وسل ای عليا 
وآخى بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهم وتحو ذلك فبذا باطل باتفا الأنمة » 
انه م باح بين مهاجرى ومها جری » و ]غا آی بين الاجر بن والأنصار» ركانوا 
.يتوارثون بالمؤاخاة حتى نزل ( ۳۳ : ١‏ وأولو الأرحام بعضهم او اشع 

وتنازعوا هل بورث بها عند عدم الورئة د 

وكذلك تنازع الناس : هل يشرع فى الإسلام أن يتآخى اثنان ويتحالنا 
كا فمل المهاجرون والأنصار رضى الله عنهم ؟ فقيل : إن ذلك منسوخ لما رواه 
سل أنه قال « لاحلفٍ فى الإسلام . وما من حلف كان فى الجاهلية إلا زاده 
الإإسلام شدة » ولأن الله تعالى جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن ؛ وقال صلی الله 
عليه وسل «المسل أخو السل» ف نكان قائما بواجب العا ن کان أخا لكل مؤمن 
وجب عليه أنيقوم محقوقه » وإن ن لم بحر بينهما عقد أخوة خاص عفإن اله ورسوله 
قد عقدا الأخوة بينهما » فيجب على كل مسل أن يكون حبه و بغضه ومعاداته 
وموالاته تبعا لحب الله ورسوله » ولأمر اللّه ورسوله 


كاه 


يقول بالتوارث بالحالفة » لك ن لاتزاع بين المسامين فى أن ولد أحدهما يضرون ولد 
الآخر بإرثهم مع أولاده فإن الله تعالى قد نسخ التبنى الذىكان من دين الجاهلية » 
حيث كان الرجل يتبنى ولد غيره » وكذلك لايصيرما لكل واحد منهما مالا لاخر 
يورث عنه » ولكن إذا طابت نفس الواحد ما يتصرف الآخر فيه من ماله فبذا 
جائزء 5 كان السلف يفعلون » فقدكان أحدم يدخل بيت الآخر» فيا كل من 
طعامه مع غيبته لعلمه بطيب نفسه بذلك » كا قال تعالى ( ۲٤‏ : ۱ أو صديقم ) 

واا شرب كل منْهما دم الآخر : فهذا لا جوز بحال. ويشبه هذا بالذين 
ا متعاونين على الام والعدوان بالا كتواء وعلى حب المردان » وهذا مثل 
مؤاخاة من ينتسب إلى المشيخة والساوك للنساء » فيؤاخى أحدم الرأة الأجنبية 
ويخلد بها » وقد أقر طوائف من هؤلاء بما جرى ينهم من الفواحش - فثل هذه 
المؤاخاة ما فيه تعاون على الاثم والعدوان كائنا ما كان : حرام بإجماع السامين . 

وإما التزاع فى مؤاخاة يكون مقصودها التعاون على البر والتقوى حيث 
تجمعهما طاعة الله وتفرق ينهما معصية الله »كا يقولون : مجمعنا السنة وتفرقنا البدعة 
فبذه هى التى فيها التزاع . فأ كثر العلماء لا رونم . |كتفاء بالأخوة فى الإسلام 
التى عقدها الله ورسوله 

وباجلة : فکل شرط لیس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط 
سواء فى ذلك البيع واللإجارة والأخوة وامشيخة وغيرها 

وإذا اقتتل طائفتان من الفلاحين وغيرهم فانهزم واحد توبة وخوفا من الله لم 
بحم له بالنار» وأما إن کان قد انهزم تجزا » ولوقدر على خصمه لقتل » فو ف النار 
كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا العقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والقتول 
فى النار. فيل ؛ يارسول الله » هذا القاتل ؟ ها بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل 
صاحبه» فإذا كان القتول فى النار مم كونه لبس أسواً حالا تمن انهزم فكي باممهزم 
صيبة قتله لم تكفر ما كان حر يصا عليه من قتل صاحبه » وهذا قال طائفة من 


عدبلا 6ت 


الفقهاء : إن منهزم البغاة يقتل إذا كان له طائفة يأوى إلباء فيخاف عوده »> 
مخلاف المتحَن منبم » والقتول قد يقال : إنه يكفر عنه بعض ذنبه » مع أنه من 
أهل النار مخلاف الممهزم المصر على الحنث العظيم » ذانه أسوأ حالا منه . 
فصل 

هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية الذين ينزلون جبال الدروز من بلاد الشام 
وغيرها وسائر أصناف القرامطة الباطنية : م أ كفر من الييود والنصارى » بل 
وأ كفر من كثير من المشركين » وفيهم من جنس دين البراهمة والوثنيين. 
راا وضررم على أمة تمد صلى الله عليه وسل أعظر من الكفار امار بين » 
مث لكفار الترك والافر ع وغيرم » فإن هؤلاء يتظاهرون عند جال السامين 
بالنشيع وموالاة أهل البيت . وم فى الحقيقة لايؤمنون باله ولا برسوله ولا بكتابه 
ولا بأمر ولا مبى » ولا ثواب ولا عقاب » ولا جنة ولا نارء ولا بأحد من المرسلين 
ولا بشر يعة من الشرام السماووبة ولا بملة من الملل . بل يحرفون كلام الله ورسوله 
المعروف عند المسامين إلى أمور من الالحاد والكفر يدعون أا دن غلم الباطن 
وهو الزندقة والشرك » وتسكذيب الله وكل رسله . إذ مقصوده المقيق : هو هدم 
الذيمان وشرائع الإسلام بكل طريق : من جنس قوم : إن الصلوات اس معرفة 
اسر ارم » والصيام الفروض كتيان أسرا ارم » وحج البيت العتيق زيارة شيوخهم 
وأنتانلايدا أن هب 4 او بكر وعر اليا البقم والاومام المبين على 
ان أي طالب . ولم فى معاداة الإسلام وأهله وقائع متنيورة وكين نضئفة » وكا 
سنحت لم الفرصة بتكو دماء السامين » كا قتلوا الحجاج وألقوم فى زمزم » 
وأخذوا الجر الأسودفبق معهم مدة » حتى رده خلفاء العباسيين . وقتلوا منعاماء 
المسامين ومشايخهم وأمرائهم وجندم من لا بحمي عددم إلا اله » وصئف علاء 
المسلمين كتبا فى هتك أستارهم و بينوا فبها مام عليه من السكفر الشنيع والزندقة . 


25 ۸ 


ومن المعلوم عند أهل المعرفة من المسلمين أن النصارى مااستدلواعنى ١‏ ءاحل 
الشامية إلا من جبتهم» وهم دائما مع كل عدو لاسلمين » ومن أعفلم المصائب عندم 
انتصار المسلمين على النصارى والتتار . ومن أعظ أعيادهم إذا استولى والعياذ بلله 
النصارى على غور المسامين وبلادم > ولمم استولى النصارى على القدس 
وغيره و بسبههم استولى التتار على بنداد وقتاواالطليفة وقتلوا من أهل بغداد مالايعل 
عددم إلا الله . وأحرقوا الكتب الإسلامية وأفسدوا فساذا عظيا » ثم لما أقام الله 
ماوكالمسامين الجاهدين فى سبيل الله » كنور الدين الشهيد وصلاح الدين وأتباعهما 
وفتحوا السواحل واستخلصوا البلاد الوسلامية من أبدى النصارى ومن كان بها 
منهم . وفتحوا أيضا أرض مصر وامتنفذوها من العبيديين الذين كانوا على ون 
هؤلاء الملاحدة القرامطة » فن ذلك التارريخ انتثثرت دعوة الإإسلام بالبلاد 
المصرية والشامية » ولم ألقاب معروفة عند المسامين » فتارة يسمونالملاحدة » 
زنارة يسمون القرامطة » وتارة بسمون الباطنية » وتارة يسمون الاسماعيلية » 
وتارة .يسمون النصيرية » ونارة يسمون ال ؛ وتارة يسمون المحمرة . 

کا قال العأماء فيهم : ظاهر مذهيهم الرفض » و باطنه السكفر الحض . وق“ 
آرم : أنهم يكفرون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر. 

وم تارة يبشون قوم على مذهب المتفلسفة الطبيعيين » وتارة ينونه على 
قول الجوس الذين يعبدوت النور » وتارة على غير ذلك من دين الوثنيين » 

ويتدرجون من كل ذلك إلى الرفض » ويموهون على العامة بالاحتجاج 
بتحر يف الآيات والأحاديث أو بالكذب على الله ورسوله .کا يزعمون كذبا : 
أن « أول ماخلق الله العقل » حديث . وهو من وضعهم وكذبهم على قواعد 
الفلسفة اليونانية والمددية والمصرية القديمة . القائلين : أول الصادرات عن 
واجب الوجود هو العقل الكلى . وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من 
السامين وراج عليهم حتى صار فى كتب طوائف من النتسبين إلى العم والدين » 


مقت 


و بالأخص الصوفية » وإن كا العامة منهم لايوافقونهم على أص لكفرم لأنهم 
لابعرفون حقيقته . ولو عرفوه لتبرءوا منه . 
ولم فى إظبار دعوتهم الملعونة التى يسمونها الدعوة المادية درجات متعددة . 
ويسمون النهاية : البلاغ الا كبر والناموس الأعظل » ومضمون البلاغ الا كبر 
عندهم : ؛ عدن اطالق والاستيو ابه وع 4 فح يكنب امام دان» 
فى أسفل رجله ‏ وقيه أيضا : جحد شرائعه تعالى ودنه وجحد ما جاء به الأنبياء ؛ 
إذ أن الأمناء عندهمكانوأ من جنسهم طالبين لارئاسة . نهم من أحسن فى طلبها 
وم من أساء فى طلبها حتى قتل » و يجعلون مدا ونوسي من ع الأول » 
ويجعاون المسيح من القسم الثالى » وفيهم من الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج ومن تحليل نكاح ذوات الحارم وسائر الفواحش مايطول وصفه . 
وم شارات ورموز فى اللمطاب يعرف بها بعضهم بعضاء لذلك محخنى أمرمم 
على أ كثر الناس » إلا الفطنين الذين هم على بينة و بصيرة فى دين الإسلام 
وقد اتفق علماء المسامين على أن مثل هؤلاء لاتجوز مذاكتهم ولا تباح ا 
وأما الجبن المعمول بأتفحة ذبانحهم : ففيه قولان مشهوان للعلماء كسائر أ تفحة 
ليتة » وكأ نفحة ذبيحة اللجوس الذينيقالعهم : إنهم يذ ذكون » واک فا كالحكم 
فى جبن التصارى وغيرهم من الكفار . وهى مسألة اجتهادية » لفقلد أن يقلد من 
فی ا القولين . 
وأما أوانيهم وملابسهم فكأ وا ر ا ا 
ولا يحوز دقنهم فى مقابر المسلبين » ولا يصلى عليهم . فإن الله هى ع نالصلاة 
على المنافقين كعبد الله بن أبي ونحوه . وكانوا يتظاهرون بالصلاة والركاة والصوم 
والحج والجواد مع المسامين » ولا يظهرون مقالة تخالف دين الإإسلام . وقال الللنى 
صلی لله عليه وسل (.4 : م ولاتصل على أحد منم مات أندا ولا تم تفم على قبره 


تك E‏ منت 


إنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وم فاسقون ) فكيف بهؤلاء الذين ثم مع الزندقة. 
لا يظهرون إلا الكفر والالحاد وحرب المسامين والكيد للاسلام بكل سبيل ؟ . 
أ كبر الكبائر » بمازلة من يستخدم الذئاب لرعى لقنم . فإنهم أغش الناس للمسامين. 
ولولاة الأمورء وأحرص الناس على فساد اللة والدولة » وهم شر من الخام الذى 
يكون فىالكفر » فإن الجخامر قد يكون له غرض ؛ إمامع أمير العسكر وإمامم العدو 
وهؤلاء غرضهم بغض الملة ونبمها ودينها وملوكها وعامائها وعامتها وخاصتها . وهم 
أخر ص الناس على سل البلاد والعباد إلى عدو الساءين وعلى إفساد الجند على 
ول الأمر» وإخراجهم عن طاعده , والواجب على ولاة الأموو قطعهم من دواو بن 
المقاتلة » وعدم استخدامهم فى ثغر ولا فى غير نغر) وضررثم ف التغر أشد 5 ولاحرمة 
لعقود هؤلاء؛ ولا لأموالم ولادمائهم ؛ بل دماؤهم وأمواهم حلال لولى أمرالمسامين 
فن کان له عقد فى أى عمل مع اللبد» أو ف الخور أو فى أى شان اجر من 
الشئون الإسلامية العامة » فالواجب على ولى الأمر المبادرة بفسخه . 

وإذا أظهروا التوبة فنى قبولها منهم نزاع بين العلماء . فمن قبل تو بهم - إذا 
التزموا شر يعة الإسلام ‏ أقر أموالهم للتائب فقط » ولم ينقلها إلى ورثتهم الذين لم 
يعلنوا بالتوبة » فتكون أموالهم فيا لبيت امال » كن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم 
يظهرون التو بة » إذ أصل مذهبهم التقية وكمان أمرم » وفيهم من .مف وفمهم من 
قد لا يعرف . فالطريق أن بحتاط أولياء الأمور أشد الاحتياط فى أمرم فلا 
ويازمون شرائع الإسلام من الصلوات انجس وقراءة القرآن » ويترك ينهم من 
يعلمهم دين الإسلام و محال ينهم و بين معفيهم . فإن أبا بكر الصديق رضى الله 
عنه هو وسائر الصحابة لما ظمروا على أهل الردة وجاءوا إليه قال لم الصديق. 


١5م‏ ده 


«اختاروا منى : إما الحرب الجلية و إما السل الخز ية . قالوا : ياخليفة رسول الله هذه 
المرب الجلية قد عرفناها » فا الد الخرزية ؟ قال : تدون قتلانا » ولا ندى قتلام 
ونشهدون أن قتلانا فى الجنة وقتلام فى النار ؛ لشم ما أصبنا من أموالم وتردون 
ما أصبنم من أموالنا » وننزع متك الملقة والسلاح ‏ وتمنعون من ركوب الميل » 
وترون ترتعون وراء أذناب اللوبل حتى ,ری الله خليفة رسول اله والمؤمنين أمرا 
يعذروتكبه» فوافقه الصحابة على ذلك إلافى تضمنهودية قتلى السلمين فإن عر قال 
له «هؤلاء قتلوا فى سبيل الله فأجورهم على الله » يعنى هم استشهدوا فلا دية للم 
فاتفقوا على قول عمر ذلك . 

وهذا الذى اتفق عليه الصحابة : هو مذهب أنمة العلماء . فهذا الذى فعله 
الصحابة بأولئك الرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل جن أظهر الإسلام والمهمة 
ظاهرة فيه » فيمئع من ركوب اميسل ومن السلاح والدروع التى تلبسها للقاتلة . 
ولا يترك فى اللند بودي ولا نصرانى » ويازمون شرائع الإسلام حتى يظبر 
ها اون شی خير اوش 

وم ن کان من أعة ضلام وأظهر التو بة أخرج عنم وسيّر إلى بلاد السامين 
التى ليس لم فيها ظهور» فإما أن يهديه الله أوعوت على اقه منغيرمضرة لللسلمين 

ولا ريب أن جاد هؤلاء و إقامة الحدود علمهم من أعنم الطامات وأوحب 
الواجبات ؛ وهو أفضل من جهاد من يقاتل المسامين من المشركين وأهل الكتاب. 
فإن جہاد هؤلاء حفظ وتطبير لما بأيدى المسامين من بلادهم وأزواجهم وأبنائهم 
وأموا لمهم . وقتال العدو الحارج من الببود والنصارى والشركين إنما هو لإظهار 
الدين . وحفظ الأصل مقدم على حفظ الفرع . 

وأيضاً فضرر هؤلاء على السامين عط من ضرر أولئك » بل ضرر هؤلاء فى 
الدن عل كثيرمن الناس أشد من رر الحار بن من الشركن وأهل الكتاب 
فواجب على كل 5 أن يقوم فى ذلك بحسب ما يقدر عليه من حر بهم ودع 


نج 0 


شرم . فلا يحل لأحد أن يكنم ما يعرفه من من أخبارهم » بل ينبغى أن يفشيها 
ويظهرها ليعرف السلمون حقيقة حقيقة حالم ويحذروه » ولا يحل لأحد أن يعاونهم على 
بقامهم فى الجند والستخدمين . ولا حل لأحد السكوت عن القيام ء علمهم عا أمر 
الله به ورسوله » فإن هذا من أعظم أ بواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واماد 
فى سبيل الله . وقد قال الله لنبيه ( ٩‏ : ۷۳ يا أيها النبى جاهد الكفار والنافتين 
واغلظ عليهم ) وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين » والمعاون على كف 
شرهم وعلى هدابتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب مالا يعلمه إلا الله . 
فإن المقصود هدايتهم لما فيه صلاح حالم وحال الناس فى الماش والعاد» کا قال 
تعالى( م : ۰کم خير أمة أخرجت للناس ) . 
شن هداه الله منهم سعد فى الدنيا والآخرة ٠‏ ومن تد كف الله ضرره 
عن غيره . ومعلوم أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر هو أفضل الأعمال » 
کا قال الننى صل لله عليه وسل « رأس الأمر الإسلام » وسموده الصلاة » وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل الله » . 


وکا قال تعالن زه : ۱۹ جمد سقاية الحاج وعمارة المسجد المرام 5 
ار واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله ؟ لاستوون عند اله » ا للا مهدي 4 
الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل 5 بأموالم واش م أعفل درحة 
عند اله . وأولئك هم الفائزون ) 


من لعن اا أجحاب رسول الله صل الله عليه وسل 00 غنيم . 


كعاوية وتمروين العاص» أو من هو أفضل من هؤلاء كأنى موسى لاجر را 
ھر رة اومن هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعمان » 03 أو أ بكر 


OT عت‎ 


أوعمر أو عائشة أو نحو هؤلاء من أسحاب الى صل الله عليه وسل ورضى الله عنهم 
فإنه بستحت العقو بة البليغة باتفاق المسامين . 

وتنازعوا : هل يعاقب بالقتل أو مادون القتل ؟ وقد ثبت فى الصحيح : أنه 
صل الله عليه وسل قال « لا سبوا أصمابى . فوالذى سی بيده لوأنقق أحدک 
كل عن دهي »ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » واللعنة أعفلم من السب 
فقد قال النبى صل الله عليه وسل « لعن الؤمن كقتله » وأسحابه خيار الؤمنين » 
كا قال « خير القرون قرنى » ثم الذين يلونهم » وکل من رآه وآمن به فله من 
الصحبة بقدر ذلك . 

ولاكان لفظ « الصحبة » فيه عموم . كان من اختص من الصحبة بما يتميز 
به عن غيره » فوق من لم يشترك معه فيها ».5 قال النى صل الله عليه وسل فى 
حديث أبى سعيد لالد بن الوليد رضى الله عنهم أجمعين » ما اختصم هو وعبد ارهن 
«ياخالد » لابوا أسحانى » فوالذى نفسى بيده لوأنفق أحدك مثل أحد ذهباً مالغ 
م أحدم ولانصيفه» فعبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله رضى لله عنهم من السابقين 
الأولين الذين تفقوا قبل انتم : فتتح الحديبية » وخالد بن الوليد وغيره نمن أسل بعد 
الحديبية وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك . قال تمالی ٩٥ : ٤(‏ لايستوى منک من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل » أوائك أعغلم درجة من الذين أنفتوا من بعد وقاتلوا) والمراد 
بالنتح فتح المديبية . لما بايع النى صلى الله عليه وسل أصحابه ا 
وسورة النتح التى أنزها الله قبل فتح مكة » بل قبل أن يختمر النبى صلى الله 
عليه وسل عمرة القضية » وكا نت بيعة الرضوان عام ال حديبية سنة ست مرل.. 
المجرة » وصالح المشركين صلح المحديبية المشبور» و بذلك الصلح حصل من 
الفتح واعخير مالايعلمه إلا الله » مع أنه ق دکا ن كرهه خلق كثير من المسلمين» ول 


يعلموا ما فيه من حسن العاقبة » حتى قال سهل بن حنيف « أيها اناس أتهموا 


OE 


أنفسي» فلقد رأيتى يوم أى جنل » ولوأستطيع أن أرد أمر رسول الله صل الله 
عليه وسل ارددته » رواه البخاری . فما كان من العام القابل « اعتمر رسول الله 
صلی الله عليه وسل عرة القضية ودخل هو ومن اعتمر مغه مكة معتمرين » وأهل 
مكة یومئذ مع المشركين . ولا کان فى العام الثانى من فتح مک فى شهر رمضان » 
وقد أنزل الله فى سورة الفتح ( ۲۷:۸ لتدخان المسجد الرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رءوسم ‏ إلى قوله ‏ لعل من دون ذلك فدح قريباً ) فوعدم فى سورة 
الفح : أن بدغلوا مكة آمنين ا موعدم العام الثانى عام عمرة القضية » وأنزل 
فى ذلك (؟ : ١‏ الشهر الحرام بالشهر المرام والحرمات قصاص ) وذلك 
كله قبل تیج مكة . 
فن تومم أن سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غاط غلطً يي . 
والقصود : أن الذين صحبوا النى صلى الله عليه وسل قبل الفح واختصوا 
من الصحبة بما استتحقوا به التبر يز على من بعدمم » حتى قال نلالد رضى الله عنه 
الا لسرا أصحانى » فإنهم صحبوه قبل نا بصحبه خالد وأمثاله . ولا کان لای 
بكر الصديق رضى الله عنه من مزية الصحبة ما يتميز به عن جميم الصصحابة رضى 
لله عنهم خصه بذلك » فما رواه البخارى « أنه كآن بين ای بكر وع ركلام 
فطلب أبو بكر من عر أن ستغفرله ) فامتنع مر » وجاء أو بكر إلى الى 
صل الله عليه وسل » فذ كر له ماجرى » ثم ندم عمر . رج يطلب أبا بكرفى بيته» 
فذكروال أنه عند النبى صلی اله عليه وسل . فلا جاء إلى الى صلی ال عليه وس 
أخذ بغضب لای بكر وقال : أيها لتاس إنى جئت إليك » ففلت : إفى رسول الله 
ليم » فلم : كذبت . وقال أبوبكر: صدقت . فهل أثم تارکوا لی صاحبى ؟ 
فبل نم ارال صاحى ؟ فبل م ارا لی صاحبى ؟ فا أوذى بعدها» فخصه 
.هنا بالصحبة کا خصه مها الله فى قوله ( ۹ ٠١‏ إذيقول لصاحبه لا تحزن ) 


مه 67ت 


وقال صلی الله عليه وسل « إن من أن الناس علي فى سمبته وذات يده : أبو بكر . 
وار كك نهدا تن فر الأرطن عاذ لذت اا بكر خليلة 4 وکن 
صاحبك خليل اله » لا تبقين وة إلا سدّت . إلا خوخة أبى بكر » . هذا 
حديث من أصح حدرف يكون اناق أعل الذي : 

فعموم الصحبة يتدرج فيها كل من رآه مؤمنا به » وهذا يقال : صحبه سنة 
أو شهراً أو ساعة . 

ومعاو بة وعمرو بن العاص رضى الله عنها ها من المؤمنين . لم ينهمهم أحد 
من السلف بتفاق » بل ثبت فى الصحيح « أن عمرو بن العاص لما بايع الى 
صل الله عليه وسل قال : على أن يغفر الله لى ما تقدم من ذنى . ققال : يا عمروء 
أما عامت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن الهجرة هدم ما كان قبلما » وأن 
الحج دم ماكان قبله ؟ » والإسلام المادم هو إسلام المؤمنين . 

وأيضاً فعمرو وأمثاله ‏ من قدم مهاجراً بعد الحديبية » هاجروا من بلادم 
طوعاً » والمهاجرون لم يكن فيهم منافق > وإنما كان النفاق فى بعض الأنصار» 
وذلك لأن الأنصار هم أهل المدينة . فما أسل أشرافهم وجمبوربم احتاج الباقون 
أن يظبروا الإسلام نفاقا لعزة الإسلام وظهوره فى قومهم . وأما أهل مكة فكان 
أشرافهم كفاراً » فلم يكن يظبر الإسلام إلا من هو مؤمن ظاهراً وباطنا » فإن 
من أظبر الإسلامكان بؤدّى ومبجر » فالمهاجرون كلهم لهينهمهم أحد بالنفاق » 
واعن المؤمن كقتله . 

وأا ا سفيان وأمثاله من الطلقاء ‏ الذين أساموا بعد الفتتح 

ا بن أنى جبل » والمارث بن هشام ؛ وسهيل بن مرو وصفوان بن أمية 

وأنى سنيان بن الحرث بن عبد الطلب - من حسن إسلامهم باثفاق الناس » وا 
ينهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق . 


م 1" مختصر الفتاوى 


— ٦ 


ومعاوية قد استسكتبه النى > لى اله عليه وسل للوحى » وكان أ كثر الناس 
کا رد وق انو أن انی صلی الله عليه وسل قال « الهم عله 
الكتاب والحساب » وقه سوء العذاب » وكان أخوه يزيد بن أنى سفيان خيراً 
منه وأفضل » وهو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر رضى الله عنه فى فح الشام 
ووصاه نوصية معروفة » وأو بكر ماش ويزيد راکب فقال له بزيد ويا اة 
رسول الله صل الله عليه وسم » إما أن تركب وإما أن أنزل . قال : لست راكب 
ولست” بنازل » إلى أحتسب خطاى فى سبيل الله » . وعرو بن العاص کان 
هو الأمير الآخر» والثالث شرحبيل بن حسنة » والرابع : خالد بن الوليد » وهو 
أميرم للطلق رضى الله عن الصحابة أجممين . 

ثم عزل عمر رضى الله عنه خالداً » وولى أباعبيدة الذى شهد له انی صل الله 
عليه وس بأنه أمين هذه الأمة . نكان فتح الشام على يد أنى عبيدة > وفتح 
العراق على ید سعد بن أبى وقاص » ثم لما مات يزيد بنألى سفيان فى خلافة مر 
استعمل مكانه أخاه معاو ية »> وكان عر بن الطاب من أعظلم الناس فراسة + 
وأخبرم بارجال . وأقومهم بالحق . وأعلمهم به حتى قال علي « كنا نتحدث أن 
السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه » وقال النبى صلى الله عليه وسل « إن الله 
ضرب الق على لسان عمر وقلبه » وقال دلوم أبعث فيكم لبعث عر ». 
وما استعمل عمرو لا ألو بكر منافت > ولا استعملا من أفار ہما أحداً؛ ولا كانا 
تأخذها فى الله لومة لاثم » بل لما قاتلوا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم 
ركوب اليل وحمل السلاح » فكان عر يقول لسعد بن أنى وقاص وهو أمير 
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العراق ‏ لا نستعمل منهم أحداً » ولا تشاورهم فى المرب » فإمهم كانوا أمراء 
کا ا والأقرع بن حابس » وعيبنة بن حصن » 
والأشعث بن قيس وأمثالم . 


ل 


فيؤلاء لا مخوف أبو بكر وعر رضى الله عنها منهم نوع تماق لم يولوم على 
المسامين » هل وكان عمرو بن العاص ومعاو ية ممن يتخوف مها التفاق لم يولوها 
على المسلمين » بل قد أمر رسول الله صلى الله عايه وسل عرو بن العاص » فى 
غزوة ذات السلاسل + والننى صلى اله عايه وسل لم يول على مسين منائقاً . 
واستعمل على تحران أباسفيان بن حرب أبو معاوية » ومات رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأبوشفيان نائبه عليهاء بل جميم علاء الصحابة متفقون على إسلاموم 
وصدقهم والأخذ عنهم . وإذا كانوا مؤمنين محبين لله ورسوله فن لعنهم فقد 
عمى الله . 

وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا من القرابة؛ بل مجوزون 
عليهم وقوع الذنوب . والله تعالى يغفر لم . 

وقصة حاطب بن ألى بلتعة رضى الله عنه فى الصحيح » فقسد غفر له الذنب 
المظ بشهوده بدراً » والصحابة من الحسنات والأسباب التى تمحو السيئات 
أعظم نصيب . وقد قال تعالی ( .هم : هم ليكفر الله عنم أسوأ الذين عملوا ) هذا 
فى الذنوب الحققة . وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون » وتارة يخطئون » فم 
مأجورون على الحالين . ٍ 

فأهل السئة لا يعَصّمون ولا يمون » مخلاف أهل البدع الذين غلوا من 
الجائبين ء طائفة عَصّمت » وطائقة أ نمت » قود يسم من البدع ها سبوا به 
السلف » يل يفسقونهم ويكفرونهم کا كفرت الخوارج عليا وعممان واستحاوا 
قتاهم » وم الذين قال فيهم النى صلى الله عليه وسل « تمرق مارقة على خير 
فرقة من المسامين . تقتلها أولى الطائفتين بالق » فقتلهم على وم الارقة الذين 
مرقوا على على » وكفرواكل من تولاه . وقال النی صلى الله عليه وسل فى المسن 
ان على « إن ابنى هذا سيد » وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من السامين » 
فأصلح به بين شيعة على ود بعة معاوية » فدل على أنه فمل ما أحبه الله ورسوله» 
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وأن الفئتين ليسوا مثل الموارج الذين أمر صلى اله عليه وس بقتالهم » ولهذا فرح 
على بقتاله للخوارج » وحزن لقتال صفين» وأظهر ال 1 بة والألم . 

وتبرئة الفريقين من الكفر والنفاق والترح, على قتلاما : هومن الأمور 
التفق علمهاء وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة . وقد شد الم لقران ا 
المؤمئين لا مخرجهم عن الإرعان . 

والحديث المروى « إذا قتل خليفتان قأحدها ملعون » كذب مفترى لم يروه 
أحد من أهل العم بالحديث . 

ومعاوية لم يدّع الخلافة » ولم يبايع له بها حين قاتل عليا» ولم يقاتل عليا على أنه 
خليفة » ولا أنه يستحق الخلافة : ولا كان هو وأحابه ,رون ابتداء على بالقتال » 
بل لما رأى علد أنه يحب عليهم مبايعته وطاعته » إذ لا يكون لاس خليفتان » 


e 


1 هؤلاء خارجون عن طاعته . رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا الواجب وتحصل 
لطاعة والجماعة » وهم قالوا : إن ذلك لا يحب عليهم » وأنهم إذا قوتلوا على ذلك 
yT‏ باتفاق المسامين» وقتلته فى عسكر على » 
وم غالبون » لهم شوكة» فإذا لم تمتنع ظلمونا واعتدوا عليناء وعلى لايعكنه دفعهم » 
كالم يمكنه الدفم عن عثان » وإتما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا 
ويبذل لنا الإنصاف » وكان فى جهال الفريقين من يظن بعلى وعمان ظنونا كاذبة 
برأمما الله تعالى منها . منهم من ظن أن عليا أمر بقتل عثان » وكان بحلف ‏ وهو 
البار الصادق بلاعين ‏ أنه لم يأمر بقتله » ولعالىء على قتله » وهذا معلوم بلارريب 
من غل کان ان بن عن فل ون فف شرن دات عه بح 
يقصدون الطعن على عمان » وأن هكان يستحق القتل » وأن عليا أمر بقتله » ومبغضوه 
يقصدون الطعن على علي » وأنه: أعان على قتل الكخليفة المظلوم الشبيد . الذى صير 
نفسه ولم يدفم عنهاء ول يفك دم مسل فى الدقم عنه » فکیف فى طلب طاعته ؟ 
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وأمثال هذه الأمور التى يتسبب بها الزاثغون على الشيعتين المثمانية والعلوية » ولا 
يحوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف على . فإن فض ل على وسابقته وعلمه ودينه 
وشيحاعته » وسائر فضائله كانت عندم ظاهرة معروفة ة» كفضل | > و 
وعمر وعمان وغيرهم رضى الله عم » وم يكن بق من أهل الشورى غيره وغير 
ل بن ألى وقاص » لکن سعدا قد ترك هذا الأمر» وكان الأمر قد احصرفی 
عمان وعلى » فاما توفى عثان لم يبق لها معین إلا عل وإ غا وقع الشر ببب قل 
عمان » صل بذلك قوة لأمل الظر والعدوان » وضعف لأهل الل واللإمان » حتى 
حصل من الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة » ولهذا 
أمر الله بالطاعة والائتلاف » ونهى عن الفرقة والاختلاف . 

وأما المديث الذى فيه « إن عمارا تقتله الفئة الباغية » فبذا الحديث قد 
طعن فيه طائفة من أهل الل » ولكن رواه مس فى حیحه »؛ وهوى بعض 
سخ البخارى . 

وقد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عممان» ا قالوا #نبفى 
ان عفان بأطراف الأسل* ولیس بشىء؛ بل يقال ما قاله رسول الله صلى اللمعليه 
وسل » فبو حق کا اله . ولبس فىكون عار تقتله الفثة الباغية ماينافى ما ذ كرناه 
فإن الله تعالى قال ( 49 : ٩‏ وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ينهم 
- إلى قوله ‏ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك ) لجعلهم مع وجود القتال 
والبغى مؤمنين إخوة » بل أمر بقتال الفثة الباغية » ويس كل من كان باغيا مرج 

عن الاعمان › ولا يستوجب اللعنة » فكيف پستوجب ذلك من كان من خير 
القرون خصوصا التأول الجتهد » كأهل العم والدين » الذين ر واعتقدوا حل 
أمور » واعتقد الأخرون تحر ما ؛ کا استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة » 
و بعضهم عض العاملات الر بو بة » وعقود التحليل والتمة . وأمثال ذلك 0 

فثاية اجرد :أ" ن يكون خا مغفورا له خطاؤه »ا ثبت فى الصحيح «أن ن الله تعالى 
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استجاب دعاء النى صل الله عليه وسل فرقوله ( ر بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأًنا 

- الآية ) وقد 5 داود وسلمان عليهما السلام فى الحرث الذى تفشّت فيه غ: 
القوم » وخص لله أحدها العم والح » فا بعكو حل علا 4 وان كان كد 

خص أحدها بالعر وال ج . والعلماء ورثة الأئنياء » فإذا فيم أحده من الم ما 

يمه اا 00 ما لو فعله وقاله E‏ 
عليه » بل تحليل الم رح الال کر رای من هذا اباب E‏ 
الباغى تدا ومتأولا » ولم ينبين له أنه باغ » بل يعتقد أنه على المق » وإذاكان 
كذلك ل يكن تسميته باغيا موجبا لإثمه » فضلا عن أن يوجب فسقه » والدن 
يقولون بقتال البغاة المتأولين لا يتولرن بفستوم > بل م بأقون عندم على عدالئهم 
وإنما قتالهم لدفع ضرر نهم لا عقوبة لمم ؛ > كا ينع الصبى وامجنون والناثىء 
من عدوان بيصدر مم ٠‏ بل الام : منم من العدوان » وبحب على من قتل مؤمنا 
خطأ : الدية بالنص » مع أنه لا إثم عليه » وهكذا من دُفم إلى الإمام من 
أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه : يقام عليه الحد . والتائب من الذنب 
"كلاذ ل 

ثم بتقدیر أن يكون البغى بغير تأويل » بل يكون ذنبا فالذنوب نزول عقو بتہا 
بأسباب متعددة »كالتو بة والحسناث والصائب والشفاعة » وعفو أرحم الراحمين . 

ثم قوله صلى الله عليه وسل « إن عمارا تقتله الفئةالباغية » ليس نصا فى أن هذا 
اظ الرادبه معاوية وأصحابه » بل يمكن أن يكون امراد تلك العصابة التى حملت 
عليه حتى قتلته ؛ وهی طائفة من العسكر » ومن رضى بقتل عا ركان حكله حکہا 
ومن المعلوم : آنه کان فى العسكر من م برض بقتله » کمید الله ن عرو ب العاص 
وغيره » بل كل الناسكانوا مشكر بن لقتل عمار . حتى معاوية ورو بز العاص 
وغيرها » و بروى أن معاوية تأول أن الذى قتله هو الذى جاء به إلى سيوف 
قتلته ؛ وأن عليا رد هذا التأويل بقوله « فنحن إذن قتلنا حمزة » ولا ريب أن 
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تقول على هو الصواب » لكن من نظر فىكلام التناظر ين الذين ليس بينم قتال 
ولا ملك : رأى لهم من التأو يلات ما ه و أضمف من ذلك » فل بر معاوية أنه 
قتل عماراء وم يعتقد أنه باغ . فهو متأول » والفقباء ليس فيهم من رأى الققال مع 
من قتل عماراء لسكن لم قولان مشهوران » کا كان عليه أ كابر الصحابة . منهم 
من يرى القتال مع عار وطائفته » ومنهم من برى الإمساك عن القتال مطلقاء 
وفى كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين » فى الطا: الأولى : عمار 
.وسم بنحديف وأو أيوب » وفى الثانية : سعد ن أى وقاص وعمد بن مسلمة 
وأسامة بن زد وعبد الله بن عمرو رضى الله عنهم . 

ولمل أ كابر الصحابة كانوا على هذا القول » وار يكن فى المسكر بن بعد 
على أفضل من سعد » وكان من القاعدين » وحديث عار قد بحتج به من رأى 
القتال . لأنه إذا كان قاتلوه بغاة » فاللّه عر وجل أمر بقتال الطائفة التى تبنى » 
والسا كتون يحتجون بالأحاديث الصحيحة الكثيرة من أن القمود فى الفتة 
خير من القتال فبا ؛ وهذا القتال وحوه هو قتال الفتنة» والله تعالى لم أمر بقتال 
الباغى أولا » بل أمر بالصلح » فإن بغت إحداها قوتلت الباغية ردا لشرهاء من 
باب رد الصائل الذى لا يندفم ظله إلا بالققال »كاقال « من قل دون ماله 
فهو شهيد ¢ . 

فبتقدير أن يكون جميع العسكر بناة لم يؤمر بقتالهم ابتداء » بل أمرنا 
بالإصلاح بينهما » والقتال الأول لم يأمر لله به » ولا أمر الله كل من بفى عليه 
أن يقاتل الباغى . فإن قت ل كل باغ كفر » فإن غالب الناس لا اومن ظل و بغى 
ولسكن إذا اقتتلت طائفتان من الؤمنين فالواجب الإصلاح بننهماء ولم تكن 
طائفة منهما مأمورة ب اقتال » ثم إذا بغ . الواحدة بعد ذلك قوتلت . 


وأيضا : نيمكن أنهم لم يكونوا بئاة فى الأول » بل فى أثناء الحال بغوا » 
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وحين بغوا وجب قتالهم » إذا كان الذين مع على نا كلين عن القتال » فإنهم. 
كانوا كثيرى الحلاف عليه » ضعين الطاعة له . 

والقصود : أن هذا الحديث لا يبيح لعنة أحد من الصحابة » ولايوجب فسقه 

وأما أهل البيت ف يسبوا قط » وله المد . ول يقتل المجاج أحداً من بنى هام 
وإنما قتل رجالا من أشراف المرب » وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر » 
فم برض بذلك بنو عبد مناف . ولا بنو هاشم ولا بدو أمية » حتى فرقوا بينهما 
حيث لم روه كفت لها . 

فصل 

ومن ادعى العصمة فى العز بن معد بن تم الذى بنى القاهرة والقصرين » 
وأنه كان شر يفاً ذاطمياً ‏ فقوله شر من قول الرافضة فى الاثنى عشرء فإن الرافضة 
ادعت العصمة فى أناس من أهل الجنة » وهؤلاء ادعوا المصمة فيمن اشمهر نفاقه 
فإذا كان من ادعى العصمة فى هؤلاء السادة : على وحسن وحسين . قد معت 
الأمة على تمخطئته وفساد قوله > فكيف يمن ادعوا العصمة فى ذرية عبد الله 
أبن ميمون القداح » مع شهرته بالنفاق والتكذب والضسلال والباطنة لأهل 
السكفر والبشى والعدوان » ومع العداوة لأهل البر والتقوى والإيمان . 

وهؤلاء القوم تشهد علمهم علماء الأمة وأئمتها : أنه مكانوا ملحدين زنادقة » 
يظهرون الارسلام ويبطنون الكفر » وجمهور الأمة تطعن فى نسم ؛ ويذ كرون 
أنهم من أولاد المبود أو ا جوس » وم يدعون عل الباطن الذى مضمونه السكفر 
بلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وعندهم : لا جنة ولا نارء ولا بعث 
ولا نشور » وهم فى إثبات واجب الوجود على قولين : ا تنکره » و يستبينون 
3 الله ورسوله » حتى يكتب أحدم « الله » فى أسفل نعله ‏ سيدانه وتعالى 
عا يقول الظالون علواً كيرا . 
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ومن ادعى أنه لا فرق بين البغاة واموار ج وقتال على لأهل ال جل وصفين » 
فى الأحكام الجار ية عليهما » فإن قوله قول مجازف » فإن النسو ية بينهما هو قول 
طائفة من أصماب أبى حنيئة والشافى وأجهد وغيرهم : 

وأما جمهور أهل العمل : فيفرقون بين الخوار ج المارفين وبين أهل الجل 
وصفين » وهذا هوالمعروف عن الصحابة رضى الله عنهم » وعليه عامة أهل 
الحديث والفقه » وعليه نصوص أ كثر الأئمة وأتباعهم » من أسحاب مالك وأحد 
والشافى وغيره » وذلك أنه ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال 
« تمرق مارقة على خير فرقة من المسلنين تقتلها أولى العلائفتين بالحق » فتضمن 
هذا الحديث ذكر الطوائف الثلاثة » و بين أن الارقة نوع ثالث » ليسوا من 
جنس أولئك » فإن طائفةعلى أولىبالمق من طائفة معاوية » وقال فى حق المارقين 
« عقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ؛ وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم 
بقرءون القرآن لا جاوز حناجره, » يمرقون من الإسلام کا بمرقالسهم من الرمية 
يما لفيقموه فاقتاوهم » فإن فى قتلبم أجراً عند الله لمن قتلهم بوم القيامة » . 

وقد روى مسل أحاديثهم فى الصحيح من عشرة أوجه » واتفق الصحابة 
رضى الله عنهم على قتال هؤلاء . 

وأما أهل الجل وصفين : فكانت طائفة قاتلت من هذا الجانب وطائفة 
من هذا الجانب » وأ كثر الصحابة ل يقاتاوا لامع هؤلاء ولا مع هؤلاء » ومدح 
رسول الله صلی الله عليه وسل الحسسن » لأن الله أصلح به بين فثتين عظيمتين هن 
السلمين من أسماب أبيه وأسماب معاوية » فل يكن القتال واجباً ولا مستحباًء 
مخلاف الموار ج » فإنه قد ثبت أنه أمى به رسول الله صلى الله عليه وسل وحض 
عليه » وأججعت عليه الأمة » فر سوى بين قتال الصحابة وبين قتال 
ذى اللو يصرة وأمثاله من المواررج والحرورية المتدين » كان قوله من جنس 
أقوال أهل الجهل والظر المبين . 
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وقد اختلف السلف فى كفر اللوار ج على قولين مع اتفاقهم على الثناء على 
الصحابة المقتتاين » والمساك عما جرى ينهم رضى الله عنهم » فكيف ينسب 
هذا إلى هذا ؟ . 

واذلك تنازع الفقهاء فى كفر مانم الزكاة القاتل عليها على قولين » ها 
روایتان عن أحمد » كالروايتين فى تكفير الموارج »> وأما أهل البجى اجرد 
فلا يكفرون اتفاقا . 


کتاب جل الزنا والقذف 


تغلظ المعصية و بغاظ عقابها فى الأيام الممضلة والأمكنة المفضلة . 

ووطء الزوجة فى الدبر بحرم بالكتاب والسئة » وعليه عامة الأ 
كاللواط فى الد كرء هذا قول أبى حنيفة والشاففى وأحجد وأ 
م » وهو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه » وحكى بعض الناس pre‏ رواية 


مة » وهو 
امم بلاتزاع 


وأصل ذلك : ماتقل عن نافع عن ابن عر رضى الله عنهما . وكان سال 
ابن عبد الله يكذب نافماً فى ذلك » فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من فوقه » 
دإذا غاط بعض الناس غلطة ل يكن هذا ما بسوغ به مخالفة الكتاب والسنة » 
فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الله لابن 


الى من اق ¢ 
لا تأنوا النساء 


7 حشوشمن » وقال تعالى ( ۲ : ۲٢٢‏ وائتوا حرفم ) والكرث 
ا الزرع .كا غلط طائفة فى إباحة درم درهين . واتفق الأعمة على حر مه 
وطائفة غلطت فى بعض الأشر بة ؛ وثبت عنه صلی الله عليه وسل « کل 
مسكر مر » . 


—ofo 


ومن وطىء امرأته وطاوعته فى درها وجب أن يعاقبا على ذلك عقو بة 
تزجرها . فإن عل أنهما لا يمزجران فإنه يجب التفر يق بينهما على ذلك . 


فصل 

فقوله صلى اللهعليه وسل « إذا تم" العبد بحسنة فل يعملها كتبت له حسنة » 
فإذاكان الهم سراً بين العبد و بين ر به » فنكيف تطلع اللائسكة عليه ؟ 

فقد روى عن سفيان بن عيبنة فى جواب ذلك أنه قال : إذا هم العبدبالحسئة 
شم للك راحة طيبة » وإذا هم بالسيئة شم رانحة خبيثة . 

والتحقيق : أن الله تعالى قادر أن يعر اللاكة عاق فس الفبد كين عاد 
کا هوقادر أن يطلع بعض البشر على مافى نفس الإنسان » فإذا كان بعض البشر 
قد يجمل الله له مایعل به أحياناً مافى نفس الإنسان . فالملك أولى . 

وقد قيل : فى قوله تعالى ( ٠ه‏ : ٠١‏ وتحن أقرب إليه من حبل الوريد) 
أن المراد به الملائكة . وقد جعل الله اللائكة تلت الخواطر فى قلب العبد »كا قال 
ان ود رقا الله عنه « إن للملك لمة وللشيطان لمّة . قَامة اللك : تصديق 
بالحق ووعد بالخير » ولمّة الشيطان : تسكذيب بالق وإيعاد بالشر » وقد ثبت 
عنه صلى الله عايه وسل أنه قال « مامنكم من أحد إلا وقد و به قر يله 
من الللائكة ومن الجن » . 

فالسيئة التى يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الك » فإذا عل بها هذا 
املك أمكن عل الملاكة المفظة بها . 

ون نت اه وعم ذلك منها وجب على أولادها وعصبنها منعها من الحرمات 


(1) هذا البحث كله فا هو من شأن ا بذات الصدور 
وهو الرقيب الحسيب الشهيد » وهو الحصمى لأعمالناكلها » وهو د 


لاما عه 


فإن 1 تنم إلا بالجس حسوها » وقيدوها إن احتاجت » وما ينبغى الأولاد أن 
يضربوا أمهم ؛ ولا جوز للم مقاطعسها حيث تتمكن بذلك من السوء » بل منعوها 
حسب قدرتهم » وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقرها وكسوها » ولا يجوز 
لم إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره » وعليهم الثم فى ذلك . 
فصل 
ومن قال لصاحبه : أنت ملعون ولد زنا ‏ وجب تعر بره على هذا الكلام: 
وعليه حد القذف » إن ل يقصد بهذه الكامة ا ون النابن سن أن 
فل نفيك كفل راا : 
إذا قذف رجل ومطلقته زوجته المعروفة بالنفاف والحصانة . فملى المطلقة المد 
ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة القذوفة » ولا تقبل لها شهادة أبدا » لأنها فاسقة 
وكذلك الرجل جلد ثمانين جلدة » إذا طلبت المرأة ذلك . وهو فاسق لا تقبل له 
شهادة أبدا إذا لم يتب » وهل له إسقاط الد بالاعان ؟ لفقهاء ثلاثة أقوال فى ذلك 
وغل ميد الأمة إذا زنت أن يقير عليها الحد ثلاثا . ثم فى الرابعة يبيعها » 
كا مہہ رسول الله صل الله عليه وسل » فإ نكان هو يرسلها تزنى ويأ کل من 
كسبها أو يأخذء منها فهو مامون ديوث خبيث أن فى الكبيرة » وأخذ عبر 
البغى. ومثل هذا لامجوز إقراره بين المسامين » بل يستحق العقوبة الغليظة » وأقل 
المقوبة : أن يهجر» فلا بد عليه ولا فل کل دا الفا ت 
غيره ؛ ولا يستشهد » ولا بول ولابة أصلاء وإن استحل ذلك هه وكافر مرتد 
= علهاء عايعم ویقدر» وهو العلم المحكم ٠‏ فينبغى أن يترك ذلك له وحده . 
وما علينا الا الإعان والتصديق والاستعداد والتقوى والخوف والحذر . وال الوفق 
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يستتاب فإن اب وإلا قتل »ولا برثه ورثته المسلمون . وإن كان جاهلا بالتحر م 
عرف ذلك » حتى تقوم عليه الحجة » فإن مثل هذا من الحرمات الجمم عليها . 

وإذاشمم الرجل أباه واعتدى عليه وجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه 
وأمثاله . بل وأبلغ من ذلك : أنه ثبت فى الصحيح أن من الكبائر أنسب 
الرجل والديه . قالوا : وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل 
فيسب الرجل أباه » ويسب أمه فيسب أمه » وقال تعالى ( ۱۷ :"5 فلا تقل مما 
أف ) . فكيف يشتمهما ؟ 


وإذا قال له أنت علق » وهو حر مسل لم يشهر عنه ذلك . فعليه حد القذف 


إذا طلبه . 
وبحب قل الفاعل والفعول به رجا بالحجارة » سواء كنا محصنين أو 


وجلد الذكر باليذ حرام عند أ كبر الفقباء وعند طائفة من الأثمة حرام 
إلا عند الضرورة » مثل أن مخاف العنث » وهو أن يخاف المرض » أو يخاف الزنا 
فالاستمناء حينثذ أهون شرا . 

ومن قذف رجلا بأنه ينظر إلى حرم الناس » وهو كذاب . عزر على 
افتراثه ما جره وأمثاله إذا طالبه القذوف ذلك » وكذا إذا شتمه بأنه فاسق » 
اوا یشرب الجر وه و كاذب عليه يعزر . 

ولا جوز وطء الحائض حتى تغتسل » يدل عليه ظاهر القرآن والأثار. وجوزه 
أبر حنيفة إذا انقطم الدم لأ كثر الحيض » أو مر عليها وقت صلاة . 

فصل 

حب امال والشرف يفسد الدين » والذى يعاقب عايه الشخص : هو الحب 

الذى يدعو إلى امعاصى » مثل الظلم والكذب والفواحش » ولاريب أن فرط 
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ا حرص على المالوالرياسة وجب ذلك » أما جرد حب القلب إذا كان الإنسان 
يفعل ما أمر الله به يترك ما ہی عنه» ويخاف مقام ره » وينهى النفس عن 
الموى » فإن الله تمالى لا يعاقب على مثل هذا إذا لم يكن ممه عمل . 

وجمع الال إذا قام فيه بالواجبات ولم بام الحرام لا يعاقب عليه » 
لكن إخراج الفضل والاقتصار على السكفاية أفضل وأسل » وأفرغ للقلب » 
وأجمم للبم وغم للدنيا والآخرة » وقد قال صلى الله عليه وسل « من أصبح 
والدنيا أ کیره : شتت الله عليه شعل. وجعل فقره بين عينيه . ولم يأنه من الدنيا 
إلا ماكتب له . ومن أصببح والآخرة أ كبرهمه : جمل الله غناه فى قلبه > وم 
عليه ضيعته » وأتته الدنيا وهی رائمة » . 

وقولم : حب الدنيا رأس كل تخطيئة ٠‏ لس هو حديئًا » بل هو معروف 
عن جندببن عبد الله رضي الله عنه . ويذكر عن السييح . 

وإذا اعتدى عليه بالشتم فله أن يرد بمثل ذلك فيشتمه » إذا لم يكن ذلك 
رما لعينه كالكذب . وأما إن كان رما لعينه كالقذف بغير الزنا. فإنه يعور 
على ذلك » ولو عزر على النوع الأول من الشتم جاز . وهو الذى يشرع إذا 
كثر سفيه أو عدوانه على من هو أفضل من °7 


فصل: في الذنوب الكبائر 


أمثل الأقوال فا : هو لاور عن السلف »کان عباس وأبى عبيد » وأحهد 
ابن حنبل » وهو أن الصغيرة مادون ادن : حد الدنياء وحد الأخرة » وهو 


(9) لكن فى الحديث الصحيح « ليس المسلبالسباب ولا اللعان » ولا الطمان > 
الله يقول ( فأعرض عن الجاهلين ) فالذى ينبغى للمسم أن لا جيب على السب 
والفحش ثله » بل ينبغى أن يعرضعنه ويئزه لسائه عن الفحش , 
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معنى قول القائل : كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار : فهو من الكبائر 
ومعنى قوم : ليس فما حد فى الدنيا ولا ۰ :.- فى الأخرة : أى وعيد خاص كالوعيد 
بالنار والغضب واللعنة . 

وذلك أن الوعيد اتماص فى الآخرة كالعقوبة الخاصة فى الدنيا » ف أنه 
فرق اف ارات الشروعة للناس بين المقوبات القدرة بالقطم والقتل وجلد 
مائة أو ثمانين ) وبين العقوبات التى ليست بمقدرة » وهى التعز ر » فكذلك 
يفرق فى العقوبات التى مجزى اللہ بها العباد » وفى غير أمر العباد بها بين العقوبات 
القدرة . كالغضب واللعنة والنار ونفس العقوبات الطلقة . 

وهذا الضابط يسل من القوادح الواردة على غيره . فإنه يدخل فيه كل مائبت 
اض أله قير »كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات »وغير ذلك من 
السكبائر التى فا عقوبات مقدرة مشروعة » وكالفرار من الزحف » وأ كل مال 
اليتهم » وأ كل الربا وعقوق الوالدين » واليين التموس وشبادة الزور » فإن هذه 
الذنوب وأمثالها فما وعيد خاص » وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لايدخل 
الجنة أو لا يشم رانحتها ٠‏ أو قيل فيه « من فله فليس منا » لأنه ليس الراد 
ماتقوله المرجئة : أنه ليس من خيارنا > ولا مايقوله الموارج : أنه صار كافرا » 
ولا مايقوله العنزلة : من أنه لم ببق معه من الاعان شیء بل هو مشستحق للخاود 
فى النار . فهذه كلما أقوال باطلة . 

ولكن اأؤمن الطلق فى باب الوعد والوعيد : هو المستحق لدخول النة 
بلا عقاب » فهو المؤدى للفرائض الجتنب للمحارم؛ وهؤلاء م المؤمنونعند الإطلاق 

فن فءل هده الكباثر لم يهن هن هؤلاء الؤمنين » إذ هو متعرض اعقو بة على 
تلك الكبيرة . فننى الإيعان أو دخول الجنة أو كونه ليس من الؤمنين لا يكون 
إلا عن كبيرة » فأما الصغائر فلا تن هذا الاسم ولا حم على صاحبها بمحردها » 
فيعرف أن انی لايكون لترك مستحب ولا لفعل صغيرة » بل لترك واجب . 
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والقليل عل أن هذا ۰ الغابط ار مون غيره من وجو ؛ 
أحدها أنه : مأثور عن السلف . 
والثانى : أن اللہ تعالى يقول ( 4 : 5١‏ إن مجتنبوا كبائر ماتنبون عنه 
تنكفر عدكر سيئاتكم وندخلكر مدخلا كريما ) ققد وعد يحتنب الكبائر يتكفير 
السيئات» واستحقاق اللدخل الكريم . 
وكل من وعد بغضب أو لعنة أو نار» أو حرمان من جنة؛ أو مايقتضى ذلك » 
فإنه خارج عن الوعد » فلا يكون من مجتنى الكبائر » وكذلك من استحق أن 
تقام عليه الحدود لم يكن استثناؤه مكفرا باجتناب الكبائر . 
الثالث : أن هذا الضابط برجم إلى ماذ كره الله ورسوله فى الذنوب . فهومتلق 
من خطاب الشارع . 
الرابع :أن هذا الضابط يعكن الفرق به بين الكبائر والصغائر خلاف غيره . 
الخامس : أن تلك الأقوال فاسدة . فقول من قال : إنه ما اتفقت الشرائع 
على تحر يمه دون ما اختلفت فيه » فوجب أن تكون الحبة من مال لينم أو من 
السرقة والليانة » والكذبة الواحدة » و بعض الإحسانات اللفية ونحو ذلك كبيرة 
وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر» إذ ال مهاد لم يحب ىكل شر يمة 
وكذلك يقتضي أن يكون النزوج بالحرمات من الرضاعة أو الصهر أو غيرها ليس 
من الكبائر . وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الشلاث » ووطؤها بعد ذلك » 
وكذلك قول من قال : إنها ما تسد باب العرفة أو ذهاب النفوس أو الأموال - 
وجب ن يكون القليل من الغصب واليانة كبيرة ؛ وأن يكون عموق الوالدين 
وقطيعة الرحم وشرب الجر » وأ كل اليتة ولم الكنزير؛ وقذف الحصنات ونحوه 
ليس من الكبائر 
ومن قال : إنها میت كبائر بالنسبة إلى مادونها » أو أن ماعصى الله به فهو 
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# ينف ن کا 


ع رو اد عه دس ا 


نوق معمقفع نه قشم كس لهس لهك ١‏ 


ا سد 


كبيرة » فإنه يوجب ألا تكون الذنوب فى نفسها تنقسم إلى كباثر وصشائر» 
وهذا خلاف الفرآن . 

ومن قال : ھی سبعة عشر » فهو قول بلا دليل . 

ومن قال : إنها مهمة أو غير معاومة » فَإنما أخبرعن نفسه : أنه لا يعلما . 

ومن قال : إنها ماتوعد عليه بالنار - فقد يقال فيه تقصير » إذ الوعيد قديكون 
بالنار » وقد يكون بغيرها . وقد يقال : إن كل وعيد فلا بد أن يستازم الوعيد بالنار 

وأما من قال : إن كل ذنب فيه وعيد» فهذا يندرج فيا ذ كره السلف . فان 
كل ذنب فيه حد فى الدنيا فيه وعيد من غير عكس » فإن الزنا والسرقة وشرب 
الجر » وقذف الحصنات وتحوها فيه وعيد . فن قال : إن الكبيرة ما فيها وعيد » 
فقد وافق ماذ كروه . 

فصل 

ومن تاف من ازا وار وشريي ار قل أن رفع إلى الإمام فالصحيح 

أن المد يسقط عنه »كا يسقط عن الحار بين إجماءا إذا تابوا قبل القدرة علهم . 
, 

ومن خاف من إفساده : يفعل به الإمام مابرى فيه المصلحة : من نفيه 
أو حبسه > كالقوادة التى لاتنوب » أو ينقلها عن الحرائر أو غير ذلك مما يراه . 

وقدكان عر رضى الله عنه يأ الأعزب أن يسكن بين المتأهلين وكذلك فعل 
المباجرون لا قدموا المدينة . وفى الصحيحين « أن النى صلى الله عليه وس 1 
الخنثين » وأمر بنفيهم من البيوت خشية إفسادهم للنساء » فالقوادة شر 000 

وکل من ثاب من ذنب فإن اله توب عليه » فإذا عمل عملا صالحاً سئة من 
الزمان ول بن بنقض التو بة » فإنه يقبل منه ذلك ويجالس ويك . 

وأما إذا تاب و تمض عليه سنة فللعاماء فيه قولان ؛ منم من يقول : حالس 
وتقبل شهادته فى الخال » ومنهم من يقول : لا بد من سنة » کا فعل حمر رضى الله 
عنه ببصيخ بن عسل . وهذه من مسائل الاجتهاد على حسب الخال » والقرائن الدالة 
على صدق التوبة من عدمها . 
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شارب الجر نجب على الإمام حده اتفاقا إن شاء ثمانين » و إن شاء أر بعين . 
فإن جلد ثمانين جاز باتفاق الأنمة . و إن اقتصر على أر بعين ففى الإجزاء نزاع 
ويمثل به » وبحلق رأسه » وروی من وجوه أن الى صلى الله عليه وسل قال 
« إن شرب الجر فاجلروه » ثم إن شربها فاجاروه » ثم إن شمر بها فى الثالثة » 
أو الرابعة فاقتلوه » قأص بقتل الشارب فى الثالئة أو الرابعة.وأ كثر العلماءلا يوجبون 
القتل » ويجعلونه منسوخاً . وهو الشهور من مذهب الأنمة » أو يقولون : إذا لم 
ينوا عن الشرب إلا بالقعل جاز ذلك » كا جاء فى حديث انحر فى السنن 
« أنه صلی الله عليه وسل مام عن أ نواعمن الأشر بة المسكرة» قال :فإن لم يدعوا 
ذلك فافتاوم 4 ش 

AEE,‏ يتعدق المشوية E‏ كك هم يقتله بعد أن ستتاب 
وهل يقتل كفرا ادا # فيه نزاع ١‏ 

وإذا لم يمكن إقامة الحد على مل هذا فانه يعمل معه الممكن » فببحر ويو بخ 
ہی يفعل المفروض ¢ ويترك الحظور ٠‏ 

وخر العنب حرام باتفاق المسامين قليله وكثيره . ومن نقل ن أب حنيفة إباحة 
قليل ذلك فند كذب » بل من استحل ذلك فانه يستتاب» فان تاب و إلا قتل . 
وأبوحنيفة حرم نبيذ المّروااز بيب النىء قليله وكثيره إذا كان مسكراً » وكذلك 
الطبوخ من عصير العنب الذى لم يذهب ثلثاه » فانه بحرم قليله وكثيره » فهذه 
الأر بعة بحرم عنده قليلها وكثيرها . و إنما وقعت الشببة فى سائر لسك ركا لر ر الذى 


عد ال ف الس كن انك ف ام د الك 
لصنع من و د لقمح ونحوه » فالذى عليه جاهير أعة المساهين : ال ريم ءا 


لنت 8:27 مدا 


فى الصحيحين « أن أهل المن قالوا : يارسول الله » إن عندنا شرابا يقال له : 
البتع من الس ل وشرابا من الذرة يقال له مزر » وكان قد أونى جوامع والكارحقال : 
كل کر حرام » وقال « كل مسكر حمر » وکل مسكر حرام » واستفاضت 
الأحاديث بذلك. 
والحشيشة المسكرة حرام . ومرن استحل السكر منبا فقد كفر » 
بل فى أصح قولى العلماء أنها يحسة كالجر » واج ركالبول » والحشيشة كالعذرة . 
ونحب فما الحد » و إعا توقف بعض الفقباء فى المد لأنه ظن اناقل لقتل 
كالبنج فيهرزره » والصحديح ؛ اليا سكرع وما ات اة مخلاف البنج 
وجوزة الطيب » لأنها تسكر بالاستحالة كالجر يسكر بالاستحالة أيضا » فالبنج 
يغيب العقل ويسكر بعد الاستحاله » جوزة الطيب » ومن ظن أ الشيشة 
لانسكر» و إنما تغيب العقل بلا لذة :16 يعرف حقيقة أمرها . فإنه لولا مافيها من 
اللذة لم يتناو ما » مخلاف البنج ومحوه » والشارع ١كتنى‏ فى الحرمات التى لانشتبيها 
النفو سكالدم : بالزاجر الطبيعى » لعل العقو بة عليها التمزير» وأما مانشتبيه 
النفوس فقدجمل الزاجر الشرعىكالزاجر الطبيمى وهوالحد » والمشيشةمن هذا الباب 
وما بروی أن عمر أباح المنصوص . وصورته : أن يْلى العصير حتى يذهب 
ثلثاه . فالذى أباحه عر لم يكن يسكر» فن نقل أنه أباح السكر فقد كذب » 
وأما إذا ضيف إليه شىء مثل أفاويه ما تقو به حتى ,يصير مسكراً . فهذا من 
الخليطين . وقد استفاض النهى عن الخليطين» لتقو ية أحدها الأخرء كا هى عن 
خلط القر والز بيب » وعن الرطب والمْرء وللعلماء نزاع فى الخليطين إذا لم يسكر 
كا تنازعوا فى نبيذ الأوعية التى لاتنشف بالغليان » وكا تنازعوا فى العصير والنبيذ 
بعد ثلاث 
وأما إذا صار امخليطان مسكراً فإنه سرام باتفاق جماهير علماء الأمة ع كأهل 
الحجاز والمن ومصر والشام والبصرة وفقهاء الحديث ومالات والشافعي وأحد 
وأبى حنيفة . فان هؤلاء جميعا على: أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهو خر 
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س 


عندهم » من أف ناذة کان من الوب أو الثار أو لن اليل أو غر وسواء 
كان مطبوخا أو نيئا» ذهب ثلثه أو نصفه أو أقل أوأ كثر : والذى أباحه عر 
من الطبوخ ما كان من العنب أو غيره صرفا . فإذا خلط يمايقويه » ولوذهب 
ثلثاه لم يكن مما أباحه عر » ور با يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فما ما ذهب 
ثلثاه فيحرم إذا » فإن مناط التحر يم : هو السكر باتفاق الأنمة . 
فصل 
وأما التداوى باتجر ولم التكلب وسائر الحرمات : فإنه حرام عند جماهير 

الأعة» الك وأحقد وألى حنيقة وا عة الوسهية لشاف لأنه ثبت أنه صل الله 
عليه وسل « سثل عن الجر يصنم للدواء ؟ فقال : إنها داء » وليست بدواء» وممى 
عن الدواء المبيث » وفى السئن « الجر أم المبائث » وذ كر البخارى عن ابن 
مسعود أنه قال « إن الله / بحعل شفاء أمتى فما حرم عليها » ورواه أبو حاتم فى 
صحيحه مرفوعا . والذين جوزوا التداوى باللحرم قاشوا ذلك على إباحة الحرمات 
للضطر ؛ وهذا ضعيف أوجوه . 

أحدها : أن الضطر محص لمقصوده بأ كل لميتةيقينا » والمتداوى ليس كذلك. 

الثانى : أن المضطر لا طريق له غير الأ كل من هذه » وأما المتذاوى فلا يتعين 
عليه تناول هذا المييث . فإن الأدو بة أنواع كثيرة » وقد ميل اله 
الأدوبة . كالدعاء والرق . وهو أعظم نوعى الدواء ؛ حتى قال. بقراط : نسية طبن 
إلى طب أر باب اميا كل كنسبة طب العجائز إلى طبنا""“ . وقد محصل الشفاء 
رشت ری بلا عمل امن التوى الطيسية ق اة 


)١(‏ هذا ستدالال من شيخ الإسلام غريب . فان أعحاب اميا كل ثم السحرة 
من عبدة الأوثان » وهم إنما يعالجون بالتعازيم الوثنية ودعاء الشياطين . والأوهام 
الخرافة فلن صح الح الحوالى فقد قتلوا عقل الانسان , 


ER EEE 


الثالث : أن أ كل الميتة واجب إلا عند طائقة قايلة . قاله بعض 
أصماب الشافعى وأحمد » بل ازغ ما أفضل ؟ 

وحديت الجار بة التى كانت تصرع 4 رساك الى صلى الله عليه وسا أن 
بدعو لا »فال » إن اعت أن تصیری ولك الجنة . وإن اخ دعوت أله 
أن يشفيك » فقالت : : بل أصبر» ولسكنى أتكشف » فادع اله لی أزلا أتكقف 
فدعا لما يذلاك 4 يدل عل عدم وحوب التداوى . 

وأيضا لخلق من الصحابة لم يكونوا يتداوون » بل فيهم من اختار امرض » 
كأى بن كسب وألى ذرء ول ا 

والاسب بالشطريج حر ام عند جماهیر الملا كالترْد . فقد 0 أنه 
مر بقوم يلعبون بااشطرتم » فقال : ماهذه القائيل الى نتم ماعا كفون ؟ 
7 الرقعة علجهم 4 0 ٠‏ السلف a‏ را . فإن 
الأئة الأر بمة » سواءكان بعوض أو غيره» وجوزه بعض 0 الشافى إذا لم 
يكن بعوض © وجمهور أصماب مالك وأحمد وأو حنيفة وغيرهم حرموه ٠‏ 

ولكن تنازعوا : أما أشد ؟ فقال مالك وغيره : الشط رم شر من الأرد » 
, تال أسمد وغره : اللشطرئج أخف من الارد . ولهذا توقف ااشافمى فى الشطريج 
إذا خلت عن الحرمات . 

إِذْ سلب الشبة فى ذلك 7 5 يلعب نرد بلع ,ا 0 

يه 0 الترد E‏ إذا لعب مهما رش ال شرهاء لا 
الشطر سج حينئذ حرام إجماعا » وكذلك يحرم إجماءا إذا لي 


كدت » و مين فاجرة » أو ظل أو خيانة » أو حديث غير واحب و#وها » وهی 


— 7 د 


حرام عند اور وإن خلتعن الحرمات . فإنها تصد عن ذ كر الله وعن الصلاة 
وتوقع العداوة والبغضاء أعفم من الأرد » إذا كان بعوض . و إذا كانا بعوض 
فالشط ري شر فى الحالين . 
وأمااذا كان العوض من أحدها ففيه من أ كل الال بالباطل ماليس فى الآخر 
واللّه تعالى قرن الميسر بالخجر والأأنصاب والأزلام لافهامن الصد عن كر 
ا وعن الصلاة وإيقاع المداوة والبغضاء . فإن الشطرتح إذا اسك منهاتتكر 
القلب » وتصدمعن ذ كرالله أعظم من سكر اجر » وقد شبه على رضى الله عنه 
لاعبيها بعياد الأصنام > کا شبه رسول الله صل الله عليه وس شارب اتثخر بعابد 
اون ؛ وما روى عن سعيد بن جبير من اللعب بالشطرم » فقد بين سبب ذلك 
وهوأن اجاج طلبه للقضاء » فلمب بها ليكون ذلك قادحا فيه فلايولى القضاء» 
وذلك لأنه رأى ولابة الحجاج أشد ضررا عليه فى دينه من ذلك . والأعال 
بالثيات » وقد يباسح ماهو أعفلم حرا من ذلك لأجل الاجة . وهذا يبين أن 
اللعب بالشطري كان عندم من النكرات »کا نقل عن على وان عمر وغيرهاء 
ولهذا قال أحمد وأ بوحنيفة وغيرهما : لاب[ على لاعب الشطر اح لأنه مظهر للمعصية 
وقال صاحبا أبي حنيفة : يسل عليه 


فصل 
لبس لأهل الذمة أن يبيموا الجر للسلدين ولا يهدوها للمء ولا يعاونوتهم عليها 
ولا يعصروتما اسل »ولا يحم اونها لم اونا من مسل ولا ذى جهارا »أما إذا 
عا الى سرا فلا يمنع من ذلك. وإذا تقابضا جاز أن يعامله السلمون بذلك الثن 
الذى قبضه من تمن الجر »> ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة » وهل ينتقض 
عېدم ؟ فيه بزاع 
ومن أعانهم يجاهه أو غير جاهه وجب عقو بته 


ب 0٤۷‏ لله 


و إذا شر بها الذمى فقيل : بحد » وقيل : لمحد . وقيل : محد إن سكر » وهذا 
إذاظيرتين للسفيك:: وأما ما عفرن يعاق ينوتهم مى غير شر النلين بريه 
من الوجوه » فلا يتعرض لم على هذا > فإذا كانوا لايتتبون عن , لهار اجر » 
أوعن معاوئة السامين علبهاء أو بيغا أرهديتها لم إلا بإراقتبا علمهم مہا تراق 
عع ما يعاقبون به » إما بما يعاقب به ناقض العهد » و إما بغيره 


فصل 

ما يذكر عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « لاغيبة لفاسق 1 فليس 
هو م ن کلام الننى صلى الله عليه وسل الك مار رالرى اال 
» أترغبون عن ذكر الفاجر ؟ اد روه ما فيه درط الناس » وف ا 
« من ألتى جلباب الحياء فلا غيبة له » 

وهذان النوعان جوز فما الغيبة بلا نزاع بين العاماء . 

أحدها : أن يكون الرجل مظبرا للفجور » مثل الفا والفواحش والبدع 
اللخالفة للسنة » فإذا أظبر المنكر وجب الإنكار عليه حسب القدرة » ومبجر» 
ويذكر مافعله » ويذم على ذلك » ولا برد عليه السلام إذا ‏ كن من غير مفسدة 
اة + ری لأاع ادير أن روا اذا کن ف ذلك كك لاا 
ولا يشيعوا جنازته » وکل من عل ذلك منه و ینکر عليه فمو عاص لله ورسوله» 
فهذا معنى قوم « من ألق حلباب الحياء فلا غيبة له » مخلاف منكان مستترا 
بذنبه مستخفيا فإن هذا يستر عليه » لکن ينصح سرا » وبحره من عرف حاله 
حتى يتوب » ويذكر أمره على وجه النصيحة . 

النوع الثانى : أن يستشار الرجل فى مناكته ومعاملته أو استشهاده » و بس 
أنه لا يصلح لذلاث . فينصح مستشیره ببيان حاله » ف وکا قال الحسن « اذ كروه 


١ا‏ فيه محذره الناس » فإن النصح فى الدين من أ " "م - .الانيا : 
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وإذا كان الرجل يترك الصلاة وبرتسكب المنسكرات » وقد عاشر من بمخاف 
عليه أن یفسد دينه فلا بد أن يبين أمره ليتق مباشرته » وإذا كان مبتدعا يدعو 
الناس إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة » و يخاف أن يضل الناس بذلك فلايد 
أنيبين أمره للناس ليتقوا ضلاله و يعلمواحاله وهذا كله يجب أن يكون على وجه 
النصح وابتغاء وجه اله » لاللبوى الشخصي مع الإنسان » مثل أن يكون ينما 
عداوة دنيوية » أو تحاسد أو تبافض » أو تنازع على رياسة . فيتكام بمساويه 
مظبرا للنصح » وف باطنه البغض وشفاؤه غيظه منه » فهذا من عمل الشيطان 
و « إتما الأعمال بالنيات » و إنما كل امرىء ما نوي » بل ينبثى أن يقصد أن 
يصلح اله ذلك الشخص ويكنى المسليين ضرره » و بساك صراط اله اللستقم 

ولايجوز لأحد أن يشهد مجالس الدكرات باختياره بغير ضرورة » ورفع إلى 
عر بن عبد العز بز رضى الله عنه قوم شر بوا الجر فأمر جلدم » فقيل: فيهم فلان: 
صانم . فقال : به ابدأوا . أما سمعتالله تعالى يقول (4 ل عليم فى 
الكتاب أن إذا م ابات الله يكفر بها ويسّتهزأ بها فلا تقمدوا معهم حتي 
يخوضوا فى حديث غيره ؟ إنسك إذا مثلهم ) مل حاضر المتكر كفاعاه 

فصل 

وما يذ كر عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « لايؤلف عر الأرض » 
فلا أصل لذلك » بل لس فى تحديد وقت الساعة نص أصلا . و إتما أخبر الكتاب 
والسنة بأشراطها » وهى كثيرة يقدم بعضها بعضاء ومن تكلم فی وقتها المعين مثل 
الذىصئف كتايا ماه الدر انتم فى معرفة النبأ الأعم »وذ کر فيه عشر دلالات 
بين فبا وقنها » والذين تكلموا على ذلك من حروف المج »> والذى تك ف 
عنقاء مغرب » وأمثال هؤلاء و إن ادعوا الكشف ومعرفة الأسرار» فهم كاذبون 
قاثلون على الله بغيرعل » وقد حرم الله القول عليه شير عل 


كتاب الجهاد 


امقام بُغور المسامي نكالثغور الشامية والمصر بة أفضل من الجاورة فى الساجد 
اثثلائة لا أعل فى هذا تزاع بين العلماء فى عليه وا وات لان اباط 
من جنس ال مهاد » والجاورة : غايتها أن تكون من جنس الحج . وقد قال تعالى 
وا ق فين الله ؟ لا ستوون عند الله ) » وفى الصحيحين « أنه صلى الله 
عليه وسل سثل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : إعان بلله ورسوله . قيل : ثم أى ؟ 
قال : ثم جهاد فى سبيل اللہ » قیل : ثم أى ؟ قال ثم حج مبرور » وقال « رباط 
يوم فى سبيل الله خير من آلف يوم فما سواه » . 

ومن عمد عن إقامة دينه بعاردين أو غيرها من البلاد وجب عليه المجرة 
وإلا استحب 5 ومساعدة المسامين لأعداء أل ورسوله غرمة عم 5 

وم كان للمسامين به متفعة من الجند وتحوه لا ينبغى له أن يترك الخدمة 
إلا لمصلحة راجحة للمسلمين » بل كونه مقدماً فى الحهاد الذى يحبه الله ورسوله 
هو أفضل من التطوع بالعبادات » كصلاة التطوع وال مج التطوع والصوم التطوع . 

وإذا سباه مسل فهو مسل إذاكان المسبى طفلاء وإن لم يع حال السابى 7 
أمكن أن يكو نكافرا » أو ل تقم حجة بأحدها لم يحم بإسلامه . 

ونجور» بل تحب قتال هؤّلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة ©» 
وإن تتكلموا بالشبادتين » وانتسبوا إلى الإسلام » وجب قتاهم نة رول الله 
صلى الله عليه وسل » واتفاق ية المسامين » وهذا مبنى على أصلين . 

أحدها : المعرفة محالم . والثالى : معرفة حك الله فيم وى لخر : 

أما الأول : فكل من باشر القوم يعم حالم . وهو متواتر بأخبار 


ل ل PRS BSE‏ ا ا ل uA aE, RE‏ ا ا 


الصادقين .ونحن نتكلم على جملة أمورهم بعد أن نبين الأصل الأخر الذى “حص 
ععرفته أهل الع » فنقول : 
كل طائفة خرجت عن شرام الإسلام الظاهرة المتواترة مثل أن تركوا 
الصلاة » أومنعوا الزكاة » أوأعلنوا | بالبدع المناقضة للاسلام فى العقائد أوالعبادات » 
أو نما كر | إلى الطاغوت » ونحو ذلك . فالواجب على المسلمين قتالهم باتفساق ية 
السابين » وإن تكلموا بالشهادتين » فيجب تتام على نحو ما نعل أو بكر 
والصحابة بأهل الردة وبالخوارج » حتی يكون الد كله لله : 
وأما الاصل الأخر : E‏ أن هؤلاء القوم جاروا على 

انشام فى الرة الأولى عام تسغة وتسعين وستائة » وأعطوا الناس الأمان ؛ وقرءوه 
عرستو وت هذا فل بسيو من ذرارى المسامين ما يقال : إنه مائة 
ف » أو لزيد عليه » وفعلا بيت المقدس » وجبل الصالية » ونابلس » و هص 
وداريا وغير ذلك من القتل والسبى مالا يعامه إلا الله . وروا خير نساء المسامين 
فى المساجد» كالمسحد الأقصی وا وغيرها » وحماوا الجاع الذى بال مب 
د كأء وقد شاهدنا عسكر القوم فوجدنا هورم لا 00 أرفى عسكر م 
مؤذنا ولا إماما » ولم يكن معهم إلا م نكان من شر الكلق » إما زنديق 538 
لا يعتقد دين الإسلام فى الباطن » وإما من هوشر أهل 0 كالرافضة 
والجهمية والاتحادية ونحوهم ؛ وإما من أخِر الناس وأفسقهم وهم لا ححون 
ابت العتيق مع تمكنهم » وإن كان فبهم من يصلى ويصوم . فلس الغالب 
علمهم إتامة الصلاة » ولا إيتاء الزكاة» وإن فملوا ذانما هو للتقية . وهم يقاتلون 
على ملك جنكزخان » فن دخل فى طاعتهم وطاعة شر يعة جتكزخان الكفرية 
القى يسمونها الباسقة ‏ السياسة جعلوه وليا لم » وإ نكا نكافراً ؛ ومن خرج 
عن ذلك جعلوه عدوا لم ؛ وإن كان من خيار المسامين » ولا يقاتلون على 


/ 
۴ 


اهمه 


الإسلام » ولا يضعون على أهل الذمة جزية » 6 قال أ كبر مقدميهم الذين قدموا 
الشام » وهو مخاطب رسل المسامين» ويتقرب إلمهم باظهار أنهم مسلمون. فال : 
هذان اثنان عظمان جاءا من عند الله : تمد وجتكزخان » فهذا غابة مايتقرب به 
کر مقدميهم إلى امسلمين : أن يسوی بين رسول الله صلى الله عليه وسل الذى 
هوأ كرم خاق الله وسيد ولد آدم » و بين ملك کافر ونی خبيث » من أعظم 
امش ركين كفراً وفساداً وعدوانا . وذلك أن اعتقادهم فى جنکزخا نکفر عل 1 
فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما بعد السارى ل البح بساور نا 
وتعالى عما يقول الظالمون عاو كبيراً ‏ ويقولون: إن الشمس حَبّلت أمه » وأنها 
كانت في خيمة » فنزلت الشمس هن ه» فدخلت فما حتى حبلت » وهذا 
كذب عن دكل ذى دين وعقل > بل هو دليل على أنه ولد زنا وأنأمه ما ادعت 
ذلك إلا لتسترمعرة زناها ء ومع ذلك فهو عندهم أعنم رول ا شل الله 
عليه وسل » و بعظمون ماسنه لحم وشرعه ليه وهواء »يش ركون يديد كر اسه 
على أكلهم وشر مهم وحكلهم» ويستحاون قتل من ترك سنة 5 هذا التكاف الملعوق:: 
ومعلوم : : أن مسيلمة الكذا بكان أقل ضرراً من هذا الكافر الذى ادعوا 
أنه شريك عمد صلى اله عليه وسل فى الرسالة » فاستحل الصحابة رضى الله عم 
قتاله» فكيف عن كان فما يظهره من الإسلام هو : مجعله مرا صل الله عليه 
و ا > و يعظمون الكفار الذين يتبعون جتكزخان على المسلمين 
المتبعين للقران . بل ا أعظم من فرعون وهامان ضرراً . فإنه علا فى 
الأرض وجعل أهلها شيعا > وأهلك الحرث والنسل . فرد الناس عن ملك الأنبياء 
إلى ما ابتدعه من جاهليته وسياسته الكفرية المسدة » ولو قلت ما رأيته منهم 


وسمعته رسع هذا اكان : 


ومعلوم مدن دن الإسلام ا من جوز اتباع شربعة غير الاسلام فإنه كافر 


o0۲ 


وباججلة : فا من تفاق وزندقة و إطاد وفسوق وعصيان إلاوهى داخلة فى أتباع 
التتارء لأنهم من أجبل املق وأقلهم معرفة بالدين وأجرأهم على اذنهاك الحرمات » 
واعتداء الحدود » وأعظم الللق اتباعا للطن وماتبوى الأنفس . وقد قسموا الناس 
حسب سياستهم الفاجرة ار أقسام : بار : ودوشمن 5 ودانشمند» وطط ؛)أى 
صديقهم ) م والمام » والعاصى » حتّى صنف وز رم السفيه الملقب بالرشيد 
كتاباً قال فيه : إن ممداً رضى بدين الهو والنصاری » ونه لا يتكر علييم . 
واستدل بقوله تعالى ( قل يا أيها السكافرون لا أعبد ما تعبدون » ولا أت عابدون 
ا أعدب إلى ا السورة ) وزعم المبيث أنهذا يقتضى أنالرسول رضى دنهم 
قال : وهذه الآبة مكية ليست منسوخةوهذا من فساد جم لفان قوله (لكم ديدكم) 
إنها يدل على أنه صلى الله عليه وسل تبرأ من دينهم لان رط وال 
صل الله عليه وسل « إمها راءة من الشرك »کا قال تعالى ( ٠ ٠١‏ فأ 
0 

ومن فر إلمهم من أمراء العسكر . كه حكهم : فيه من الردة بقدر 

ما تركه من شرام ا ا نقاتلهم 1 ولوكان فنهم من هو مكره 

لا نلتفت إليه . لأن الله لضت بالجيش الذى يغزو الكعبة مع عامه 
سبحانه وتعالى بن فيهم من هو مكره . ثم يبعثهم على نياتهم 

وهل يجوز القتال في الفتنة ؟ على قولين » ها روايتان عن أ.د . ووز أن 
يغمس الس نفسه فى صف الكفار لمصلحة » ولو غلب على ظنه أنهم يفتلونه . 

ومن زعم أن هؤلاء التتسار يقاتلون كالبغاة » فقد أخطأ خطأ قبيسا » فإن 
هؤلاء اام ٤‏ بل بسعون فى.الأرض فاك E‏ شرائ كل 
دين » ثم لوقدر آ: نهم يتأولون لم يكن تأويلهم سائقاً » بل تأويل الموارج وما نى 
الزكاة أو من تأويلهم . 


عب 60ے 


وقد خاطبنى بعضبم فقال : ملكنا ملك بن ملك بن ملك إلى سبعة أجداد 
وملكك ابن موی . ققلت : آباء ذلك الل کلہم كفار » ولا خر بالسکافر > 
بل المملوك المسمم خير من املك السكافر» قال الله تعالی (۲ : ۲۲١‏ ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ) فهذه وأمثا ها ححجهم . 

وبالجلة : فقد اتفق المسامون على أن من ترك شر يعة من شرائع الإسلام 
وجب قتاله » فنكيف عن ترك جميم شرائعه أو أ كثرها؟ فا الظن يمن بيحار بها ؟ 

فصل 

يجب جهاد السكفار واستنقاذ ما بأيديهم من بلاد المسلين وأسرام » وبحب 
على المسامين أن يكونوا بدا واحدة على الكفار » وأن يجتمعوا و يقاتلوا على طاعة 
الله ورسوله » والجهاد فى سبيله » و يدعو المسامين إلى ماكان عليه سلفهم الصاح 
من الصدق وحسن الأخلاق .فإن هذا من أعظم أصول الإسلام »وقواعد الإيمان» 
التى بعث اللہ مها رسله » وأنزل بها كتبه » أمى عباده عموما بالاجتاع ونهاهم عن 
التفرق والاختلاف »كا قال تعالى ( ٠۳: ٤۲‏ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) 
وقال تعالى ( ۳ ٠١٠:‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختافوا من بعد ما جاءم 
البينات ) ورا رسل جيم الرسلين بدين الوسلام » كا قال تعالى 
( ۲۲ :۸ ملة آبیک ابراه هو ماک امسلدين من قبل 

وفى الصحيحين عنه صل الله عليه وم فال وإ اشر الاساء إخرة للات : 
فنا واد ا ولى بان مرم . لاله ليس بی وبسه نی » فتبين أن دبن 
الأ نبياء واحد » وأنهم إخوة للات ٠‏ وهم الذين أبوهم واحد 2 وأمهاتهم شتى . فإن 
كان بالمكس قيل : أولاد أخياف »و إن اشتر كان الأ بن قيل: أولاد أعيان . 

وهذا لأن الدين هو الأصل . فشبه بالأب » والشرعة وماج تبع . فشبه 
بالأم . ققال تعالى (ہ:۸٤‏ لكل جملنا منک شرْعة ومنهاجا) والشرعة والنهاج : 


ا 004 د 


السبيل . وقال ( ۱١۸:۲‏ ولسكل وجبة هو موليما ) والقرآن له شريعة ؛ والتوراة » 
شريعة قبل النسخ » واتباع كل شريعة قبل النسخ والتبديل : هو الواجب » 

وهو من عام الدبن الذى هو الإإسلام ۽ فلا دلت الود التوراة 14 ونسخت لم 

وهؤلاء الرافضة الجبلية الخارجون عن جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمور 
الذين قد اعت دوا على السامين » وكفروا سائر اللسابين » وفضاوا عليهم المبود 
والنصارى ؛ واعتقدوا حل دمائهم وأموالم > وكذبوا بأحاديث الرسول صل الله 
عليه وسل » وكفروا السابقين الأولين من المباجربن والأنصار » وفارقوا السنة : 
يحب تتام بالإجماع » ويجوز أخذ أموالم التى بالجبل غنيمة » لأنهم قد أخذوا 
من أموال المسلمين أضعاف ذلك ( 5٠ : ٤١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . 

وأما سی حر يهم فيه نزاع › تنازعوا فى تسكفيرهم » منهم من يلحقهم 
بمانعى الزكاة الذين سبا أبو بكر رضىا لله عنه حر يمم ؛ ومنهم من يلحقهم 

وجب أن حال بين الرافضى » و بين أولاده فى حال حياتهم » لأنه لا بد 
أن بسك ديهم . 

وإذا قدر على كافر حر بى فنطق بالشهادتين وجب الكف عنه » مخلاف 
انحارجين عن الشر يعة » كالمرتدين الذين قاتلهم ابو كر ری الل یه أو الكوارج 
الذي قاتلهم على » كا ثلرمية والتتار» وأمثل هذه الطوائف من نطق بالشهادتين » 
ولا لزم شرائع اللإسلام 5 

a 3 2 0‏ ا 

وأما المرلى فإذا نطق بها کے عنه» ثم إن لم يصل فإنه يستهاب » فإن 
صلى وإلا قتله الإإمام ؛ ولس لأحد من الرعية قتله ‏ إنما يقتله ولى الأمر عند 
مالاك والشافعى وأحمد ؛ وعند ألى حنيفة يعاقبه بدون القتل . 


وأما إذأكان فى طائفة ممتنءين عن الصلاة ونحوها » فرؤلاء يقانلون » كقتال 


م 002 س 


امرتدين واللوارج » ومن قدر عليه قتله » فيجب الفرق بين القدور عليه و بين 
قتال الطائفة المتنعة التى تحتاج إلى قتال . 
زازق اشر سيالا ريسل ويعبد الله أاح الله اسل أن يستعبده. 

زأما الكنيسة الحدثة فى دار "لام : فليس لهم إعادتها إذا انبدمت 
باتفاق المسلمين » وأما السكنيسة العتيقة إذا كانت بأرض العنوة : فليسلم إعادتها 
أبضاً » بل فى وجوب هدمبا قولان ‏ ها روايتان لأحمد والشافى . 

أما إذا كانت بأرض الصلح التى سين : فبذه هل يجوز إعادتها ؟ فيه 
بزاع لامد والشافعى ومالك وغيرهم . 

وأما إذاكانت الكنيسة فى مكان قد صار فيه مسجد للسلمين يصل فيه » 
وهى أرض عنوة كرض مصر - فهذه يحب هدمها » لما روى عن النى صل 
الله عليه وسل أنه قال « لاتجتمع قبلتان بأرض . ولا جزية على مسل > رواه 
أبو داود » ولهذا أقرهم المسامون فى أول الفتح على ما بأيديهم من الكناس 
التى فتحت عنوة »كأرض مصر والشام وغيرها » فلها كثر المسامون و بنيت المساجد 
فى تلك الأرض أخذ المسامون تلك الكنائس » فأقطموها و بنوها مساجد أو غير 
ذلك . لأن الكنائس العنوة ملك المسامين. فأقروا مالم يكن فيه ضرر على المسامين 
كإقراره على خيبر » ثم أمر الننى صلى الله عليه وسل بإجلائهم » فأجلاهم عر 
رضى الله عنه ماكر الملمون واستغتوا عنهم » وصار علمهم منهم ضررء وقال عر 
وغيره من السلف «لا يجتمع بت زحمة و بث عذاب» أى الساحد بيوت الرجة 
والكنيسة بيت العذاب » وقد هدم السامون بأرض الشأم والعراق وغيرها من 
الكنائس مالا يعلمه إلا الله » لا فتح عنوة » ومر موضعه » أو بنى عنده 
مسجد » وأ كثر هذه الكنائس اليوم مستحدثة . 

ولا جوز تجديد السكنيسة باتفاق السلمين » وعلى ولى الأمر أن هدم ماعروه 
من ذلك » وإذا كانت قدمة ثم تضرر السامون بتلك الكنيسة وجب هدمها فى 
أصح قولى العلماء » وهو مذهب أحمد . 


٥٦ 
باب عقد الذمة‎ 


الراهب الذى تنازع العاماء فى وجوب أخذ الجزية منه : هو المبيس المنقطع 
المتخلى عن الناس فى دينهم ودنياهم 7 قال أبو بكر زضئ الله عنه « ستحدون 
أقواماً قد حبسوا أنفسهم فى الصوامع » فهذا يؤخذ منه الجزية فى مذه الشافمى 
فى الشهور عنه » ولا يؤخذ منه عند غيره » وأما الذى يخالط أهل الذمة فبزارع 
ويتاجر: لمك حکېم بلا رزاع » وتؤخذ منه الجز ية بلا ریب. ولا لايم 
بلا جزية » ولا يترك له من امال إذا فحت البلاد إلا ما يكفيه » ولا يجوز أزكف 

ومن أعتقه سيذهة وحبت عليه از ية عند الجهور » سواء كان سیده مسقا 
أوكافراً » وفى رواية ضعيفة عند أحمد : لا جزية على عتيق » وهى رواية عن 
مالك ورواية التهذيب : الفرق بين العتيق امل والذمى » والرواية الثالئة عن 
مالك : كذهب الجهور تحب الجزية على كل عتيق . 

والجزية وجبت عةو بة وعوضاً عن حقن الدم e EAS E‏ 
على سكق الدار عند بعضهم » ومن قال بالثانى لا يسقطيا بإسلام من وجبتعليه 
ولا عوته 8 

ولا جزية على عبد المسل » وفى عبد الكافر نزاع لأحمد وغيره . 

ولعن الكفار مطلقاً حسن لما فم من السكفر » وأما لمن المعين فينهى 
عنه )2 وفيه نزاع 4 وتركه أولى 3 

ولا يجوز أن يولى السكتابى شيت من ولايات المسلمين » لا على جهات سلطانية ‏ 
ولا أخبار الأمراء » ولا غير ذلك »كا قال عمررضى الله عنه » لما ولى بض أمرائه 


كاتيا اا » لا تعزوهم بعد إِذ أذلم الله ؛ ولا تأمنوهم بعد إِذ خونهم الله » 


_ ۷ 


ولا تصدقوم بعد إذ أ كذبهم اله وکتب إلى خالد بالشام لا راجعه خالد فى 
أمركاتبه بالشام : أن يكون نصرانياً » لأنه لايحسن السكتابة غيرهم . فقال عر 
« قدرموته . من ترك شيعا لله عوضه الله خیراً منه » . 

والدينة والقرية التى يسكنها السلمون » وفيها مساجد السلمين لا يجوز أن 
يظهر فيها شىء من شعائر الكفرء لا كنائس ولا غيرهاء إلا أن يكون لم 
عبد فيوفى لم بعهدهم . فاوكان بأرض القاهرة وحوها كنيسة قبل بناء الكان 
للمسامين ينبنى أن تخرب وتهدم لأن القاهرة فتحت عنوة » فكيف وكنائسها 
تحدثة ؟ فإن القاهرة قد ملسكها العبيديون الذي اتفق المسلمون على أمهم خارجون 
عن الشريعة : وأنهمكانوا إسماعيلية »ا قال الغزالى : ظاهر مذهبهم الرفض » 
وباطنه الكفر الحض » واتفقوا على أن قتلبم كان جائزا » وهم الذين أحدثوا 
للنصارى هذه الكنائس » وصنف العلماء فى كفرم وزندقهم » مثل القدروى 
والشيخ أبى حامد الإسفرائينى والقاضىأبى يمل وأبىتمد بن اہی زيد وای بكر 
ابن الطيب الباقلانى . 

والذين يوجدون فى بلاد الإسلام من الاسماعيلية والنصيرية والدروزية :2 

من أتباء هم » وكان وز يرهم بالقاهرة مرة مبودياء فقويت المبودية سببه» ومرة 

“نصرانيا أرمنيا » وقويث التصارى بسبب ذلك التمرانى الأرمنى » و بنوا 
كنائس كثيرة بأرض مصر فى دولة أولئك الرافضة المنافقين » وكانوا ينادون 
بين القصر بن : من لعن وسب فله دينار وأردب » وف أيامهم أخذ النصارى ساحل 
الشام من المسلمين حتى فتحه نور الدين مود بن زتكى وصلاح الدين الأيوبى . 

ولس لأهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل المرب » ولا خروم 
'بشىء من من أخبار المسلمين » ومن فمل ذلك منهم وجبت عقو بته » ونقض عهده فى 
أصح القولين . 


۾ ~~ ۳۳ مختصر الفتاوى 
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ولا يجوز أن بحس شىء من أراضى المسلمين التى فتحت عنوة > کر روا 
العراق و بر الشام على شىء من معابد الكفار : لأكنائس » ؤلاديارات ولاغيرها » 
بل ولا يجوز لأحد من المسلمين أن حبس عليها شيئا من ماله » فكيف بس علا 
از السلمين . وإن تحايل مس فوهب الذى ليحبس على الكنائس والمابد. 
فينبخي منعه » لأن الذى لو حبس من مال نفسه شيئا على معابدهم لل جز المسلمين أن 
محكوا بصحته » وإذا زفم إلى ولى الأأمس 5 بفساده وجعله أورثة الذى » إن. 
كان نات » كذا نص على هذا الأمة : مالك والشافي وأحمد وغيرهم . 
وما کان فى اس من انزارع الحبسة على ذلك فللامام أخذه منهم . 
وإذا زار أهل الذمة كنسة ست القدس فبل يقال لم : يا حاج مشلا؟ 
لای أن يقال للم ذلك تشييها عاج اليبت اكرام ؛ ومن اعتقد أن زيارتها قر بة 
فقد كفر . فان کن مسلما فهو مرتد » يستقاب فإن تاب و إلا قتل » فإن جل أن 
ذلك حرم عراف ذلك » فإن أصر فقس د كفر وصار مدا ؛ ومن "قال لأحدم : 
يا حاج فإنه يعاقب عقوبة بليغة تردعه عن مثل هذا اكلام الذى فيه تشبيه 
القاصدين لسكنائس بالقاصدين لبيت الله الحر ام » وفيه تعظم لذلك النصراني 
ولسكنيسته > وهو بمازلة من يشبه أعياد النصارى بأعياد السلمين ويعظهما » 
وأمثال ذلك ما فيه تشبيه الذزين كفروا من أهل السكتاب بأهل الإمان .» وقد 
قال تعالى ( ۸ : وم أفتجمل للسلبين كاجرمين ؟ ) وقال ( م" :م4 أم بعل 
الذين آمنوا وعماو الصالحات كالمفسدين فى الأرض ؟ أم مجعل المتقي نكالفحار ؟). 
وأى نصراني قال لنصرانى : ياحاج بين المسلمين » فإنه يعاقب على ذلك ما 
ردعه عقو بة بليغة . 


وكذا من يسافر إلى زيارة القبور والمشاهد »كا يفعله طوائف من الرافضنة 
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وحوهم فى تسمية ذلك حجاء وقد صنف بعت كتابا أسماه : مناسك حيج الشاهد» 
هن شبه ذلك الشرك والوثنية بالج الشروع ؛ وجعله مثله » فإنه يستتاب . فإن 
تاب و إلا قتل » ومن ماه حجا أو جعله مناسك . فإنه أيضا يعاقب عقوبة بليغة 
ما بردعه وأمثاله . 

مسألة : والذى عليه أئمة المسلمين وجمور العلماء : أن السفر للشاهد التى على 
القبور غير مشروع » بل هو معصية من أشنع العامى » حتى لايجوز قصر الصلاة 
فيه عند من لا جوز قصرها فى سفر المعصية . لقوله صلى الله عليه وسل « لانشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : السجد الحرام » والأقصى » ومسجدى هذا » وهذا 
اتتفق سلف الأمة وخلفها على أنه لو نذر السفر إلى مشهد علي وتحوه م يوف بهذا 
النذرء تخلاف مالو نذر إتيان السجد الحرام » فإنه يحب عليه الوفاء اتفاقا » وكذا 
لو نذر إتيان مسجد رسول الله صل الله عليه وسل أو السجد الأقمى وجب عليه 
الوفاء عند مالك وأحهد والشافى » ولا حي عند أبى حنيفة » لكن إذاسمى حجا 
مقيدا بقيد مخرجه عن شببة الشروع » مثل أن يقال : حج النصارى » وحج 
أهل البدع ؛ وحج الضالين »كا يقال : صوم النصاري » وصوم البهود ؛ وصلاة 
النصارى » وصلاة السبوة » وصلاة الرافضة » وعيد الرافضة ونحو ذلك فمو جائز 
ابیز بذك بين اق الأمور به والباطل ا هى عنه » بل السفر الشروع إلى مسجد 
النى صلى الله عليه وسل أو إلى المسجد الأقصى نما يكون للصلاة التى ورد الحديث 
فى فضلها . وليس لأحد أن يفعل فى ذلك ماهو من خصائص البيت العتيق »ا 
يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة » أو الحجرةالنبوية؛ أو السفر إلى القدس 
وقت التعريف أو الذع هناك » وحاق الرأس ونحو ذلك فكل هذا من دين 
الجاهلية وهو من المنكرات فى دين الإسلام التى ينبغى ردع فاعاما . 


وإذا شرط ولى الأمر على التجار الداخلين إلى بلاد الإسلام » وهم من أهل 
المرب أن يضمنون ماأخذه أهل المرب منهم لتجار المسلمين جاز ذلك » وكان 
شرطا صميحا » لأن غايته : أنه مان مجبول » أوضان مالم يجب 1 فبو كفمان 
السوق . وهو أن يضمن الضامن مايجب على التاجر للناس من الديون وهذا جائز 
عند أ كثر الغلماء : مالك وأحمد وألى حنيفة وغيرهم »كا فى قوله(؟١:‏ الاومن جاء 
قل ر وأنا به زعم ) ولأن هؤلاء الطائفة الممتئعة ينصر بعضهم بعضا . فهم 
القن اداع فإذا اطا ار جارهم يدخاون بلاد الإسلام بشرط 
أن لا يأخذوا للمسلمين شيا » وما أخذوه كانوا ضامنين له » والمضمون يؤخذ من 
أموال التجار ‏ جاز ذلات » وهذا قال النى صل الله عليه وسل للأسير المقيلى حين 
قال«ياتمد » علام أوخذ ؟ فقال يجريرة حلفائك من ثقيف» وأسره البى صلى الله 
عليه وسل وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده . 
ولو أسرنا حر بيا لأجل تخليص من أسروه منا جاز باتفاق المسلمين » ولنا أن 
نحبسه حتى بردوا أسيرنا » ولو أخذ'ا مال حر بى حتی بردوا علينا ما أخذوه سل 
جازء فإذا اشترط عليهم ذلك فى عقد الأمان جاز . 
فصل 
وإذا كان المبودى أو النصرانى خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان » جاز له أن 
يستطبه »كا جوز له أن ودعه الال » وأن يعامله » « وقد استأجر رسول الله 
صلی اللہ عليه وسل رجلا مشركا ما هاجر » وكان هاديا خر يتا . ماهس! بالهداية إلي 
الطر يق من مكة إلى المديئة . وائتمنه على نفسه وماله » وكانت خزاعة عيبة نصح 
رسول أله صل اله عليه وسل : مسامهم » وکافرم » وقد روى أن الحارث ن كلدة 
- وكان کافرا - أمرهم رسول الله صلی الله عليه وسل أن يستطبوه . و إذا وجد طبيبا 
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مسلا فبو أولى » وأما إن لم جد إلا كافرا فله ذلك > و إذا خاطبه بالتى هى 
أحسن كان حسنا . 
ولس لأهل الذمة إظبار شىء من شعار دينهم فى ديار الاين » لا فى أوقات 

الاستسقاء » ولا فى وقت يبجىء النوائب » و بمنعون من إظهار التوراة » ولابرفمون 
أصواتهم بالقراءة وصلاتهم » وعلى ولى الأمر منعهم من ذلك . 

ولبس الخيس من أعياد امسلمين » بل هو من أعياد النصارى » كبيد اليلاد 
وعيد الغطاس » لكل أمة قبلة » ويس لأهل الذمة أن يعينوم على أعيادم 
فى بلاد للسامين » ولس للمسلين أن بعينوم على أعيادم » لا بيع ما يستعينون 
به على عيدهم ولا بإجارة دوابهم ليركبوها فى عيدهم . لأن أعيادهم مما حرمه الله 
تعالى ورسوله صلی الل عليه وسل . لما فما من الكفر والفسوق والعصيان . 

وأما إذا فمل المسامون معهم أعيادهم مثل صبغ البيض وتحمير دوامهم بمغْرة 
و مخور وتوسيم النفقات وعمل طعام » فهذا أظهر من أن يحتاج إلى سؤال » بل 
قد نص طائفة من العلماء من أصعاب أنى حنيفة ومالك على كفر من يفعل ذلك . 
وقال بعضهم : من ذبح بلييخة فى عيده, فكا بهذب خر براء ولو تشبه الس بالمبود 
أو النصارى فى شىء من الأمور الختصة بهم لنعى عن ذلك باتفاق العاماء > و إن 
كان أصل ذلك جائزا إذا لم يكن من شعاره ؛ مثل لباس الأصفر ونحوه . فإن 
هذا جائ: فى الأصل » لكن لما صار من شعار السكفر لم عرز لأحد أن يبس 
عمامة صفراء أو زرقاء » لكون ذلك من لباسهم الذى بمتازون به » فكيف من 
شار فى عاداتهم وشعائر دينهم ؟ بل ليس لأحد من السامين أن بخص موا بم 
بشىء ما عخصونما به . فليس للمسل أن بخص خميسهم القير لا بتجديد طعام ارز 
والعدس والبيض الصبوغ وغير ذلك » ولا بالتجمل بالثياب » ولا بصبغ دواب » 
ولا بنشر ثياب ولا غير ذلك » ومن فعل ذلك على وجه العبادة والتقرب به واعتقاد 
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التبرر به . فإنه يعرّف دين الإسلام » وأن هذا ليس منه بل هو ضده » ويستتاب 


منه . فإن تاب وإلا قتل . 


وان لأعدان مدب وع مسل يعمل فى أعيادهم مثل هذه الأطعمة » 
ولا بحل له أن يأ كل من ذلك » بل لوذيحوا هم فى أعيادهم شيثا لأنفسهمففى جواز 
أ كل اسل من ذلك نزاع بين العلماء » والأصح عدم المواز لكونهم يذبحونها على 
وجه القربانفصار من جنس مأذي على النصب » وما أهل به اغير الله . وأماذبح 
السلم لنفسه فى أعيادم على وجه القربه فكفر بين »كالذيح للنصب » ولا يجوز 
الأ كل م من هذه الذبيحة بلا ر يب » ولو م يقصد التقرب بذلك بل فعله لأنه عادة» 
أولتفر يح أهله » فإنه يحرم عليه ذلك » واستحق العقو بة البليغة إن عاد إلى مثل ذلك 
لقوله صلی الله عليه وسل « ليس منا من نشبه بغيرنا » و« من نشبه بقوم فهو منهم » 
وقد بسطنا ذلك فى كتابنا « اقتضاء الصراط الستق « E‏ 
وسأل رجل رسول لله صلی الله عليه وسل فقال م 0 نذرت أن أذ ذح بو اة فمل 
أوف بنذرى ؟ فقال : إن كان به عيد من أعياد الشرين ار ون فلا تذيم بها » 
فنهاه أن يذب فى مكا نكانوا يتخذونه فى الجاهلية عيدا » لثلا يكون ذنحه ذريعة 
إلى إحياء سان الكفر » فکیف بمن يظهر شعائر كفره وإفتكهم ؟ وإ ن کاں 
لايل أنه من خصائص دينهم » بل يفعله على وجه العادة» فهى عادة جاهلية » 
مأخوذة عنهم » ليس هذا من عادات السامين التى أخذوها عن الؤمنين . 

والدين الفاسد : هو عبادة غير الله أو :غبادة الله فاسدة ابتدعما بعض 
الضالين » والدين الصحيح : عبادة الله وحده » وعبادته شرع الله ورسواه » وقد 
2 السلف صيام أيام أعيادهم » وإن لم يقصد تعظيمها » كيف بتخصي مها بمثل 
مايفعلونه هم ؟ بل قد نهى أمة الدين عن أشياء ابتدعما بعض الناس من الأعياد > 
وإن 1 تكن من أعياد الكفار »كا يفعلونه فى بوم عاشوراء » وفى رجب › وف ليلة 
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«نصف شعبان ونحو ذلك » فقد نى العاماء عا أحدث فى ذلك من الصلوات 
.والاجتهاعات والأطعمة والزينة وغير ذلك » فكيف بأعياد المشركين ؟ فالناهى عن 
هذه المنكرات من الطيعين لله ورسولهكالمجاهدن فى سبيله . 

وينبغى على ولاة الأمور التشديد فى نهى المسامين ع نكل مافيه عز للنصارى 
كالسؤال على بابه » وخدمته له بعوض يعطيه إياه » ويكره إجارة نفسه للخدمة 
فى المنصوص من الروايتين . وهو مذهب مالك . 


باب الصيد والذبائح 


فا بشترط قطعه من الميوان عند الذي أقوال : 

أحدها : أن الواجب قطم الملقوم وارىء خاصة » كقول الشافهى » ورواية 
عن أحمد» وعلى هذا : لوقطم الودجين والمرىء لكان أولى بالإباحة من قطع 
الودجين » بل قطم أحد الودجين والخحلقوم أولى بالوباحة من قطع الحلقوم والمرىء 

والقول الثانى : أن الواجب قطم الأر بمة » كالرواية الأخرى عن أحمد» 
وبروى عن مالك . 

والثالث : أن الواجب قطم ثلاثة . وهو مذهب ألى حنيفة وأسمابه ومالك فما 
نقله أسمابه » وهو قول فى مذهب أجد » لكن مالك يعتبرقطم الملقوم . 
«والودجين دون امرىء . وأبو حنيفة مع صاحبه على قولين . 

أحدها : يعتبرقطم ثلائة من الأر بعة يشترط أن يكون فما الالقوم . 

الثانى : يعقير قط ثلاثة من الأر بعة سواءكان فما الحلقوم أولم يكن . 
وهو القول الشهور فى مذهب أحمد » فإذا قطع ودجيه و بلعومه جرح أو يقطع 
الحلقوم : يحىء فيه نزاع على ما تقدم » والأظهر : حله . 

وإذا جرح السيد فغاب وليس ف . إلا سهمه » فإنه يحل له على الصحيح من 
أقوالمم » و به أفتي, رسول الله صلى انه عليه وسل »لما أله عدى بن حاتم « إنا 
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5 الصيد » فنقتنى أثره اليومين والثلاثة» ثم نجده ميتا وفيه سهمه » فقال : إن. 
د فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثز سهمك فكل 64 )2 وف 

کا ا إذا رميت سبمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكل 
0 نان الحديثان الصحيحان : الأول فى البخار ى» والثابى فى و 
عليهما اعتمد العلماء » فإن كلاه أفتى به النى صل الله عليه وسل» ومن أف 
بغير ذلك فل يبلغه الحديث » وأما إذا أنتن فيكره أ كله . 

وأا الضبع : فإنها مباحة فى مذهب مالك والشافمى وأحمد » وحرام فى مذهب. 
أبى حنيفة » لأنها من ذوات الأنياب» والأولون استداوا بقوله صلى الله عليه عليه وسل 
« إنها صيد» وأ مر بأ كلما » رواه أهل السئن . وسححه الترمذى » وقالوا : لس 
لما ناب : لأن أضراسها صفيحة لا ناب فما . 

وما أ كل منه الكاب لايؤكل فى أصح قولى العلماء » ولا بحرم على ما تقدم 
فى أصح قولى العلماء أيضا والصيد للحاجة فانه جائز . 

وأا اليك بالذى هو للبو واللعب فكروه» فإ ن کان فيه تعد على زرع 
الناس وأموالهم فهو حرام ؛ وقد روى عن عمان رضى لله عنه أنه « ہی عن 
اارمی بالجلاهق » وهی البندق . 

والقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين . وإن أدرك حيا و كى خلال . 

وى كلب الاء تزا . الأول رك 

فصل في السبق 

إذا كان السبق من أحدالمز بين أومن غيرما لم يحتج إلى محلل ؛ و مكنم مع 

هذا أن يكون المزب الأول بخرج السبق أول مرة » والآخر مخرجه فى امرة الثانيةة 


والأول فى المرة الثانية ع ول يحتج إلى محلل » وعليهم مع هذا أن يكرروا الرى . 
وأما إعارة السلاح والخيل لمن يقرض فبها ء فإن كان من يرتزق من بت 
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الملل ويصرفه فى غير مصارفه الشرعية » أو يقصر فما جب عليه من الجباد» ل يبز 
إعانته على العصية والتدليس والتزوبر » وكذلك الجندى الذى يسرق التفقة 
ويتفقها فى العاصى والفواحش » حتى یبتی لا يمكنه أن يقوم با يحب عليه . 

وكذلك الذين يكنزون ا ا رها مل ان 
أو يتخذون مالا يشم للجهاد من عرض وعقار حتى لا يقوموا ما يحب عليهم » 
وأما إن كان هذا الغازى معذورا أو معدماء أو مظاوما» مثل أن يكون قد مانت 
خيله بغير تفر بط منه ولم يعرض عنهما » أوأن الأرض التى لهلم تفل ما بقوم 
ذلك » أو حدث له من العيال من عنعونه من تمام العمل » أوكان قد ظل فلم 
يعط من بیت الال الرزق الذى عليه أن يقي به ماينبنى لثله » فهذا إذا خيف 
فى عرضه تقصا أنه بزداد ظلمه . أو يقطم خيزه مع استحقاقه . أو يعطى خيزه أن 
من هو دونه فى نفع السلمين » فأعير ما يتجمل به . فلا بأس بذلك. بل يستحب 
ذلك و يؤمر به . إذا كانت الاعارة لأجل أن ترى عيون الكفار جند السلمين 
وقصد بذلك تتمة عز المسلمين :كان حسنا مودا . 

ولعب الكرة إذا كان قصد صاحبه النفعة للخيل والرجال بحيث يستعان 
بها على الكرٌ والفر والدخول والكروج ونحوه فى الجهاد » وغرضه الاستعانة 
على المهاد الذى اس الله بها رسوله صلی‌الله عليه وسل . فهو حسن » وإنكان فى 
ذلك مضرة بالميل والرجال فإنه يهى عنه . 


باب الأضحية 
فى النسائى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « كنامع رسول الله صلی الله 
عليه وسل فى سفر » ضر النحر » فاشتركنا فى البعير عن عشرة ؛وفى البقرة عن 
سبعة » والذى فى الصحيح « أمهم عام الحديبية حروا البدنة عن سبعة » وى 
البعير > وهو مذهب الجبور » وقال مالك : لا يجزى نفس إلا عن نفس 4 وأا 
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ذب البعير عن عشرة : فلم يقل به أحد من الأثئمة الأر بعة اا 
قيل : إن أصلهكان فى قسم الغنائم ؛ فقسم يبمهم » فعدل المزور بعشرة من الف 
لافى النسك » لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن مع النبى صلى الله عليه وسل 
فىسفر غير النحر إلافى حجة الوداع خاصة» فإنهكان مقي مع أبيه إلى عام الفتتح » 
فم يشهد معه عيداً قبل ذلك » لافى حضر ولا سفر » و بعد الفتتح إنما عي اننى 
صلى الله عليه وسل ثلاثة أعياد ؛ عام تمان » ونسع » وعشر» ولم سافر سفر حج 
إلا حجة الوداع » وسفرتان للغزو » وها : غزوة خيبر وغزوة تبوك » واءن عباس 
کان صبياً دون الاحتلام » لم يكن يشهد ممه الفازى لکن شېد معه ححة 
الوداع » وفى حجة الوداع لم يذبحوا البدنة عن عشرة » ولا نقل ذلك أحد . 
وال أعل . 

وينهى عن التضحية فى السكنيسة التى فبها صور » كا ينبى عن ذبحها عند 
الأصنام ؛ ومن قال : إن نسك المسامين ذم عند الأصنام 3 يدح ال كر 
القرابين لام : فهو حالف لإجماع المسامين » بل يستتاب قائل هذا » فإن ثاب 
وإلاقتل . 

وفى الصحيح « أنه صلل الله عليه وسل مى عن العقر عند القبر » و 
بشرع الصدقة عنده » ومن اعتقد أن الح عند القبر أفضل أو الصلاة 
أو الصدقة ‏ فو ضال مخالف لإجماع المسامين . 

وفى وجوب الأضحية قولان لأحمد ومالك وغيرها . 

والعقيقة سنة » وتنازعوا فى وجوبها على قولين فى مذهب أحمد وغيره» 
و إن كان بعض أهل العراق لم يعرفها » وهى أفضل من الصدقة . 

ويْعق الكبيرعن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه . جوزه طائفة » وروى عبد المق 
فى أحكامه « أن النى صل الله عليه وسل عق عن نفسه بعد النبوة » وهذا فيه 
نظر وتزاع . 


فصل 


هل الذبيح إسماعيل » أو إسحاق ؟ فيه قولان مشهوران » م روابتان . 
کل منهما قول عن السلف » ونص القاضی أبو يعلى : أنه إسحاق تبن لأبى بكر 
عبد العزيزء وقال ابن أبى موسى : الصحيح » أنه إسماعيل . 

والذى يحب القطع به : أنه إسماعيل . 

يدل على ذلك الكتاب والسنة والتوراة . فإن فيها أنه قال لارام 
» اذع ابنك وحيدك » وى ترجمة أخرى « بكرك » وإمماعيل هو بكره 
ودم اقا الان + اهل الكتاب » لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا 
إسحاق » فتلقى ذلك منهم من تلقاه » وشاع بين السامين . 

وما يدل على أنه إسماعيل عليه السلام : قصة الذبيح التى فى الصافات حيث 
قال ( لام : ۱۱۳-۱۰۲ وبشرنأه لام حلي . فلما بلغ ممه السعى . قال : يأبنى » 
إف أرى فى النام أني آذك » فانظر ماذا ترى ؟ - إلى قوله تعالى - وفلديناه بذج 
عظيم - إلى قوله - و بشرناه بإسحاق نبا من الصالمين . وباركنا عليه وعلى 
إسحاق » ومن ذر يتما محسن وظالم لنفسه مبين ) . فهذه القصة دل من وجوه : 
على أنه إسماعيل . 

أحدها : أن البشارة بالذبيح ذك فا قصة ذمحه وفذائه » فلا استوفى ذلك 
قال ( و بشرناه بإسحاق - وباركنا عليه وعلى إسحاق ) فهما بشارتان : بشارة 
بالذبيح » و بشارة بإبنه إسحق » وهذا يبين الوجه الثالى : 

أنه م يذكر قصة الذبييح إلافى هذه السورة وفى سائر الواضع بذ كر 
البشارة بإسحاق خاصة »كا قال فى سورة هود ( ۷۱:۱۱ وامرأته قائمة فشحكت 
فبشرناها بإسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب ) وقال تعالى فى سورة الذاريات 
) ۱ ۲۸ فأوجس منهم خيفة » قالوا : لا خف » و بشروه بغلام عليم ) وقال فى 
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سورة الححر ( ٥٤0۴۳ : ١5‏ قالوا إنا نبشرك بغلام عليم » قال أبشرتموني على أن 
مسي الكبر) فم تبشرون ؟) ول يذ كر مع البشارة بإسحاق أنه ذبيح » مع تعلد. 
الواضع . فإذا كان قد ذ كر البشارة بإسحاق وحده غير مرة » وم يذ كر الذبيح » 
ثم ذكر البشارتين جميما : البشارة بالذبيح» والبشارة بإسحاق بعده »كان هذا من. 
أبين الأدلة على أن إسحاق ليس هون الذييح . 

ويؤيد ذلك : أنه ذ كر هبته وهبة يعقوب لإبراهيي بقوله ( ۸۲:۲۱ ووهينا. 
له إسحاق ويعقوب ناذلة كلا جعلنا صالمين ) وقوله (9؟ :۲۷ ووهينا له إسحاق. 
ويعقوب وجعلنا فى ذر يته النبوة والكتاب واتيناه أجره فى الدنيا و إنه فىالأخرة. 
لن الصالمين ) ولم يذ كر ذلك فى الذبيح . 

وجه اثالث : أنه تعالى ذ کر فى الذبيح أنه غلام حلم » ولا ذ كر البشارة 
بإسحاق قال (غلامعليي ) فى غير موضع » ولابد لهذا التخصيص من حكة . وهل 
يلغى اقتران الوصفين والمحلم الذى هو نابت للصبر الذى هو خلق الذبييح 
و إسماعيل وصف بالصير فى قوله ( ۸٠:۲١‏ و إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل 
من الصابرين ) وهذا وجه . فإنه قال (إستجدنى إن شاء الله من الصابرين ) . 

الوجه الرابع : أن البشارة بإسحا ق كانت معجزة . لأن أمه تجوز عتم » وأنوه. 
قد مَنّه الكبر » والبشارة مشتركة ارام ارا اا البشارة بالذييح, 
فكانت لإبراهيم » وامتحن بذيحه دون الأم البشرة » ول تسكن ولادته خرق. 
عادة » وهذا يوافق ما نقل عن النى صل الله عليه وسل وأحابه فى الصحيح من. 
« أن إسماعيل لا ولد اجر . غارت سارة . فذهب إبراهي بإسماعيل وأمه إلى. 
مكة» وهناك كان أمر الذع» فانه يۇ يد أن إسماعيل هو الذيسح » ليس هو إسحاق. 
لأنه قال ( ١‏ فبشربأها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) والبشارة. 
بيعقوب : تقتفى أن إسحاق يعيش وبولد له يعقوب . فكيف يأمر بعد ذلك. 
بذيحه ؟ وکانٹ البشارة وقصة الذبيح فى حياة ارام با وت 
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ويدل على ذلك : أن قصة الذبي حكانت بمكة . ولا فت النى صلى الله 
عليه وسل مكة « كان قرنا الكبش فى الكعبة . فقال السادن : أردت أن 
0 أن تمر قرى الكش ؛ فنسيت ؛ خمرها اهلاب أن كو فق 
القبلة شىء يلبى المصلى » فلهذا جعلت مى محلا لانسك من عهد إبراهيم . 

وإبراهيم و إسماعيل ها اللذان بنيا البيت بنص القرآن » ولم يقل أحد إن 
إنشاق ذهب إلى مك 

و بعض الفس رين من أهل السكتاب : يزعم أن قصة الذبييح كانت فى الشام » 
وهذا افتراء بين . فإنه لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل » ور بما جعل 
منسكا »كا جعل المسجد الحرام الذى بناه إراهيم وما حوله من المشاعى ؛ وهناك 
و .وعلى ماذكرناه أسئلة أوردها طائفة » كاين جر رر والقاضى أبى يعلى » 
والسهيل » ولكن لايتسم هذا لموضع لذكرها وجوابها . 

فاسل 

ومن ضحى بشاة ثمنها أ كثر من ثمن البقرة كان أفضل من البقرة » فإنه 
حمل الله عليه وسل سثل « أى الصدقات أفضل ؟ فقال : أغلاها ثمنا » وأنفسها 
عند أهلها » والذى دلت عليه السنة : أن الضحية وإن كانت واجبة يضحى 
الرجل بالشاة الواحدة عنه » وعن أهل بيته ؛ فقد ضح النى صلى الله عليه وس 
بكبشين وقال « الهم هذا عن عمد وآل محمد » وقال « الرجل يضحى بالشاة 
الواحدة 2 عن أهل ببته » . 

فصل 

الأعمال التى تسكون بين اثنين فصاعدا يطلب كل مهما أن يغلب الآخر : 

علاثة أصناف . 
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صنف : أمس الله به ورسوله »كالسباق بائلیل والرى بالنبل ونحوه من آلات 
اللرب.. لاه ا بين فل اللهاد فى ميل الله : 

والصنف الثانى : مانهى الله ورسوله عنه بقوله ( 5 : ١‏ إا الجر واليسر 
والأنصاب والأزلام رَجْمُ من عمل الشيطان فاجتنبوه ) إلى خر الآبة . 

مسألة : فالميسر حرم بالنص والإجماع »> ومنه اللعب بالترد والشطاريج 
وما أشببه مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ويوقع العداوة والبغضاء» 
ناذا كان بعوض حرم إجماءا » وإن لم يكن بعوض فيه بزاع عند الصحابة 
وجمهور العلماء » كم لك وأى حنيفة وأحمد» ونص الشافمى على تحر يم النرد » 
وإ ن كان بلا عوض وتوقف فى الشطرح . ومنهع من أباح الترد اللجالى عن 
العوض » لما ظنوا أن الله حرم الميسر لأجل مافيه من اللخاطرة التضمنة أ كل الال 
بالباطل . فقالوا : إذا لم يكن فيه أ كل مال بالباطل زال سبب التح رم . 

وأما الجهور فقالوا : إن تحر يم اليسر مثل تحر يم الجر ء لاشتاله على الصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة » ولالقائه العداوة والبغضاء » ومنعه عن صلاح البين 
الذى يحبه الله ورسوله » وإيقاعه اللاعبين فى الفساد الذى يبغضه الله ورسوله » 
واللعب بذلكيلهى القاب و يشغله؛ ويغيب اللاعب به عن مصاله أ كثرمما يفعل 
لمر » بها مافى الجر وزيادة » ويبق صاحبها عا كنا كوف شارب الجر على 
مره وأشد » وكلاهما مشبه بالمكوف على الأصنام كا فى المسندأنه قال « شارب 
اجر كمابد الوثن » وثبت عن أمير الؤمنين على رضى الله عنهأنه « مر بقوم 
00 شرج . فقال : ماهذه الأوثان التى أتم لماع كفون ؟ وقلب الرقمة » 
وإذا كان تم مال ء تضمن أيضا أ كل المال بالباطل . فيكون حراما من 
وجهين » واللّه حرم الربا لما فيه من أ كل الال باطلا . 
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وها نو کا فزق بيع الغرر» كبيم i‏ يله » وبيع المار قبل بدو 
الصلاح » واللامسة والمنابذة إنما حرمه ٠١‏ + من أ كل امال بالباطل . 

النوع الثالث من الغالبات : ماهو مباح لعدم الضرة الراجحة . وليس 
مأمورا به على الإطلاق » لمدم احتياج الدين إليه » ولكن قد يقع أحياناء 
كالمصارعة والمسابقة على الأقدام ونحوه . فهذا مباح باتفاق المسلمين » إذا خلا عن 
مفسدة راجحة . وقد صارع النى صلى الله عليه وسل رُكانة بن عبد يزيد » وسابق 
عائشة » وكان أحابه رضى الله عنهم يتسابقون على أقدامهم محضرته » لكن 
أ كر العلماء لايجوزون فى هذا سَبقًاء وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل 
لقوله صل الله عليه وسل لمق اف ارا اح ان ن 
السبق ها أبيح إعانة على ما أوجبه الله ورسوله من الجهاد » وأبو حنيفة أباح 
السبق بالحلل » 5ا يبيحه فى سباق الليل» بناء على أن العمل بنفسه مباح » والسبق 
عنده من الجعالة » والجعالة تجوز على العمل المباح » والذى قاله : هو القياس » 
ولوكان السبق المشروع من جنس ال معالة » فان الناسقد تنازعوا فى جوازالالة » 
وأبطاها طائفة من الظاهرية » والصواب الذى عليه الجهور : جوازهاء وليست عقدا 
لازما . لأن العمل فها معلوم . ولمذا يجوز أن يحعل للطبيب جملا على الشفاء » 
کا جعل سيد الى اللایغ امات ابی صلى عليه وسل حين رقاه ويد 
الذي ولا جوز أن ستاسر الطست عل العقاء لاه شر دور له : 

ومن هنا يظهر فته باب السبق . فإن كثيرا من الملماء اعتقدوا أن السبق 
إذا كان من الجانبين » وليس ببنهما محلل كان هذا من الميسر الحرم » وأنه قار 
لان كلا منهما متردد بين أن يغرم أو يغ » وما كان كذلك فهو قار . واعتقدوا 
أن القهار: مما الحرم حرم لمافيه من الخاطرة والتغر بر »وظنوا أنالله حرم الميسرلذلك » 
وهذا المعنى موجود فى المتسابقين إذا أخرج كل مهما السبق. كرموا ذلك؛ وروى 
فى ذلك حديث ظنه بعضهم صميحا . وهو قوله « من أدخل فرسا بين فرسين وهو 
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لايأمن أن يسبق فليس بتار . ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمْن أن يسبق 
خهوثار» . 

ومعاوم أن هذا الحديث ليس هو م ن كلام النى صلى لله عليه وسل ل 
هو من كلام سعيد بن السيب » هكذا رواه الثقات » ورفعه سفيان بن حسين 
اا وهو صمت 

ثم إن الذين اعتقدوا أن هذه المسابقة بلا محلل قار » تنازعوا بعد ذلك » 
فنهم من لم يجوز العوض حال ؛ وممهم من جوزه من أحدهماء بشرط أن لا يرجع 
إليه » بل يعطيه الجاعة إن غلب » وروى ذلك عن مالك وغيره وهو أصح . 

والقياس : لو كانت المسابقة من الطرفين قارا حرما فإنهم رأوا أن هذه 
ليست جعالة يقصد ال ماعل فما بدل الجعل فى عمل ينتفع به » إنما يقصد أن يغلب 
صاحبه غرموها » وقالوا : دخول الحلل فبا بزيدها شرا » وأن المقامرة حرمت 
لما فيا من أ كل الال بالباطل » والحلل بز يدها شرا » فإن المتسابقين إذا غلب 
أحدهما صاحبه فأخذ ماله »كان هذا فى مقابلة أن الآخر إذا غلبه أخذ ماله . فكان 
مبناها على العدل » » مخلاف الخال » فانه ظل حض» قانه بعرضة أن د مأو سم » 
والأخران قد يغرمان 5 فلا يستوون فى الم والمغرم والسلامة » 05 ما إذا 
لم يكن بینہما محلل ابكوو لياع لدي امير يا روا امار وم 
معا . فهذا أقرب إلى العدل » فاذا حرم الأقرب إلى العدل فلان بحرم الأبعد 
عنه بطر یق الأولى 

وأيضا : فاذا قيل : هذا حرم لما فيه من الخاطرة وأ كل الال .بالباطل »كان 
بالحلل أشد تحر يما . لأمها أشد مخاطرة » وأشد أ كلا للمال بالباطل . لأنها عند 
عدمه إما أن ينم أو يخرم أحدها » وهنا الخاطرة باقية » كل منهما قد يخم أو قد 
يغرم » وانضم إلى ذلك مخاطرة ثالثة » وهى أنه هناك يغرم إذا غلبه صاحبه » وهنا 
يغرم إذا غلبه وإذا غلبه الحلل فكان الحلل زيادة فى الخاطرة . 
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وأيضاً : فإن كلاً يحتمل أن يغلب ويغنم أو يغرم . وأما الحلل فلا يحتمل 
أن يغلب أو يغرم ؛ بل هو يذنم لا حال أويسل . 

من تدر هذه الأمور عل أن الشريعة منزهة عن مثل هذا : أن نحم 
الشر دفعا لمفسدة قليلة » وتبيحه باللفسدة عينها إذا كثرت » ولكن أععاب 
اليل كثيرا ما يقعون فى هذا » فيحرمون على الرجل بعض أنواع الزيادة دفما 
لأ كل الال بالباطل لثلا يتضرر » ويفتحون له حيلة يرّكل فيا ماله بالباطل 
أ كثرء ويكون فيها ظلمه وضرره أعظٍ . 

ومن العلماء من أباح السبّق بالحال » كقول ألى حنيفة والشافعى وأحمد 
وإحدى الروايتين عن مالك » وهذا مبنى على أصلين . 

أحدها : أن هذه جعالة . 

والثانى : أن القار هو الخاطرة الدائرة بين أن يخم باذل الال أو يغرم أو 
يسل . وهذا العنى ينتنى بالحلل . فإنه حينئذ يدور على أمر ين : أن يغنم» أو يغرم » 
أو يسل . وقد تقدم التنبيه على بعض ما ىكل من الأصلين . 

والمقصود : الأعم بيان فساد ظن الظان أنه بدون الحلل قار » و با لجال بزول 
القار» فيقال : 

أولا : إن الدليل الشرعى قد دل على أن التهار هو هذا دون هذا . 

ويقال ثانيا : المنسابقان كل منهما متردد بين أن يعم أو يغرم أو بل 
فإنهما لوجاءا معا لم يأخذ أحدها سبق الآخرء فقوم : إن القهار هو للتردد بين 
أن يغنم أو يغرم فقط : ليس بمستقيم » بل عندم : وإن تردد بين أن يقم أو يغرم 
أو سلء فبوأيضا شار »وهذا موجود مع امحال » فإ ن كلا منهما يقرده بين أن يفم 
إن غلب . وبين أن يغرم إن غلب . وبين أن يسل إن جاءا معا . أو جاء هو 
ورفيقه معا » فاخاطرة فبها موجودة مع المحلل وبدون الحلل » بل زادت 
بدخوله . 

فتبين أن المعنى لم بزل بدخول الحلل » بل ازداد مفسدة » فإنه على بر السلامة 
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ولا عدل فيه » مخلاف مالو كانوا بلا محلل . فكان كل منہما مساويا للآخر 
فى الاحمال » وهذا عدل » وهو على الميزان يينهما » بل الذى بذل المع ل ليجعل الرغبة: 
فيا حبه لاينظر فى مصلحته » بل معرضا للخسارة ؛ وحمل الدخیل‌الذی جاء ابا 
للغرض, لامخسر شيئا من ماله » والذي يتقرب إلى الله ما بحبه يخسر » والذى 
لم يقصد لم يعط شيئا ولا مخسر » بل إما سالما وإماغائما » فهل بحسن هذا فى 
شرع رسول اله صلی الله عليه وسل ۴ وإ نكان القائلون علماء فضلاء أئمة ! فَإنها 
وقعت الشيهة من حيث ظنوا أن اميسر الحرم الذى هو القهار : حرم لما فيه من 
اللخاطرة » ثم منهم من رأى الخاطرة كلها محرمة من الل وعدمه » وهذا أقرب 
إلى الأصل الذى ظنوا » لوكان صميحا . ومنهم من رأى الاجة إلى السبق » وقد 
جاء الشرع بها . لمع بين ما أمر الله به و بين ما أبطله من التهار » فأباحه مع 
الحلل فقط . والقصود هنا بالل أن يظهر أنه قوى . لأن صاحبه يغلبه ويأخذ 
ماله ؛ مخلاف المعالة » فإن الغرض بها العمل من العامل الذى يأخذ الجمل » 
فليست هذه جعالة .» وال ماعل قصده وجود السرط » والمسابق الذي أظهر امال 
قصده أن لايوجد الشرط الذى هو سبق صاحب. له . بل قصده عدمه » فن 
هذا من هذا ؟ هذا يكره أن يغلب » وذاك بحب أن يحصل قصده اذى هو رد 
آبقه أو بناء حائطه »کا يقول الحالف : إن فعلت كذا فالى صدقة أو على 
المج » ومقصده أنه لايفعله » مخلاف الناذر الذى يقول : إن شفى الله مريضئ. 
فلى أن أصوم شهرا . وکالخالم الذى يقول : إن أرأتينى 2 صداقك. 
فانت طالق . 

ومن تبين حقيقة هسذه السألة » تبينله أن من رأى أنه حرام ولومع محلل .. 
فقوله أصح على ماظنوه . 

وأما إذا تقرر أن حرم اللبسرلما نص الله تعالى على أنه يوقع العداوة 
والبغضاء » و يصد عن ذ كر الله عز وجل وعن الصلاة ٠‏ وقد يشت تحر مه لا فيه 
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من أ كل الال بالباطل » والمسابقة التى أمر الله بها ورسوله لا تشتمل لاعل هذا 
الفساد ولا على هذا » فليست من الميسر » وليس إخراج السّق فيه ما حرمه الله 
ورسوله»ولا من القار الداخل فى الميسر » فإن لظ القهار الحرم ليس فى القرآن» إنما 
فيه لظ ايسر » والقهار داخل فى هذا الاسم . والأحكام الشرعية يحب أن تتملق 
يكلام الله ورسوله ومعناه . فينظر فى دلالة ألفاظ القرآن والحديث » وف العانى 
والعلل والحك والأسباب التى علق الشارع بها الأحكام . فيكون الاستدلال 
بما أنزل الله من الكتاب واليزان » والقياس الصحيح الذى بسوى بين الماثلين 
ويفرق بين الختلفين : هو من العدل » وهو من الممزان . 

وذلك أن السابقة وا مناضلة عمل صا يحبه الله ورسوله » وقد سابق النبى 
صلى الله عليه وسل بين الليل» وكان أسحابه رضى الله عنم يتناضلون » ويقول لم 
« ار ! ببى إسماعيل . فإن باک کان راميا » وكان قد صار مم أحد الز بين 
ثم قال « ارمواء فأنا مع كاك » تعديلا بين الطائفتين . 

والرمى وال ركوب قد يكون واجباء وقد يكون فرضا على الكفاية »وقد يكون 
مستحبا » وقد نص أحمد وغيره على أن العمل بارمح أفضل من صلاة 
الجنازة فى الأمكنة التى يحتاج فيا إلى الجهاد » كالثغور » فكيف برمى. 
النشاب ؟ وروى « أن اللاتكة لم تحضر شيئا من لهو إلا الزى » وروى « أن 
قوما كانوا يتناضلون» خضرت الصلاة » فقالوا : يارسول الله قد حضرت الصلاة . 
فقال : هم فى صلاة » وما كان كذلك فليس من الميسر الذى حرمه الله » بل هو 
من الحق » كا قال « کل مو يلهو به الرجل فهو باطل » إلارميه بقوسه» أو 
تأديبه لفرسه » أوملاعبته لامرأته . فإنين من الت » . 

وحينئذ فأ كل الال مهذه الأعمال أ كل باحق لا بالباطل مك قال صلى الله 
عليه وسل فى حديث الرقية لعمرى من أ كل برقية باطل لقد أ كلم برقية حق» 
عل كون العمل افما لاينهى عنه » بل إذا أ كل به المال فقد أ كل مح » وهنا 
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هذا العمل نافع لمسامين مأمور به لم ينه عنه » فالمعنى الذى لأجله حرم لله ايسر 
أ كل امال بالتهار . وهو أن يأ كل المال بالباطل » وهذا أ كل بالحق . 

وأما الخاطرة : فليس فى الأدلة الشرعية مايوجب تحر م كل مخاطرة » بل 
قد عل أن الله ورسوله لم حرما كل مخاطرة » ولا كل ما كان مترددا بين أن يغنم 
أو يغرم » أويسل » وليس فى أدلة الشرع ما يوجب تحر رم جميع هذه الأنواع 
لانصا ولاقياسا.ولكن بحرم من هذه الأنواع مايشتمل علىأ كل الال بالباطل » 
والوجب للتحر م عند الشارع : أنه أ كل مال بالباطل »ا يحرم أ كل الال 
بالباطل » و إن لم يكن مخاطرة . لا أن جرد الخاطرة حرم » مثل الخاطرة على 
لعب بالنرد والشطرح » لما فيه من أ كل المال بالباطل » وهو ما لا نفع فيه له 
ولا للمسامين » فلو جمل السلطان أو أجنى مالا لمن يغلب بذلك لا جاز » وإن 
لم يكن هناك مخاطرة » وكذلك اوجعل أحدها جعلا » وكذلك لو أدخلا محللا . 

فمل أن ذلك لم يحرم لأجل الخاطرة » لا سما وجمهور العلماء محرمون هذا 
العملوإن خلا عن عوض . 

وأما أخذ العوض ف المسابقة والمصارعة : فهذه الأعمال لم تجمل فى الأصل 
لعبادة الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله . فلهذا لم يحض الشارع عليها » ولا رغب 
فما . إنما يقصد بها فى الغالب راحة النفوس » أو الاستعائة على المباحات » فأباحما 
الشارع لعدم الضرر الراجح » ولم يأمر مها ولارغب فيا » لأنها لست ما مما . 
المسلمون؛ ولا يتوقف قيام الدین عليهاء كالرىى والركوب . وأو خلا المساموں ع 
مصارع ومسابق على الأقدام لم یضرم » لا فى دينهم ولا فى دنيام . مخلاف مالو 
خاوا عن الرى والركوب لغلب الكفار على المسلين »وهذا لم يدخل فما السبق. 

ألا ترى أن للاومام أن مخرج جملا من برى » ولا محل له أن يرجه ان 
يصارع . 

إذا عرف هذا عرف أن جره الخاطرة ليس مقتضياً لتحريم السألة » 


¥ ده 


وانكشفت وظهرت . وعرف أن الصواب : أن يعرف مراد رسول الله صل الله 
عليه وسل من أقواله وحكه وعلله التى علق بها الإحكام . فإن الغلط إنما ينأ 
من عدم المعرفة بعراده صلى الله عليه وسا . 

والخاطرة مشتركة بين كل من المتسابقين » فا ن كلا برجو أن يغلب 
الآخر » ويخاف أن يغلبه » فكان ذلك عدلاً وإنصاناً يماك تقدم . 

وكذلك كل من المتبايعين لسلعة ٠‏ فإن كلا برجو أن برب فما ويخاف أن 
مخسر . فثل هذه الخاطرة جائزة بالسكتاب والسنة والإجماع » والقساجر مخاطر . 
وكذلك الأجير الجمول له جل غل رد آبق ) وغل بناء حائط » فإنه قد يحتاج 
إلى بذل مال»فيكون مترددا بين أن يغرم أويغم ؛ ومع هذا فمو جائز . والخاطرة 
إذا كانت مب الجائبي ن كانت أقرب إلى العدل والانصاف » مثل المضار بة وامساقاة 
والمزارعة » فإن أحدها محاطر» قد محصل له ر بح وقد لا يحصل . 

وما علمت أن أحداً من الصحابة شرط فى السباق محللا ولا حرمه إذا كان 
كل منهما مخرج » و إنما علمت المنع فى ذلك عن بعض التابعين » وقد روينا عن 
ألى عبيدة بن الجراح « أنه راهن رجلان فيسباق اميل » ول يكن يينهما محلل » 
وثبت فى السند والترمذى وغيرها « أنه لما اقتلت فارس والروم » فغلبت فارس 
الروم »و بلغ ذلك أهل مكة . وكان ذلك فى أول الإسلام . فرح بذلك 
الشركون ؛ لأن ا جوس أقرب إلبهم م نأهل الكتاب» وساء ذلك السلمين» لأن 
أهل الكتا ب أقر ب إليهم منالجوس» فأخبرأبو بكر رضى اللهعنه بذاك رسول اله 
صل الله عليه وسل » تأنزل الله تعالى ( ٠:۳۰‏ الم . غلبت الروم فى أدنى الأرض » 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين ) لخرج أبو بک رض الله عنه» 
فراهن الشركين على أنه إن غلبت الروم فى بضع سنين أخذ الرهان » وإنلم 
ات الروم أخذوا الرهان » وهذه المراهنة هى مثل المراهنة فى سباق اليل والرى 
بالنشاب وكانت جازة» لأنها مصلحة للاسلام الأنفيها مصلحة بيان صدق الرسول 
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ظبور أقرب الطائفتين إلى المسامين على أبعدها . وهذا فعله الصديق رضى الله 
عنه » وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسا ولم يسكره عليه » ولا قال : هذا 
ميسر وقار » والصديق أجل قدراً من أن يقامر . فإنه لم يشرب الجر فى جاهلية 
ولا إسلام » وهي أشهى إلى النفوس من القار . 

وقد ظن بعضهم أن هذا قار لسكن فعله هذا كان قبل تحر بم القهار » وهذا 
إنما يقبل إذا ثبت أن مثل هذا ثابت فها حرمه الله من ايسر » وليس عليه دليل 
شرعى أصلا » بل هى جرد أقوال لا دليل عليها » وأقيسة فاسدة يظهر تناقضها 
ل كان خبيراً بالشرع . وَحِلُ مثل ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل . حيث أقر صديقه على ذلك » فبذا العمل معدود من فضائل الصديق 
رضى الله عنه » وکال يقينه » حيث أيقن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأحب ظهور أقرب الطائفتين إلى الحق » وراهن على ذلك رغبة فى إعلاء كلةالله 
ودينه حسب الإمكان . 

وباججلة : إذا يعت الإياحة فدعى النسخ يحتاج إلى دليل . 

والكلام علىرهذه المسألة مبسوط فى مواضع» و إنما كتبت ذلك فىجلسة واحدة. 

والسبق ‏ بالفتح ‏ هو العوض » وبالسكون : هو الفعل . 

وقال صلی الله عليه وسل لاق إلا ق تل أو خت أو حاف طا 
لم يشترط محللا لاهو ولا أسمابه » بل ثبت عنهم مثل ذلك بلا محلل . 

وما بوضح الأمر فى ذلك : أن السبق فى غير هذه الثلاثة لم حرم لأنه قار . 
فإنه لو بذل أحدها عوضاً فى النرد والشطرتج حرم اتفاقا »مع أن العوض ليس 
من ال جانبين . ول وكان بينها محلل فى النرد حرم اتفاقا أيضاً . فالعوض فى الترد 
والشطرح حرام » سواءكان منها أو من أحدها أو من غيرها ‏ محلل أو غير 
محلل . فل يحرم لأجل الخاطرة . فلوكان الميسر الجمع على حر يمه والنرد والشطرتج 


ضلى الله عليه وسل فها أخبر به » من أن الروم سوف يغلبون بعد ذلك » وفيا 
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لأجل الخاطرة لأبيح مع عدمها . فما ثبت أنه حرم على “كل تقدير عل بطلان 
تعليل محر يمه بذلك » وأ كثر العلماء يحرمون العوض من الجائبر فى الصارعة » 
و إن كان بينها محلل يرفع احاطرة عندمن يقول بذلك »فمل أن الر :هوأ كل 
امال بالباطل » أو كون العمل يصد عن الصلاة وعن ذكر الله عز وج > یوتحم 
العداوة والبغضاء »كا دل عليه القرآن »كا أن بذل امال لما فيه من إعلاء كلة الله 
ودين الله : هو من الجهاد الذى أمر الله سبحانه ورسوله صل الله عليه وسل به » سواء 
كان فيه عخاطرة أولم يكن . فإن الجاهدة فى سبيل الله عز وجل فبا عذاطرة »قد 
يغلب وقد يغلب . وكذلك ساثر الأمور : من المعالة » والمزارعة » والساقاة » 
.والتجارة والسفر وغيرها كا تقدم بيانه . وفى هذا كفاية . والله أعر . 


كتاب جامع الأيمان 


إنشاء الحرام فما إذا قال الرجل لامرأنه : أنت على حرام » أو قال : الحل 
على حرام » أو ما أحل الله على حرام » وله زوجة . فقد تنازع فيه الصحابة على 
قولين مشهور ين يتفرع عنما أقوال . 

أحدها : وهو قول على وزيد وغيرها : أنه طلاق . وهو قول مالك . 

والثانى : أنه ليس بطلاق » بل عين مكفرة بالكفارة الكبرى . وى 
كفارة الظابار لأنه ظهار» أو بالكفارة الصغرى كسائر الأعان » وهذا قول 
جمهور الصحابة : عمر وعمان وابن عباس . وروى عن ألى بكر رضى اله عنهم . 
ثم من الصحابة من قال : هو ظبار» ومنهم من جعله ميت بلا ظبار» وقال 


-مسروق : لا شیء فيه » ولا أبالى حرمت أمرأنى » أم قصعة من تريد. 
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وتنازع الفتهاء فى ذلك على نحو تنازع السلف . فقال أو حنيفة والشافعى, 
فى أحد قوليه » ويذكر عن أحمد رواية : أنه عند الإطلاق مين » واس بظهار . 
وقال أحمد فى الشهور عنه : هوعند الإطلاق ظهار » ومن جعله يمينا أو ظهارا 
عند الإطلاق فنوى به غير ذلك » فقال أبو حنيفة والشافنى وأحمد فى رواية : 
إن نوی به طلاقا فهو طلاق . وإن نوی به ظهارا فهو ظهار . و إن نوی به عينا 
فمو يمين »وقال أحمد فى المشهور عنه : ظهار» كقوله : أنت على كظور أى » ولو 
نوی به الطلاق لم يكن طلاقا . لأن الفظ إذا كان صر بحا فى حك ووجد مشاعا لم 
مجع ل كناية فى غيره » كلظ الظهار وغيره » وكانوا فى الجاهلية يطلقون بالظهار» ثم 
لما تظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة » وسمع الله شكواهاء أنزل الله سورة. 
الجادلة » وجعل الظهار الذىكانوا ينوون به الطلاق منكرا من القول وزورا 
لايقع به شىء » وإنما فيه الكفارة قبل المسيس إذا عاد. فن قال : على" الحرام 
كذلك قال هو الظهار » شبهما بمن تحرم عليه على التأبيد مل الله ذلك متكرا . 
نا ليست مثلما » وهنانطق بالتحريم الذى يوجب التشبيه. لأنه فى ذلك التحر م 
المؤبد» وإنما قصد فى الطلاق الحرم العارض » والزوجة حلال لاتكون حراما 
إلا بأمر الشارع . . فإذا شبهها بمن تحرم عليه مؤ بدا » أو صرح بتحر مما كان قد 
أثبت الحم بدون سببه . ومثل هذا ممتنع . وهذا قال ابن عباس « محري الخلال. 
عين فى كتاب اللہ تعالى وقرأ ( ++ : * قد فرض الله لك تل أا ) » . 

وقد ذهب طائفة من متأخرى أسماب أبى حنيفة والشاضى إلى أن انظ 
« الحرام » قد اشتهر فى عرف العامة فى الطلاق » لجعلوه طلاقا عند الإطلاق ». 
وذهب بعض أسصعاب مالك إلى أنه ليس المرام فى هذه البلاد طلاقا ‏ هذا أصل. 

والأصل الثانى : أن الحلف بالرام هو بمنزلة إيقاعه وذهب . كثير من الفقهاء. 
إا لافرق بينهما »کا قالوه فى الملف بالطلاق والعتاق . وذهب طائفة إلى أن 
الحلف به ليس كالاونشاء »کا لو حلف بالنذر » مثل إن فعلت كذا فالى صدقة »> 
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فإن مذه ب الشافسىوأحمد ورواية عن أبى حنيفة:أنه تحزئه كفارة بمين»أفتى بذلك 
الصحابة والتابعون » مثلعر وحفصة وز ينب ر يبة رسول الله صلىالله عليه وسل». 
وى فوا نذر اللجاج والغضب . فإذا قال : إن فملت كذا فامرأتى حرام 
أو مالى‌حرام »ققد حرم عل نفسه مالم بحرم الله عليه » ليمتنم من ذلك الفملع کا أنه 
ف النذر اوسن عل نفسه مالم بوجبه الله تعاللى عليه ليتمنع من ذلك الفسل » 
والإإيجاب والتحر يم إلى الشارع لا إلى العبد » وهو لم يقصد إيحجابا ولا حر عا إا 
قصد منم نفسه من ذلك الفعل » والله قد جعل عليه الكفارة إذا حنث » لقوله 
تعالى ( ه:حم ذلك كفارةأيهانكم إذاحلم ) فشرع الكفارة لإزالة الآصار والأغلال 
عن هذه الأمة » مخلاف من قبلا » فإمبمكان يلزمهم الوفاء والنزام الحاوف عليه 

ومن حلف على ابن أخت زوجته أن لا يعمل عند إنسان لكونه بظله » ثم 
بلغ وخرج عرن أمره» واستقل بنفسه » وأجر تسه أذلك الرجل :لم محث 
ذلك الحالف . 

ولو قال : آنا ریء من رسول الله صلی اله عليه وسل إن كلانه » نٹ » 
فعليه كفارة يمين . وإذا حلف على زوجته بالطلاق أنها لاتخرج إلا إلى الججام ؛ 
تل اا ازوج » وقالت : لم أظن أنك أردت منعى من أهلك. 
نعرف صدقبا فى ذلك لم بقع به طلاق» و إن عرف كذبها لم يقبل قوها » و إن 
شك فى صدقها وكذيها لم بحكم وقوع الطلاق . فإن النكاح ثابت بيقين فلا 
زول بالشك . 

وإذا حاف على أخت زوجته لاتدخل پىته إلا بإذنه فدخات بغير إذنه . 
ول تكن علمت بالهين ثم علمت » فاعتقدت أن اليين انحات بالمنث » وأنه لم ببق 
عليها مين فاستمرت على الدخول فلا حنث على الحالف . لأن الدخول الأول. 
ل تكن عالمة بالهين » و بعد ذلك اعتقدت أنها اتحلت وأنه لم يبق عليه يمين . 


ومن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث لاتفعل كذا » قفعلت وزعمت أنها 
-حين فعلته اعتقدت أنه غير الحاوف عليه فالصحيح في مثل ذلك : أنه لا يقع 
-طلاقه » بناء على أنه إذا فمل الحلوف عليه نأسيا لهينه » أو جاهلا-1 يقع بدطلاق 
فى أحد قولى الشافى وأمد» وعنه فيجنس ذلك ثلاث روايات» لأن البر والأعان 
عتزلة الطاعة والممصية فى الأمر والنبى . لأن احالف يقصد بيمينة الحض لنفسه 
أو لغيره ؛من تحلف عليه أو النع لنفسه أو لغيره من يحلف عليه » فهو فى الحقيقة 
لك بالقسم GT‏ الكلام نوعان : خبر وإنشاء . والإنشاء أمرونهبى 
وإباحة » والقسم أيضا توفان + حرمو كذ وإلعاءة مؤكد الق » ولهذا كان 
القسم : حملتان : جملة بة عليها . وجملة يقسم بها ء فإذا قال : واه لقد كان 
كذاء أوما كان كذا . أو لأفعان كذاء أولا تفعل كذا ‏ کان هذا قسما على 
المبر» وإذا قال : والله لا أفمل كذا ء أولا تفعل كذا ‏ كان هذا إنشاء مؤكدا 
بالقسم » لكنه طلب يتضمن الأ والنبى . ثم لما صاروا تحلفون بالطلاق : 
كان له صيختان صيغة ا ؛ وصيغة الشرط . 

فصينة القسم : قول الحالف : الطلاق يلزمنى لأفعان كذا . أولا أنله . 
أو لتنعلن كذا . 

وصيغة القسى : موجب فى صيغة الجزاء . والبت فى هذه مننى فى هذه . 
إنكانت تعليقا محضاء كقوله : إذا طبرت أو طلعت الشمس ونح و ذلك قفيه 
نزاع بين العلساء» والصحيح : أنه ليس محلف . بل هو إيقاع مو حب وقت 
معلوم أو مجبول » أو معلق بشرط . وينبنى على ذلك مسائل . 
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منها : لوحلف لايحلف بالطلاق . أوقال : إذا حلفت به فعبدى حر . أولم 
يعرف لغته » فأما إن عرفت لغته فإن بعينه تنزل علمها . 

ومنها : أن الى صلى الله عليه وسل قال « من حلف . فقال إن عاذ ا 
خان شاء فعل وإن شاء رك » وقد تنازع الناس فى الاستئناء على ثلاث درجات . 

أحدها : الإويقاع الحرد . فعند أحمد ومالك أنه تفع الثانية . 

وإذا علق الطلاق بشرط يقصد به الحض أو انم . فيه قولان ؛ هما روايتان 
.عن أحمدء إحداهما : الإريقاع . فإنهكالاريقاع . والثانى : وهو الصحيح أنهكالحخض 

والدرجة الثالثة : إذا حلف بصيغة القسم » كقوله : الطلاق يازمنى لأفعلن 
كذاء فبنا ظاهى الذهب عن أحمد : أنه لا يحنث »ثم من أصحابه من يجعل 
قولا واحدا »ومنهم من يجعل فيه روايتين » فالصواب : وقوع الاستثناء فى هاتين 
الصورتين » وإن قيل : لا يقع فى الاريقاع . 

والقصود هنا : أن الحالف على نفسه أو غيره ليفعلن . أولا يفعل - وهو 
طالب طلبا مؤكدا بالقس ‏ متزلة الأمر والنعى . 

وإذا كان كذلك فقد عل أن المنعى إذا فمل مانبى عنه ناسيا أومخطثاء وقد 
فمل شيثا يعتقد أنه غير المنهى عنه :كان ا منهى عنه كأنه لم يكن» ولم يكن الممبى 
خالا للناهى عاصيا له . فكذلك من فعل الحلوف عليه ناسيا أو مخطثا فى اعتقاده 
لم يكن الها للحالف » فل يحنث الخالف » وهذا بين لمن تأمله » والله تعالى لم 
.يؤاخذ بالنسيان واعخطأ . 

وأما إذا فعلت الزوجة ا لحاوف عليه عالة باالفة » فبذا فيه نزاع آل غر 
النزاع المعروف » فأصل الحلف بالطلاق : هل يقع به الطلاق أو لا يقع ؟ فإن 
النزاع فى ذلك بين السلف والملف . 


والقصود : أن الزوج إذا حلف على زوجته خالنته صدا . فذهب أشهب 
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ماي مالك : أنه لا يقع به طلاق فى هذه الصورة » وخالفه غيره من المالكية 
ولعل مأخذه » إماوجوب طاعته عليها وجعلها عاصية بذلك . أوائلا يكون الطلاق 
بيدها من غير رضاه . فإنه لم يقصد جعله بيدها إنما قصد منعها » وظن آنا 
لاتعصيه » كن حلف على معنى بظنه » كصفة » فتبين مخلافها . ثم إذا وقع 
به الطلاق يفمله! » أو حصلت فرقة بفعلها بعد الدخول » فهل يرجم عليها بالهر 8 
فهو مبني على أن إخراج البضع من ملك الزوج » هل هو متقوم ؟ فاو شهد شهود 
بالطلاق ثم رجعوا . هل ,يضمنون الصداق ؟ فيه قولان مشهوران » هما روايتان 
عن أحمد » والصحيح : أنه متقوم » ومنهم من فرق بين الرأة والأجنبى » فيقول : 
متقوم على الأجنى دون الرأة » فيقولون : إن أفسدت التكاح هى لم تضمنه 
مخلاف الأجنى . 

ثم مالك يقول : هو مضمون بالمسمى » وهو منصوص عن أحمد » والشافى, 
يقول : هو مضمون يهر الثل » وهو وجه لأحمد » وكذلك لو أفسد رجل تكاج 
امرأة قبل الدخول بها و بعده » فللمرأة قبل الدخولٍ نصف الصداق . وها جميعه 
بعده » ويرجم به الزوج على الفسد فى الصورتين » عند من يقول : خروج البضع 
متقوم . وهو النصوص عن أمد » .وهومقدار ما برجم به على القولين » ومن 
يقول : لا يتقوم بقول : لا برجم » وهذا القول الآخر فى مذهب أحمد . 

والدليل على أنه متقوم : جواز اتلام عليه » وأيضا ما ذ كره الله سبحانه وتعال 
فى المتحنة حيث قال( ٠١ : ٠١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءک الو نت مهاجرات. 
فامتحنوهن » الله أعلم بإعانبن - إلى قوله تمان - وتوم ما أتفقوا - إلى قوله 
تالت ولا مسكوا بعصم السكوافر » واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ) أزلت 
باتفاق المسلمين فى قضية الصلح الذىكان بين النبى صلى الله عليه وسل و بين أهل 
مكة » صلح الحديبية .لا شرط عليهمأن بردالسامون من جاه مساما » وأنلا بره 
أهل مكة من ذهب إلبهم مرتدا. فهاجر نسوة» كأ مكلثوم بنت عقبة بن ألى معيط 
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فنسخ الله تعالى الرد فى النساء »وأمر برد امهر عوضاعن رد الرأة . فذلك قوله تعالى 
( وآتوم ما أشقوا ) فأمر أن تى الأزواج السكفار ما أتففوا على المرأة المتتحنة 
التى لا ترد » والذى أنفقوا هو المسمى ( واسألوا ماأفتم ) فشرع للمؤمنين أن 
يسألوا الكفار ما أتفقوا على النسوة اللاتى ارتددن إلبهم » وأن يسأل السكفار 
ما أنفقوا على النساء المهاجرات » فلما حك الله سبحانه وتعالى بذلك دل على أن 
خروج البضع متقوم » وأنه باهر المسمى » ودلت الآية على أن المرأة إذا أفسدت 
نکاحہا رجم عليها زوجها بالهر . 

فإذا حلف عايها غالفته وفعلت الحاوف عليه :كانت عاصية ظالة متلفة للبضع 
عليه . فيحب عليها ضمانه : إما با مى على أصح قولى العلماء » و إما بمهر المثل . 

يؤيد ذلك : ما كان من امرأة قيسين ماس » حين أبغضته وقالت « إلى 
أ كره الكفر بعد الإيمان » فأمرها رسول الله صلى اله عليه وسل أن ترد عليه 
حديقته » لأن الفرقة جاءتمن جبتها. فتبين أنه جوز أن يأخذ صداقها إذا كان 
سبب الفرقة من جبتها » إلا إذا كانت من جېته . وهذا كله يقرر أنه يموز أن 
برجم إليه الصداق إذا فمل ما يوجب الضمان » مثل ما إذا أفسدته بالمجرة 
أو الردة . 

فصل 

وإذا حلف بااطلاق الثلاث : أن أحدا من أرحام الرأة لا يطلع إلى بيته 
فطلع فى غيبته » فإ ن کان يعتقد أنه إذا حلف عليهم امتنعوا من الصمود خلف ظنا 
أنهم من يطيعونه » فتبين الأمر بمخلاف ذلك » فنى حنثه لزاع بين العلماء؛ 
الأظمر : أنه لا حنث »كن رأىامرأة ظا أجنبية ء فقال : أنت طالق » ثم تبين 
أنها امرأته نم ذلك من الساثل التى يتمارض فيه تعيين الظاهر والقصد » فإن 
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— 7 


وإذا حلف بالطلاق الثلاث لايسكن هذه الدار » وقال : إن شاء الله » فل 
حنث عليه إذا سكن فما . وهو مذهب أنى حنيفة والشافعى وأد فى المشبور 
من مذهبه » وقول فى مذهب مالك » إذا قال إن شاء الله على الوجه امعتبر . 

وإذا حلف فقال له رجل : قل إن شاء الله . فقال : حلفت ومضى . فقال 
مرة ثانيه قل : إن شاء الله . فقالها ‏ قفيه نزاع مشهور فى مذهب أحمد وغيره . فى 
الصحيح مثل هذا الإستثناء »کا ثبت فى حديث سلمان عليه السلام أنه قال : 
« لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل امرأة تأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله 
فقال له صاحبه : قل إن شاء الله » فلم يقل . فاو تاا لقاتلوا جميعاً فى سبيل الله 
فسان "جين » وكذلك قول صل اله عليه وسل فى الدينة « لا ,تى خلاها » 
فقال له العباس « إلا الإذخَّر » فقال « إلا الإذخر » وقوله صل الله عليه وسل 
« لابنقلين أعد إلا نشرب عن »+ فقال ابن مسعود « إلا سہیل بن بيضاء فإلى. 
عمته يذ كر الإسلام » قال فكت وول ان هل اله عليه وسل ا 
أن الحجارة تنزل على من السماء» قل سل بن بيضاء »وقالصلى الله عليه 
وسل« واللّه لأغزون قر يدا .والله لأغزون قر يشا . الله لأغزون قرغا :ثم سکٽ. 
ثم قال : إن شاء الله . .ثم م يغزهم » وف القرآن جمل قد بين فصل أبعاضها كلام 
آخر» كقوله (۳ ھک أهل الكتاب آمنوا بالذى 00 
آمنوا وجه المهار وا كفروا خره لعلهم يرجعون . ولاتؤمنوا إلا لمن تبعديتكم قل 
إن اهدي هدى اللہ _ ا0 - الأية ) ففصل بين الكلام 
احكى عن أهل الكتاب . وله نظائر . والله أعر . 

وإذا حلف على مين » وكان من عادته أن لا ملف إلا ویستڈی » غلف 
ينا وشك بعد مدة : هل جرى على عادته فى الاستثناء أم لا ؟ فالأظهر من قول 
العلماء : إحراوٌه على عادته » و إلاق الفرد الام الأغلر 

وإذاأ كره على المين بغر حق . مثل أن يسكون باعه إلى أجل » ثم بعد 
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ازوم العقد قال له: إن لم تحلف لى أنكتعطينى حتى يوم كذاء و إلا لزمك الطلاق 
فإن لم تحلف أخذت السلعة منك » وذلات بعد إذ أدى امشترى الكلفة السلطانية 
فإن هذه المين لاتنعقد . ولا طلاق عليه إذا لم يمط . 

ولو قال : كنت قد استثنيت ؛ مدت : إن شاء لله تعالى . فقال : لم تفل 
شيا » فالقول قول الحالف فى هذه الال : أنه استثنى . لأنه مظلوم » وامظلوم 
له الاسئثناء وله التعر يض » والقول قوله فى ذلك . 

ولو قال : إن خرجت بغير إذنى فأنت طالق » فهو عل ىكل مرة » لأف 
قرحت © فز » ا ت وق فى سياق الشرط تم نحو قوله تعالى 
( من يعمل مثقال ذره خيراً بره ) وكذا إذا قال : إن أعطيتى ألا فأنت طالق 
يقتضى تعليق السمى على نحقق الشرط » فهو على كل مرة تعطيه ألا : وهذا 
السمى موجود فى جميع أفراده » فيقع الطلاق به إذا وجد » فلو أعطته ماينقتص 
عن ألف ثم أعطته الألف وقمالطلاق ؛ سكن الع.وم تارة يكون على سبيل البدل 
وهو العموم المطلق » وهو الذى يقال فيه: تعليق الطلاق لايقتضي التكرار» ونارة 
يكون على سبيل المع ؛ وهو العموم على سبيل الاستغراق » وهو يقتضى التكرار 
فى تعليق الطلاق . هذا الجواب هو الصواب . 

وقيل : إنه إذا أذن لها فى اروج انحلت بمينه بناء على القول بأن النكرة 
فى سیاق‌النفی لاتعم إلا إذا أ كد تب «من»تحقيقا أو تقديراً حو قوله تعالى ( 7 : 
هه : ۷۲۹8 6 وما من إله إلا الله ) حتحاً بقول سيبوبه:إنه جوز أن تقول : 
مارأيت رجلا بل رجلين . وهذا إنما هو فرق بين الصيغتين فى المواز فقط . فإن 
قوله : مارأيت من رجل . إنما هو نص فى الجنس » لأنحرف « من » لاجنس . 
وأما نحو : ما رأيت رجلاً فبو ظاه فى الجنس يقتضى العموم » و يجوز أن راد 
به مع القرنية فى الجنس الواحد ؛ فيجور للمتكلم أن لا بريد بكلامه ذلك »ا 
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ريد به سائر الاحمالات المرجوحة » فإذا. قال : إن خرجت إلا بإذنى » ونوى 
خروجاً واحداً . نفعه ذلك » وحهلت بمينه عليه » ولوكان السبب يقتضى ذلك» 
مثل أن تطلب منه المروج إلى لقاء الحجاج . فيقول : إن خرجت بغير إذلى 
فأنت طالق» فه و کا لو حلف لابتغدی إذا دعى إلى غداء» ففيه قولان ؛ هماوجهان 
فى مذهب أ-مد . الصواب : أنه يقتصر على ذلك الغداء . لأنه الفبوم م نكلام 
الناس عرفا والفرق بينه و بين ألفاظ الشارع ا العبرة فى كلام الشارع بعموم لفظه 
لا خصوص سببه» ذلك لأن هناك تعارض قصدالتخصيص وقصد التأسيس hl,‏ 
فيرجح التأسيس - لأ نكلامالشارع منصوب له »وهو موجب اللفظء وهنا لم يعرف 
أن غرض احالف تأسيس المنع من الفعل . فسامت دلالة التتخصيص عن معارض 
فظهر أن قوله : إن خرجت بغير إذنى » مثل قوله : إن خرجت إلا أن آذن لك : 
هذا خروج مقيد» وهذا خروج مطلق » كقوله : لا أتغدى» أو لا أخرج ومعذلك 
فان « تطلق » نكرة ؛ وهذه الأفعا ل كلها للعموم عند الإطلاق » لأنها نكرة فى 
سياق غير موجب . فيحمل عليه إذا نواه » وكان مع السبب للخصوص على أصح 
القولين » وهذا ظاهر فى قالوب الناس . 


فصل 

وخ عو اناسع رأ ا خانه يعلمه ء خانه أحدء فإذا اطلم 
عليه استوفی حقه منه » أو عاقبه بما يستحق من غير عدوان : وجب على الذى 
عرف بالقضية أن يطلعه وينصحه » ولو م بحلفه » فكيف إذا حلفه ؟ ويأثم إذا 
سكت عن هذه النضيحة . 

ومن سحر فبلغ به السحر أن لا يعم مايقول فلا طلاق له . 

ومن كانت عنده وديعة فتصرفت فا زوجته » فطلب صاحب الوديعة 


— ONA — 


وديمته . فقال ازوجته : أعطيه الوديعة » فقالت : تصرفت فبها » لف أنه لابد 
أن يعطيه الوديعة » وإلا كانت طلقا » ولا ,روح إلا بوديعته » وكان قد رأى 
الوديعة فى الببت؛ فعجزت الزوجة عن إحضارها » وراح الرجل ولم يأخذ الوديعة . 
غإذا كانت الوديعة معدومة فلا حنث عليه . لأن الحاوف عليه ممتنم » ولا حنث 
فى أصح القولين . ولأنه اعتقد وجودها » فتبين ضده » فلا بحاث فى مثل ذلك 
على الصحيح . 

ومن رأى معحنة طين فقال : على الطلاق ما تكن . فكفتء فلا يعود 
إلى مثل هذا المين » فإن فا خلاذا » لكن الأظبر أنه لاحنث . 

و إذا حلف على زوجته لاتفعل شيئا » وم تع أنه حلف »أو عابت ونسيت 
قئعلته » فلا حنث عليه » وله أن يصدقها إن كانت صادقة عنده . 

إذا حلف لايفمل شيثا لسبب . فزال السب » أو أ كرهعلى فمل الحاوف 
عليه لم حنث » وإنكان السبب باقيا وأراد فعل الحلوف . حالم زوجته خلما 
صحيحا » ثم فعله بعد أن بانت بالحلع لم حنث » وإن كان للع لأجل المين : 
قنيه نزاع مشهور . والصحيح : أن خلم اليين لايصح » كالحال . لأنه ليس 
القصود به الفرقة » وهل يقم ملم اليين طلقة رجعية أم لايقع به شىء ؟ فيه تزاع 
مشهور . والصحيح : أنه لابقع به شىء محال ؟ لكن إذا أفتاه مفت به وفعله 
معتقدا أن النسكاح قد زال » وأنه لا حنث عليه » لأنه ل يقصد تخالفة يمينه 
فلا حنث عليه . وأ كثر العلماء يقولون : إن بمينه باقية » منهم مالك وأبو حنيفة 
وأحمد فى المشهور والشافمى فى أحد قوليه . وفى القول الأخر : أن المين تنحل 
إذا حصل به وبين زوحته يشونة . و جوز لاستفتى أن يستفق فى مثل هذه 
المسائل من يفتيه بأن لاحنث عليه ظ ولا يحب على أحد أن يطيع أحدا فى كل 


ما ا و ی عن إلا رول امل انه عليه وسل » و إذا أفتاه من يجوز 


0۹ م 


استفشاؤه جاز أن يعمل بفتواه » وو كان ذلك القول لا يوافق الذهب الذى, 
ينتسب هو إليه » ولیس بلازم أن يلنزم قول إمام بعينه فى جميع أيمانه . 

ومن حلف بالمرام أن لا مخرج فلانة من ببته فخرجت ‏ فذهب أحمد : أنه 
لا طلاق عليه و إن نوی الطلاق » بل جره كفارة ین فى قول » وكفارة ظہارف. 
آخر» وكفارة المين أظبر . 

وإذا اهم زوجته وقال : أنت أخذت الوا انپا عا أخذتيا , قال + 
أنت طالق لاا . ثم وجد أنها لم تكن أ خر ت شيا كم أنه هو أخذها 
وإن كان قد نوی : أنت طالق إن كنت أ خذتيها . فلا حنث عليه » وإن اعتقد 
أنها أخذتها فطلقما لأجل ذلك ثم تبين أنهالم تأخذها . فيه نزاع . الأظهر: 
أنه لايقع . 

وكذلك لو نقل عنها أنها فعلت فاحشة فطلقما ينوى أنها طالق لأجل. 
مافعلت » فبان أنها لم تفعل فلا حنث » وإ ن كان لم ينو ولكن السبب ذلك 
قفیه تاع » فلا بد من اعتبار لفظ احالف ونيته » وسبب مینه . 

وإذا كان الخالف يعتقد أن الخاطب لا يفعل الحلوف عليه باعتقاده أنه 
لا يخالقه إذا حلف عليه ولا يحنثه لكون المالف متزوجا بقريبته » ولا مختار 
تطليقها ونحو ذلك من الأسباب » غلا عليه لخالفه » وتبين أنه كان غالطاً فى 
اعتقاده فيه » وأنه يختار أن يطلقها » ولا يبالى به قفيه نزاع . 

مص ار و ل . فالأشبه 
أنه لايقع طلاق » کا لو لتى امراً 5 ظلها أجنبية » فقال : : أنت طالق ثم تبين نما 
زوجته فيه لزاع » والأظور : لاطلاق عليه » إذ الاعتبار ما عا قصله . وهو إِنما قصد. 
موصوفا لبس هو هذا المعين . 


وإذا طلقها طلقة بائئة بلا عوض » ففيه تزاع . قيل : بقع واحدة باثنة . 


ع 169 جد 


وقيل : بل رجعية . وقيل : ثلاث » والصحيح : أنه لا يقم به إلا واحدة» والمزاع 
فى مذعب أحفل ومالك والقافى رنصية » وأبو فة وأسمدة بائنة : 

وإذا حلف لا يسكن ببيت أبيه فزارهم وجاس عندم أياماء لم يحنث . لأن 
الزيارة ليست سكنى باتفاق الأنمة . 

وطلاق السكران فيه نزاع لأحمد وغيره » والأشبه بالكتاب والسنة : أنه 
لايقع » وثبت ذلك عن عهان رضى الله عنه » ول يبت عن سعانى خلافه » وهو 
قديم قول الشافمى » و بمض أععاب ألى حنيفة . وهو قو ل كثير مرن السلف 
والفقهاء » والثانى : يقع . وهو مذهب أى حنيفة ومالك والشافعى . وزعم طائفة 
من أصحاب مالك والشافعى وأحمد : أن النزاع إنما هو فى السكران الذى قد نيم 
ويغلط . فأما الذى تم سکره . بحيث لا يفهم ما يقول ولا ما يقال له . فلا يقم 
به قولا واحداً » لأن الأئمة الكبار جعاوا التزاع فى اجيم . 

فصل 

إذا حلف بالطلاق أو غيره : أنه لايدخل دار فلان » ولا يأ كل طعامه » 
ولا بيطأ زوجته ثم فعل واحدة من هذه الحصال اتحلت بمينه . ول يحنث بعد ذلك 
بفعل البواق باتفاق العاماء » ومن حلف بالطلاق فقيل له : استان » فقال : إن 
شاء الله . فلا حنث عليه » بخلاف الذى أوقم الطلاق » وال : إن شاء الله » فإن 
ذلك لا برفعه » سوا ءكان قد نوى الاستثناء قبل فراغه من المين أو بعده . هذا 
هو الصحييح الذى دل علي هكلام الإمام أحمد وكثير من السلف » وسنة الرسول 
صل الله عليه وسل ٠‏ لخلفه صلى الله عليه وسل وقوله « لأغزون قريشاً » ولميغزها 
وحلف سلمان عليه السلام أن يطوف على نسائه » وقوله للعباس « إلا الإذخر » 
واستثناء سهيل بن بيضاء وغيرء .تدل على أن المين تنحل بالاستثناءالقارن لليمين. 


س ۲ 


ومن اعتاد التكذب فصار إذا حدث كذب» و إذا وعد أخلف » وإذا اومن 
خان فهو منافق . والنافق شر من الكافر » فإذا قال رجل للذى يكذب : 
النصرانى خير منك » وقصد أن النصراني الذى لا يكذب خير من هذا الكذاب 
مع أن دن الإسلام هو الحق » فلا شىء عليه » فإن التكذب أساس النفاق » 
ومن لا يكذب خير من يكذب » وإذا حلف بالطلاق ليعطينه كذا فعجز عنه 
فلا حنث عليه » إذاكانت نيته أن يعطيه مع القدرة . 

فصل 

صح عنه صلى اللهعلیه وسل أنه قال امن كان غالا فلبحلت نامأو بصي 
ومن حلف بغير الله فقد أشرك » فليس لأحد أن بيحلف لا بملك ولا نى ولا غير 
ذلك من الخلوقات ولا ماق إلا بام بن أسماء الله » أو صفة من صفاته » وقد 
روى « من حلف بالأمانة فليس منا » فن حلف بالأمانة لا يدرى ما حلف به » 
أوعنى به مخلوقاً ‏ فقد أساء » و إن أراد با صفة من صفات الله » حى وأمانة الله 
أو عصمته جاز ذلك . 

وهل الحلف بغير الله حرم أو مكروه ؟ على قولين . الأول أصح “وك 
السلف يعذرون من محلف بالطلاق » وكل ماسوى الله يدخل فى مثل الكعبة 
والكر سى واللاتكة والنبيين واللوك ونعمة السلطان » أو الشيخ أو تر بة أبيه 
وتحوذلك » ولسكن فى الملف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة نزاع . E.‏ 
الحلف مكروه » ولكن قد يستحب إذا كان فيه مصلحة شرعية » كا أم الله 
بيه صلى الله عليه وسل ( 08:1١‏ 5 قل إي ور بی إنه لحق ) ( 7:54 قل بل ور یی 
لتبعان )( 54 : ٣‏ قل إى وربى لتأتيدم ) 

ومن حلف على رجل لا بد أن يعطى فلانا كذا يعتقد أن ذلك الشىء عنده 
موجود » ميث يث لوعل أنه قد عدم لما حلف ثم تبين أن ذلك الشىء قد عدم . 


کا ی العف سي بهد حت 


۳ س 


فلا حنث عليه لأنه حلف على مستحيل » نحو لأطيرن » أو لأشر بن ماء الكوز 
ولاماء فيه » وهذا لا حنث به عند جاهير العلماء. 
وله مأخذآخر: وهو أنه حلف يعتقد شيئاً فتبين مخلافه . 
ومن اتهمته زوجته بوطء جار يته فض وحلف أنه ما وطنها فله ذلك »م 
جرى اعبد الله بن رواحة رضي الله عنه : إذ حلف ازوجته وأقام لها الدليل على 
ذلك أنه ليس جنباً » فأنشد لها شعراً بوهمها أنه قرآن » وهو : 
شهدت بأن وعد الله حق * وأن النار مثوى الكافرين 
وأن العرش فوق الماء طاف * وفوق العرش رب العالين 
وذكر ذلك للنى صلى الله عليه وسل فضحك » وقال « إن امرأتك لفقيبة » 
فبذا قد أظهر لها أنه يقرأ القرآن » ومثل هذا لوفعله الرجل لغير عذ ركان حراماً 
بالاتفاق . 
وإذا قال ازوجته : إن أبرأتينى من نفقة الأولاد وأخذت الأولاد بالكفالة 
وحمو ذلك من العبارات فأنت طااق . فالتزمت ا قال من الاإنفاق » فإنه يقع به 
الطلاق . فإن امتنعت ألمت ذلك »كا تلزم بغيره من القوق . 


من 8955نت 


کت کناب الأيمان والنذور 


أصل عقد النذر مكروه » لما فى الصحيح عنه صلى اله عليه وسل أنه قال 
« إن النذر لا يأتى خير » وإنما يستخرج به من البخيل » لكن إن نذر طاعة 
لله لزمه الوفاء به » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » فقد ثبت أن النى صل الله 
عليه وسل قال « من نذر أن بطيم الله نايطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا 
بف 16 وو لذ اتور ازجا اوا ونحوه . فقد جع_له العاماء من ة 
العصية الذى لا يجوز الوفاء به » فن ‌السان أنه صلى الله عليه وسل قال « لعن الله ' 
زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد» رواه أهل السئن وابن حبانى 
سبيحه وحسنه الترمذىء وكذلك او نذر لبيت شيخ أو شجرة زيتا أو خاوقًا أو نحو 
ذلك فلايجوز بلا تزاع » بل هذا من جنس عبادة الأوثان » وقد بلغ عمر رضىالله 
عنه أن قوماً يأتون الشجرة القى بايع الى صلى الله عليه وسل جنها بيعة 
ارضوان يوم المديبية فقطعها » وقدكان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم 
يسمونها ذات أنواط » فقال السلمون ارسول الله صلى الله عليه وسل « اجعل لنا 
ذات أنواط . فقال : اله كبر قتم 6 قال قوم موسى (اجعل لاإ کا هم هة ) 
ثم قال : لتركين سان م نكان قبلكم - الحديث » فلا جوز أن يتخذ شيء من 
القبور والأثار والأشجار والأحجار ونحوها » بحيث برجى نفعه و ركته بالنذر له 
والقسح به» أو تعليق شىء عليه » أو تخليقه بل كل هذاءين حلي الشرك وان 
نذر الزيت ونحوه للسسجد للإضاءته فهو من البر » على أن لا يكون مبنيا على بر . 
وأما الوقف على قبور الأنبياء . فإنكان وقفا على بناء المساجد علمها و إيقاد 
الصابيح . فقد تقدم حكه وأنه معصية لا بحل الوفاء به » وأنه من عمل الم ركين . 
والذين يقولون : إن من العاماء من وقف على مدية النى صل الله عليه وسل 
بريدون بذلك أنه وقف على قبر: فهو خطأ منهم فى فم العبارة . فإن هذا إتما 


EON 


س 0۹9 س 


«هووقف على من بالدينة النبوبة » وليس لذلك اختصاص بالنبى صل اله عليه وسل 


إذ جميم مايصرفه للسلمون من الأموال فى أنواع الوقف وغيره إا هو بأمر النبى 


:صل الله عليه وسل لقوله تعالى (.5ه : ۷ وما آنا ک الرسول غذوه ). 


وكل ماينذر له أو يعظم من الأحجار أو القبور أو الأشجار ونحوها يجب أن 
بزال . لأنه يحصل لاناس به ضرر عظيم فى دینہم »کا كسر الخليل عليه السلام 
الأشتام 6 وكا حرق مومى عليه السلام الل + وک كس ر ول الل ل الله 
عليه وسل الأصنام وحرقها لما تتح مكة » وكتب أبو موسى إلى عمر رضى الله عنه 
لما فتحوا تستر ووجدوا على سرير ببيت ماما چ ذانيال » وكان أهل نستر 
يستسقون به »> فكتب إليه عر « احفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً » وادفنه ليلا فى 
واد امنيا وعما لثلا يفن الناس به » . 

ومن قال : أنه يشنى عثل نذره لهذه الأشياء فبوكاذب» بل يستئاب» فإن 
تاب وإلا قتل . فإنه مكذب لله ولرسوله . فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسل قال 
« إن النذر لا يأتى مخير » فن قال : إنه يأتى مخير عرف ذلك » فإن أصر فقد 
شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى » ويكسر مابوقد عندها من السرج أو 
يدفم إلى من ينتفع به من المسامين . 

والنذرالمطلق » مثل قوله : لله على كذا » والوقف المطلق والكفارة لايصرف 
ذل ك كله إلى غنى » بل إلى من يستحقه من مستحق الزكاة . 

وأو نذر لشيخ معين على وجه الاستغاثة به وطلب قضاء الحاحة منه ‏ فإنه نذر 
معصية لا جوز الوفاء به» وهل عليه كفارة مین ؟ على قولين » حلاف من كان 
قصده الصدقة عليه فى حياته فقط ‏ لابعد موته ‏ لفقره» إحساناً إليه لله تعالى فإن 
الصدقة لا تجوز إلا بهذا » ومن نذرأن هب فلات شيا لم يحصل الوفاء بالنذر 
إلا بقبض الم ذبن قبلها فلا كلام وإن لم يقبلها فلا شىء على الواهب »كا لو 
حلف ليبين فلاا فل يقبل > فإن, أصحابنا وغيرم قالوا : إذا حلف لا يبب 


۵۹٩‏ د 


.ولا يتصدق » ففعل ول يقبل الموهوب له لم يحنث » فہذا فىالننى » وأما فىالإثبات 
فإذا حلف لا يهب » فإما أن بجرى مجرىالإثبات » أو يقال : حمل على الإإجمال» 
3 يفرق فى لفظ النسكاح وغيره » بين الننى والإثبات » وقد قالوا فى الطلاق : 
e‏ کک قع شىء » وفيه نظر» وكا أو نذر عتق معين 
فات » لأن مستحق النذر إذا كان a‏ 
فصل 

ومن نذر لقبر من قبور النصارى فإنه يستتاب » ب لكل من عظم شيا من 
شعائر الكفار » مثل الكنائس أو قبور القسيسين » أو عظم الأحياء منهم برجو 
بركتهم » فإنه كافر يستتاب . 

وأما ارت تد سبوا عرف ةو رف مس للا 

وإذا قال : إن نعلت كذا فعلي أ ن أعيق عبيدى » أو مالى صدقة ونحوه من 
ألفاظ الالتزام . فيجزئه كفارة مين » مخلاف قوله : العتق يلزمنى ‏ ففيه تزاع . 

وإذا أعتقت جاريتها ونبتها أن تعتقها إذا كانت مستقيمة » فبانت زانية 
جاز لها بيعما » وإن أعتقتها مطلقاً لزمها . 

7 رار برجى روه -كان له أن 

بفطر و يكف ر كفارة مین » ا » أو مجمع بين الأمرين » 
عل ثلاثة أقوال لأحمد وغيره . أحوطها ام يرجى روه 
فإنه يفطر ويقفى بدل ما أفطر » وهلعايه كثارة یمین ؟ فيه نزاع لأحمد وغيره » 
وإن كان يمكنه الصوم سكن يضعفه عن واجب » مثل السكسب الواجب . 

فله أن يفطر » » ثم إن أمكنه القضاء قفى » وإلا فم وكالشيخ الكبير . 

وأما صوم رجب وشعبان : ففيه تزاع فى مذهب أحمد وغيره » قيل : ه 
مشروع فيجب الوفاء به . وقيل : بل یکره فيفطر بعض رجب . 


0۹۷ ے 
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يجوز للحننى الا ک أن يستنيب شافعيا حك باجتهاده » و إن خالف اجتهاد 
مستنيبه » ولو شرط عليه أن حك بقول مستنيبه 1 جز هذا الشرط . وأيضا إذا 
رأى المستنيب قول بعض الأنمة أرجج من بعض ل يجز له أن يحم بالمرجوح » بل 
عليه أن حك بالراجح . فکیف لا يكون له أن يستذيب من يحم بالراجح؛ و إن 
خالف قول إمامه ؟ وليس على الخلق ‏ لا القضاة ولا غيرهم ‏ أن يطيعوا أحدا 
فى كل ما يأمر به وینھی عنه إلا رسول الله صلی الله عليه وسل . ومن سواه من 
الأمة فإنه يؤخذ من قوله ويترك » فيجوز لكل من الحكام أن يستنيب من 
يخالفه فى مذهبه ليحك مما أنزل الله.. 

وس باشر القضاء مع عدم الأهلية السوغة للولاية وأصر على ذلك عاملا” 
بالجبل والظلل فهو فاسق . ولا يجوز أن يولى خطبة » ولا تنفذ أحكامه ولاعقود كا" 
تنفذ أحكام العالم العاذل 6 يل من العاماء من تردها كلها . وهو قول أ كثر 
أصحاب الشافعى وأحمد . ومن العاماء من ينفذ ما وافق اق سيس الحاجة» ولا" 
يلحق الناس من الضرر » والحق بحب اتباعه » سواء قام به البرأو الفاجر . وهذا' 
هو المشبور من مذهب أبى حنيفة ومالك وطائفة من أسماب أحمد . وهو الراجح. 

وأجمع المسامون على أن الماک ليس له أن يقبل الرشوة » سواء حك مح 
أو بباطل » ولا حك لنفسه . ولیس للحا م أن يكون له وکیل يعرف أنه وکیل » 
يتجر له فى بلاد عله » وإذا عرف أن الحا بهذه الثابة فإنه ينهى عن ذلك . 
فإن انتهى و إلا استبدل به من هو أصلح منه إن أمكن » و إذا فصل الحكومة. 
بينه و بين غر ممه حا ک نافذ الحك فى الشرع لعلمه ودينه - لم يكن لغر مه أن. 
بماك عند حا كم أن 


و إذا قال الحا ك : ثبت عندى » فبل هو حك ؟ فيه وجهان . 


— ۸ 


وفى قبول شهادة الفرع مع إمكان خضور الأصل » نزاع » والقول به قول 
أن يوسف وكمد. 

وخ ناد اننا بعثه البى صلى اله عليه وسل إلى المن ‏ الذى قال له فيه 
0 فإذا لم تجد فى سنة رسول اله ؟ قال : حكت برأبي »-طعن فيه جماعة » وروی 
ف مسا وروا و ردانقل را من النقياء © وأهل الأضول فى 
كتمهم » وروی من طرق . 

وبكل حال يجوز اجتهاد الرأى للقاضى والمفتى إذا لم جد فى الحادثة نصا 
من الكتاب أو السنة . كقول جماهير السلف » وأئمة النقهاء » كاللك والأوزاعى 
والثورى وأبى حنيفة والشافمى وأحمد بن حنبل وأبى مید وغيرم » واستدلوا 
على ذلك بدلائل » مثل كتاب عر إلى أبي مومى الأشعرى » وفيه « اعرف 
الأشباه والنظائر » وقس الأمور برأيك » وقد تكون تلك الحكومة فى الكتاب 
والسنة على وجه خنى ل يدركه » أو کون مركبة من مقدمتين من الكتاب 
والسنة . لكنه لم يتفطن لذلك » فيجوز له أن محتهد برأيه حينئذ » لكونه لم 
جد تلاك الحسكومة فى الكتاب ولا فى السنة » و إن كانت فيهما . ثم قوله تعالى 
٠: ٠ (‏ فل تجدوا ماءا ) قند يكون الاء تحت الأرض وهو لا يعرف » وكذلك 
قول ( ٩۲ : ٤‏ فن ل جد فصيام شهر بن ) وقوله ( ۲ : 585 لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها ) 

والقياس الذى يسوع : مثل أن برد القضية إلى نظيرها الثابت بالكتاب 
والسنة » أو لم يفهم علة الحسك التى حم الشارع لأجلها » ويجدها فى الصورة الى 
فى النص » وهذا من قياس التعليل » والأول قياس المثيل » ولیس له أن يحم 
عا شاء . ومن جوز ذلك فب وكافر باتفاق المسامين » وليس هذا مختصا بمعاذ . 

ولیس للحا ک منم الناس ما أأباحه الله ورسوله ‏ مثل أن يمنم أن يزوج المرأة 
وليها ء أو عنم الشهود » أو غيرهم من كتابة مهرها » أو كتابة عقد بيع أو إجارة . 
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أو إقرار أو غير ذلك » و إن كان الكاتب مرتزقا بذلك . وإذا منم القاضى ذلك 
ليصل إليه منافم هذه الأمور _كان هذا من المكسء» نظيرمن يستأجر حانونا فى 
القرية على أن لا يبيم غيره » وإن كان إا بنع ااهل لثلا يعقد عقدا فاسداً 
فالطريق أن يفعل ك فمل الخلفاء الراشدون من تعز بر من يعقد نكاحا فاسدا » 
کا فعله عر وعمان رضى الله عنهما فيمن تزوج بغير ولى » وفيمنتزوج فى العدة . 

وهل بحب على الشخص أن يلتزم مذهبا بعينه » يأخذ بعزائمه ورخصه ؟ فيه 
تزاع فى مذهب الشافعى وأحمد . وجمهور العلماء : على أنه لاحب على نحل أن يقلن 
شخصا بعینه . ولا يلنزم مذهبا بعينه فیا يوحبه و بحرمه . ونمهى العلماء عن اتباع 
رخص المذاهب» لأن هذا يفضى إلى الانحلال . وهذا هو الصواب . فإنة يقتضى 
تنزيل الشخص الواحد العين منزلة رسول الله صل الله عليه وسل » وذلك غير جائز 
لكن من جز عن الاجتهاد جاز له التقليد » وهل تحب عليه فى أعيان اللفتين فيقاد 
أعامهم » وأدينهم » أم يقلد من شاء؟ على قولين فى مذهب أحمد والشافعى وغيرهما 

والاجتهاد يقبل التحرئة والانقسام » بل قد يكون الرجل مجتهداً فى مسألة » 
أو صنف من الع > ويكون غير يجتهد فى مسألة أو صدف آلخر» بل أ كثر من 
عنده تمييز من المتوسطين إذا نظر فى مسائل النزاع وتأمل ما استدل به الفريقان 
بتأمل حسن ونظر تام ترجح عنده أحد القولين » ولكن قد يشق عليه الا كتفاء 
بنظره » فالواجب على مثل هذا أن يتبع قولا ترجح عنده من غير دعوى منه 
للاجتهاد » بل هو عزلة الحتبد فى أعيان المتيين والأعة » وإذا ترجح عنده أن 
أحدها أعر قإره » ولاشك أن معرفة الحم يليل اشر وأس مر الهل 
والتقلد واتباع الموى . فإذا جوزنا للرجل أن بقاد الشخص فيا يقوله لاعتقادهأ نه 
أ فان يحو ز له أن قر صاحب القول الذى تبين له رجحان قول بالأدلة 
الشرعية أولى وأحرى 
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وقد قال بعض أهل الكلام : يحب ع ىكل أحد أن يجتهد فى كل مسألة تنزل. 
4 » ولا يقلد أحداً من الأثمة » وهذا قول ضعيف »بل خطأ والأئمة على خلافه”"© 
فإن أ كثر آحاد العامة يعحز عن معرفة الاستدلال ف ىكل مسألة محتاج إلى معرفتها 
بل أ كثر المشتغلين بالتفقه يعجز عن ذلك . وهؤلاء امجتمدون الشهورون كان لم 
من الاجتهاد فى معرفة الأحكام و إظبار الدين للأمة مافضلهم اله تعالى به على غيرهم. 
ومن ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفته با قال هؤلاء 
الأمة وأمثالم فبوغالط مخطىء . فإن كان لا بد من معرفة الاجتاع والاختلاف 
فلا مد من معرفة مايستدل به احالف » ومااستخرجوه من أدلة الكتاب والسنة» 
وهذا وتحوه لا يعرف إلا معرفة أقوال أهل الاجتهاد » وأعلى هؤلاء : الصحابة 
رضى الله عنهم » فن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدى بالصحابة 
ويتبم غير سبيلهم . فهو من أهل البدع والضلال » ومن خالف ما أجمم عليه 
الؤمنون فبوضال » وف تكفيره نزاع وتفصيل . 

)١(‏ بل لمل هذا هو الصواب الذى دل عليه الكتاب والسنة »وما كان عليه أعة. 
الهدى حقا وم الصحابة رضى الله عنهم » بل والأمة الأر بعة ا ذ كر ذلك شيخ 
الإسلام نفسه فى عدة مواضع من فتاويه وكتبه . واللّه سبحانه وتعالى قال ( هو 
الذى أخرجكرم من بطون أمهانسكم لاتعلمون شیا وجعل لسكم السمع والأيصار 
والأفئدة قليلا مانشّكرون ) وكرر سبحانه هذا العنى فى مواضع كثيرة من كتابه. 
العر بى البين . وخاطب الميع بهذا الكتاب العر بى المبين ودعام إلى تديرهأوفومه». 
ووځ أشد التو بيخ » وتوعد بأشد الوعيد من أعرض عن نديره وفېمه » فقال. 
( أفلا بتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها ) وقال ( أفن يمل أن ماأنزل اليك. 
من ربك المق كن هو أعى ؟ إنما يتذكر أولى الألباب ) وأعاد هذا امعنى ‏ 
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- = فى غير موضع من كتابه البين» » و بين أوضح البيان أن البلاءوالطامة الك 
التى أصابت الإنسانية منأوها إلى آخرها ومهدت للشيطان أن يتخذ من الإنسان. 
اا يغويهم ويضلهم إتما كانت سنبب هذا التقليد الذى نشأ عن اعتقاد 
أن نصوص التشريع السماوى غير يمكن فهمها » وأن الله خلق من الناس من هو 


عاحر بالفطرة عن ٠‏ ذلك الثد ر وام . وسنة رسول اله صلى الله عليه وس الى 


بين بها ما أنزل اليه من ر به كذلك مليئة بالنعى على من , أبعد نفسه وعقله عن 
فهم النصوص لفقل سهان ار وة ازول اف مل أله عليه وسل « تركت 
فيك م ما إن تمسكم به أن تضلوا بعدى : كتاب الله وسنتى » وما يقول ذلك 
صلى ا وسل إلا وهو يبا عله ب :أن نصوصهمامبسرقسهة الهم لکل 
واحد ولسكن هذه الرسوم والشرا انط » والأمورالتى استحد” نت بعد القرونالفضلة. 
كانت عقبات فى طريق فهم الكتاب والسنة E.‏ الأعراب الذين يأتون 
من البادية إلى رسول الله صلى اله عليه وسل فيتعامون منه الاسام فى 00 
عبر الم ىء من هذه الستحدثات » بلكانت فطرتهم سليمة وعقينتهم أنه 
لاشفاء ولا هدى ولا فلاح ولاسعادة إلا فىاتباع هذا القران والرسول » 0 
ذلك بقوة وصدق إعان » ففهموه و منوا به » وأقامو شرا ائعه وأحكامه كن الله 
لم وأعزم . والذى لاشك فيه أرت السو ال فى القبر وفى الآخرة إنما هو عن 
الكتاب والرسول لا عن مذهب فلان ولا مذهب فلان . فليحذر الذين يخالفون 
عن اأص الله ورسوله أن 0 يصيبهم عذاب أل » ولينصحوا لأفسهم 
ولأهلمهم وإخوانهم ولولاة أمرهم باقتحام عقبات هذه المستحدثات والرجوع 
قوم وفاوبهم وألستتهم إلى ما كان عليه الصحابة والسامون يوم زل عليهم 
عدا القرآن هدى للناس و يبنات من الهدى والفرقان . ولن يصلح آخرهذه الأمة 
إلا ما صلح به أوما - إنهم حين يفعاون ذلك معانى القرآن والسنة 
ومقاصدها 6 حلية ؛ و جدون الله سبحانه قد e‏ معونته . وفقههم الفقه 
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ومن ادعى العصمة لأحد فى كل ما يقوله بعد الرسول صلى الله عليه وسل 
فو ضال » وفى تكفيره نزاع وتفصيل » ومن قلد من يسوغ له تقليده فليس له 
أن يجعل قول متبوعه أصح من غيره بال وى بغير هدى من الله ولا جعل متبوعه 
محنة للناس » فن وافقه : والأه . ومن خالفه : عاداه » فإن هذا حرمه الله ورسوله 
بإثفاق الؤمئين » بل يجب على الؤمنين أرف يكونوا ۴ قال الله تعالى 
٠١5-٠١١ :(‏ يا أيها انين آمنو اتقوا الله حق تقائه ولا مون إلا وأتم 
مسامون ؛ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ‏ إلى قوله ‏ ولتسكن منك أمة 
يدعون إلى اللي ويأمرون بالمعروف وينبون عن النكر وأولئك هم المفلحون » 
ولا تکونوا كالذين تفرقوا واخقلفوا من بعد ما جاءهم البينات . وأولئك لهم 
عذاب عظم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) قال ابن عباس رضی الله عنما 
« تبيض وجوه أهل السنة والجاعة » وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة » . 

وفى جواز تقليد اليت قولان فى مذهب أحمد وغيره . 

فصل 

أولياء الله :م المؤمنون المتقون كا قال تعالى ( 1° AY:‏ ألا إن ازا 
اله لاخو فعليهم ولا هم يحزنون . الذين آ منوا وكانوا يتقون ) وه على درجتين ٠‏ . 

إحداها : درجة القتصدين أصحاب المين » الذين يؤدون الواجبات و يتركون 
الحرمات . 

والثانية : درجة السابقين المقربين . وه الذين يؤدون الفرائض والنوافل » 
ويتركون الحارم والمسكاره » وإنكان لابد لكل عبد من تو بة واستغفار يكل 
بذلك مقامه » فن كان عالما بما أمره الله به وما مهاه عنه» عاملا بموجب ذلك » كان 
من أولياء الله » سواء كانت لبسته فى الظاهر لبسة العاماء أو الفقراء أو الجند أو 
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التجار» أو الصناع و الفلاحين » لکن إن كان مع ذلك متفر با إلى الله بالنوافل 
کانمن المقر بين » وإ نكان مع ذلك داعبا *. .. إلى انه هاديا للخلق :كان أفضل 
من غيره من أولياء اله »كا قال تمالى ( ٠١.٠.‏ يرفع الله الذين آمنوا منک والذين 
أوتوا الع درجات ) قال ابن عباس « للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعائةدرجة» 
وقال صلى الله عليه وسل « العاماء ورثة الأنبياء » لأن الأنبياءلم يورثوا دينارا 
ولا درا » و إنما وروا الع »فن أخذه أخذ بحظ وافر » و« فضل العام على العابد 
كفطل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب 4 رواهما أهل السنن . 
إذا تبين ذلك فن کان جاهلا بما أمره الله به وما ناه عنه  :‏ يكن من 
أولياء الله » وإنكان فيه زهادة وعبادة | يأمر الله مهما ورسوله »كالزهد والعبادة 
التى كانت فى اعلوارج والرهبان ومحوم » ۴ أن م نكان عاما بأمر الله ويه ول 
يكن عاملا بذلك لم يكن من أولياء الله » بل قد يكون فاسقا فاجرا » کا قال 
صلى الله عليه وسل « مثل الؤمن الذى يقرأ القرآن كالأترجة : طعمها طيب ور يحها 
طيب » ومثل المؤمن الذى لايقرأ القرآن مثل الْمْرة : طعمها طيب ولا ري لها » 
ومثل اأنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة : ر بحها طيب وطعمبا مر . وشل 
المنافق الذي لايقرأ القران مثل الحنظلة : طعمما مر ولا ريخ ها 4 
ويقال : مااتخذ الله وليا جاهلا » أى جاهلا ما أمره به ونهاه عله » فأما من 
عرف ما أمر الله به وما مبى عنه » وعمل بذلك» فهو اولى لله »و إن يقرأ القرآن 
كله » و إن لميحسن أن يفتى الناس ويقغى ينهم . 
فأما الذى يراتى بعمله الذى ليس بمشروع ‏ فبذا بمنزلة الفاسق الذى ينقسب 
إلى الع ؛ ويكلون سمه من الكل'م الخالف لكتاب الله وسنةرسوله.. فكلمن 
هذينالصنفين بعيد عن ولاية الله تعالى » مخلاف العالم الفاجر الذى يقول مايوافق 
الكتاب والسنة » والعابد الجاهل الذى يقصد بعبادته امير » فإن كلا من هذين 
مخالف لأولياء الله من وجه دون وجه » ققد يكون فى الرجل بض خصال أولياء 


1 ا م ل 


الله دون بدن ؛ وقد يكون فما ذو معذورا طا أو نسيان » وقد لا يكون 
دور 

ومن قال : إن الأولياء أفضل من جم جميع اللتق - فقوله أ آهل 
الملل من أن يشك فى كذبه » بل هو معلوم بالضرورة أنه باطل » فان الرسل أفضل 
الأنبياء > وأولو العم »كتوم وإراهم وموسى وعيسى وحمد صاوات الله 
و أجمعين أفضل من سائر السامين و إن مدا صل اله عليه وسل سید 
ولد آذم . وليس بحقاج هذا أن ينبت حديث ولا أثرء ققد رتب الله سبحانه 
وتعالى خلقه فقال ( ٩:٤‏ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله علييم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين ) فرتبهم على أر بع طبقات . 

وأجمع المسادون على أن من سب نبيا ققد كفر » ومن سب أحدا من الأولياء 
الذين ليسوا بأنبياء فإنه لا يكفر » إلا إذا كان سبه مخالنا لأصل من أصول الإبمان 
مثل أن يتخذ ذلك السب دينا. وقد عل أنه ليس بدين . وعلى هذا ينبنى 
النزاع فى تكفير الرافضة . 

وقد اتفق المسدون على أن أمة مد صل الله عليه وسل غير الأم وان ر 
هذه الأمة أحاب نبينا صلى الله عليه وسلء وأفضلهم السابقون الأولون » وأفضلهم 
أبو بكرء نم عمر» ثم عثان » ثم على رضی الله عنهم . 

ومن كان رسولا فقد اجتمعت فيه ثلائة أصناف : الرسالة؛والنبوة . والولابة. 
ومن كان نبيا فقد اجتمع فيه الصفتان » ومن كان وليا فقط لم يكن فيه إلا صفة 
واحدة . ومن كان اسكتاب اله أتبع فهو بولاية أنه اغيم . 

وقد أجمع المسامون على أن موسى أفضل من المضر»ء فن قال : إن الحضر 
أفضل قند كفر » وسواء قيل قيل : إن اضر نىى أو ولى . والجهور : على أنه ليس 
بنى » بل أنبياء بى إسرائيل الذين اتبعوا التوراة » وذ كم ا نال كداز 
وسلمان أفضل من اعغضرء بل على قول امور أنه ليس بنى : فأبو بكر وعر 


عم 68 کے 


رضى الله عنما أفضل منه . وكونه يغ مسائل لا يعادبا موسى لا يوجب أن 
يكون أفضل منه مطلقا »كا أن المدهد لا قال لسلمان (۲۲:۲۷ أحطت عا تحط به) 
لم يكن أفضل من سلمان » وكا أن الذين كانوا يلقحون النخل لما كانوا أعل 
بتلقيحه من الننى صلى الله عليه وسل »لم يحب من ذلك أن يكونوا أفضل منه 
صل الله عليه وسل . وقد قال لحم « آم أعر ا دنيا ک ناما 0 
أمر ديفم فال » وا وعمان وعلى رضى الله عنهم کا نوا يتعادون يمن ثم 
دوم عم الدين الذى هو عندم » وقد قال صلى الله عليه وسل 2 | ببق بعدى من 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة » ومعلوم أن ذريتهم فى الع أفضل ممن حصات له الرؤيا 
'الصالحة . وغاية الحضر: أن يكون عنده من الكشف ماهو جزء من أجزاء النبوة 
كيف يكون أفضل من نی ۴ فكيف بارسول ؟ فكيف بأولى العزم ؟ . 
فصل 

ومن تعبد بالصمت أو بالقيام بالشءس » أو بال لوس » أو بالعرى ونو ذلك 
فهو ضال » حب 0 0 عليه . 

وأما السلام على الشيخ عقيب الأذان أ وكسوة قبره بالثياب ‏ فقد اتفق الأعة 
على أنه ينكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالمينذلك» فكيف بقبريجنون وضال 
من ضلال الصوفية . 

وكذلك من ترك أ كل اهيز أو شرب الاء تزهدا فى الدنيا وتقربا إلى الله فهو 

جاهل مبتدع ضال » عاص لله وارسوله » ناقص العقل مصاب أو مخادع » والغالب 
على من يفعل ذلك : أن يكون كذابا يستحق هو ومرن يعظمه على ذلك 
العو بة البلينة. 

وقد اختلف الفقهاء فى الصمت : هل هو حرام أو مكروه ؟ والتحقيق : أنه 
إذا طال وتضمن ترك الواجب صار حراما کا قال الصديق رضى الله عنه , 


م 5م مختصر الفتاوى 


فصل 


وأما التوبة النصوح : فقد قال عبر بن اللحطاب وغيره من السلف : هو أن 


يتوب ثم لا يعود » ومن تاب ثم عاد فعليه أن يتوب مرة ثانية . ثم إن عاد فعليه 
أن يتوب » وكذلك كلا أذنب . ولا ييأس من روح الله ء وإن لم تكن التوبة 
نصوحا فاعله إذا عاد إلى التو بة مرة بعد مرة من الله عليه فى خر الأمر بتو بة نصوح 
والتاب إذا كانت نيته خالصة محضة لم يشبها قصد أخر » فإنه لا يعود إلى الذنب 
فإنه إنما يعود لبقايا غش كانت فى نفسه » وقد قيل : إنه قد يعود من تاب تو بة 
نصوحا » وقد يقال : إن الأول أرجح . فإن الاممان إذا خالطت حلاوته بشاشة 
القاوب لم ا والقلب إذا باشر حقيقة الإيمان لم يتركه » وهذا أصل 
تنازع فيه الناس » وهو أنه : من ختم له بسوء » هل يقال : إن هکان فى أصل عله 
غش فعاد إليه » أوكان عمله الأول خالصالا غش فيه ثم اثقاب وانتسكس؟ 
عل قولين . والتو بة من هذا . 

والاستقراء دل على أنه إذا خلص الإيمان إلى القلب ل برجم عنه » ولكن 
قد حصل له اضطراب » ویاتی الشيطان فى قلبه وساوس وخطرات » و وجد فيه 
ما وأمثال ذلك »كا شکی أصعاب رسول الله صل الله عليه وس إليه ققالوا « إن 
أحدنا ليجدفى نفسه مالأن محترق حتى يصير محمة » أويخر من السهاء أحب إليه 
من أن بتكام به . فقال : أو قد وجدتوه ؟ قالوا: نم فقال : ذ ث صر ب الان » 
وقال : الجد الله الذى رد كيده إلى الوسوسة » والحديث فى سل » فكراهة هذه 
الوساوس ھی صر بح الإريمان »والتائب فى نفسه مع الم والوساوس والميل مع مكراهته 
لذلك » ويقول قلبه : مالا رجه ذلك عن كونه توابة نصوحاء قال الإرمام أحد: 
للم هان : هم خطرات وهم إصرار» وكان هم بوسف هم خطرات » فترك ماهم به 


SN 


لله » فكټبه الله له حسنة ولم يكتب عليه سيئة » وكان هم امرأة العز بز هم إصرار 
کیت وأرافت روطت لال :مادعا 

وقد تنازع الناس فى العزم ال جازم : هل يؤاخذ به بدون العمل ؟ على قولين . 
والصواب : أن العزم الازم متى اقترن به القدرة والارادةفلا بد من وجود العمل 
فإذا کان العازم قادراً ول فمل ماعزم عليه . فليس عزمه جازم فيكون من باب 
الهم الذي لا يؤاخذ الله به » ولهذا من عزم على معصية فمل مقدماتها » واوأنه 
خطو خطوة برجله أو ينظر نظرة بعينه » فإذا جز عن إتمام مقصوده بها يعاقب 
لأنه فمل ما قدر عليه ورك ما جز عنه . 

فصل 

ول يكن من عادة الصحابة رضى الله عنم أن يقوموا للنبى صلى الله عليه وسل » 
لما كانوا يعامون من كراهته أذلك » ولا کان يقوم بعضهم لبعض. وروی أن هکان 
يقوم من قدم من مغيبه . فالقيام ثل القادم من سفر لا بأس به » وقد رخص فى 
القيام للامام العادل » والوالد ومو ذلك . وروى : أنه قام لعكرمة بن أبى جهل » 
ونت ن أبى طالب لا قدما عليه من السفر» وقال للا نصار «قوموا إلى سيد؟ » 
يعنى سعد بن معاذ رضى الله عنه ولهذا فرقوا بين القيام إليه لتلقيه » كا قال سعد 
رضى الله عنه « يقم لى أحد من الأنصار إلا طاحة «( وبين القيام له . وهو أن 
کن قاعداً وهم قيام » نهذا لا يجوز . 

والذى ينبنى للناس أن يعتادوا السنة فى ترك القيام التكرر للقاء » ولكن 
إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا برى كرامته إلا بالقيام له و ذا ترك ذلك توم 
بغضه و إهانته » وتولد من ذلك عداوة وششر» فالقيام له على هذا الوجة ل باس به 
« وإنما الأعمال بالنيات » 

قأما تقبيل اليد : فر يكونوا يتادونه إلا قليلا » ولا قدموا عليه غيل الله 


۸ س 


عليه وسل عام مؤتة قبلوا يده » وقالوا تمن الغرارون . قال « بل أ البكارون ». 
وقبل أبوعبيدة يد عر » ورخص أ كثر الفقباء أحمد وغيره لمن فعل ذلا على 
وجه القدين» لا على وجه التعظم للدنيا » وكره ذلك الخرون كالك وغيره » وقال 
سلمان بن حرب : هي السجدة الصغرى . 

ا اليد اش ليقباوها وقصده ذلك » فينهى عن ذلك بلا رزاع 
كائنا م ركان » مخلاف ما إذا كان المقبل المبتدىء بذلك » وف السنن « قالوا : 
يا رسول الله» يلق أحدنا أخاه » أفينحنى له ؟ قال : لا قالوا : فيلتزمه و يعانقه ؟ 
قال : لا . قالوا : فصا له ؟ قال : نعم 6 , 

ونبيه لأبى ذر عن تولى الک وترك الولاية على مال الیتے ا رآه ضعيفاً » 
لا أنه نهاه مطاقاً . 

وأما سؤال الولاية . قد ذمه صلى الله عليه وسل ناسو ال وسقت وقوه 
( ۱۲ : مه احعلنى على خزائن الأرض ) قلا كان اوها إل أن يدعوم إلى 
الله ويعدل بين الناس » و برقع عنهم الظل » و يفعل من اعمير مالم يكونوا يفعاوه » 
مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله . وقد عل بتعبير الرؤيا مايؤول إليه حال الناس » 
فنى هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الال و بين ما ہی عنه . 

وأيضا فليست هذه إمارة محضة . إنماهى أمانة » وقد يقال : هذا شرع 
عن اا 

وقد تنازع العاماء فى سؤال الانسان القضاء ونحوه فقال ا كثرم ل 
وإنكان صاطا له . وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرها . وقال بعضهم : ينبغى 
أن يسأل إذا كان متمينا له . ور بما قيل : إذا كانت ولايته أفضل له ء وأما الإمام 


فيتس أن لابو مسأل الولابة إذا أمكن أن يول ای فسان : 


٦۰۹٩۹ --‏ د 


فصل / 

أما عترة ة النبى صلى الله عليه وسل الأقر بين الى قال اله فا (4:55١؟‏ 
وأنذر عشيرتك الأقر بين ) فقيل : إنها قريش كلما 3 بالا رات هذه الآابة 
غ قر يشا بالنذارة . ثم خص الأقرب فالأقرب : 

ا اسم الشرف فليس هو من الأسماء التى علق الشارع بها حكا » حتى 
يكون حده متاق من جبة الشارع 

وأما الشر يف فى الاغة : فو خلاف الوضيع والضعيف . 5 قال صل الله 
عليه وسل « إنما أهلك م م ن کان قبل : :أ م كانوا إذا سرق فيهم الش ريف ركو 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 7 » ومن رأسه الناس وشرفوه کان 
شر يفهم » فالشريف : هو من له الرياسة والسلطان » لكن ما كان أهل البيت 
أدق من أهل البيوت الأخرى بالشرف » صار من كان من أهل الببت يسمى 
شريفاء فأهل العراق لابسمون شر ینا إلا من كان من بنى العباس » وكثير من 
أهل الشام وغيرهم لايسمون شر يفا إلا م ن كان علويا . 

وأما أحكام الشريعة التى علقت : فعى مذ كورة باسم ال عر 
كنا أهل ببته » وذوى القربى » وهذه الأسماء 5 تتناول جميع بی عام 
0 وا . العباس » وواد أبى طالب وغيرم » وأعما ام ال ې صلى الله عليه وسل 
الذين بقيت ذريتهم : العباس » وأو طالب » وال مرث بن عبد المطلب » وأو هب 
من كان من ذرية الثلاثة الأول حرمت عليهم التكاة »وتران ان 
ياتفاق . وأما ذر بة أبى لحب قفيه خلاف بين الفقہاء » للكوى أبى مب خرج 
نی بی هائم ا اشوا صلی الله عليه وسل ومنعوه من كان بريد أذاه من 

ش ؛ ودخل مع بی م انم ننو عید الطلب » ومذا جاء عمان بن عفان وحبير 

س 3 رضى الله عنهما إلى النى على الله عليه وسل حين أعطى من خمس خيبر 


5١6‏ س 


لبنى هاشم و بنى الطلب . فقالا « بارسول الله » أما إخواننا بنو هاثم فلا نکر 
فضلهم . لأنك منهم . وأما بنوالطلب فما هم ونحن منك بمنزلة واحدة » فقال: 
إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام » إنما بنو هاشم و بنو الطلب ثىء واحد » 
وأفضل الاق النبيون » ثم الصديقون » ثم الشهداء » ثم الصالحون. وأفضل 
كل صنف : اتقام »كا قال صلى الله عليه وسل « لا فضل لعربى على می 
ولا لعجمى على عر بی » ولا لأبيض على أسود ؛ ولا لأسود على أبيض : إلا 
بالتقوى » هذا فى الأصناف العامة . 

وأفضل الخلق فى الطبقات : القرن الذين بعث فبهم رسول الله صلى اله عليه 
وسل » ثم الذين ياونهم ثم الذين ياونهم . 

وأما فى الأشخاص : فأفضلمم : الى صلى الله عليه وسل » ثم إبراهيم 

فتبين أن الشرف ليس لبنی هاثم خاصة » بل يتنوع بحسب عرف اغاطبين 
ومقاصدهم . وأما المسمى بهذا اللفظ فيقال : من الأحكام مانشترك فيه قرريش 
كلما » نحو الإمامة اللكبرى » فإن البى صلى الله عليه وسل قال « الإإمامة فى 
قريش ما بق من الناس اثنان » وقال » الناس تبع لقر يش ف هذا الامر «( 
وكذلك لقريش مزية .كا قال « إن الله اصطنى بنى إسماعيل من ولد ابراهيم . 
واصطى كنانة من بنى إسماعيل . واصطنى قر يشا من كنانة . واصطق بنى هاشم 
من فرش 1 واصطفالى من بق قاسم «( وەن الأحكام ماختتص سى ام »أو 
بنى هاشم مع بى الطلب دون سائر قر يش» كالاستحقاقمن هس الغنائم »وضحر م 
الصدقة » ودخولم فى الصلاة إذا صلى على آل تمد » وثبوت امزية على غيرهم» 
ومن كانت أمه فرشية دون أبيه يستحق الإمامة التى اختصت بها قريش » ومن 


أمه هائمية فاطمية أو غير فاطمية وأوه ليس بباثعى ولا مطلى فلا يستحق من 


٦ا١‎ 


اجس »كا يستحق بنوهاشم » و إن کان یندسب إلہم نسبا .طلقا فله نوع امتياز 
لكون أمه منهم 

وأما أولاد العترة : فلم من الاختصاص بقدر مالم من اله ب» لكون 
أحدم أفضل من غيرم . 

وبكل حال : فهذه الخصائص لا توجب أن يسكون الرجل بنفسه أفضل من 
غيره لأجل نسبه الجردء بل التفاضل عند الله بالتقوى.كا قال صلى الله عليه وسل 
« إن آل بی فلان ليسوا لی بأولياء . إا ولبى اللہ وصالح الؤمبن » أن كان فى 
الإمان والتقوى أفضل كان عند الله أفضل من هو دونه فى ذلك وأولام 
برسول الله صلى الله عليه وسل » وإنكان غيره أقرب نسباً منه . فإنه ل" شك أن 
الولاية الرمانية الدينية أعظ وأوثق صلة من القرابة النسبية . وله أع 


فصل 
وإذا طلبا حاكين أجيب من طلب الذى له الولابة على محل النزاع » إذا 
كان الماكان عدلين . فإنكان لا الولاية مع أجيب من طلب الاك الأقرب » 
فإما أن يقرع ينها أو يجاب المدعى فهذا القول الثااث أفتى به طائفة فى زماننا . 
والأولان مقدمان » فبذه مسألة نزاع. ولابمضى > الذو على عدوه »كا لا تقبل 
شهادته عليه» بل يترافعان إلى حا م آخر . 


ولفظ الصوفية لم يكن مشهوراً فى القرون الثلاثة » وإنها اشتبر بعد ذلك . 


نقل التكل .به عن أمد وأبي سلمان الدارنى وغيرهما وعن سفيان الثورى » وذ كر 
عن اسن البصرى . 


-15 ت 


وتنازعوا | فى ال نی الذى A‏ اليه ذلك » فقيل : نسبة | إلى أهل الصفة , 
وهو غلط » لان هكان ينبغى أن يقال صن . وقيل : نسبة إلى الصف القدم بين 
دی الله تعالى » وه-ذا غلط أيضا . لأنه ينبئى أن يقال 0 وقيل : نسبة 
إل الققا N A Es‏ كان يقن أن E‏ صقان وقيل U‏ 
ار تن قلق اه £ وهر غاط اا ب لأنه كان يبى أن قال ملو 
وقيل : نسبة إلى صوفة بن مر بن أذ بن طايخة » قبيلة من العرب محاورون بمكة 
ينقسب إلبهم النساك . وهذا ‏ وإن كان مواقا فى النسب بحسب اللغة ‏ 
لكنه ضعيف . لأنهم غير مشهور بن » ولم تعرفه الصحابة ولاالتابعون وتابعوهم . 

وقيل : إنه نسبة إلى لبس الصوف . وهو المعروف ”2 . فإنه أول ما ظهر 
الصوفية من البصرة . وأول من ابتتى دو برة الصوفية : بعض أحاب عبد الواحد 
بن زيد » وعبد الواحد من أصحاب امسن » وكان فى أهل البصرة من المبالفة فى 
الزهادة والعيادة ما : يكن وار ااا » قال ان سيرين «هدى نبينا صل الله 
عليه وسل أحب إلينا » وكان يلبس القطن وغيره » قال ذلك لما قيل له : إن 
قوما يلبسون الصوف تشبهاً بالسيح . 

وأما سماع القرآن والماوت أو الوت عنده والفشى ونحوه كا نقل عن زرارة 
ابن أوفى قاضى البصرة أنه سمم قارا يقرأ ( فإذا نقرفى الناقور ) فات . وكذا 
جرى لأب جبير. فأتكر ذلك طائفة من الصحابة والتابمين » وظن ذلك تكلفا 
وتصنعا )کا قال ان سيرين « بيننا و بين الذين ,بصعةون عند ماع القرآن : أن 


يقرأ واحد منهم على رأس حائط » فإن خر فهو صادق » ومنهم من أ ككره 


0 والصواب : أنه اسم يجمى قدم كان ولا بزال معروفا عند وثلى الطند . 
وأصله عند قدماء اليونان « و صوفى » ومعناه : المتدرد لطاب الحقيقة الأولى 5 
الق انبثق عنها الوحجودءوض عندهم الحقيقة الالمية أو نحو هذا ودا کات الصوفة 
ديناً آخر غير الإسلام دخيل 0 1 


۳ا 


رآه بدعة مخالفة لما عرف من هدى الصحابة رضى الله عنم . 
والذى عليه الجهور مدن هؤلاء : أنه إذا کان مغلوبا ینکر عليه ¢ وإنكان 
حال الثبات أ كل منه » ولهذالما سئل أحمد عن هذا قال : قرىء القرآن على 
ی و اليد ی عل وا عن يدفع عن نفسه» ولو قدر لدفعه فا رأيت 
أعقل منه » ونقل عن الشافمى. أنه أصابه ذلك وكذلك عن الفضيل بن عياض . 
وبالجلة :فهذا كثير من لايستراب فى صدقه »لكن أحوال الصحابة رضى الله 
عنهم هى التى ذكرت فى القرآنٌ: من وجل القلوب ودمع العيون » واقشعرار 
الجلود. 3 ينك رأحوالهؤلاء من عنده قسوة قلب لايلين عندتلاوة القرآن»ويغاو 
فيهم من طا ن أن حالم أ كل الأحوال ؛ فكل من الطرفين مذموم »بل الرانب 
ثلاثة : لنفسه » الذى هو قاس القلب لايلين للقرآن ؛ ولا لل زكر » فيه شبه 
والثالى: حال الذى فيه صعف عن همل ما رد على قليه . فبذا بصع صعق 
موت أو غشى لقوة الوارد . ولس هذا بعلامة على الإعان أو التقوى » فإنه قد 
حصل أن يفرح أو عزن أو حاف أو حب 5 فنى عشاق أهل الصور من أمرضه 
العشق أوقثله أو جننه » وكذلك فى غيرم . 
والحاصل أنه إذا لم يكن م تفر يط ولا عدوان » ولا ذنب له فا أصابه 
ماوجب له من ذلك » وكذلك مارد على القلوب مما يسموثة الشيود وااء °2 
و و التى تغيب العقل » فإنه إذاكان السبب محظورا ل بك ن السكران 


معذورا 4 فإن السكر لذ بلا عييز ) فإذا حصل حرم کار والاششة فمو حرام 


)١(‏ اصطلاح الوارد والشهود والفناء : اصطلاح صوفى أتجمى مبتدع لا تعرفه 
العرب » ولا يعرفه الإسلام ولا السامون الأولون ٠.‏ وإنما بعرفون ما وصف به الله 


قلوب المؤمنين عند ذكر الله تلاوة اياله . 


جد 0ه 


بلا لزاع وقد محصل بسبب محبة الصور »كا قال الشاعى : 
سكران : سكر هوى » وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران ؟ 
وهذا مذموم » لأن سببه محظور » وقد حصل بسبب سماع الأصوات المطر بة 
من الغنين والغنيات » وهذا أيضاً مذموم » فإنه ليس للرجل أن يسمع من الأصوات 
التى ل یڑ بسماعها ما تزيل عقله . إذ إزالة العقل محرمة » فتى أفضى إليه بسبب 
غير شرعى كان نحرماً » وما محصل فى معنى ذلك من أذة قلبية أو روحية”'" ولو 
بأمور فا نوع من الإيمان » فعى مغمورة بما محصل معا من زوال العقل » ول 
يأذن الله تبارك وتعالى لنا أن متتع قاو بنا بما يكون سبباً لزوال عقولنا » بخلاف من 
زال عقله بسبب مشروع » أو بأ صادفه لا حيلة له فيه . 
وقد حصل السكر بسبب ل يفعله العبد » كمماع مالم يقصده » هيج باطنه 
وحرك سا كنه . فبذا لايلام عليه » وما صدر فى حال زوال عقله فهو فيه معذور » 
لأن القل رفع عنه »كالخمى عليه والجنون » أما زوال عقله محر مکار » فبل هو 
مكلف حال زوال عقله ؟ فيه قولان مشهوران » وفى طلاقه نزاع » ومن زال عقله 
بالبنج فقيل : يلحق به . وقيل : لاء لأن هذا لا يشتهى يخلاف الجر » وقد 
أوجب الحد فى هذا دون هذا . 
ومن هو ء من يغلب عليه الوارد حتى ,بصير مجنو ؛ إما مخلط أو غيره » 
ومن هؤلاء عقلاء امجانين الذين يعدون فى النساك ويسمون الموهين . 
قفصل الحطاب : أن هذه الأحوال : إذاكانت أسبامها مشروعة» وصاحها 
)١(‏ إن ما محصل من النشوة وماع الوسيقى والغناء ‏ ليس هو للقلب 
ولا للروح . وإعا هو للنفس الحيوانية . بدليل أن بعض اليوانات يطرب عند 
ساعها ‏ أما القاب والروح فليس لما استعداد بالفطرة إلا لإذة والنعم بإخلاص 
العبادة لله وماوالاها من تلاوة القرآن حق تلاوته » وفتح باب من الفقه فيه كان ا 
0( وكيف تكون مشروعة . ولم محصل بها شىء من ذلك لای بكر وعمر 
والصحابة رضى اللهعنهم . وخر الهدى هديم بعد رسول الله ؟وشر الأمور محدثاتها 


ةلات 


صادقا عاجزاً عن دفعها كان عموداً على ما فعله من الير» معذوراً فيا جز عنه » 
وأصابه بغير اختياره » وهم أ كل من لم يبلخ منزلتهم لتقص إيمانه وقساوة قلبه» 
ومن لم بزل عقله مع كونه قد حصل له من الإرمان ما حصل لم وأ كل : فهو 
أفضل منهم ؛ وهذه حال الصحابة رضى لله عنهم أجمعين > وحال نبينا صل الله 
عليه وسل ؛ فإنه أسرى به ورأى ما رأى من آيات ر به الكبرى » وأصبح “ابت 
العقل لم يتغير . فحاله بلا شك أ كل من حال موسى الذي خر صقا لم نجل ر به 
للحبل » وجعله دكا » وحال موسى حال جليلة فاضلة علية » لكن حال مد 
صلى الله عليه وسل أفضل وأ كل وأعلى . فخير السكلام كلام اله . وخير ا مدى 
هدى تمد » وأفضل الطرق : مأكان عليه هو وأضابه . 
فالصوفى منسوب إلى اللبسة لأنها ظاهى حالم . ثم ن عندم حقائق 
وأحوال معروفة يشيرون مها إلى الصوف » كقول بعضهم : الصوف من صفا من 
الكدر » وامتلاً قلبه من الفسكر » واستوى عنده الذهب والحجر التصوف كتان 
السرء وثرك الدعاوى » وهؤلاء يشيرون إلى معنى الصدق » وقد انتسب إليهم 
طوائف من الزنادقة وخيره كالاج مثلا. فإنأ كثر الشايخ : مشايخ الطريق 
أنكروه وأخرجوه عن الطريق » مثل الجنيد بن مد شيخ الطائفة وخيره كا ذكر 
أبو عبد ار رى السالى فى طبقات الصوفية » والحافظ أبو بكر الحطيب فى 
تاريخ بغداد . 
0 وقد تناز ع الناس فى طر يقم » فطائفة ذمت الصوفية والتصوف » وقالوا : 
إنهم مبتدعون خارجون عن السنة “ . 
(1) هذا هو الحق والصواب على مقتضى قواعد شيخ الاسلام نفسه الستندة 
الى قوله صلى الله عليه ولم « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 
والصوفية كلهم قد أحدثوا أعمالا جديدة وهيئات للاأعمال الشروعة وصفات لم يكن 
عليها رسول الله ولا أصحاءه » وإلا فلا صوفية وهو إسلام كسب . 


ا س 


وطائفة غلت خعلت طر يقم أفضل الطرق . 
والصواب : أنهم يمبدون فى طاعة الله فنهم الذاب والتق » وقد صارت 
الصوفية ثلاث طبقات : صوفية الحقائق . وصوفية الارزاق ٠‏ وصوفية الرسوم » 
فأما صوفية المقائق : فهم الذين وصفنام » وأما صوفية الأرزاق : فم 
الذين وقفت عليهم الموانق والوقوف . فلا يشترط فى هؤلاء أن يكونو! من أهل 
الحقائق » وأما صوفية الرسوم : فبم المقصودون القنصرون على التشبه بم فى 
اللباس والآداب الوضعية » فيم بمنزلة الذى يقتصر على زى أهل العلل . 
وأما اسم الفقراء : فهو فى القرآن » وقد قال صل الله عليه وسل « فقراءأمق 
يدخاون الجنة قبل الأغنياء بنصف بوم » والفقراء أنواع . 
وقد ثناز ع الناس : أعا أفضل ء الفقيرالصابر أو الغنى الشا كر ؟ والصحييح 
أن أفضلها أتقاها لله » فإن استويا فى التقوى استويا فى الدرجة » فإن الفقراء 
يسبقون الأغنياء إلى الجنة فة الحساب . ثم إذا دخل الأغنياء الجنة » فكل 
واحد يكون فى منزلته على قدر حستاته وأعاله . 
القدرية من المعتزلة وغيرهم من الذين لا يقرون بأن الله خالق كل شىء 
ولا أنه ماشاء اله كان 8 يشأ لم يكن . فإذا أطلق عليهم أنهم خارجون عن 
التوحيد » بمعنى أنهم كدبوا بالقدر » فهذا فيه نزاع » حتى ف. لذهب مالك 
والغافى وأجد + واا اهر تكن نيدن الات ارا فل کر 
فبا الاضطراب . 
ونحقيق الأمر فها : أن الشخص المعين الذى ثنث إعانه 5 يكفره 3 
إن م تقم عليه حجة يكفر بمخالفتها » وإن كان القول كفراً فى نفس الأمرء 
محيث يكثر يححوده » إذا عل أن الرسول صل الله عليه وسل قاله . 


— ۷ 


فقد أتكر طائفة من السلف جن روف يمن اران لعن بعد بم أنهامنه , 
فر يكثروا ؛ وعلى هذا حمل الحققون حديث الذى قال لأهله د إذا أن ف 
وأحرقوق » فزن هكان جاهلا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك » ولي سكل من جهل 
بعض ماأخبر به الرسول صلى الله عليه وسل يكفر » ولهذا قال السلا : من قال 
القرآن مخلوق فبوكافر » ومن قال : إن‌الله لا يرى ف الآخرة ف وكافر » 
ولا يكفرون العين الذى يقول ذلك . لأن ثبوت حم 00 0 
على نحقق شروط وانتفاء موانع » فلا بك بكفر شخص بعينه إلا أن بعل أنه 
منافق » بأن قامت عليه الحجة النبوية التى يكفر من خاافها ولم يقبلباء لكن 
قول هؤلاء المعتزلة وأشباههم هو بلا شك من الشرك والكفر والضلال . 

فصل 

ومن قال : إن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه لا يدخل الجنة إلا حبواً 
ويدخل المنة بعد الصحابة » وذ كر أن أبا بكر قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسل ليلة اللإسراء والعراج » زازق بعیی رأعين » وقال لعائشة رضى الله 
عنها « رأيته بعينى قلى » فن قال : إن هذه أحاديث صميحة فم و كاذب مفتر 
تناق أهل الع للد ابن ای ال فن اقول حل رون :اله 
. صل الله عليه وسل بغير عل وجب تبوؤ المقعد فى النار » ومن تعمد الكذب عليه 
صل 0 وقتله قولان فانه لم ينقل أحد أنه قال زكرن 
بعینی رأسی » لا أنو بكر ولا غيره . ولا تقلت عالشة عن النبى صلى اله عليه وعم 
فى ذلك شيا ؛ بل اجتہدت فقالت : « من قال : إن عمد رأى ر به فقد أعظم 
عل الله الفرية » واستدلت بقوله تعالى (5 ٠":‏ ۰ لا تدركه الأبصار وهو يدرك 


الأبصار ) وقد ثبت فى الصحيح عن ابن عباس رضى 0 قال « رآه 
فؤاده مرتين » وكذلك أبو ذثر فى الصحيح « وا OS‏ 


ۋەن العاماء من م بين بين قول عائشة وقول ان عباس ركى ل re‏ 3 


— 1۸ - 


ومنهم من جعلها مسألة لزاع » ولم يثبت بسند ححيح عن أحد من الصحابة أنه 
قال : راه بعينى رأسه » بل قول راه بفؤاده » أو يقول :راه ؛ ويطلق » وكذلك. 
عن أحمد » ولكن ظائفة من أصحابه نقاوا عنه إثبات رؤية العين ونصروها» 
کاحکی ذلك طائفة عن ابن عباس » وكلاهما ل يثبتعنهما قل ع مرخ ؟ 
سكن بألفاظ مطلقة » وقد اتفق المسامون على أن غير الى صلى الله عليه وسل لم 
بر الله فى الدنيا » كا اتفقوا على أنه برى فى الآخرة بالأبصار» وإنكان من أهل 
البدع من ينازع فى هاتين امسألتين » لكن السلف متفقون على ذلك . 

والحديث المذ ٠‏ كور عن عبد ارهن رضى اله عنه باطل » رواه أبو نعم من 
طريق رجل اتفق أهل العم على رد أخباره » بل هو خالفلانصوص و إجماع السا 
والأئمة . فإنه من أهل الشورى الذين هم أفضل الأمة لعل ا وعمر. وأهل 
الشورى ثم : عنان وعلى وعبد الرحمن والز بير وطلحة وسعد رضىاللّه عنهم أجمعين 
فهؤلاء الستة جعل عر رضى الله عنه الخلافة فيهم . وأخبر أنالرسول صل الله عليه 
وسل توفى وهوعمهمراض» ثم إن ثلاثة قدموا ثلاثة .قدموا عمان وعليا وعبدالرحمن 
ثم إنهم جعاوا عبد الرحمن يختار للامة » ورضوا بذلك » فن هو به ذه النزلة 
8 يتأخر دخوله الجنة أو يدخل حَبُوا ؟ ولودخلها لفناه حبوا لدخلها سائر 
الصحابة الأغنياء حبوا » كان وطلحة والز بير » وسعد بن معاذ » وسعد بن عبادة 
وأسيد بن حضير» بل فى الأنبياء من هو غنى كإبراهيم ودواد وسلیان و وسف 
صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين 690 


)١(‏ بل لفدكان خاتم الأنبياء كذلك غنياً > فقد كان قبل النبوة تاجرا بضع 
الله البركة والغاء فى كل ما بتجر فيه . ثم كان غنياً ا أفاء الله عليه من بی النضير 
وخر وأرض خبريق وغيرها » من أطيب امال وأحله من الغناتم . ولكنه صلى الله 
عليه وسل كان غنياً بربه أ کار من غناه بالددينا الق عرضت عليه مفاتييح كنوزها » 
۴ رضى الا بغناه بريه . فككان ينفق کل ما يأتيه من غلات هذه الأموال من 
نی النضیر وخيير » وأموال مخيريق » وغيرها ينف ق کل ذلك فما بحب ريه ويرضى 
من مصاع السلدين . فصل الله عليه وعلى آله وسلم تسلما كثيراً . 


فصل 


وم نكان قادراً على الكسب » ويا كل من صدقات الناس ‏ فهو مذموم 
على ذلك . وقد قال صلى الله عليه وسل « لا نحل الصدقة لغنى » ولالقوى مكتّسب» 
وأما سؤال الناس مع القدرة على الكسب » فهو حرام بلا زاع » فن حج على 
أن يسأل مع إمكان القعود فهو عاص . فقد جاء بضعة عشر حديثاً فى النهى عن 
السألة . 

وإذا تعدى أحد على الركب فى الطريق أو فى مكة فدفعهم الركب عن 
أنفسهم كالصائل » فيجوز الدفم مع الركب » بل يحب دفع هؤا ء عن الركب » 
أما إذا اعتدى على أهل مكة أو غيرهم فلا بعينهم على ذلك» و إذا وجد مع الركب 
جام أو عطشانا فعليه أن يبذل ما فضل عن حاجته » فأما ما يمتاج إليه فلا يجب 
ذله » ولو وجد ميا فليس عليه أن يتخلف ليدفنه » محيث يخاف الانقطاع . 

ومن سأل وظهر صدقه : وجب إطعامه لقوله تعالی ( 01 : 15 وف أموالهم 
حق معلوم للسائل واحروم) وإن ظهركذبه لم يجب إطعامه . وإن سأل طلقا فير 
معين لم جب أيضا . و إذا أقسم على غير معين . فإن إبرار القمم إغا هو إذا أة 
على معين » وقوله : لأجل فلان من الخحاوقين فلا حرمة له . وأما قوله : شىء 
له ولأجل الله - فيعط . لأنه سؤال ولس هذا إقساما . 


بت فى یح مسل أنه صلی الله عليه وسل قال « الصاوات انجس » واجعة 
إلى الجعة » ورمضان إلى رمضان : كفارة لما يينهن » إذا اجتنبت الكبائر » 
وهذا موافق لقوله تعالى ( 4 : ۳۱ إن تحتنبوا كبائر ما تنبون عنه تفر عتم 
سیا وندخلم مدخلا كرها ) فإنه سياه وتعال وعد باحتنابنا مانہی عله 


س 5508 س 


أن يكفر عنا سيئاتنا ويدخانا مدخلا كر يا » وكذلك قوله ( مه : ٣۲‏ والذين 
يحتنبون كبائر الثم والفواحش إلا اللمم ) فقد فسر اللمم : بأنه غير الوطء : من 
النظر والامس والسمع والمثى ونحوه »كا ثبت فى الصحيح عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه< قال مارأيت أشبه باللمم ما قال أبوهر برة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليهوسل : إن الله كتب على ابن آدم حظهمن الزنا فهو مدرك ذلك لاعالة . فالعينان 
تزنيان » وزناها النظر » والأذنان تزنيان »وزناما السمع »واليدان تزنيان» وزناها 
البطش » والرجلان نيان »وزناها الشى . والقلب يتمنى و يشتهى» والفر ج يصدق 
ذلك أو يكذبه » وساه أله « لا » لأن العبد الؤمن م بالكبيرة ولا اا 

قال : مق تأتنا تام بنا فی دیارا را اورا اا 

وقال : فق تأته تنشو إل ضوة ناده جحد خير ار عندها خير موقد . 

فإن الطارق يلم بأهل التزل قبل أن يدخل إلى منرم » ويقال « اللمم » 
أن يلتم لاقب المع رة من غر إضراز + لان فق اسر عل الصديرة ارف 
اكيقء كا ق ای نلا م مع إصرار »ولا كييرة مع انان تماد 
الكتاب والسنة بتكفير الصغائر لمن اجتنب الكبائر» وهذا لاريب فيه . 

ثم قال قائلون : مفهوم هذا أنه لا يكفر الصغائر إلا بهذا الشرط » فن لم 
يجتنب البائ ركلها لا يكفر عنه صغيرة » وخالف الموارج والممتزلة » فقالوا : 
هن أن ر استحق العقوبة حا » فتحبط جميع حسناته بتلك الكبيرة » 
ويستحق التخليد فى النار» لا مرج ممما بشفاعة ولا غيرها . 

وهذا قول باطل باتفاق الصحابة رضى الله عنهم أجمعين » وسائرأهل السنة . 

والمرجئة من الشيعة والأشعر ية قابلوا العنزلة بنقيض قوم > فقالوا : لا جزم 
بتعذزيب اک ن آهل التوحيد . وهذا أ باطل » بل رت السئن بدخول 
أهل الكبائر النار » وخروجهم مها بشفاعة رسول الله صلى اله عليه وسل » 


. الأمة و اما متفقون على ما حاءٿ به السئن‎ em 


٣۱ 


وقد يفعل العبد من المحسنات مامحو الله به بعض الكبائر» كا غفر للبغى 
بق الكلب » وقوله لأهل بدر ‏ اعملوا ماشتم فقد غفرت لم » ولكن هذا 
مختلف باختلاف الحسنات ومقاديرها » و بصفات الكبائر ومقاديرها . فلايمكنناآن 
نمين حسنة تكفر بها الكبائ كلها غير التو بة » فن أنى بكبيرة ولم يتب منها» 
ولكن أنى معا بحسنات أخر . فهذا يتوقف أمره على الموازنة والقابلة (فن ثقلت 
مواز ينه فهو فى عيشة راضية . ومن خفتمواز ينه أنه هاوية) فلهذاكان صاحب 
الكبيرة نحت الخطر» مالم يتب منها . فإذا أنى حسنات يرجي له حو الكبيرة » 
وكان بين اللحوف والرجاء . والحسنة الواحدة قد يقترن مها من الصدق واليقين 
مامحعلما تكفر الكبائر »كالحديث الذى فى صاحب البطاقة الذى « ينشر له نسعة 
وتسعون سحلا كل سجل منهامَد البصر» ويؤتى ببطاقة فيها كلة لا إل إلا الله 
فتوضع البطاقة ىكفة والسجلات فى كفة » فثقلت البطافة » وطاشت السجلات» 
وذلك لعظم مافى قلبه من الإريمان واليقين» و إلا فلوكان كل من نطق بهذه الكلمة 
تكفر خطایاه لم يدخل النار من أهل الكبائر المؤمنين» بل والمنافقين أحد » وهذا 
خلاف ما توائرت به الآيات والسنن . وكذا حديث البغى » و إلا فليس كل من 
سق ی کلبا عطشانا يغفر له وما أنه قد يقترن بالسيثة من الاستخفاف والإصرار 
ما يمظمما » فلبذا وجب التوقف ف المعين . فلا قطع يجنة ولا نار إلا ببيان من 
لله » لكن برجى للمحسن » ويخاف على المسىء » وأما من شهد له النص فنقطم 
له . ومن له لسان صدق ففيه رزاع . 

وما يوجد فى كيب أبى حامد الغزالى من كلام الفلاسفة ‏ الباطنية | بوجد فى 
االضنون به على غير أهله وأمثاله ‏ فقال طائفة من الفضلاء : إنه كذب عليه . 
وطائفة قالت : بل رجع عن ذلك » فإنه صرح بكفر الفلاسفة فى النهافت » واستقر 
أمره : على مطالعة البخارى ومسل وناك عل اسن اا قلا عور ا 

ا # مختصر الفتاوى 


1 
0 
0 
! 
ا 
1 
ا 
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تنسب إليه هذه الأقوال نسبة مستارة ° , 
ومن قال : الله أ كبر عليك » فهو من نمو الدعاء عليه » فان + يكن بحق 
وإلا كان ظالا له ؛ يستحق الانتصار منه لذلك » إما بمثل قوله وإما بتع بره . 
ولس لأحد استمال القرآن لغير ماأنزله الله له . وبذلك فسر العاماء الحديث 
الأثور « لايناظر بكتاب الله » أى لامجعل له نظيريذكر معه » كقول القائل ان 
قدم لاجة[ لقد جثت على قدر ياموسى ) وقوله عند المصومة ( متى هذا الوعد ؟ ) 
( والله يشهد إنهم لكاذبون ) 
ثم إن خرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به كفر صاحبه » وأما 
إن تلا اة عند الحكم الذى أنزلت له » أو مايناسبه من الأحكام فسن . 
ومن هذا الباب : مايينه الفقهاء من الأحكام الثابتة بالقياس » وما بتکم فيه 
الشا والوعاظ . فاو دعى الرجل إلى معصية قل تاب منها فقال ( ۷ : ۸٩‏ وما 
يكون انا أن نعود فبا إلا أن یشاء الله ر بنا ) وكذا لو قال عند همه ونه 
EEA RENE)‏ ) وتحو ذلك كان حسنا . ولو قصد به 
القلاوة والتنبيه على معنى حاطب به للحاجة : كان جائزا مثل ما قيل لعل 
رضى. الله حدق ا(۹ نان أمركت تداق لك )فال + 
١ :۳۰(‏ فأصبرإن وعد الله حق ) فهذا ونحوه رخص فيه العلماء . 


ولا يجوز أن يظهر ما عمله من السيئات سرا » بل إن أظهره كبر إثمه . 


50 رجح شين الإسلام أحد القولين ء فلعله ترك ذلك للباحث المستقرى لكتب 
الغزالى » ولعله بل إلى أنه كم قال تاميذه أبو بكر ن العربى الالكى ‏ « حاول 
شيخنا أن حرج من بطن الفلسفة في يقدر » وكتايه الإحياء ‏ الى يعدونه دللا 
1 توبته - : هو أوضح الدليل على أنه هات لى دن الفلاسفة » إذا كان قد مات 
عليه » لأنه حاول به أن إصبخ الاسلام بصبغة الفلسفة الاشراقرة 
كلام فى الرد على أهل الكلام والفلاسفة أ 


وال أعلم : 


85 ولشرخ الاسلام 
وسع من هذا فى الغزالى . هذا خلاصته. 


د 29 کے 


س ٣‏ ہے 


فصل 
لواء ا جد الذى بيد النى صلى الله عليه وسيوم القيامة صورة ومعنى : إشارة إلى 

سيادته یم الخلائق . فيكون اللخلق بحت اواثه» كا يكون الأجناد نحت ألو بة الملوك 
وحامله القدم الذى يكون خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعوا » 
وهو الذى يتقدم للشفاعة » فيحمد ر به بمجامد لامحمده بها غيره . وهو مد وأمد 
وأمته الجادون الذين بحمدون على السراء والضراء . وهو أول من يدعى إلى المنة 
فلا تفتح لأحد قبل صاحب لواء الجد صلى اله عليه وسل . 

وقوله سبحانه وتعالى ( ۱۸ : ۸٩‏ فوجدها تغرب فى عبن تمئة ) العين فى 
الأرض . ومعنى « تغرب فى عين » أى فى رأي الناظر باتفاق المفسر بن » ولس 
المراد أمها تسقط من الفلك فتغرب فى تلك العين . فإمها لا تنزل من السهاء إلى 
الأرشن ولا تفارق فلسكها .والفلاك فوق الأرض من جيم أقطارهاء لأيكون نحت 
الأرض » لكن إذا مخيل المتخيل أن الفلك محيط بالأرض توم أن مايلى رأسه هو 
أعلاه » وما بلى رجليه هوأسفله . وليس الأ كذلك » بلجانب الفلك من هذا 
الجانب كانبه من المشرق وا مغرب » والسماء فوق الأرض بالليل والنبار» وإنما 
السفل :هو أضيق مكان فى الأرض» وهو الركر الذى إليه تتنبى الأثقال . وكل 
ماحرك من المركز إلى السماء من أى جانب كان فإنه يصعد من الأسفل إلى 
الأعلى . والله أعل . 

فصل 

والأمر بالمعروف والهى عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسامين . 
وکل خان الأمة اط قر رة © ررق آمل العبادات ومن الناس 
من يكون ذلك هواه لا لَه . 
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وليس لأحد أن يزيل التكر ماهوأ نكر منه؛ مثل أن يقوم واحد من 
الناس يريد أن يقطم يد السارق و لد الشارب ويقيم الحدود» لأنه لو فعل ذلك 
لأفضى إلى المرج ولاف لان كل واحذ شرت غير و بد أه احق ذلك» 
فہذا مما ينبئى أن يقتصر فيه على ولى الأمر لطاع كالسسلطان ونوابه . 

وكذلك دقيق العم الذى لا يفهمه إلاخواص الناس . وجماع الأمر فى ذلك 
نحسب قدريه . 

وإنما لحلاف فما إذا غلب على ظن الرجل : أن أمره بالمعروف ونهيه عن 
التكر لابطاع فيه » هل يجب عليه حينئذ ؟ على قولين . أسمما : أنه يجب وإن 
لم يقبل «نه » إذا لم يكن مفسدة الأمر راجحة على مفسدة لتك » كا بق نوح 
عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاماً ينذر قومه » ؤلاقالت الأمة من أهل القرية 
الاضرة البحر لواعظى الذين يعدون فى السبت : ( ۷ : 114 لم تعظون قوما الله 
مبلكيم أو معذبهم عذايا شديداً ؟ قالوا : معذرة إلى ر بكم »> ولعلهم يتقون ) 
أى نقم عذرنا عند ربنا . ولیس هداهم عليناء بل المداية إلى الله . 

ومن لم بحب ما أحبه الله - وهو المعروف ‏ ويبغض ما أبغضه الله تعالى 
5 وهو المدكر ‏ لم يكن مؤمنا : فلهذا لم يكن وراء إنكار المنكر بالقلب حبة 
خردل من إعان » ولابمكن أن محب جميع النكرات بالقلب إلا إن كان كافراً . 
وهو الذى مات قابه كا يل بعض السلف عن ميت الأحياء فى قوم : 
23 


لبس من مات فاستراح يميت إما اميت ميت الاح 
فقال : هو الذى لا يعرف معروفا ولا ينكر متكراً . لكن من الناس من 
ینکر بعض الأمور دون بعض » فيكون فى قلبه إيمان وتماق »كا كر ذلك من 
ذكره من السلف » حيث قالوا « القاوب أر بعة + قلب أجرد ؛ فيه سراج بزهس 
فذلك قلب الؤمن » وقلب أغلف : فهو قلب الكافر» وقلب متكوس : فذلك 


Bam 


0 ac 


قلب المنافق » وقلب فيه مادثان : مادة تمده بالإيمان » ومادة تمده بالتفاق » فذلك 
AEE‏ ل 

وفى الجلة : فالأمر بالمعروف والنهى عن انكر فرض كفاية » فإذا غلب على 
ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه » ووجب عليه ما يقدر عليه من ذلك ؛ فان 
ترك هکان عاصيا ل وارسوله .. وقد يكون قاسقا .وقد يكون كافرا . 

وينبغى لمن يأمر بالعروف وينهى عن انكر : أن يكون فقيها قبل الأمر» 
رفيقا عند الأمر » ليسلك أقرب الطرق فى تحصيله » حلما بعد الأمر . لأن الغالب 
3 لايد 9 بصيبه أذى ٣ک‏ قال تعالى ( ۳۱ اا ا بالمعروف وانه عن 
التكر » واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عزم الأمور ) . 

فصل 

قول من يقول : يلزم من کون الثىء فوق : كونه فى جهة » سواء كانت 
الجهة داخل الما 1 خارحه » وثبوت إمكان الانقسام لذانه . لأن كل واحد من 
چاه غير الجانب الآخر» وكل ممكن القسمة لداته ممكن الوجود لذاته . 
ويازم أيضا من كون الشىء فى جبة : إما قدم المبة » وإما ثبوت الانتقال . 

فالمواب عن ذلك : أما الحجة الأولى فللئاس فى جوامها طريقان . 


(1) روى الإمام أحمد فى السند ( ج ۴ ص ۱۷ ) عن ألى سعيد الخدرى رضى 
ا عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه « القلوب أربعة : قلب أجرد » فيه مثل 
السراج بزهر » وقلب أغلف مر بوط على غلافه » وقلب منكوس » وقلب مصفح . 
فأما القلب الأجرد : فقلب الؤمن فيه نوره . وأما القلب الأغلف : فقلب الكافر . 
وأما القلب التكوس : فقلب النافق . عرف ثم أنكر » وأما القلب الصفح فقاب 
فيه إعان ونفاق » فثل الإعان فيه كثل البقلة بمدها للاء الطبب » ومثل النفاق فيه 
كثل القرحة يدها القبح والصديد ؛ فأى المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . 


كذ ت 


أحدها : أنه تعالى فوق العرش » وهو مع ذلك ليس بداخل العالم ولا عنقم 
هذا قول الكلامية أئمة الأشعربة وغيرم » و إذا قيل لهم : هذا معنم . قالوا : 
إثبات وجود موجود لا داخل العالم ولا خازجه أبعد عن العقول من إثبات 
موجود خارج العالم ؛وليس جسم ولا متقسم . فإن كان الأول جائزا فى المقل 
فالثالى أولى بالجواز . وإ ن كان تنم بطل قول النفاة . 
الطريق الثالى : أن يقال : هل الانقسام فيه بالفعل أو بالإمكان ؟ فان كان 
بالامكان بحيث يقبل التفريق وااتبعيض - سل اللزوم » ولادل ذلك عليه » 
وإنما ذك ف الدليل : أن كل جانب غير الآخر » ومطلق الغفابرة لا يقتضى 
قبول التفريق والانفصال » فإن لفظ « غير » فيه اصطلاحان . 
أحدها : اصطلاح الأشعر ية ومن وافقهم : أنه ما جاز مفارقة أحدها الآخر 
بزمان أو مكان » أو وجود » أو ما جاز مفارقة أحدها مطلقاً » ولهذا لا يقولون : 
صفات الله تعالى مغايرة لذاته » بل لا يقولون : إن الصفة اللازمة للمخلوق مغابرة 
له . ولا أن بعض الخملة مغابر لها ولا ان اقفر عار كاه فد عدا : 
إذالم يقبل التفريق لم يكن أحد من الجانبين مغايراً للحانب الآخر. 
والاصطلاح الثالى : أن حد « غير» ما جاز العم اغ کون الأخر ٠‏ وو 
اصطلاح العنزلة والكرامية » فعلى هذا يكون صفة الموصوف مغابرة له . وتكون 
صفات الله تعالى مغابرة لذاته » ويكون كلام الله غير الله . 
وعلى القولين الأولين : لا يكو ن كلامه غيره . 
والذى عليه الساف: أنه لا بطلق إثبات المغايرة ولا نفيها » لكن يفكّل : 
هل أريد بالغير: أنه ممكن العم بهذا دون هذا » أو يريدرن أنه يمكن مه رقة هذا 
هذا ؛ ووجود هذا بدون هذاء وتحقيق ماهية هذا دمن هذا ونمو ذلك ٠‏ 
فل هذا التفسير : لا تكون الصفة اللازمة للموصوف مغابرة للموصوف » 
ولا البعض اللازم الكل مغايراً لكل على ذلك . 


خضت مس متيل سا م اتا ص لدعي فب ا ت د خخ تمق جج 


۷ 


وقوله : كل ممكن القسمة لذاته تمكن الوجود لذاته - جوابه : أن لظ 
« إمكان القسمة » فيه الإجال المتقدم » فإن أرادوا : أنه يقبل مفارقة بعضه 
لبعض » فلادليل على ازوم ذلك لعلوه سبحانه علىعرشه » وإن أرادوا به الامتياز 
الذى ذ كرته فى الغايرة التى عينوها ‏ فلا نسل أن إمكان أن يميز منه شىء 
عي كى ا أن كن ممكن الوجود لذاته » لا واجب الوجود لذاته » لاسها 
على مذهب أهل السنة الصفاتية . فإن عند : عالم بعل » قاد .ذ» حى بحياةه 
وهذه معان متميزة ليس أحده هو الأخر » قال : وكذلك نفاة الصفات باتفاقهم 
على وجود واجب قدي فى بذاته عليم قدير ولیس امفهوم من كل اسم هو اموم 
من الآخر 3 بل هى معان متميرة ك وإن كان المسمى ا 4 وا معطل مقر أنه 
ودغواء أن هذه الأمور ود إلى سلب أو إضافة معلوم بالضرورة » وإن 
جوو هل أن يكن ن هذهالمعانى لاتعود إلا إلى عدم أو إضافة ‏ أمكن منازعته 
بأن نقول فما يثبته من الصفات والقدر مثل ذلك » ونقول : إن ذلك لا يوجب 
وأما الشمبة الثانية » لخواءها » أن يقال : المهة إما أن راد مها أ موجود 
أو معدوم :فإ أر نيك مهأ أ موحود: فا نم موجود إلا الله تعالى و لوقاته »و الله 
ليس فى#لوقاته »و إن ار مهأ أحس معدوم: فالمعدوم لس بشىء محوى الموجود » 
وإ ما يقدر فيه الموجود تقدراً . 
فقوله : يزم قدم اللهة » أو الانتقال : إنما يصح لو قيل : إنه موجود فى سواه 
وأما إذا أريد بذلك : أنه فوق العالمء أو وراء العالم » وليس هناك غير» ولس 
عاك قوع موکرد ا حت يقال : إنه قديم . وأما المدم فإن قيل : إنه قديم 
فهو لعدم سار ا 4 وقدم العدم بذ التتفسير لبس لمم + فظبر فساد زوم 
عد الأمس بن : 


— ۸ 


وأما لزوم الانتقال : فللناس عنه جوابان مبنيان على جواز قيام الصفات 
النعلية التعلقة بالمشيئة بذاته . فن لم يجوز ذلك قال : إنه لما خلق العالم لم ينتقن 
هو» ولم يتغير » بل خلقه مباينا له » لم يدخل فى العام » ولم يدخل العام فيه » 
وحدث ببنه و بين العالم إضافة المعية » وحدوث الإإضافات جائز اتفاقا . بل لا بد 
منه » وهذا قول من يقول : الاستواء إضافة محضة » وأنه فصل فعله فى العرش 
صار به مستويا عليه » بكونه خلق العرش ته . فازم أن يكون هو فوقه من غير 
حركة من الرب » ولا تحول فم بذاته . 

والجواب الثاني : جواب من جوز قيام الأفمال الإرادية بذاته » كا هو 
اهوم من النصوص » وهؤلاء يلنزمون ماذ كر منمعنى الانتقال وال رکة»لکن 
منهم من يقر بالمعنى دون اللفظ » لكون الشرع لم يرد بهذا اللفظ » وإنما ورد 
بلفظ الاستواء » والجىء » والنزول » ومحو ذلك » ومنهم من يقر باللفظ أي 
ويقول : إن ذلك لايستازم الحدوث » وأن الاستدلال بذلك على الحدوث 
باطل » ومن قال : إن ذلك ححة إبراهيم عليه السلام : فقد أبطل؛ بل قصته 
تدل على نقيض المطلوب »كا قد بسط كلام الناس عليبا فى غير هذا الكان » 
وهذا الذى احتملته هذه الورقة . 


فصل 

وجود الن ثابت بالكتاب والسنة » واتفاق ساف الأمة » وكذلك دخول 
الجنى فى بدن الإنسان ثابت باتفاق أعة أهل السنة » وهو أس مشهود محسوس 
أن تديره » يدخل فى امصروع » يتكلم بكلام لا يعرفه ٠‏ بل ولا يدريه . بل 
بضرب ضر با لو ضر به جمل لمات » ولا حس به الصروع . 

وقوله تعالى ( ۲ : ۲۷١‏ كالذى يتخبطه الشيطان من المس ) وقوله صلل ال 
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عليه وسل « إن الشيطان يحرى من الإنسان جرى الدم » وغير ذلك يصدةه © 


وأما معالجة الصروع بالرق والتعوذ حتى يبرأ فهذا على وجهين . 

ل کن عا تررك فعا وه غا موزل ون اا أن 
يتكلم الرجل به داعيا لله » ذا كراله مخاطباً للقه ونحوه . فإنه يجوز أن برق بهاء 
لأنه صلل الله عليه وسل » أذن فى الرق مالم تسكن شركا )» کا ثبت ذلك فى 
الصحيح . وقال « من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل » ٠‏ 

و إن كان فى ذلك كلات محرمة مثل الشرك» أوكان ت كلها أو بعضبا مجبول 
العنى محتمل أن يكون تباعاهو کر : فليس لأحد أن برق بها > ولا يعزم » 
ولا م » و إن كان قد يصرف عن الصروع اء فما حرم الله عز وجل. 
ما ضرره أ كثر من نفعهكالسيمياء وغيرها من أنواع السحر» فإك الساحر 
السيمياوى » و إن كان ينال بذلك بعض أغراضه » فہو کا ينال الزانى بعض 
أغراضه » فليس للعبد أن يدفم كل ضرر بما شاء » ولا أن جاب كل E‏ 
كاف بل لاد شر الله : 

فمن كذب بما هو موجود من ان والشياطين والسحرء وما يعانيه السحرة 
والسكهان على اختلاف أنواعه » كدعاء اكوا كب وتر بيخ القوىالسماوية الفعالة 


)١(‏ د كلة الشيطان » هنا مثلها فى قوله عن أيوب ( ۳۸ 4١:‏ إذ نادى ربه : أنى 
مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) ليس الراد منها شخص إبليس ولا جنده . فإن ذلك 
لا يكون مع نى من أولى العزم . ولكن معناه : الرض الخبيث الذى استوعب 
الجسم » واستعصت معرفة سببه وعلاجه على المريض» والأطباء . وذلك واضح فىالممروع 
الى ينشاً عنده هذا امرض الحبيث من أسباب كثيرة ,ستعصى عليه وعلى أطبائه 
معرفتها . وما أصاب أبيوب من الرض الدى أصابه منه العناء والشقة البالغة والآلام 
العرحة واستعصاؤه على الطب والدواء » وإن كان شيا آخر غير الصرع بلا شك . 
وجريان الشيطان فى كل إنسان جرى الدم لا «صلح دللا . وإلا كان كل إنسان. 


مصروعاً . وألله أعلم 5 


۳۰ سد 


الفملة الأرضية ( وما تنزلت به الشياطين ) (تنزل على كل أفاك أثم ) وحضور 
الجن ما پستحضرون به من لرام والبخور وأمثال ذلك كاهو موجود » فقد 
5-4 عم حط بشعلا : 

د ور أن يفعل الإنسان ما يراه مؤثراً من غير أن يزنه على شر يعة 
الإسلام فقد أخطأ خطأ بيدا » وفيا أباحته الشريعة ما يدفم ضرر الشيطان وأذاهم 
0 فقد ثبت عنه صل الله عليه وسل أنه قال « من قرأ آية الاي حين 
يأوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حانظاً > ول يقربه شيطان » وكان e‏ 
أسصحابه « أعوذ بكليات الله التامة من غضبه وعقابه » وشر عباده » ومن هرات 
الشياطين وأن محضرون » وقد جمع العلماء ما ثبت عنه صلى الله عليه وسل 5 
ذلك ما فيه جاة للؤمنين وسبيل التفين . 

فصل ) 

الذى عليه جمهور ساف المسامين : أن كل فون مسر + ویس کل مسل 
مؤمنا . فالؤمن أفضل من الس » قال مال ( ٠١ : ٠۹‏ قالت الأعراب آمُنا » قل 
م تتؤمنوا . ولسكن قولوا أسامنا ) ومن كان عالا يما أمر الله تعالى به وما نہی عنه 
فهو عام بالشريعة » ومن لم يكن عالا بذلك فبوجاهل من أجهل الناس 

وليس القدم الذى بالصخورالشهورة عند العامة قدم النى صلى الله عليه وسل 
ولا قدم أحد من الأنبياء عليهم السلام » ولا يضاف إل الكت يطة را ف 
ولا الفسح به . فلا شىء من الأرض يقبل ويتمسح به سوى الجر الأسود 
والركنين اثمانيين بالبيت المتيق » وتنازعوا فى جواز القسح منبره صلى الله عليه 
وسل يوم كان موجودا . ش 

وأو بكر وعمر وغيرما أفضل وأشجع وأدين وأ کرم من جيم الصحابة رضى 


الله عنهم أجمعين . فينبنى أن تكون القدوة لكل مسل بهما . 


ل اه 


والثوب الذى هو للشهرة هو الوب الذى يقصد به الارتفاع عندالناس » و إظهار 
الترفم أو التواضم والزهد كا جاء : أن السل فكانوا يكرهون الشهرتين من اللباس 
الرتفع والنخفض » لهذا قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث « من لبس 
ثوب شبرة ألبسه الله ثوب مذلة » فانه عوقب بنقيض قصده» وجاءفى الحديث 
« إن لكل عامل شيرة . ولسكل شرّة فترة . فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه 
وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه » وقال الحسن البصرى رمه اله« إذا دخلت 
السوق وأشار الناس إليك بالأصابم » فقيل : إنه ل يرد هذا وإنما أراد المبتدع 
فى الناس والفاجر فى دينه . أى أشار إليه مخروجه عن الطريق الشرعية 
ومن قال : إن أحدا من أولياء الله يفول للثىء كن فيكون . فانه يستئاب 
فإن تاب و إلا قعل » فإنه لايقدر أحد على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى » وليس 
كل مابر يده ابن آدم حصل له » ولوكان من كان ؛ لکن فى الأخرة محصل له 
كل مابريد» فإذا اشتهى حصل له ذلك بقدرة الله تعالى 
فصل 
أعمال القلوب التى تسمى القامات والأحوال » وهى من أصول الإيمان 
وقواعد الدين : مثل محبة الله ورسوله » والتوكل على الله » وإخلاص الدين له » 
والشّكر له » والصبر على حكه » والحوف منه » والرجاء له ؛ وما يتبع ذلك - كل 
ذلك واجب على جميع اللات المأمور بن بأصل الدين باتفاق أعة الدين 
والناس فيها على ثلاث درجات كا ۾ فى أعمال الأبدان على ثلاث درجات 
أيضا : ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق بالليرات 
فالظالم : العاصى بترك مأمورات و بفعل محظورات » والقتصد : المؤدى 
للواحبات والتارك للمحرمات » والسابق بالخيرات : المتقرب بما يقدر عليه من 
.واجب ومستحب » والتارك للمحرم والمكروه ( ونان ان كن من المقتصد والسابق 


— ۳۲ 


قد يكون له ذنوب تمحى عنه » إما بالتوبة . والله يحب التوابين . وإما بحسنات. 


ماحية . وإما بمصائب مكفرة » وإما بغير ذلك » وكل من السابقين والمقتصدين 
أولياء لَه » فإن أولياء الله تعاليهم الذين قال فيهم تعالى ( ٠۳۰٦۲:۱۰‏ ألا إن أولياء 
الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون ) غك أولياء الله : 
هم الؤمنون امتتقون » وأما الظالم لنفسه : فو من أهل الإعان » فعه ولاية بقدر 
إيمانه وتقواه .كا معه من ولاية الشيطان بقدر وره . إذ الشخص الواحد مجتمم فيه 
الحسنات والسيئات + حت مكن أن ثاب و يعاقب ‏ وهذا قول جميع الصحابة 
وأئمة الإسلام » وأهل السنة » مخلاف اعلوارج والمتزلة القائلين : بأنه لامخرج من 


النار من دخلم! من أهل القبلة » وأنه لاشفاعة للرسول » ولا لغيره فى أهل السكبائر 


لاقبل دخول النار ولا بعدها » فعندهم لامجتمع فى شخص حسنات وسيئات 

ودلائل هذا الأصل مبسوطة فى موضم آخر . 

وأصل الدين : هو الأمور الظاهرة والباطنة من العاوم والأعال » فإن الأعدال 
الظاهرة لا تنفع دون العقائد الصحيحة »کا فى الحديث « إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسدكله . ألا وهى القلب » وعن 
ای ھر رة برض الله عنه قال « القلب ملك والأعضاء جنوده . فإذا طاب الملك 
طابت جئوده و إذا خبث خبت جنوده » . 

وأما الحزن فلم يأمر الله به » بل نبى عنه فى مواضع مل قوله تعالى 
٠9: (‏ ولا منوا ولا تحزنوا ) وقوله ( 5٠ : ٩‏ لا تحزن إن الله معنا ) وقوله 
٠٠۳ :۳(‏ لكيلا تحزنوا ) وذلك لأنه لا يجاب منفعة . ولايدفع مضرة . فلا 
فائدة فيه » وما لا فائدة فيه لايأمر الله به ع نعم ولا يأئم صاحبه إذا لم يقترن رنه 
محرم »كا حزن على المصائب كا قال صلى الله عليه وسل « إن الله لا يؤاخذ على 
دمع العين . ولا على حزن القلب » وقد يقترن بالقلب مع الزن مايثاب صاحبه 
عليه و محمد عليه . فيكون تموداً من تلاك اللهة . لا من جهة الزن » كالحزون 


ت يع سيك بجت ب بس وسيسب ووس تيسن ج مويك مش سويت سوس کے عسي وخ ای شوو مالسا لويس اسمن 


ماد 


على مصيبة فى دينه . وعلى مصائب السامين عموماً » فبذا يثاب على قدر ما فى قلبه 
من حب الخير و بفض الشر» وتوابع ذلك » ولسكن المزن إذا أفضى إلى ترك 
عأمور : من الصبر والجهاد » وجلب منفعة ودفم مضرة » نبي عنه »وإلا كان 
حسبه رفع الإثم عنه من جبة الحزن . 
وأما إذ أفضى إلى ضعف القلب ووهنه . واشتغاله عن فعل ما أمر الله به 
ورسوله فانه يكون مذموما من تلك الجبة » وإنكان حموداً من جبة أخرى . 
وأما المحبة لله والتوكل عليه واللإخلاص له فهذه كلها خير محض . وهي 
حسئة محبوبة فى حق كل من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين » 
ولا خر ج عنما مؤمن قط » وهذه المقامات للخاصة خاصتها وللعامة عامتها . 
والعبادة : هى الغاية التى خلق الله لما العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه » 
وهو اسم يجمع كال الحب له ونهايته » وکال الذل ونهايته » والب الال عن 
الذل والذل المالى عن الحب لا يكون عبادة » وإنما العبادة ماجمع كال 
الأمرين » لهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله » وهى و إن كانت للعبد منفعتها » 
فان الله غنى عن العالمين ‏ فهى له من جهة أخرى » من جهة محبته لها ورضاه سهاء 
ولهذا كان الله أشد فرحا بتو بة عبددمن الفاقد لراحلته علمهاطعامه وشرابهفىأرض 
دوبة مبلكة وقد نام سا منها . ثم استيقظ فوجدها. فإنه أشد فرحا بتوبة 
عبده من هذا براحلته . وهذا يتعلق به أمور جليلة شرحناها فى غير هذا الوضع . 
وروی الطبرانى فىكتاب الدعاء أن رسول الله صل اله عليە وز قال« يقول الله 
تعالى : ياابن آدم» إا هىأر بع : واحدةلى . وواحدة لك . وواحدة بدى و يبلك . 
وواحدة يبنك و بين خلق . أما التى لى: فتعبدنى ولا نشرك بی شیئ . وأما التى ھی 
ا : سالك أجز يك به : وأما القى بينى و بينك . فنك الدعاء وع“ الاجابة . وأما: 
انق ربك وبين خلق : فانت إلى الناس مامحب أن يأتوه إليك » . 
وطلب العل الواجب لسكونه معينا على كل أحدء إما لكونه محتاجا إلى جواب 
مسائل فى أصول دينه أوفروعه » ولا حد فى بلده من جيبه » و إما ألكونه فرضا 
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على الكفاية ؛ ول يقم به من يسقط الفرضءفيجوز السفر اطلب ذلك ؛ بدون رضا 


الوالدين . فلا طاعة لها فى ترك فرريضة . 


ومن قال : إن الله تعالى لم يكلم مومى تكلا . فإنه يعرف نص القرآن . 


فان أنكره بعد ذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل » فالكفر لا يكون إلا بعد 
البيان » وأما الأثمة الذين أفتوا بقتل الحبمية الذين يتكرون رؤية الله سبحانه. 


وال فى الآخرة وتكليمه موس ويتولون + قران عاق وعو داك فيل + 


إنهم أمروا قتلهم لأجل كفرم . وقيل إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضاوا الناس. 


فقتاوا لأعل منع الفساد فى الأرض > وحفظا لدين الناس أن يضلوم . 
وبالجلة : فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الجبمية من شر طوائف 
امبتدعين » حتى أخرجوهم عن الثنتين والسبعين فرقة . 
ف 0 : المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون : کلام الله مخلوق » وأنه لارى. 
فى الآخرة .2 وأنه ليس مبايئا دلقة: وأيثالن هذه المقالات المستازمة تعطيل المالق . 
ولیس كل من خالف ماعل بطريق الق لكا نكافرا » ولو قذر أنه جحد بعض 
صرائح العقل لم حك بكفره حتى يكون کرای الشترينة کلوف بن حالف 
ماعل أن ازول ميل اله عليه وسل جاء به » فإنهكافر بلا نزاع » وذلك : أنه. 
لبس فى الكتاب والسنة . ولا فى قول أحد من الأمة : الإخبار عن الله بأنه 
متحيز أو ليس متحيز » ولا فى الكتاب والسنة : أن من قال هذا أو هذا يكر . 
وهذا اللفظ مبتدع»والكفر لايتعلق محرد أسماء مبتدعة لا أصل لا ٠‏ بل الست 
هذا القائل » فإن قال أعنى : أنه متحي أى داخل فى اللوقات قد حازته » فهذا 
باطل م عنى أنه مناز عن الخلوقات مباين لما » فهذا حق » 
وكذلك ت قوله : ولس عتحيز : إن أراد أن الخلوق لا بحوز الخالق » ققد أصاب 
ل الحلوق . فقد أخطأ . 


فصل 


الماع الذى أمر الله به ورسوله :هو ..اء القرآن »کا قال تعالى ( 15 :يره 
إذا e‏ قال تعالى ( ۱۷ : ۱۰۷ ۱۹۷ 
إن الذين أوتوا الع من ن قبله إذا يتلى علبهم محرون للاذقان سحدا ويقولون 
سبحان ر بنا » إن كان وعد ر بنا لمفعولا » و محخرون 0 ويزيدم 
خشوعا ) وقال ( ه : ۸۳ و إذا موا ما أنزل إلى الرسل 7 ری أعينهم تفيض من 
الدمع ) وقال ( ۲:۸ وإذا تليت عليهم آیانه زادتہم (le‏ وقال (/: 6٠م‏ 
و إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنستوا مل ترحون ) ) وقال (9:45؟ وإذ 
صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ) وقال ( ۳۹ : ۲۴۳ الله نزل أحسن 
الحديث كتاباً اا مثانى » تقشعر منه جلود الذبن يخشون ربهم » 3 تلين 
جاودهم وقلومهم إلى ذ کر الله ) وهذا كثير فى القرآن » وذم العرضين عنه فى مثل 
قوله تعالى ( 4١‏ : ۲۹ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وقول 
18 : لاه ومن الاين ذ کر بآيات ر به فأعرض عنها ) وقوله ( ۸ :۰۲۲ ۲۳ 
إن شر الدواب عند الله اله م البكم الذين لا يعقاون . ولوعل الله فيهم خيراً 
ل م » وو أسمعهم لنولوا وهم معرضون ) . 

وشرع سواعه فى عشساء 7 والغرب . وأعظم سماع شرعه فى الفحر . 
قال تعالى ( ۱۷ : ۷۸ وقرآن الفحر إن قرآن الفحر مشهودا ) قال عبد الله 
ابن رواحة رضى الله عنه يمدح البى صلى الله عليه وسل : 

وفينا سول الله يتلو كتابه ‏ إذا انشق معروف من الفجر ساطم 

أرانا المدى بعد العمى » فقاو ينا به موقنات أ ما قال واقع 

ببيت بحاق جنبه عن فراشه إذا | e‏ 


والاسماع للقرآن مسحب للمؤمئين 1 فى الصحيح أنه صل الله عليه وسا » ¢ 


hl 


قال لان مسعود « اقرأ على . فقلت : أقرأ عليك » وعليك أنزل ؟ فقال : 
إنى أحب أن أسمعه من غيرى . فقرأت عليه سورة النساء» حتى قرأت قوله 
عز وجل ( 4 4١:‏ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً ) فقال : حسبك . فنظرت فإِذا عيناه تذرفان » وكان الصحابة رضى الله 
عنهم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ . والبافون يستمعون . 

وهذا السماع له آثار إمانية من المعارف القدسية › والأحوال الكونية 
يطول شرحما . وله فى الجسد آثار حمودة من خشوع القلب» ودموع العين . 
واقشعرار الجاود . 

وقد 55 الله كال هله الثلاقة ف الثراق > وكا د رجو فى الا 
رضى الله عنهم. وحدث بعدهم ار ثلاثة : من الاضطراب والصراخ» والإغاء أو 
اموت . فأنكر بعض السلف ذلك » إما لبدعتهم » و إما لاتصنع خاصة » وبجمهور 
السلف لا يكر ذلك إذاكان السماع شرعياً » فإن السبب إذا لم يكن محظوراً 
كان صاحبه معذورا . وسببه ضعف القلب وقوة الوارد» ولو لم يؤثر لمكن دمو 
ملوما » كا قال تعالى ( 7ه :15 ولا تسكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فطال علييم الأمذ فقت قار بهم وكثاز نيع فاسقون ) ولو أثر آنارا تحودة . ول 
مخرج عن العقل: لكان أ كل . 

وأما ماع القصائد لصلاح القلوب والاجتاع على ذلك إما نشيدا جردا 
وإما مقرونا بالتغبير ونحوه » مثل الضرب بالقضيب على الجلوه » حتى يطير الغبارء 
ومثل التصفيق ومحوه ‏ فهذا السماع محدث فى الإسسلام بعد ذهاب القرون 
الثلاثة » وقد كرهه أعيان الأئمة» ول حضره أكابر مشا . قال الشائعى رحمه 
لله : خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة » يسمونه التغبير» يصدون به الناس 
عن القرآن. وسئل الإمام أحمد عنه ؟ فقال : هو محدث أ كرهه . قيل له : إنه 
يرق القلب . قال : لا مجلس معهم . قيل : أمبجرون ؟ فقال : لا يبلغ بهم هذا 


۳۷ د 


كله » فتبين أنه بدعة » ولوكان الناس فيه متفعة لفعله القرون الثلاثة ولم يحظروه 
5007 أدم والفضيل ومروف والسرى وأ اسان الدارانى والشيخ عبد القادر 
وغيرهم . وكذلك أعيان الشاب <° . وقد حضره جماعة من الشايغ » 
وشرطوا له المكان والإمكان واتللان . وأ كثر الذين حضروه من الشايخ 
امعروف بهم رجعوا عنه فى انحر عمرهم »کا نید . فكان يقول : من تكلف 
السماع فتن . ومن صادفه استراح . فقد ذم من مجمع له » ورخص لمن لايقصده ؛ 
:بل صادفه 

والإخوان والأوطان » فقد يكون فيه متفعة إذا حرك الساكن » وكان مما به 
الله ورسوله › لكن فيه مضرة راجحة على منفعته » كالجر والمبسر . فإن ( فما 
ثم كبير ومنافع للناس . و إثمهما أ كبر من نفعهما ) فلهذا ل تأت به الشريعة 
فإنها لم تأت إلا بالمصلحة الحالصة أو الراجحة » أما ماغلبت مفسدته : فلا تأتى به 
شر يعة من الله . وكذلك فانه ميج الوجد الشترك . فيثير من النفس كوامن تضره 
آتارهاء وتعدى النفس وتتعها به»فيعتاض به عن سماع القرآن »حى لابق فا محبة 
لماع القرآن » ولا التذاذ به » بل يبق فى النفس بغض لذلك . كن شغل نفسه 
سل عل التوراة والإتجيل وعلوم أهل الكنائس » واستفادة الم والحكة 50 
(1) ليس التعبير وزعم أن إنشاد شعر الصوفية » اللذى فيه من الغاو فى شيوخهم 
وتقديسهم وإشاعة عقائد الفلاسفة المنود واليونان فى حقيقة ربمم ومعبودم الذى 
هو عندثم النواة لكل اللوجودات- ليس هذا كل بلاء السلمين بهم » بل ذلك 
دهليز » وشبک بصیدون مها من أعرضت قاوبهم عن كتاب الله وهدى رسول الله 

لی الله عليه وسل . 
م م" مختصر الفتاوى 


— ۳۸ 


الأغوال ارىل قد ددن ا ول ا عة اه ر ا که 
لم يأمر الله به ولا رسوله ولا سلف الأمة » ولا أعيان مشايخها . 

ونكتة ذلك : أن الصوت يؤر فى النفس محسبه » فتارة يفرح » وتارة حزن » 
ونازة يغضب» وتارة يرضى» و إذا قوى أسكر الروح » فيصير فى لذة مطربة من. 
غير تمييز» 5 محصل ها إذا سكرت بالصور . وللجسد إذا سكر بالطعام أو الشراب. 
فإن السكر هو الطرب الذى يورث لذة بلا عقل . فلا تقوم منفعة تلك اللذة ما 
محصل من غيبة العقل الذى صدته عن ذ كر الله تعالى وعن الصلاة » وأورثته 
التداوة وال 

وبالخجلة : فعلى المؤمن أن يعم أن النبى صلىالله عليه وسل ل يترك شيئًا يقربه 
إلى النة إلا وقد حدث به» ولاشيئًا يبعد عن النار إلا وقد حدث به » ولوكان فى 
هذا السماع مصلحة شرعية لشرعه الله ورسوله . فإنه تبارك وتعالى يقول ( ه : م« 
اليوم أ كلت لك ديدع وأتحمث عليكم نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا) و إذا 
وجد منفعة بقلبه » و جد شاهد ذلك من الكتاب والسنة لم يلتفت إليه 7 
أن الفقيه إذا أراد قياسا لايشهد له الكتاب والسنة لم يلتفت إليه . ويون باطلا” 
وقال أبو سليان الدارانى : إنه لير بقلى التكتة من سكت القوم فلا أقبلها 
إلا بشاهدى عدل : الكتاب والسئة » وقال أيضا : يس لن ألم شنا مخ لين 
أن يقبله حتى جد فيه أثرا . فإذا وجد فيه أثرا كان نورا على نور » وقال المنيد : 
عامنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . فن ل يقرأ القرآن و يتل 1 ليث ل يصلح له. 
أن يدك فى عامنا 

وشا فإن الله تعالی يقول ( ۸ ۳٠:‏ وما كان صلامهم عند البيت إلا مكاء 
وأعّدية ) فالمكاء: الصفير . والتصدية: التصفيق باليد» فقد أخبر عن المش ركن 
أنهم كانوا بجعاون التصفيق والتصدية والغناء فم صلاة وعبادة وقر بة يعتاضون با 
عن الصلاة التى شرعما الله ورسوله 


سس ور iB‏ 


٦۳۹ = 


وأما المسلمون من الصحابة والتابمين رضى الله عمهم : فصلاتهم القرآن واسماعه 

والركوع والسجود وذ كر الله تعاللى ودعاؤه وحو ذلك مما تحبه الله »فن اتخذ الغناء 
والتصفيق عبادة فقد شابه المشركين ٠‏ فإن فعله فى بيوت الله فقد شابههم أ كثر 
وأ كثر » واشتغل به عن الصلاة والقرآن » فقد عظمت الشابهة لم » 00 
كفل عط م من الذم الذى دلتعليه آيات القرآن » لكن ن قد يغفر لهم محسنات 
و ما يفترق فيه الس والكافر » لكن مفارقته المشر 0 
هذا لايمنم أن يكون ملوما خارجا عن الشريعة » داخلا فى البدعة التى ضاهاً 
بها الشركين 

فينبنى للمؤمن أن يتفطن لهذا » ويفرق بين سماع المسامين الذين أمر الله به 
وسماع المشركين الذى نھی اللہ عله . وپل أن هذا الماع الحدث من جنس 
سماع المشركين » ومع ذلك فقد شرطوا له شروطا لاتكاد توجد فى سماع » فعامة 
هذه السباعات خارجة عن إجماع الشاخ » وليس العالين شر بعة سوى التى جاء 
مہا مد صلى لله عليه وسل » لخر الكلام كلام اا وغين امد هدق غد : 
وقد تزندق بعض الكذابين » وروى أن أعرابيا أنشد النى صلى الله عليه وسل 

قد لسعت حية الموى كبدى فلا طبيب لها ولاراق 
إلا الحبيب الذى شنفت به فده رقيتق وترياق 

وأنه تواجد حتى سقط رداؤه عن منكبه » وقال النى : لبس بكرم من 
لم يتواجد عند ذ كر محبو به . 

وهذا كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسل و بساته 
وأحواله > کا كذب بعضهم وادعى أن أهل الصفة قاتلوا امسلمين مع المشركين . 
فبذا كله قد افتراه من خرج عن أمر الله ورسوله » وتفقت على طوائف 
من ااهلين . 

وأما ارقص : فل يأ الله نه ولا رسوله » ولا أحد من الأة . بل قال تمالى 
( ۱۷ : مث ولا تمش فى الأرض مَرَحا ) والرقص نوع من ذلك . 


م 2 


ولیس لأحد أن يتعاطى ما يسكره و مخرجه عن عقله . هن كان صادقا فى 
هذه الأحوال : فبومبتدع ضال من جنس خفر العدو وأعوان الظامة » ومن كان 
كاذبا فمو منافق ضال » وقال الجنيد : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام ؛ ومن انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه إيمانا > وإذا كان غير مشروع 
ولا مأمور به : فالتعبد به واستفتاح باب الرحمة به هو من جنس عبادة الرهبان » 
ليس من عبادة أهل الإسلام والايكان 

اا دعاء نز الله والاستعانة بغيره فلاجوز 3 و إن عاد أن يتوسل برسول له 
صل الله عليه وسل - أي فى حال حياته لا بعد موته ‏ ولهذا لم برد عن السلف 
آم توسارا ف هن فوته ل أن يقول « اللبم إق أنالك واتوينل إليك 
نبیك نى الرحمة ياعمد يارسول اللہ » إنى أتوسل بك إلى ربى فى حاجتى ليقضيها 
لى اللهم شفعه فى )على حديث الأعمى » لو صح . 

ولا جوز أن يقول : يار سول اله اغفرلی » ولا يارسول اله ارحمنى » ولا تب 
على » ولا أعنى » ولا انصرنى » ولا أغثنى » ولا افتح عينى من العمى لأبصر بہما 
ولا يدعى إلا ا و شك الك لوخدو لامرك له ) VY‏ :لما وان 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) ولا جوز أن يدعي أحذ مم املال ك ١.‏ 
انين » فكيف اللشايخ » ولكن حق الرسول صلى الله عليه وسل : أن نؤمن 5 
ونعزره ونوقره وتليعه . ويكون اعت إلينا من أنفسنا وأهلنا و النا وأولادنا : 

وولاة الأمورمن العلباء وامشايخ وموك والأمراء : لحم حقوق »کل ګسبه فبا 
أمر الله به وزسوله 

وما العبادة والاستعانة وتوابعها فلله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ولا يجوز 


لأحد أن تلن فياه أيه أرقن | أو تر بته أو برأسه أو ران فلان 


کا 


ولا بنعمة السلطان » ولا بالسيف ولا بغير الله » وللّه يوققنا وسائر إخواتناء إلى 
ما حبه و برضاه 
فصل 

ويس بل ابئان وأمثاله فضل . ولا ورد نص فى ذلك عن الله ولا عن 
رسوله» بل ه و كغبره من الجبال التى خلقها الله تعالى 

وأما ما بذكر فى بعض الحكايات من الاجتئاعات ببعض العباد فى جبل 
لبنان وجبل اللكام ونحوه» ومايؤثر عن بعضهم من ميد المقال فلا نهذه الأمكنة 
كانت ثغورا رابط بها المسلمون فى جاه العدو . فكانت غزة وعسقلان وعكا 
و بيروت وجبل لبنان وطرابلس ومصيصة وسيس وطرسوس وأدنة وجبل اللكام 
وملطية وآمد إلى قزوين إلى الشاش ونحو ذلك من البلا د كانت تغورا »كم 
كانت الأسكندر بة وعبادان . وكانالصالمون يأثون الثغور لأجل الماد والرابطة 
فىسبيل اللتعالى . فإن المرابطة فىسبيل الله تعالى أفضل من الإقامة بمكة والمدينة » 
ماأعل ذلك خلافا » فكان صامو المؤمنين من السلف برابطون فىهذهالأما كن» 
كالأوزاعى و إسحاق القزارى ومخلى بن الحسين وإبراهيم بن أدم وعبد اله 
ابن المبارك وحذيفة المرعش و بوسف بن أسباط وغيرم وأحمد بن حنبل وسرى 
السقطی 2١7‏ وغيرها كانا يقصدان طرسوس . 

فعامة مايذكر فى فضل هذه الأماكن م نكلام التقدمين : هو لأجل كونها 
كانت ثغورا » لالخاصية فى ذلك المكان . وكون البقعة ثغرا وغير فر هومن 
الصفات العارضة ها لا اللازمة بمنزلة دار إسلام أو دار كفرء وذلك مختلف 
باختلاف سكانها وصفاتهم » حلاف المساجد الثلاثة » فإن حرمتها صفة لازمة 
لماء لايمكن إخراجما عنها. وأما سائر المساجد قا للعلماء نزام » فى جواز تغييرها 
<< ()عجيب من الشيخ أن يقرن سريا بالامام امد وإخوائهم من السلف 
الصلل » وسري هو الدى روى عنه الشيخ أنه يدعو إلى عبادة شيخه معروف 
وقيرم ؟! ! 


— ۲ 


للمصلحة وجعلما غير مسحد »كا فعل عمر بن اللحطاب مسجد الكوفة للا بدله 
وجعله حوانيت الارن . وهذا مذهب إمام الأنمة أحمد وغيره . 

وكان قدفتح المسامون قبرص : فتحما معاو بة فىخلافة عمان » فكانت هذه 
الأما كن من السواحل الشامية ثغوراء ثم فى أثناءامائة الرابعة حين تغلب الرافضة 
والنافقون على اللافة » وصار لم دولة بمصر والشام تغلبت النصارى على عامة 
السواحل وأ كثر بلاد الشام » وقهروا الروافض والمنافقين وغيرم » إلى أن يسرالله 
هم بولاية ملوك السنة . مثل نور الدين وصلاح الدين » فاستنقذوا عامة الشام من 
النصارى » و بقيت بقايا الروافض والمنافقين فى جبل لبنان وغيره » وليسله فضيلة » 
ولا يشرع السفر اليه سفر قر بة » بل ولا يجوزالمقام بين النصارى والروافض إذا 
منعوا السا عن إظهار دينه . وقد صارطائفة من الذين يؤترون الحاوة يحبون هذه 
الأماكن » ويظنون أن فضيلتها لأجل مافيها مرن الللوة » ويقصدوتها 
لأجل ذلك » وهذا غلط وخطأ. فإن سكنى الجبال والغيران والبوادي غير مشروعة 
للمسامين إلا عند الفتنة تكون فى الأمصار أو غيرها من الأماكن التى تخرج الرجل 
إلى رك دينه . فيباجر الل من أرض يعجز فيها عن إقامة دينه إلى أرض يمكنه 
فما إقامة دينه . ور عا كان فى جبل لبنان فى بعض الأوقات من الزهاد والنساك 
من هوإما ظام اه و اما خط« دون و السابقون : فهم 
الذين يتقر نون بالنوافل بعد الفرائئض على هدى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى أى بقعة كانوا . 

ولا خلاف أن جنس فضل سا كى الجبال والبوادى كفضيلة القروى على 


البدوى » والمباجر على الأعرابى . قال الله تعالى ٠۷:۹(‏ الأعراب أش د كفرا ونفاقا ‏ 


وا أل يعلموا حدود ما ال ا على رسوله ( وف الحمديث 2 إن من الكبائر 
أن رند الرجل أعرابيا بعد المحرة » هذا فيمن هو سا كن فى البادية بين الجاعة ؟ 
فكيف اليم وحده دائما فى جبل أو بادية ؟ فإنه يفوته من مصالح دينه نظير 


ا ام اله 


مايفوته من مصالح الدنيا أو قريبا منها . فإن يد الله على الماعة » والشيطان مع 
الواحد» وهو من الاثنيين أبعد . 

وأما اعتقاد بعض الجبال أن فيه الأر بعين الأبدال » فهذا ‏ لل وضلال . 
مااجتمع فيه الأبدال الأر بعون قط . ولأ هو مشروع فم ولا فائدة فى ذلك » بل 
ولس هناك أبدال على مايتوهمون » وهو نظير اعتقاد الرافضة فى الإمام المعصوم 
صاحب الإمان الذى يقولون : إنه غائب عن الأبصار فى سرداب سامرًا » 
ويعظمون قدره ويستفتونه فى مسائلهم الدينية والدنيوية » على يد السدنة 
القا'مين منم عند السرداب . وبرجون ركته . وهو معدوم لاحقيفة ؛ » فكل 
من علق دينه بالمجهولات فو من أهل الضلال » وكذلك قول بعض الجبال 
إن به أو بغيره : رجال الغيب » فقد ضاوا وأضاوا به كثيراً من الأتراك برا لجال ٠‏ 
وأ كلوا أموالم بالباطل . ولهيكن من أولياه الله من هو غائب الجسد بن أنظار 
الناس » ولسكن يغيب كثير منهم عن الناس حقيقة قلبه وما فى نفسه من ولاية » 
فيكون بين عامة الناس من » وهو من أولياء الله » ولا يع أحد منهم حال »كا 
قال صلى الله عليه وسل « رْبَ أشعث أغبرذى طْرّين مدفوع بالأبواب »لو 
أقس على لله لأبره » ولس ذلك محصورا فى رثاثة الحال ولا قذارة الثياب » بل 
الولابة ف ىكل مؤمن تق » ک) قال تعالى ( ٠۳ » ٩۲ : ٠١‏ ألا إن أواياء الله 
لا خوف عليهم ولاهم يحزثون . الذين آمنوا وكانوا يتقون ) . 

وكذلك خبر الرجل الذى ينبت اللشعر على جميع بدنه كالمعز ‏ باطل حال . 
نم قد يكون فى الضلال من الزهاد من يترك الحلق السنة والسنين فينبت الشعر 
ويكثر على جسده كصوفية الهند الوثنيين فينبغى أن يوس بما أعس اللّه به ورسوله : 
من إحفاء الشوارب » ونتف الإبط » وحلق العانة . فإن ظن أن هديه أفضل 
من هدى تمد صل الله عليه وسل ٠‏ ف وكافر . 

والمقصود : أن الاعتناء مبذا الجبل هو من الجبالات والضلالات . وكذلك 
التبرك ما تحمل أشحاره من'المّر » هو من البدع والعقائد الجاهلية المضاهئة 


548 نس 


الات الوثنيين المشركين » وما اخترعه وروجه ضلال الصوفية الذين انخذوا 
هذا المبل مقرا لم لأغراض شيطانية الله أعر 1 
فصل 
وكرامات الأولياء حق باتفاق أب أهل الإسلام والسنة والجاعة » وقد دل 
عليها القرآنٌ فى غير موضم » والأحاديث الصحيحة » والأثار المتواترة عن الصحابة 
والتابعين وغيرم » وإنما أ تكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تا بعهم » 
لکن كثيرا من يدعيها أو تدعى له يكون كذابا أو ملبوسا عليه . 
وأيضا فإنها لاتدل على عصمة صاحبهاء ولا على وجوب اتباعه فى كل 
. ما يقو » بل قد تصدر بعض اموارق من الكشف وغيره عن الكفار والسحرة 
بمؤاخاتهم للشياطين »كا ثبت عن الدجال أنه يقول للسماء : أمطرى فتمطر » 
وللاارض : أنبتى فتنبت » وأنه يقتل' واحداً ثم بحيه » وأنه حرج خلفه كنوز 
الذهب والفضة . 
لهذا اتفق أنمة الدبن على أن الرجل لوطار فى الهواء ومشى على الماء لم يثبت. 
له ولابة » بل ولاإسلام » حتى بنظر وقوفه عند الأمر والمبى الذى بعث الله به 
رسوله صل الله عليه وسل . ۰ 
ومسابقة الرمى بالحجارة إن كان فيها منفعة للجهاد وإلا فبى باطل . 
وما روى حديئًا « اتخذوا مم الفقراء أيادى» فإن لم دولةوأى دولة » حديث. 
باطل » والدولة فى الآخرة للمؤمنين » سواء كانوا فقراء أو أغنياء » ومن أحسن 
أ اتير تقر فال يأجره على ذلك . ومن أحسن إلههم لطلب الإزاء منهم سج 
يوجد البدء بالاحسان من الشخص ليكافئه عليه الفقير _ فلا أجر له عند الله . 
ااا 0 إنه مکټوب على كل فرج ناكه » فلس يها اا 
ويس هو من جنس کلام البى صلی الله عليه وسل » لكن لار یب أن الله تعالى 
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كتب کل ما يفعل العباد قبل أن يفعاوه » فذلك عنده » وقد ثبت أن الله يأمر 
الك فيكتب على العب د كل مايفعله قبل أن ينفخ فيه الروح . 


كتاب الشهادات 


إذا مات الشاهد ٠»‏ فل محم مخطه ؟ فيه تزاع . فذهب مالك : حك به » 
وهو قول فى مذهب أحمد . 

إذا شد شاهدان أن فلانة أبرأت زوجها - حلف الزوج › وحك له إن كان 
الشاهد من برضى من الشهداء . 

و إنكان الشاهد فى الرضاع عدلا قبل قوله » وفى محليفه زاع . 

ويجوز للشافى أن يشهد عند حآك مالى : أن هذا خط فلان» إذا جزم 
به من غير شك » متبعا لمن يحيز ذلك من الأمة فى مسألة يتوجه فما قول الذى 
قلده » ول يكن متبعا للرخصة » فهذا سائغ فى امشهور من مذاهب الأر بعة 
إذ لامجب على أحد أن يلتزم مذهب شخص بعينه فى جميع الشريعة فى ظاهي 
مذهب الشانعى وغيره » ولكن متى ألزم تسه التزامه . فلا بد أن يلتزمه فيا له 
وعليه » مثل أن يترجح عنده إثبات الشفعة للجار » فيتبع ذلك له وعليه » ذإماأن 
يقلده من يرى إثباتما إذاكان هو الطالب » وإذا كان هو امطاوب يقلد من 
ينفيها فهذا لا جوز بلا نزاع فيا أعامه » وكذلك لا يجوز أن يتبع الرخص مطلقا 

والعمل بالط مذهب قوى » بل هو قول جمهور السلف » وإذا رأى الرجل 

مخط أبيه حت له» وهو يمل صدقه» جاز له أنيدعيه و حلف عليه »و إذا اتفقوا على 
أنه جوز أن يشهد على الرجل إذا عرف صورته مع إمكان الاشتباه » وتنازعوا 
فى الشبادة علىالصوت منغير رؤبة امششبود عليه » لخجوزه اللجبور . كالك وأحد» 
وجوزه الشافى فى صورة المضبطة » فالشهادة علىالحط دون ذلك . لأنه أقوى . 
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55 حرج به الشاهل وغيره مما يقدح فى عدالته ودينهفإنه يشبد به عليه » إذا 
ععلمه الشاهد بالاستفاضةويكون ذلك قدحاً شرعيافيه» صرحوا بأنهيجرح بم سمه 
هه اورف عنه » وما أعل فى هذا نزاعا بين الناس » فإن المسامين 
يشهدون فى وقتنا هذا فى مثل تمر بن عبد العز بز والحسن البصرى وأمثالمها بالعدالة 
.والدين » ولا يعلمون ذلك إلا بالاستفاضة » ويشمدون فى مثل الحجاج بن بوسف 
واخختار بن ألى عبيد الثقنى وعمرو بن عبيد العتزل وغيلان القدرى : أنهع من 
أمل البدع والظل » وذلك بالاستفاضة أبضاً . هذا إذا کان فيه رد شهادته . 

أما إذا کان القصود اتقاء شره فيجوز » ويتق بما هو دون ذلك» كا قال 
ان مسعود رضى الله عنه « اعتبروا الناس بإخوانهم 0 وبلغ عر » أن وغل 
مجتمع إليه الأحداث ؛ فنهى عن مجالسته » فإذا كان الرجل مخالطاً فى الشر 
لأهل الشر» نحذر منه . 

والداعي إلى البدعة يستحق العقوبة باتفاق السادين » وعقو تة تكون نارة 
القتل وتارة بما دونه » ا قتل السلف اليم بن صفون» والجعدين درم » 
وغيلان وغيرهم ».ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة » أو لاتمكن عقو بته » فلا بد 
من بيان بدعته » والتحذبر منها . لأنه من الأمن بالمعروف والنهى عن ال . 

والبدعة : ما اشتهر عند أهل السنة مخالفتها للكتاب والسنة وما كان عليه 
الخلفاء الراشدين » كبدعة الروافض واعلوارج والقدرية والرجئة » قال ابن المبارك 

ووسف بن أسباط : أصول الثثتين والسبعين فرقة أر بعة : الموارج » والروافض » 
والقدرية » والمرجثة . قيل لان البارك : والجهمية ؟ قال : ليست اللهمية من أمة 
تمد صل لله عليه وس . 

والهمية : - قبحهم الله تعاللى ‏ نفاة الصفات القائلون بأن القرآن مخلوق » وأن 
الله تعالی لابرى فى الآأخرة وأنه لم يعرج محمد صلىاللّه عليه وسل » ولاعل لله ولاقدرة 

. سمع ولا بصر » سبحانه وتعالى عما يقول الظالون علواً كييراً‎ N 


٤۷ 


ولا يحب عند أحد من العلماء أن يكتب فى الوثائق أنه قادر ملىء » ولا 
موز أن يكتب ذلك إلا إذا عل أنه مقر به. 

ولا يحوز تلقين الإإقرار لمن لا بعل أنه صادق فيهء ولا الشهادة عليه إلا إذا 
عل أنه کاذب فى ذلك »كالعقود الحرمة . إن النی صلی اله عليه وسل « 78 
١‏ كل الربا وموكله وشاهده وكاتبه » ومن أقر بمثل هذا الكذب وشهد على 
الإقرار به أو لقنه أن يقول : إنه ملىء بالحق » وهو غير ملىء به » بل لقنه ذلك 
ل 0 

وجب على من طلبت منه الشهادة أداؤها » بل إذا امتنع نم الجاعة من الشهادة 
موا "كلهم باتفاق العلماء » وقدح ذلك فى دينهم وعدالتهم . 

و إذا شهد أنالعي نكانت على ملكه حين خرجت من يده بغير حق حك له بها 
وأا إن شهد أنها كانت ملكه فقط » فبل بحم له بذلك ؟ على وجهين فىمذهب 
أحمد وقولين للشافى » و إن شبدبسبب املك وظبوره؛ مثلأن يشهد أنه ابتاعه أو 
ووه أو حك له به الحم الفلانی - فإن الحلم هنا يحم باستصحاب الال » إذا م 
ينبت معارض راجح » والشاهد لا يشهد بناء على استصحاب الال » ولا أعر فى 
الأولى خلا : أن الماك يح باستص حاب الحال باتفاق العلماء . 

وأما صورة الحلاف : فإن البينة لما شهدت بالملك فى الماغى وسكتت عنه فى 
الحال كان هذا ر يبة تجوز أن البينة عامت بالزوال وسكتت عن ذلك » وأما إذا 
كلت بسبب اللك لم يكن فيه ريبة . والأصل بقاء الك » و إذا شهدت أنه لم 
بزل ملک إلى أن غصبت منه أو استعيرت» أو زالت يده عنه بغيررحق » 5 لو 
شهدت أنه م بزل ملكه عنه إلى أن مات فإنه حك به للورئة حتى تقوم حجة 
ما يخالف ذلك . وكذلك هناك 2 اذى كن ار إل حن وال جوزو 
كزوال املك » ولا أعل فى هذا خلافا . ولا ينبنى أن يكون فيه خلاف . فان 
الغاصب والمستعير وغيره! إذا جحدوا ملك غيرهم فشهدت البينة أنه نه ل يزل ملسكه 


TEA —‏ ل 


إلى حين الغصب -.مثلا ‏ احتاجوا إلى إثبات الانتقال إلمهم » وإلا فالأصل. 
بقاء املك » وقد عل أن زوال اليد بااعدوان » فلا يقبل أن اليد يده إذا عرف 
من مستندها ما يصلح مستئداً له من زوال اليد الحتقة » والانتقال إلى يد 
عادية ؛ إما هذه الببنة أو غيرها. ذلا يكلف رب البينة بقاء الللك إلى سحين الدعوئ. 


لتعذر ذلك أو ه؛ وفيه معونة عظيمة لكل ظا من سارق وناهب . 

يوضح ذلك : أن الاک حك باستتصحاب اليد و بغيرها من الطرق التى 
تفيد غالب الظن » والشاهد لا يشهد إلا بالم . لأن الاك لا بد له من فصل 
المكومة » فيفصاما لأقوى المانبين ححة . 

وإذا حضر اموت وليس عنده مسل فله أن يُشهد من حضره من أهل الذمة. 
فى الوصية » وبحلفوا إذا شهدوا » وهذا قول جمهور السلف . وهو قول إمام الأمة. 
أحجمد وألى عبيد . وعليه يدل القرآن والسنة » وهذا مبنى على أصل . 

وهو أن الشهادة عند الحاجة يجوز فيها مثل شهادة النساء » فيا لا يطلع عليه 
الرجال . 


وشهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق الساهين » وقد جز بعضهم 
الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة » إذا لم بوجد عدول ونحو ذلك . 

وأما قبول شهادة الفاسق : فهذا لم يقله أحد من المسامين . 

وإذا شهد رجل فى ثىء أنه ملك فلان إلى حين بيعه » و- ج بشبادته . 3 
شهد بعد ذلك فى كتاب إقرار على والد البائع بتاريخ متقدم على ارخ البيم : أنه 
وقف المكان الذ كور » وأن الاقف ل يزل ملكه عن المين إلى حين وقفها . 

فأجاب : بأن رجوع الشاهد عن شهادته بعد الحم مها لا يقبل . وإنما 
يضمن » وشهادته الثانية المنافية للأولى باغ من الرجوع ٠‏ فو أوك» فتقبل . 

وبحب على الشاهد أداء الشهادة إذا طلبت منه . 


14۹ د 


ولوكان الشبود أ كثر من نصاب الشهادة» وطلب أحدهم وجب عليه أداؤها 

فى أصح قولى العلماء . وأما إذا كان الطاوب لا يم النصاب إلا به فقد تعينت عليه 
إجماعا » إلا أن تكون الشهادة جور أو كذب وتحوه » فلا يجوز أن يعان الظا 
على ذلك » لا بشهادة ولا غيرها . 

ومن قصد خروج ارج منه ليضحك الجاعة : فإنه بعر على ذلك » وترد 
شهادته » فقد كر العاماء : أن هذا من عمل قوم لوط »ومن لا يستحبى من الناس 
لا يستحجى من الله » وقد قال طائفة فى قوله تعالى ( ۲۹ : ۲۹ وتأتون فى اديع 
انكر ) أنهم كانوا يتضارطون فى مجالسهم » وينصبون مزالق بزل بها الارة 
وعو ذلك والله أعر . 

فصل 

إن الذى تحدث ليضحك الناس ويل له ثم ويل له . والصرعلى ذلك فاسق 
مساوب الولاية مردود الشهادة .. 

وما كان مباحا فى غير حال القراءة مثل المزاح الذى جاءت به الأثار» وهو 
أن مزح ولا يقول إلا صدقا » لا يكون فى مزاحه كذب ولا عدوان - فبذا 
لا يفعل فى حال قراءة القرآن »بل ينزه عنه مجلس القرآن . فليس کل مايباح فى 
حال غير القراءة يباح فيها » کا أنه لي سكل مايباح خار ج الصلاة بباح فما » 
لاسها مايشغل القارىء والمستمع عن التدبر والفهم » مثل كونه يخايل ويضحك . 
فكيف واللغو والضحك حال القراءة م نْأعمال المشركين ؟ يا قال تعالى ( ٤١‏ :57 
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لمل تغلبون ) وقال تعالى 
زه : ٩‏ وإذا عل من آياتنا شيئا اتخذها هزوا ) وقال ٥۴(‏ : 6ه - 5١‏ أفن هذا 
الحديث تعحبون . وتضحكون ولا تبكون . وأثم سامدون ) . 

ووصف المؤمنين بأنهم يبكون و مخشعون حال القراءة . 


تهون :510 کک 


فن كان يضحك حال القراءة فقد تشبه بالش ركين لا بالؤمنين » ولس 
من ا عليه ذلك أن يقول للذى أنكر ايراد » بل عليه أن يطيع 
اله ورسوله » ولا.يكون من إذا قيل له : اتق الله : أخذته المرة بالإثم . 

وكسن للق شبك اغاق الأثئمة » والمغنى خار ج عن العدالة . 

ومن عرفت أنها زوجة فلان وأنه تزوجها وم يسم لهاصداقا . فات . فلها 
الطالبة بمهر الثل» ولو م يكن لها بينة بمقدار الصداق . وعليها اليين : أنمها لم تبره 
وم تقبض صداقها . 
وإذا رحل وخلل وظيفته شاغرة» فتولاها أحد ولابة شرعية . ثم عاد الأول 
بعد مدة . فليس له أن ينازعه » وإذا ذ كر أن ولى الأمر أذن له أن يستنيب » 
فإنه إن کان جائزاً فهو لم يفعله » وإن لم يكن جائراً ل ينفعه » و إذا أصر على 
منازعته مع عامه بالتحر يم قدح فى عدالته . 


کتاب الدعاوى والبينات 


من ادعى أن بعض الحكام أخذ منه شيئاً ‏ وكان الرجل معروفا بالصدق _ 
فله على الحا م الهين > وإن کان غيره من الصادقين ‏ وقد قال مثل قوله ‏ لم 
ترد أخبار الصادقين “ بل ينبغى عزل الاک . 

وإن کان الا > معروفاً بالأمانة والرجل فاجراً » لم لتت إلى قوله وعزر » 
و إن كان کل منهما مت فله نحليفه » ولا يعزر. 

وإذا ادعت جارية أن فلات زوج سيدتها وطثها . فالقول قوله » وهل 
حاف ؟ فيه تزاع » ولا محل أن جحد أنه وطثها إن كانت صادقة » والولد 
رقيق تبعاً لآمه » إن لم يقرت بوطتها . 

وإذا نكل الدعىعليه عن المين ردت على المدعي . وقيل : لا ترد » بل 


٦۵۱ 


حك عليه بنكوله ؛ وقيل : إن کان الدعى هو العام بالدعی به » مثل أن يدم 
الورثة أو الوصى على غرم لاميت دعوى » فيتكرها » فهنا لا يحلف الدع » بل 
إذا نكل المنكر قضى عليه » لقوله صل الله عليه وسل « لا تضطروا الناس فى 
أعانهم إلى مالا يعلمون » و إن كان اللدعى هو العالم مان ندع عل وة 
لت حقاً عليه يتعلق يتركته ‏ فنا مم رد اليين عليه » فإذا لم حلف لم يأخذ . 
وأما إذا كان المدعى یدعی الم والنكر يدعى العلل فهنا يتوجه القولان . 
إذا مات الرجل وقد قال لأولاده : إنه طلق امرأنه من مدة » واتفقوا مع 
بعض الشهود من أعحاب الميت فشهدوا بذلك » وه من أسحابه المباطنين له » 
وكانت الرأة مقيمة معه إلى أن توف » بحاو ببساء وهم يعلمون ذلاك فى العادة 
فان شهادتهم مردودة » لأن إقرارم له على خلوتها بعد الطلاق مجر ح عدالتهم 
وإذا حبست زوجها على حق : فله علا ما كان يجب قبل ابس من 
إسكامها حيث شاء » ومنعها المرو ج . فإذا أمكن حبسه فى مكان .تكون شى 
عنده تمنعه من اترو ج فعل ذلك » فإنه ليس للغريم منع الحبوس من حوائجه إذا 
احتاج » بل مخرجه ويلازمه » مثلغسل النابة ونحوه » والزوج له منعها مطلقاً . 
وأيضاً فإنها قد نحبسه وتبق هى مفلوتة » تفمل الفواحش وتقهره وتعاشر من 
تختار » وتبق هى القوامة عليه » لاسما حيث يكثر ذلك فى الأزمنة والأمكنة » 
وغاية ذلك من أعظم الصالح التى لا يموز إهالها » فكيف يستحل مسل أن 
حبس الرجل ونم زوجته من حبسا معه ؟ بل يتركها تذهب حيث شاءت » 
وهي إنما تملك با لها عليه ملازمته » واللازمة حصل بأن تكونهى وهو فى موضع 
واحد » فإن النى صلى الله عليه وسل أمر الغريم ملازمة غريه » وإذا طلب 
منها الماع فى اليس لم يكن لها منعه . 
و إذا ظمر أنه قادر على الوفاء » وامتنع ظلاً حرفت هن لكيس كل 
به بوه بعد مزه حي نوق . لأن مطل الغنى ظل » والظالم يستححق العقوبة . 


DS E‏ كه 


وتمكين هذا من فضول الا كل والنكاح محل اجتهاد . فإذا رأى الاک 


تعز بره بالمنع من هکان له ذلك . 

وإن لم يمكن حبسها معه » إما لعداوة تحصل ينها » فأمكن أن يسكنها فى 
موضم لا تخر ج منه » مثل رباط عند أناس مأمونين ‏ فلا بأس . 

وبالجلة : فلا تترك المرأة تذهب حيث شاءت باتفاق . 

ولا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره » إلا أن بذ كر شهة تجرى بها العادة . 

وإذا أنكر زوجية امرأله قدام الاک ٠‏ فلا ا الزوجة بمد ذلك 
اعترف بالزوجية وطلق على مائتى درهه ‏ لم يبطل حقها » بل هو باق فى ذمته » 
ذا اميه 

والخط كاللفظ » إذا ثبت أنهكان عنده على سبيل الوديعة » أو أنه قبضه أخذ 
بالحط » 5 لو تلفظ بذلك . وله أن يأخذ منه ما أخذه إذا كانت الوديعة قد تلفت 
غير تفر بط . 

مسألة : إذا كانت عادة المال يستأجرون بالوصولات . فات المال فادعى 
نش الارن : أله قبض منه » فلا يقبل إلا ببينة أو وصول . فإذا قبض 
من له ولاية القبض لم يعد على الحتكرين » بل بحب على أهل الوقف . 

E‏ وين a‏ ااا لقنا 
منه بعض شىء لم يصح إبراؤم . لأمهم مكرهون» وكذلك إذاقال : ما 
عندى غير كذا فأبرأوه » 3 ظهر أن طم عنده غير ما أقر' لهم به » فلا بصح 
إبراؤم من الزائد الذى كتمه . 

ولا جوز أن يكذب على من كذب عليه ؛ ولا يشهد بزور على من شېد 
عليه بزور» ولا يكفره بباطل » کا كفره بالباطل » ولا يقذفه کذ) كا قذفه 
اكذياً » ولايفجر إذا خاسمهكا ر هو . وكذلك لا يجوز أن يغرر فى عقد 


ب ۳“ 


عقده بنرا لأجل كونه غرر به . فلا مون ہکا انه » والشارع نهى عن الحيانة 
لمن خانه ولم يجعل ذلك قصاصاً » فلا يأخذمن ماله فرعته دو ما اخ هوت 
وهذا أصح قولى العلماء . 

وأما إذاكان الرجل غصب مال الرجل مجاهرة فنصب من ماله مجاهية 
بقدر ماله . فليس هذا من هذا الباب» فإن الأول يؤدى إلى التأو يلات الفاسدة» 
وأن محلل لنفسه مالا يحل له أخذه . وهذا يعرف ما أخذه فلا يأخذ إلا قدر 
به أو 1 کی٤‏ و کون یلوا لا حكن انارو 

وإذا حماوا الجهاز مع البنت إلى يتما على الوجه العروف فهو ليك لا . 
فلا تقبل دعوى أمها أن الجباز ملسكها . وليس للام الرجوع به ولاللااب 
أيضاً » بعد أن تعلقت بذلك رغبة الزوج وزوجت على ذلك . 

ومن ادعى بحق وخرج يق البينة لم يجز حبس الفريم » لكن هل له طلب 
كفيل منه إلى ثلاثة أيام أو حوها إذا قال المدعى : لى بينة حاضرة ۴ فيه لزاع » 
هذا إذا لم تكن دعوى تبمة . فإن كانت دعوى تهمة » مثل أن اذعى أنه 
سرق - فهنا إنكان جهول امال حبس حتى يكشف عنه » وأما دعوى الحقوق : 
مثل البيع والقرض والدين : فلا حبس بدون حجة » وإن ذكر نزاع فى الدة 
القريبة » كاليوم » فلا نزاع فيا أعلمه . 


مم ۹ __ مختصر الفتاوى 


O‏ كم 


كتاب العتق 


إذا اعترف السيد بوطء الأمة» وقبل خروجبا من ملكه جاءت ولد لمر 
الإمكان لقه نسبه » وثبث فى حح مسل عن أبى الدرداء « أن انی صل الله 
عليه وسل قال فى امرأة جح على باب اقسطاط ‏ والجم : : ھی الحامل ادرب - 
فقال : لعل صاحها ألم بها ؟ قالوا : نعم قال : لقد ممت أن ألمنه لعنة تدخل ممه 
قبره . كيف بوره وهو لا بحل له ؟ كيف بستعبده » وهو لا محل له ؟ » فنص 
على أنه لا يجوز له استعباده » ولا أن بجعله ميراثاً عنه إذا كان قد تاه ماده » 
وزاد فى سمعه و بصره . فصار فيه ما هو بعض له . فهى أم ولش هذا ا 
وقد نص على ذلك غير واحد من العلماء » منهم أحمد وغيره حتى قال : 
تصير أم ولده ؛ والاوسلام يسرى كالعتق » فإذا وطثها وهی حامل عتق الولد وح 
بإسلامه » ولیس له بيعه » ولا ينبت نسبه عحرد ذلك . 
ومن زنت أمته وأتت بولد فأعتقه . فله أجر عتق عبد كامل عند جمهور 
الملماء » وذهبت طائفة _كأبى حنيفة ومالك إلى أن عتقه ناقص . 
وإذا اشترى أم ولد ثم وطتها ل فى الوطء ؟ فيه نزاع » 
والأقوى : أنه شبهة » فيلحقه الولد » وترد إلى سيدها . لأن عند الأتمة الأر بعة : 
لا جوز ببعها » وقال رسول الله صلل الله عليه وسم » ثلانة لا يقبل اه لم صلاة : 
الرجل يم قوما وهم له كارهون » ورجل لا يأتى الصلاة إلا دبارا. ورجل اعتبد 
محررا» فالرجل الأول : يؤم القوم وهم يكرهونه لفسقه» أو بدعته » فليس له 
أن يؤمهم » ولوكان بين اللإمام والأمو, مين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء 
والذاهب : لم يسغ له أن يؤمهم . لأن فى ذلك منافاة مقصود الصلاة جماعة » 
وأما الرجل الذى يأتى الصلاة دبار |: فهو الذى يفوته الوقت . والذى استعبد محررا 
هو الذى يستعبد المر » مثل أن يعتق عبداً و جحد ؛ أو يقهره على العبودية . 


| 
١ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


س 0٥‏ هده 


فلا تقبل صلاة هؤلاء » لأنهم قد أنوا بذنب يقاوم فعل الصلاة . فصار عقاب 
هذا يقاوم ثواب هذا . لأن الأول أدخل علمهم فى الصلاة ما يقاوم صلاته . 
والثانى : أخرج الصلاة عن وقتها . فعليه إثم التأخير . فدخل فى قوله تعالى 


( الذين هم عن صلاهم ساهون ) . 

والثالث : يمنم عبد الله أن تحمل فيه عبدا لل + وجل عيدا له فأى 
ذنب مثل هذا ؟ 

فل يقبل لهم صلاة : إذ الصلاة القبولة » هى التى يقبلها الله من عبده 
ويثيب عليها . 


ومن وطىء جارية امرأته وتعلق بالحديث الذى فيه عن الحسن عن عوف 
عن سامة عن أبى الحسن عن النبى صلى الله عليه وسل - فى رجل وقع على جارية 
امرأته ؟ فقال « إن كان استكرهها فبىحرة ؛ وعليه مثلها . وإ نكانت طاوعته 
فبى جار يته » وعليه مثلها » فهذا المديث فى السنن » وليس هو من الأحاديث 
الواهية » و بعض الناس ضعفه . لأن رواته غير مشمور بن بالحديث . ولأنه 
بخالف الأصول من جهة عتق الموطوءة وجعلها اواطىء . و بعضهم رآه حديثاً 
حستاً » وحكى ذلك عن أحمد و إسحاق » وقالوا : إنه موافق للاصول . لأنه 
بحرى مجرى إفسادها على سيدتها . فإنها إذا طاوعته فقد عطل عليها بذلك نفعها 
واستخلامياء و اذا أف مال غيره ومنع ماله من التصرف فيه عادة + مثل 
أن جوع مركوب الماک وتحوه مما لايكون مرکو به عادة . فإنه فى مذهب 
مالك ومن تبعه : يصير له » وعليه القيمة لمالكه » فوطء الأمة من هذا الباب . 
وإذا استكرهما فبو مثل الْمثيل مها . ومن مثل بعبده عتق عليه عند مالك 
وأحمد . وكذا من جعل استكراه المملوك على التلوط به من هذا الباب » فإذا 
وطها فقد أتلفها وازمته القيمة وتصير له » ولأجل أنفى استكراهما شبهة تمثيله بها 
عتقت عليه . 


وقوله « وعليه مثلها » فى الموضعين : نهو مبنى على أن الميوان هل يضمن 


کک کے 


بالثل أو بالقيمة ؟ على قولين للفقهاء الشافعية والمنبلية » فهذا الحديث جار على 
هم الأميول :. 
ولا يلك السيد نقل اللات فى أم الولد » لافى حياته ولا بعد موته » ولا جوز 
وقفهاء ولا هبتها ولا غيره » ولا نزاع أنه يجوز له استخدامها ووطؤها » وفى جواز 
إجارتها وتزويجها نزاع : يجوز عند أحمد وأبى حنيفة » وأحد قول الشافى » 
والآخر : لامجوز التزويح » وله قولثالث يجوز برضاها » ومالك : لامجوز إجارتها 
ولا تزو جما . 
وإذا سأل فقال : إذا وقغباء فمل تسكون الدية إذا قتلت وقفاً ؟ فيه 
مغالطة للفتى » لأنه كان ينبضى أن يقال : فل يصح وقفها أم لا ؟ وعلى 
التقديرين : ما يكون حكها ؟ فينبغى أن يعزر هذا الستفتى تعر برا ردعه . نقد 
نهى رسول اله صل اله عليه وسل عن أغلوطات السائل . والله تمال أل . 
والْجد لله الذی هدانا لهذا . وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . 
والجد لله رب العالمين اى بنعمته تم الصالحات . 
وصل الله على نبينا تمد البى الأمى عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين 
وعلى آله وأزواجه أمبات امؤمنين . وعلى أصحابه جوم الع والدنيا الذين جاهدوا 
فى سبيل الله ٠‏ وسل اسلا كثيراً إلى يوم الدين . | 
فرغت من رقم هذا الكتاب المفيد نهار الثامن عشر من شوال سنة ١9+‏ 
هجرية . 


سي سس مسي یی ا 


رچ سوس ےو ھن و و و وا سر و 


EV 


ملحق(٠‏ 
فاعدة في حضانة الولد 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرانى 
رضى الله عنه : 
الجد لله تحمده > ولستعيئه » واس_تغفره . ونعوث لله من شرور 
أنفسنا > ومن سيئات أعمالنا » من بده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادی له . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأششهد أن 
مدا عبده ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وسل نسلها . 
فى مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء فى حضانة الصغير الميز: هل هو 
للأب ؟ أو للأم ؟ أو خير بينها ؟ . 
فإن عامة 2 اعاب أحمد إا فسا أن الغلام إذا بلغ سبع م 
أبويه . وأما الجارية فالأب أحق بها. وأ كثرم لم يذ كروا فى ذلك نزاءا . 
وهؤلاء الذين ذ كروا هذا بلفهم عض نصوص أجمد ى هذه السألة» وم 


يبافهم سار نصوصه . فإ نكلام أحمد كثير منتشر جداً . وقل من يضبط جميع 


(1) أحببت إضافة هاتين الرسالتين لتعلقهما بموشوع هذا الختصر وقد أخذتهما 
عن أصلهما بدار الكتب الأزهربة رقم ۲ خصودى . وھا مكتويتان خط عبد النم 
البغدادي ا لی فى ۲۹ من شمر صفر سنة ٠٣‏ هحرية عل حامد الفق 


— A 


تصوطه فى كتيرمن الال ٤‏ لكزة كلامه وانتثارة » وكثرة من کان يأخذ 
عنه العمل . فأبوبكر الخلال قد طاف بالبلاد وجمع من نصوصه فى مسائل الفقه 
نحو أر بعين مجاراً » وفاته أمور كثيرة ليت فى كتبه , 

وأما مأجمعه من نصوصه فى أصول ادن »› مثل : « كتاب السنة » 
عو ا رات ول أصول اللقه وار عل جو كاب الع » 
الذى جمعه . ومن الكلام على علل الأحاديث » مثل : « كتاب العلل » 
الذى جمعه » ومن كلامه فى أعمال القاوب والأخلاق » والآداب » وم نكلامه 
فى الرجال » والقاريخ ‏ فهو مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه . 

والقصود هنا : أن النزاع عنه موجود فى المسألتي نكلتاها » فى مسألة البنت 
وفى مسألة الاءن . وفى مذهبه فى المسألتين ثلاثة أقوال : 

هل تسكون مع الأ » أو مع الأب ؟ أو تخير؟ سكن فى الابن ثلاث 
روايات . 

وأما البنت : فالمتقول عنه روايتان : هل هى للأم ؟ أو للب ؟. 

وأما التخيير: فمو وجه مخرج فى مذهبهفعنه فى الابن ثلاث روايات معروفة . 

ومن ذ كرهن أبو البركات فى حرره . 

وعنه فى الجارية روايتان - ومن ذكرها : أو عبد الله بن تيمية فى كتابه 
« التلخيص » و« ترغيب القاصد » . 

والروايات موجودة بألفاظها » ونقاتها » وأسانيدها » فى عدة كشب . 

ومن ذكر هذه الروايات : القاضى أو يعلى فى تعليقه . تقل عن أحمد فى 
الفلام : أمه أحق به حتى يستفنى عنها » ثم الأب أحق ب : قال فى رواية الفضل 
ابن زياد : إذا عقل الغلام » واستغنى عن الأم الأب أحق به . وقال فى رواية 
أنى طالب : والب أحق بالفلام » إذا عقل واستغنى عن الام . 


0۹٩ —‏ س 


وهذا يشبه الذى نقله القاضى أبو يعلى » والشائى وغيرها عن ألى حنيفة . 
قال : إذا أ كل وحده » ولبس وله لوقا ا الأب أحق به . 
ونقل ان المنذر : أنه خير حينئذ بين أبوبه : عن ألى حنيفة . وألى ثور . 
والأول : هو مذهب ألى حنيفة الموجود فى كتب أسحابه . وهو إحدى 
الروايتين عن مالك . فإنه تقل عنه ابن وهب: الام أحق به حتى فر“ ولكن 
المشهورعنه : أن الأم أحق به مالم يبلغ . 
وهذه هى الروابة الثالثة عن أحمد . 
والرواية الثالثة عن أحمد : أن الأم أحق بالغلام مطلقاً ‏ كذهب مالك 
قال فى روابة حنبل : فى الرجل يطلق امرأته وله مها أولاد صغار عفالأم أعمطف 
عليهم - مقدار ما يعقل الأدب - فيكون الأب أحق بهم » مالم تتزوج . فإذا 
تزوجت » فالأب أحق بولده ‏ غلاماً كان أو جار ية . 
قال الشيخ أبو البركات : فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر وصار يعقل الأدب 
فإنه يكون مقره أيضا عند الأم » كن فى وقت الأدب ‏ وهو الهار- يكون 
عند الأب . 
وهذا مذهب مالك بعينه » الذى حكيناه . 
عبار فى الدالة لحك رؤايات” 
ومذهب مالك فى المدونة : أن الام أحق به مالم يبلغ » وللأب تعاهده 
عندها وأذبه و بعثه إلى المكتب» ولا يبيت إلا عند الأم : ش 
قلت : وحنبل » وأحمد ن الفرج كانا سألان امام أهد عن مسائل مالك 
وأهل المدينة » كا كان بسأله إسحق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان 
الثورى وغيره » وكا كان يسأله امیمونی عن مسائل الأوزاعى » وكا كان إسأله 
إسمعيل بن سعيد الشالنحى عن مسائل ألى حنيفة وأصحابه » فإنه كان قد تفقه على 
ا امج ونال کو ا ت أمل اديت 


(1) غر - بشم الثاء وكسر الغين ‏ الغلام ستقطت أسنان الرضاع وبدلها بغيرها 


ا 


اليم 


وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره » وش رحبا اام بن يعقوب ال جوزجانی إمام 
منشق :ا وأما الان كانوا ساره عا ل : الأثرم ؛ وعبد الله » وصالح وغیرم 
فكثيرون . 

وأما حضانة البنت ب إذا صارت مميزة ‏ فوجدنا عنهروايتين » منصوصتين » 
وقد نقلها غير واحد من أحابه » کی عبد الله بن تيمية وغيره . 

إحداها:أن الأب أحق بها »كا هو موجود فى الكتب المعروفة فى مذهبه . 

والثانية : أن الأم أحق بها . 

قال فى رواية إسحق بن منصور : يقضى با مار ية للام واعثالة ‏ حتى إذا 
احتاجت إلى التزويع فالأب أحق بها . 

وقال فى رواية مهنى بن بحى : الأم والجدة أحق بالجارية » حتى يتزوج. 
لأت 

قال أبو عبد الله فى ترغيب القاصد : وإن كانت جارية فالأب أحق با 
بغير مخيير» وعنه : الأم أحق بها حتى تحيض . 

وهذه الرواية الثانية هى نحو مذهب مالك وألى حنيفة فى ذلك . 

ففى الدونة : مذهب مالك : أن الأم أحق بالولد مالم يبلغ » سوا ءكان ذكراً ». 
أو أنتى :اذا بلغ - وهو أنتى ‏ نظرت . فإ نكانت الأم فى حرز ومنعة وتحصين 
فعى أحق بها أبداً مالم تنكح » وإن بلغت أر بعين سنة . وإن لم تكن 
فى موضع حرز وتحصين . أو كانت غير مرضية فى تسا . فللأب أخذها منها .. 
وكذلك الأولياء والوصى كالب فى ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين . 

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك . قال : الأم أحق بالجارية حتى تبلغ » 
فإن كانت الأم غير مرضية فى نفسهها وأدمها لولدها . أخذت منها إذا بلغت إلا 
أن تسكون صغيرة لا مخاف عليها . 


وأما أبو حنيفة فقال : الأم والجدة أحق بالجارية حتى نحيض . ومن سوى. 


— 1۱ل 


الأم والجدة أحبق بها حتى تبلغ حداً نشتهى . هذا هو المشهور . 

ولفظ الطحاوى : حتى تستغنى » کا فى الغلام مطلقاً . ولهذا قيل فا کا قيل 
فی الغلام : حتى تأ كل وحدها » وتلبس وحدها» ورتا وحدهاء ثم تكون 
مع الأب . 

وأبو حنيفة أأيضاً : حمل الأب أحق بها بعد القييز » كا يفول مثل ذلك ف 

الان » لكن يستثنى الأم والجدة خاصة . 

وأما الشبور عن أحمد ؛ وهو تخيير الغلام بين أبويه : فبو مذهب الشافى 
وإسحق .بن راهويه . وموافقته للشافنى وإسحق أ كثر من موافقته لغيرها » 
وأصوله بأصولها أشبه منها بأصول غيرها . وكان يثى عليهما و يعظمهما ويرجح 
أصول مذاهبهما على من لست أصول مذاهبهكأصول مذاهبهما. 

وعندهم أضول فقہاء الحديث أصح من أصول غيرهم . . والشافعى وإسحق ها 
عنده من أجل فتباء الحديث . وجمع هما مسجد اليف فتناظرا فى مسألة 
رباع مكة . والقصة مشبورة . وذكر أحمد أن الشاففى علا إسحق بالاجة 
فى موضع . وأن إسحاق علاه بالحجة فى موضع . فإن الشافعى كان يبيح البيع 
والإإجارة » وإسحاق ينع منهما . وكانت الحجة مم الشافعى فى جواز بيعها . ومع 
إسحاق فى المنع من إجارتها . 

وأما التخيير فى ال جار ية فو قول الشافمى . ول أجده منقولا - لاعن 

ولاعن إسحق كا نقل عنما التخيير فى الغلام . 

ولسكن نقل عن الحسن بن حي : أنها تخير إذا كانث كاعباً . 

والتخيير فى الغلام هو مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه وإسحق 
للحديث الوارد فى ذلك : حيث حبر النبى صلى الله عليه وسل فلاا وق أ بويت 
وهى قضية معينة و رد عنه نص عام فى خير الولد مطلقاً > والحشث الوارد 
فى مخيير الجارية ضعيف الف لإجماعهم . 


51950 سم 


والفرق بين مخيير الغلام والجاررية : أن هذا التتخيير مخيير شموة » لاتخيير رأى 
ومصلحة » كتخيير من يتصرف لغيره » كالإمام والولى . فإن الإمام إذا خير في 
الأسرى بين القتل والاسترقاق وار والفداء . فعليه أن يمختار الأصلح للمسامين » 
ثم قد يصب ذلك الأصلح لمسامين » فينكون مصنبا فى اجتهاده » عام بحم 
الله . ويكون له أجران؛ وقد لايصيبه » فيثاب على استفراع وسعه . ولا يأثم 
بعحزه عن معرفة المصلحة » كالذى ينزل أهل حصن على حکه »کا نزل 
بنوقريظة على کر الى صلى الله عليه وسل . فلما سأله فيم بنو عبد الأشبل . 
قال « ألا ترضون أن أجعل الأمر إلى سيدك سعد بن معاذ ؟ » فرضوا بذلك » 
وطمع من كان بحب استبقاءهم أن مهدا بحايهم » لما كان ينه و بهم فى 
الجاهلية من الموالاة . فلما أفى سعد حك نهم « أن تقتل مقائلتهم » وتسبى 
ذرار يمم وتنم أمولم . فقال الى صل الله عليه وسم : لقد حكت فيهم بحكم 
الله من فوق سبع موات » وهذا يتتضى أنه لوحكم بغير ذلك لم يكن ذلك 
كاله قفن الأ وإن كان لابق .م قاذ 

ومثل هذا : مأثبت فى صحيح مسل وغيره من حديث بريدة الشهور قال فيه : 

« وإذا حاصرت أهل حصن » فسألوك أن تنزلم على حك الله فلا تتزلم 
على حك اللہ 1 فإنك لا تدرى ما حم الله بهم . ولكن ازم على حكك 
وحم أصعابك 6 . 

ودا قال الفقهاء : إنه إذا حاص الإمام حصنا » فنزلوا على حكم حالم جاز 
إذاكان رجلا مساماء حرا عدلا » من أهل الاجتهاد فى اس الماد . ولا بحم 
إلا بعافيه حظ للاسلام من قتل أورق أوفداء . 

وتنازهوا فيا إذا حم بالمن » قأيام الإمام ٠‏ هل يازم حكه أولا يلزم رق 
بين القاتلة والذرية ؟ على ثلاثة أقوال . 


کا 


وإنما تنازعوا فى ذلك لظن المنازع أن ان لاحظ فيه للمسامين . 

والقصود : أن تخيير الإمام والخالم الذى نزلوا على حكه : هو تخيسير رأى 
مصلحة بطلب أى الأمر ن كان أرضى لله ورسوله فعله . كا ينظر الجتہدفى أدلة 
المسائل » فأى الدليلينكان أرجح اتبعه . 

ولكن معنى قولناء خير : أنه لايتعين فعل واحد من هذه الأمور کل 
وقت . بل قد يتعين فعل هذا ارة وفعل هذا نارة . وقول الله فى القرآن : 
(47 : 5 فإمامنا بعد وإما فداء ) يقتضى فعل أحد الأمرين . وذلك لابمنع تعين 
هذا فى حال » وهذا فى حال .کا فى قوله تعالى ( ٩‏ :۳ہ قل هل تر بصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين ؟ وحن نتر بص 5 أن بصب اله بعذاب من عنده أو بأيدينا ) 
فرش اغد الأمرين لايع بعينه إذا كان الماد فرض عين علينا بعض الأوقات» 
فی پیا بعذاب بأيدينا .كا فىقوله (5: 6 ١641‏ قاتلوهم يعذبهم ال یدیک 
وزم وينصرك عليهم » و بف صدور قوم مؤمنين » يذهب غيظ قاوبهم ) 

ولهذا كان عند جميع العاماء قوله تعالى فى الحار بين : (ه :۳۳ إنماجزاء.الذين 
بحا ربون الله ورسوله. ويسعون فى الأرض فساداً : أن يلوا » أو يصلْبواء أو 
ق ایدم وأرجلهم من خلاف › أو "يفوا من الأرض ) لايتتضى أن الإمام 
خير خير مشيئة » فيفعل أى هذه الأربءة شاء > بل كلهم متفقون على أنه 
يتعين هذانى حال وهذا فى حال . 

مأ كازرم يقولون : تلك الأحوال مضبوطة بالنص» فإن قتاوا تمين قتلهم . 
وإن ع الال ولم يقتلوا تعين فطع أيلههم وأرجلهم م من خلاف »کا هو مذهب 

أن حنيفة والشا فسى وأحمد . روى فى ذلك حديث مرفوع : 

ومنهم من يقول : بل التعيين باجتهاد الإمام ‏ كقول مالك فإن رأى أن 
القتل هو الصلحة قتل » وإن ل يک ن قد قتل . 

ومن هذا الباب : مخيير الإمام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئا 


هم 


وجعلها غنيمة ‏ 6 هو قول ال كثرين_كأنى حنيفة والثورى وأبى غبيد وأحمد 
فى الشبور عنه » فا: مهم قالوا : إن رأى المصلحة فى جعلها غنيمة قسمبا: بين الغانمين . 
3 أبن النى صلى الله عليه عليه وسل خيبر. وإن رأى أنلا يقسمها جاز © يقسم 
ابی صلى الله عليه وسل مكة » مع أنه فتحها عنوة »کا شهدت بذاك الأحاديث. 
الصحيحة والسيرة المستفيضة . وكا قاله جمهور العاماء . ولأن خلفاءه بعده : أبا بكر 
وحمر وعمان فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس . كالعر اق والشام 
ومصر وخراسان ؛ وم يقسم أحد من الللفاء شيئا من العقار المفنوم بين الغاعين . 
لا السواد ولا غير السواد ا 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله ولارسول ) الآبة. ولم يستأذنوا فى 
ذلك الغاغين › بل طلب أ كابر الغائمين قسمة العقار» فم يحجيبوهم إلى ذلك )کا 
طلب بلال من عر أن يقسم أرض الشام . وطلب منه الزبير أن يقسم أرض 
مصر ء فل يجيبوهم إلى ذلك 0 من الخلفاء أحداً من الفامين 
فى ذلك » فضلا عن أن ستطيب ب تقس جميع الاين . 
وهذأ ما احتج به من جعل الأرض فيئا بنفس الفتتح ومن نصر مذهبه » 
كاسماعيل بن إسحاق وغيره . وقالوا : الأرض ليست داخلة فى الغنيمة . فإن اله 
حرم على بنى 00 وملكهم العقار . فعل أنه ليس من المغائم 0 
القول يذ ر ووا عو أجدء 6م e‏ ثالثة > کقول لشاف : 
حب قسمة العقار والمنقول لان اجيم مغنوم . 
وقال الشافعى : إن مكة ل ت تفتح عنوة » بل صلحا . فلا يكون فبا ححة . 
ومن حكى عنه أله قال : إنها فتحت عنوة كصاحب الوسيط وفروعه - 
فقد غلط عليه . وقال فى السواد : لا أدرى ما أقول فيه إلا أنى أظن فيه ظنا 
مقرونا بعل وظن : أن عر استطاب أ تفس الغاغين . لما روى من قصة المثنى بن. 
سار ٠‏ وبسط هذاله موضع آخخر. 


س ات 


وقول الجهور أعدل الأقاو يل » وأشببها بالكتاب والسنة والأصول » وهم 
إلذين قالوا : خير الارمام بين الأمر بن تخيير رأى ومصاحة لا مخيير شهوة ومشيئة 
وهكذا سائر ما خير فيه ولاة الأمرء ومن تصرف لغيره بولابة » كناظر الوقف 
ووصى الیتے ؛ والوكيل الطلق ‏ لامخيرون مخيبر مشيئة وشهوة . بل مخيير اجمباد 
ونظر وطلب ويجحزى للاأصلح » كالرجل البتل بعدوين؛ وهو مضطر إلى الابتداء 
بأحدهاء فيبتديء ما له تع . وكالإمام في تولية من ولاه المرب وا ولال 
يمختار الأصليح فالأصلح . فن ولى رجلا على عصابة » وهو جد فيهم من ه و أرضى لله 
مقي ا اه وطاق رسو وان ل 

وهذا بخلاف من خير بين شيثين » وله أن يفعل أيهما شاء»كالمكفر إذا خير 
بين الإطعام والكسوة والعتق . فإنه وإن كان أحد الحصال أفضل فيجوز له 
فعل الفضول . وكذلك لابس املف إذا خير بين المسح وبين الغسل» وإن 
كان أحدها أفضل . وكذلك المصلى إذا خير بين الصلاة فى أول الوقت وآخره » 
وإن كان أحدها أفضل . وكذلك تخيير ال كل والشارب بين أنواع الأطعمة 
والأشربة المباحة » وإ نكان نفس الأ كل والشرب واجباً عند الضرورة» حتى 
إذا تعين الأ كول وجب أ كله » و إنكان ميتة . فمن اضطر إلى أ كل الميتة 
وجب عليه أ كلها فى المشهور عن الأممة الأر بعة وغيرم من آهل الم . وكذلك 
تخبير الحاج بين المع والإفراد والقران عند امور الذبن مخيرون الثلاثة . 
و جز المسافر بين الفطر والصوم عند الججهور . 

وأما من يقول : لا يجوز أن بحج إلا متمتعا . وأنه يتمين الفطر فى السفر » 
5 يذو طائفة من السلف وائخلف من أهل السنة والشيعة - فلا يجيء 
هذا عنى صلم . 

وكذلك القصر عند امور الذين يقولون :لبس للسافر أن يصلى إلا ركعتين 
ليس له أن يصلى أر بعا . فإن النبى صلى الله عليه وسل لم بصل فى السفر قط إلا 


اه 


ركمتين » ولاأحد من أععابه فى حياته ١‏ وحديث عائشة التى تذ كر فيه «أنه_أو 


ابات لت السفر أر بعا » كذب عند حذاق أهل العمل بالحديث » 
کا قد بسط فى موضعه . 
إذ القصود هنا : أن التتخيير ني الشرع نوعان : 
شن خير فيا يفعله لغيره بولايته عليه » أو بوكالة مطلقة لم يبح له فيها فمل 
ما شاء » فعليه أن يختار الأصلح . 
اباق تصرف لنفسه : قبارة يأمره الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب 
اجتهاده » کا يأمر الجتهد بطلب أقو: ىالاراء» بلوأصلح الأحكام فى تفس الأمر. 
وتارة يببح له ماشاء من الأأنواع القى خير يبنهما کا تقدم . هذا إذا كان مكلفا ‏ 
ونا الصبي الميز ١‏ فيخير نخيير شههوة» حي ثكان كل من الأبو بن نظير الأخر 
ول ينضبط فىحته ّ عام للأب أو الأم » فلايمكن أن يقال :كل أب فهو أصلح 
للمميز من الأم » ولا كل أم فى أصلح له من الأب . بل قد يكون بعض الآباء 
أصلح . و بعض الأمبات أصلح » وقد يكون الأب أصلح فى حال » والأم أصلح 
فى حال j.‏ كن أن يمثبر أحدها فى هذا . بخلاف الصغير» فإن الام أصلح له 
من الأب ن ا بالصيفين وأخير بتغدبته وحمله وتنوعه وتنويله > 
وأصبر على ذلك وأرحم به» فى أقدر وأخبر وأرحم وأصبر فى هذا الوضم . 
فتعينت الأم فى حق الطفل غير الميز بالشرع . 
ولكن بقى تنقييح الناط: هل عينون الشارع لسكون قرابة الأم مقدمة على 
قرابة الأب فى الحضانة » أو لكون النساء أقوم بمقصود المضانة من الرجال ؟ 
وهذا فيه قولان للعلماء» يظهر أثر. هما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم 
مثل : آم الأم » وأم الأب » والأخت من الأم : والأخت من الأب .. ومثل : 


العمة واللالة . وتحوذلك _ هذا فيه قولان » ها روايتان عن أجد 1 وأرجح 


۷ — 


القولين فى الحجة : تقديم نساء العصبة . فتقدم الأخت من الأب على الأخت 
من الأم » وخالة الأب على خالة الأم Ea‏ اه 
وأبو الحسن الأمدى وغيرها من الأسماب . 
وعلل ذلك منعلله كأبى الحسن الأمدى فى مثل تقد خالة الأب على خالة 

الأم . فإن قرابتها فيها رحم وتعصيب » بخلاف قرابة الأم » فان فيهار ما بلالعصيب.. 
فأم الأب مقدمة على أم الأم . والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم . 
والعمة مقدمة على الخالة . كا يدم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم . 
فالخ للأب أولى من الأخ للام ٠‏ والم أول من ادال - بل قد فيل إنه 
لاحضانة للرجال من أقارب الأم بحال . وأن الحضانة لا ثبت إلا لرجل من 
المصبة » أو لامرأة وارئة » أومدلية بعصبة ؛ أو وارث. فإن عدموا ib‏ 1 

وعلى الوجه الثانى: فلا حضانة لارجال فى أقارب الأم . 

وهذان اوجيان فى مذعت الثاني وا جد : 

فلوكانت جبة الأمومة راجحة لترجح رجالها ونساؤها . فلما 0 يترجح رجالها 
بالاتفاق فكذللك نساؤها . 

وأيضاً فجموع أصول الشرع إنما تقدم أقارب الأم فى اليراث والعقل والتفقة 
وولاية الوت وامال وغير ذلك . ل يقدم الشارع قرابة الأم فى حم من الأحكام . 
فن قدممن فى الحضانة فقد خالف أصول الشريعة . 

ولسكن قدموا الأم لكونها امرأة . وجنس النساء مقدمات فى الحضانة. 
على الرجال . وهذا يقتضى تقديم الجدة أم الأب على الجد , كا قدمت الأم على. 
الأب . ونقديم أخواته على إخوته» وعماته على أعمامه » وخالاته على أخواله . 

هذا هو القياس والاعتبار الصحيح . 

وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فخالف للا صول والعقول. 

ولهذا كان من قال هذا فى موضع يتناقض ولا بطرد أصله . ولهذا تجد أن ل يضبط 
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أصل الشرع ومقصوده فى ذلك أقوالا متناقضةء حتى يو جد فى الحضانةمن الأقوال 
امتناقضة أ كثرما يوجد فغيرها من هذا الجنس . فنهم من يقدم أم الأم على أم 
الأب . كأحد القولين فى مذهب أحمد » وهو قول مالك والشافعي وأبى حنيفة . 
3 من هؤلاء من يقدم الأخثت من الأب على الأخت من الأم 4 3 يقدم اعلا 
على العمة » كقول الشافى فى الجديد وطائفة من أحاب أحمد . و بنوا قوم 
على. أن االات مقدمات على المات لكونهن من جبة الأم . ثم قالوا 
ف الات والمالات والأخوات: من كانت لأبوبن كل : 3 من كانت لأب » 
ثم م نکانت لام ۰ 

وهذا الذى قالوه هنا موافق لأصول الشرع . لكن إذا ضم هذا إلى قوم 
بتقددم قراب الام ظهر التناقض . وم أيضا قالوا بتقديم أمهات الأب والجد 
على الخالات والأخوات للام . وهذا موافق لأصول الشرع » لكنه يناقض 
هذا الأصل . ولمذا قالوا فى القول الآخر : إن اللالة والأخت لام أولى من 
أم الأب » كقول الشافمى القددم . وهذا أطرد لأصلهم . لكنه فى غاية 
الناقضة لأصول الشرع . 

وطائفة أخرى طردت أصلما » فقدمت من الأخوات من كانت لأم على 

وبالغ بعض هؤلاء فى طرد قياسه حتى قدم اللمالة على الأخت من الأب 
1 زفر. وروابة عن ألى حنيفة ( ووافقهم ابن سرج 5 

ولك نأبو يوسف استتبع ذلك فقدم الأخت الاب ورواه عن أبى حنيفة 

وروی عن زفر أنه أمعن فى طرد قياسه حتى قال : إن الطالة أولى من المدة 
أم الأب . وقد روى عن ألى حنيفة أنه قال : لا تأخذوا قايس زفر » فإ: 
إذا أخذتم ميس زفر حرمم الال وحلام ارام . وكان يقول فى القياس : 
قياس زفر أقبح من البول فى المسجد . وزف ركان معروفا بالإممان فى طرد قياس 


يو ابد 


لكن الشأن فى الأصل الذى قاس عليه وفى علة الح فى الأصل ؛ وهو جواب 
سوال الطالبة » فن اح هذا الأصل استقام قياسه . وهذا كا أن زفر اعتقد 
أن النكاح إلى أجل يبطل التوقيت » ويصح النكاح لازم . ورج بعضهم 
ذلك قولا فى مذهب أحمد . فكان مضمون هذا القول : أن نكاح التعة 
يصح لازا غير مؤقت . وهو خلاف النصوص . وخلاف إجماع السلف . 
والأمة إذا اختافت فى مسألة على قول » لم يكن لمن بمدهم إحداث قول يناقض 
القولين » و ييتضمنإجماع السلف على الط والعدول عن الصواب . وليسفى السلف 
من يقول ف التعة إلا أنه باطل . أو يصح مؤجلا » فالقول بازومه مطلقاً 
حلاف الجاع 1 

وسبب هذا القول : اعتقادم أن كل شرط فاسد فى النكاح فإنه يبطل 
وينعقد النكاح لازماً » بدون حصول غرض المشترط . فألزموه مالم يلتزبه 
ولا أأزمه به الشارع . ولهذا حح من قال ذلك نكاح الشغار ومحوه مما شرط 
فيه ننى اهر . وصححوا نكاح التحليل لازما » مع إبطال شرط التحليل . 
وأمثال ذلك . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عقبة بن عام عن النبى صلی الله عليه وسل أنه 
قال « إن أحق الشروط أن وفوا به مااستحلتم به الفروج » . 

فدل النص على أن الوفاء بالشروط فى النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط فى 
البيم » فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لايلزم العقد بدونها . بل إما أن يبطل 
العقد» و إما أن يثبت الخيار لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرط . فكيف 
بالشروط فى النسكاح 8 

وأصل عدم ن النكاح يصح بدون تقدير الصداق .ا ثبت 
بالكتاب والسنة والإإجماع . فقاسوا النكاح الذى شرط فيه نفى المهر على النكاح 
الذى ترك تقدير الصداق فيه . كا فعل أسماب أبى حنيفة والشافى وأ كثر 

م ٤٠‏ مختصر الفتاوى 


سے ۷۹ 


متأخرى أصعاب أحمد . ثم طرد أبو حنيفة قياسه » فصحح 0 الشغار » بناء 
على ألا موجحب لفساده إلا إشغاره عن المهر . وهذا نمدا 


وأما الشافعى ومن وافقه من أصعاب أسمد : فتكلفوا الفرق بين الشغار وغيره. 


بأن فيه نشريكا فى البْضم » أو تعليقا للعقد أوغير ذلك » مما قد بسط فى غير هذا 
الوضع » و بين فيه أن كل هذه فروق غير رة » وأن الصواب مذهب أهل المدينة 
مالك وغيره » وهو المنصوص عن أ-مد فى عامة أجو بته . وعليه أ كثر قدماءأحابه : 
أ ن العلة فى إفساده : هى شرط إشغفار النكاح عن المهر . وأن النكاح ليس 
بلازم إذا شرط فيه ننى ابر أو مهر فاسد » فإن الله فرض فيه الورء فل يحل 
لغير الرسول النكاح بلا مر . “أن رج كال ی فر يعقد التكاح 
الذى أذن الله فيه . فإن الله إنما أبام العقد من يبتغى ماله حصنا غير مسافيح 3 
قال تعالى ( ٤‏ : 4 وأحل ل ما وراء ذلك أ ن تبتغوا بأموالكم خصنين غير 
مساغين ) فن طلب النسكاح بلا مهر فل يفعل ماأحل الله . وهذا مخلاف من 
اعتقد أنه لابد من مهرء لکن لم يقدره »کا قال تعالى ( ۲: ۲۲۷-۹ ولاجناح 
عليكم إن 00 مالم تمسوهن أو تفرضوا هن أريضة - إلى قوله - وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ورم هن در ر بضة ‏ الآية ) فهذا نکاح 
الهر العروف » وهو مر الثل . 


قالوا : ذا هو الفرق بين النكاح و بين البيع . فإن البيع بثمن الثل وهو 


السعر أو الإجارة بشن الثل لا يصح . مخلاف النكاح . 
وقد سل هم هذا الأصل الذى قاسوا عليه الشافعى وكثير من أصحاب أحمد. 
فى البيع؛ ؛ وأمافى الإجارة : فأصحاب ألى حنيفة ومالك وأحمد وغيرم يشولون : إنه: 
e‏ فيه فى مثل ذلك » كن دخل حمام حمابى يدخلها: 
الناس بالسكراء » أو سكن فى خان » أو ححرة جرت عادتهم بذلك » أودفم. 
طعامه » أو خيزه yy‏ 


۷۱ سه 


. أو ركب دابة مكارى يكارى بالأجرة » أو سفينة ملاح يركب الناس بالأجرة . 

فإن هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماء » وتجب فبها أجرة المثل» وإن لم 

ط ذلك . فذه إجارة بأجرة الثل . 

كفك لواجاع طم ثل ماينقطع به السعر » أ و بسعر مايبيع الناس “أو 
ما اشتراه به من بلده أو رقه . فبذا يحوز في أحد القولين في مذهب أحمدوغيره . 

وقد نص أحمد على هذه المسائل ومثلهافى غير موضع » و إن كان كثير من 
متأخرى أصحابه لا يوجد فى كتبهم إلا القول الآخر . تفساد هذه المقود 
كقول الشافى وغيره . و بسط هذه المسائل فى مواضع أخر . 

والمقصود هنا :كان مسائل الحضانة . وأن الذين اعتقدوا أن الام قدمت 
لتقدم قرابة الأم : لما كان أصلهم ضيف كانت الفروع اللازمة للا صل الضعيف 
ضعيفة » وفساد اللازم يستازم فساد امازوم . بل الصواب بلا ريب اا قدمت 
لكونها أثى » فتكون المرأة أحق محضانة الصغير من الرجل . فتقدم الأم على 
الذل م اونلية عل ابل والاخت على الأ » واعالة على الال » والعمة على 
العم . وأما إذا أاجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب » فبذا لبسطه موضم آخر . 

إذ القصود هنا ذ كر مسألة الصغير المميزء والفرق بين الصبية والصبى . 
فتخییر الصبى الذى وردت به السنة أولى من سانا ان الأبوين له. ولهذا كان 
تعيين الأب قال مالك وأحمد فى روايته . والتخيير تخيير شو 

ولهذا قالوا : إذا اختار الأب مدة ثم اختار الأم فله ذلك . حتى قالوا : متى 
اختار أحدها ثم اختار الآخر نقل إليه . وكذلك إن اختار ابتداء . 

وهذا قول القائلين باللتخيير: الحسن بن صالم » والشافعى » وأحمد بن حنبل . 

وقالوا : إذا اختار الأم کان عندها ليلا »> وأما بالبار فيكون.عند الأب 
ليعاءه ويؤديه . هذا مذهب الشافمى وأحمد . وكذلك قال مالك » وهو يقول : 
يكون عندها بلا تخيير » للأب تعاهده عندها وأدبه و بعثه إلى الكتب» ولا 
يبت إلا عند الأم . 
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قال أصداب الشافسى وأحد : وإن اختار الأب كان عنده ليلا ونهارا» ول عنم 
من زيارة أمه » ولا تمنع الأم من تمريضه إذا اعتل . 
فأما البنت إذا خيرت ‏ فسكانت عند الأم 'نارة » وعند الأب تارة- أفضى ذلك 
إلى كثرة مہورھا وتبرجها وانتقاها من مكان إلى مكان . ولا ببق الأب موكلا 
تحفظها ٠‏ ولا الأم موكلة يحفظها . وقد عرف بالعادة أن ما تناوب الناس على حفظه 
ضاع . ومن الأمثال السائرة : لا تصلح القدر بن طباختين . 
وأبضا فاختيار أحدها يضعف رغبة الآخر فى الإحسان والصيانة فلا يبق 
الأب نام الرغبة فى حفظهاء ولا الأم ثامة الرغبة فى حفظها . وليس ال نكر كالأنى 
کا قالت امرأة مر ان : (۳: ه44 رب إلى ذرت للك ما فى بطنى زر دك 
قوله ‏ فلما وضعتها قالت : رب إلى وضعتها أنثى » واللّه أعر با وضعت » ولس 
الد كركالاثى ؛ وإنى سميتها مر » و إنىأعيذها ارارم ابن اا ا 
وار ی عا كلل وبال ا + 
وما كدت لديهم إذ “يلقون أقلامبم أ ل فهذه مرجم احتاجت 
إلى من يكفلها وبحضنهاء حتى اقترعوا على كفالها » فكيف يمن سواها 
من النساء ؟ 
وهذا أمر يعرف بالتجر بة : أن المرأة تحتاج من الفط والصيانة إلى مالا يحتاج 
اليه الى . وكذا كان اسار لها وأعدون کان أصلح ا 
الشروع لباسا ها يسترها » ولعن النى صل الله عليه وسل من یل کیو ن 
الرجال . وقال لام سامة : فى « عصابتها لية" لا ليّنين » . رواه أبو داود وغيره . 
وقال فى الحديث الصحيح « صنفان من أحل النار من أ 5-5 1 رهما بعد : نساء 
كاسيات عاريات » مائلات مميلات » على رؤسهن مثل أسنمة الت »لايدخان 
الجنة ولايجدن ر مما ورجال معهمسياط مثل أذناب البقر يضر بون بها عباد الله» 
وأيضاً : فأمرت المرأة فى الصلاة أن تتجمع ولا مجان بين أعضائهاء وفى اللإحرام 
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ألا ترفم صوتها إلا بقدر ماتسمع رفيقتهاء وألا ترق فوق الصفا والروة .كل ذلك 
ليحقيق سترها وصیاتما .. ونبيت أن سافر إلا مع زوج » أوذى حرم » لاجم 
ف اا ارال مع كبرها ومعرقتها . فكيف إذا كانت صغيرة مميزة » وقد 
بلغت سن وران الشهوة فيها وهى قابلة للامخداع ؟ 

وفى المديث« النساء لم على َعَم إلا ماذْبّ عنه » . 

فبذا مما بين أن مثل هذه الصبية الميزة من أحو اج النساء إلى حفظها 
وصونها » وترددها بين الأبوين مما يل بذلك » من جهة : أنها هى لايجتمع قليبا 
على مكان معين » ولا يجتمع قلب أحد الأبوين على حفظها . ومن جبة أن 
كينها من اختيار هذا نارة وهذا نارة يخ بكال حفظها » وهو ذريعة إلى 
ظبورها ومرورها . فكان الأصلح لما أن تجعل عندأ حد الأبوين مطلقاً » ولا 
تمكن من _التخيير »كا قال ذلك جمبور علماء البسلمين : مالك » وأبو حنيفة » 
وأحمد وغيرهم . ولیس فى نخييرها نص صرح ».ولا قياس صميح . 

والفرق ظاهى بين تخييرها وتخيير الان لاسيا والذ كر محبوب مرغوب فيه . 
فلو اختار أحدها كانت محبة الأخر له تدعوه إلى مراعاته » والبنت مزهود فما 
فأحد الوالدين قد يزهد فيها مع رغبتها فيه ؛ نكيف مع زهدها فيه ؟ فالأ صلح هما 
ازوم أحدها لا التردد ييمهما . 

ثم هنا صل الاجماد فى تعيين أحرها . فن عين الأم كالك وألى حنيفة 
وأحمد » فى إحدى الروايتين_ لابد أن براعوا مع ذلك صيانة الأم لا . وللهذا قالوا 
ما ذكره مالك والليث وغيرةا: إذا لم تسكن الأم فى موضم حرز وتحصين أوكانت 
غير مرضية . فللا'ب أخذها منها . وهذا هو الذى راعاه أحمد فى الرواية الى 
اشنهرت عند أسحابه » حتى لم يذكر أ كثرم فى ذلك نزاعا . وقد عللوا ذلك 
بحاجنها إلى الحفظ والزوج والأب أقوم لذلك من الأم ..فإنه إذا كان لابد من 
رعاية حفظظها وصياتهاء وأن للاب أن ينتزعها من الأم إذالم تسكن حافظة لها 
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بلا ريب فلأب أقدر على حفظها وصيائتها من الأم > وهى مميزة لا تحتاج فى 
بدنها إلى أحد . والأب له من الميبة والحرمة ما ليس للام . وأحمد وأصحابه إنما 
يقدمون الأب إذا لم يكن علا فى ذلك ضرر. فاوقدر أن الأب عاجزعن 
حفظها وصيائهاء أو همل حفظها لاشتغاله عنما أو لقلة دينه» والأم قائمة محفظما 
وصياتها ‏ فإنه تقدم الأم فى هذه الحال . 

فكل من قدمناه من الأوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها واندفست 
ا ما مع وجود فساد أمرها مم أحدها : فالآخر أول فرلا و 
حتى الصغير إذا اختار أحد أب به وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته 
لوول ع لا نا أن الأب أقرب لسكن لابصونه والأم تصونه لل يلتفت 
إلى اختيار الصبى » فإنه ضعيف العقل . قد ختار أحدها لُكونه بوافق هواه الفاسد » 
ويكون الصبى قصده الفحور ومعاشرة الفحار » ورك ما يتفعه من العم والدن 
والأدب والمناقة + جار وان مرو قصل اا راو 
ولصلحه . ومتىكان كذلك فلا ريب أنه لا يمكن من يفسد معه حاله . ولهذا 
قال أصقاب الشافمى وأحد : إنه لاحضانة لفاسق . وكذلك قال الحسن ابن حن . 
وقال مالك كل من له الحضانة من أب أو ذات رم أوعضية لمن له كناءة 
ولا موضعه بحرز» ولا يؤمن فى نفسه فلا حضانة له . والحضانة لمن فيه ذلك 
وإن بعدء وينظر للولد فى ذلك بالذى هوأ كنأ ور فرب والد يضيع 
ولده . وكذلك قالوا ‏ وهذا لفظ القاضى أو يعلى فى خلافه ‏ إنما يكون التخيير 
بين أبوين مأمونين عليه بعل أنه لاضرر عليه من كونه عند واحد منهما . فأما من 
لابقوم بأمره ويخليه لعب » فلا ثبت التخييرفى حقه . والنبى صل الله عليه وسل 
قال« مروم بالصلاة لسبع»واضر اوم عليها لعشر» وفرقوا ينهم فى المضاجم» فش 
کن ا الأبوين دار بذلك » والآخر لا يأمره كان عند الذى يأمره ذلك 
دون الآخر . لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله ورسوله فى نر بيته» وال خر عاص لله 


ل ۷0ل — 


«ورسوله . فلا يقدم من يعصى الله فيه على من يطيع الله فيه . بل يحب إذا كان 
أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله »> ويقرك ما حرم الأ. ورسولة» والآخر 
لا يفعل معه الواجب أو يفعل معه الحرام ‏ قدم من يفعل الوا ب » ولو اختار 
الصبى غيره » بل ذلك العاصى لا ولاية له عليه حال . بل كل من م بتم بالواجب 
فى ولايته فلا ولاية له . بل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب . 
وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب . فإذا كان مع حصوله عند أحد الأون 
يحصل طاعة الله ورسوله لا حقه »> ومع حصوله عند الآخر لا محصل له قدم 
الأول قطماً . وليس هذا الحق من جنس اليراث الذى محصل بالرح, والنكاح 
والولاء» وإن كان الوارث حاضراً وعاجزا . بل هومن جنس الولاية ولابة 
التكاح والمال التى لابد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الإمّكان . 

وإذا قدر أن الأب زوج بضرة وهو بت رکا عند ضرة اما لاتعمل مصلحتها 
بل تؤذيها أو تقصرفى مصلحتها . فهنا 2 ”ولا يؤذها فالحضاة نا للام 
قطعا. ولو قد رأن التخيير مشروع وأنها اختارت الأم فكيف إذا لم يك ند ذلك ؟ 

وما ينبغى أن [ بعلم أن ] الشارع ليس له نص عام على تقدديم أحد الأبوبن 
مطلقا ولا تخيير أحد الأبو ن مطلقا . والعلماء متفقون على أنه لايتعين أحدها 
مطلقا » بل مع العدوان والتفر يط والفساد والضرر لا يقدم من يكون كذلك على 
البر العادل اللحسن لقم الات 

وقد عللوا أيضا تقديم الأب بعلة ثانية : بأنها إذا صارت مميزة صارت من 
مخطب وتزوج » واحتاجت إلى تجييزها . فإذا كانت عند الأبكان أنظر لا 
وأحرص على تجميزها وتزو يجبا مما إذا كانت عند الأم . 

)١(‏ هنا قطع من الورقة قدر كلتين » وهى تصحيحة بالهامش . والدى يظهر 
من الساق : أن كلق « فهنا ولا يؤذبها » زائدتان فالكلام من غيرها. مستقم 


۷٦‏ س 


واو فة رواق اد هل أن الأب أ ان ا وال حك والسة 
وسائر النساء» مخلاف ما قاله فى الصى . فإنه جعل الأب أحق به مطلقا . لكن. 
قال : الام والجدة أحق من الأب . فكلاها قدم الأب وغيره من العصبة على 


النناء كن جد ماره اليا هد عل جف اننا ٠‏ وأبو حنيفة فرق بين 
عمود النسب وغيره . والنى صلل الله عليه وسل قد قال « الال أم 0 فإذا قدم 
الأب على النساء اللانى يقدمن عليه فى حالصغرها دل ذلك على أن الأب أقوم 
بمصاحة ابنته من النساء . وتبين أن أصل هذاالقول ليس فى مفردات أحمد » بل 
هو طرد فيه قياسه . 

وبکل حال فهو قول قوىمتوجه ليس بأضعف من غيره من الأقوال القولة 
فى الحضانة ولس قول من رجح الأم مطلقا بأقوى منه . 

وما يقوى هذا القول : أن الولد مطلقا إذا تعين أن يكون فى مدينة أحد 
الأبوين دون الآخر وكان ا والأم سا كنة فى مضر آخر 
الأب أحت ف كان :12 1 وأنتى عند عامة العلماء» كشريم القاضى : 
وكالاك والشاففى وأحمد وغيرهم » حتى قالوا :إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار 
إلى مكان بعيد فپوأحق به لأن كونه مع الأب أصلح له » لحفظ نسبه » وكالتر پیته 
وتعليمه وتأديبه » وأنه مع الأم تضيع مصاحته . ولا خير الغلام هنا عند أحدها 
لامخرج إلى الح فالآب أيضا أحق لأن كونه عند الأب أصلح له . وهذا العنى 
منتف فى الابن » لأنه مخير» ولأن تردذ الان ينما لامضرة عليه فيه . يخلاف البنت 

واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادت أن تسافر بالذكر أو الأنثى من 2 
الذى فيه عقد النكاح فالأب أحق به . فل يرجح أحد 0 الأم مطلة 

فدل ذلك على أن ترجيحها فى حضانة الولد مطلقا كرا كان أ ا 

الأصل الذى اتفقوا عليه . وعل أنهم متفقون على ” ترجيح جانب الأب عند تعذر 
لجع يينهما . وهذا ابت فى الولد . وإن کان طفلا يكون فى بلد أبيه . مخلاف 


س ۷۷ — 


ما إذا كان الأبوان فى مصر واحد . فهينا هو مع الصغر للأم . لأن فى ذلك 
جمعا بين المصلحتين . 

وما يقويه أيضا : أن الغلام إذا بلغ معتوها »كانت حضانته الام كالصغير . 
وإن کان عاقلا » كان أمره إلى قسه يسكن حيث شاء» إذا كان مأمونا غل 
نفسه عند الأنمة الأر بعة وغيرم . فإنكان غير مأمون على نفسه فل يحمل أحد 
لولاية عليه للام . بل قالوا: للأب ضمه إليه وتأديبه . الأب ينمه من السلفه . 

وأما الجارية إذا بلغت : فنقل عن مالك : الوالد أحق بضمما إليه حتى تزوج 
ويدخل بها الزوج . ثم هى أحق بنفسها وتسكن حيث شاءت . إلا أن مخاف 
منها هوى أو ضيعة » أو سوء موضع . فيمنعها الأب بضمما إليه . 

وقد تقدم فى المدوئة : أن الأم أحق بها مال تنكح» و إن بلغت أر بعين سنة 
وكذلك قال أ بو حنيفةفى البكر قال : الأب أحق مها مأمونة كانت أو غير نأمونة 
والبنت هى أحق بنفسها إذا كانت مأمونة . وقال الشافى : هى أخق ينفسنها 
إذا كانت مأمونة » بكرا كانت أو ثيبا . وفى مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذ كرها 
فى الحرر روايتين ووجبا . 

أحدها : أنها تكون عند الأب حتى تنزوج» ويدخل بها الزوج . وهذا 
هو الذى نصره القاضى وغيره کب 

وقالوا : إن الجارية إذا بلغت وكانت بكرا : فعليها أن تسكون مع أبهها حت 
تزوج » ويدخل بها الزوج . وم یذ کروا فيه نزاعا . ٠‏ 

والرواية الثانية عن أحمد : تكون عند الأم . وهذه الرواية إتما أخذها 
الشيخ أبو البركات من الروابة امتقدمة : أن حضائتها تكون للام مالم تتزوج . 
فإنه على هذه الرواية نقل عن أحمد فما روابتين . فإن أحمد قال فى تلك الرواية : 
الأم والجدةأحق بالجارية مالم تزوج » لما أحق بها مالم تعزوج فى روابة مهنا . 

وقال فى رواية ابن منصور : يقضى با جار ية للام والالة » حتى إذا احتاجت 


— ۷۸ 


إلى التزو ج الأب أحق بها . فهنا قال عند الحاجة إلى التزو ج للاأب وإ ن كانت 
: ازوج بعد وهذا يكون بالبلوغ 

وأما القول الثالث فى مذهبه : وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاء تكالغلام 
فہذا بجىء على قول من خیرھا كا مخير الغلام .. فن خير 007 باوغه كان 
عد ادن إلى نفسه .كا قاله الشافمى وأحمد وغيرها . لكن أبو البركات 
حكى هذه الأقوال الثلائة فى محرره فى البالغة . وهى مطابقة للا قوال الثلاثة 
التى ذْ كرناها فى غير البالغة . فإنه على المشهور عند أسحاب أحمد : أا إذا كانت 
قبل البلوغ عند الأب فى بعد الباوغ اوی أن تكون عندالأب مها عند الأم : 
فان أبا حنيفة وأحمد فى رواية ومالكا جاوما قبل البلوغ للام . وبعد الباوغ 
جعاوها عند الأب . وهذا يدل على أ ات وأصوق رأ نظ E‏ 
فإذاكان كذلك فلا فرق بين ماقبل البلوغ وما.بعده فى ذلك . 

فتبين أن هذا القول ‏ وهو جعل البنت المميزة عند الأب - أرجح من غيره . 


فصل 

والتخيير قد جاء فيه حديثان . وأما تقد الأم على الأب فى حق ٠‏ صعبر 
فتفق عليه. وقد جاء فيه حديث عن عبد الله ن عمرو بن العاص « أن امرأة قالت 
يارسولالله إن ابی هذا كان بطنی لهوعاء» وحجرى له حواء » وثدیی له سقاء وزعم 
أنه أنه بنزعه منى) فقال: أنت أا مالم تنکحی» . رواه أحمد أب داود . 
لكن فى لفظه « وأن أباه طلقنى » وزم أنه ينتزعه منى » . 

وقال ان المنذر e‏ من أهل ام “عل أن الزوحين 
إذا افترقا ولما ولد طفل : أن الأم أ حقيه مالم تنكح . ومن حفظنا عنه ذلك : 
يحى الأنصارى والزهرى ومالك والثورى والشاففى وأحمد وإسحاق . و به تقول 


وقد روينا عن ألى بكر الصديق: أنه حم على حر به) ولصبى ع امه أم 
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عاصے . وقال « حجرها وريحها ومسا خيرله منك حتى يشب فيختار» . 

وأما التخيير: فمن ألى هربرة « أن النى صلى الله عليه وسل خير غلاب 
بين أبيه وأمه » رواه أحمد وان ماجه والترمذى وسححه . ورواه أبو داوه وقال 
فيه : « إن امرأة جاءت ؛ فقالت : يارسول الله » إن زوجى بريد أن يذعب 
بای » وقد سقاني من بثرألى عتبّة » وقد نفعنى . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : اهما عليه . قال زوجها : من يمحاقتنى فى ولدى ؟ فقال النبى صلی اله عليه 
ون هاا برك ووت آم شد يد اا علق فا خد يد امه لفت ب 
ورواه السا ى كذلك و د « استهما عليه » ورواه أحمد كذلك أيضاً لكنه 
قال فيه « ات اخأ و طلقا زوجها » و يذكر فيه قوها «قد سقانى ونفعنى» 

وقد روى مخيير الغلام بين أبويه عن عمر بن اللخطاب وعلي بن أنى طالب 
وأى هر برة . فروى سعيد بن منصور وغيره « أن عر بن الحطاب خير غلاما بين 
أبيه اة » وعن عمارة عن أنه قال « یری علي بين عمى وا وكيك 
ابن سبع أو ثمان . وروى نحو ذلك عن ألى هربرة ٠‏ ولم يعرف لم مخالف ؛ مع 
أنها فى مظنة الاشتهار . 

وأما الحديث الثانى : فرواه عبد الجيد بن جعفر الأنصارى عن جده « أن 
جده أسل » وأبت امرأته أن تس » اء بان له صغير ل يبلغ . قال : فأجلس 
الى صل الله عليه وسل الأب ههنا » والأم هنا ثم خيره » وقال : الهم اهده . 
خذهب إلى اه ») هكذا رواه امد الان . ورواه ۴ داود عن عبد الجيد 
ان جعفر قال «أخيرق ایی عن جدى رافع بن سنان «أنه أسل » وأبت امرأته 
أن تسل » فأتيت النی صلى الله عليه وسل فقالت : ابثق وهی فطيم أو شببه ؛ 
وقال رافع : ابنتى . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : اقعد ناحية » وقال 
لها اقعدى ناحية وأقعد الصبية بينهما » ثم قال ادعواها » فالت إلى أمباء فقال 
() فى الأصل مهملةلا نط فما فتحرر 


STAs حن‎ 


النى صلى الله عليه وسل : اللهم اهدها ء فالت إلى أبها فأخذها » وعبد اليد 
هذا هو عبد الجيد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سئان الأنصارى . وهذا 
الحديث قد ضعفه بعضضهم . قال ان المنذر : فى إسناده مةال . وقال غيره : هذا 
الحديث لايثيته أهلالنقل . وقد روى على غير هذا الوجه . وقد اضطرب فيه . هل 
كان ایرد ا أم اھ ورف أنه کان أنتىقال فيه « إنها فليم » أى 
و 
وفعيل معنى مفعول إذا كان صفة ستوى فيه الذكر والمؤنث » يقال : 
عبن كيل » وكف خضيب . فيقال للصغير: فط والصغيرة فطبم ‏ . 
ولفظ « الفطم » إنما يطلق على قروب المد بالفعطم > فيكون له نحو ثلاث 
سنين . ومثل هذا لا مخير باتفاق العاماء . 
i‏ فإنه خير بين سل وكافر . وهذا لا يجوز عند الأثمة الأر بعة وغيرم . 
فان القائلين بالتخيير لا يخيرون بين مسل وكافر » كالشافعى وأحمد . 
وما الاين بان الاو لما عيضانة کن حنيفة وابن القاسم فلا نیرون . 
لكن أبو ثور يقول بالتخيير» فهاحكاه عنه ابن المنذر . والجهور على أنه لاحضانة 
لكافر . وهو مذهب مالك والشافعى والبصريين» كسوار وعبد الله بن الحسن . 
وقال أبو حنيفة وأبو ثور وان القاسم صاحب مالك : الذمية فى ذلك كالمسامة 
وهى أحق بولدها من أبيه الل . وهو قول الاصطخرى من أسحاب الشافعى 
وقد قيد ذلك أبو حنيفة ققال : هى أحق بولدهاما لم يعقل الأديان » ويخاف أن 
يألف الكفرء والأب إذاكان مساماكان الولد مسلما باتفاقهم . 
وكذلك إنكانت الأم مسامة عند الجهور » كالشافعىوأ مذ وألى حنيفة » فإنه 
يتبع عند امور فى الدين خيرها دنيا . وأما فى النسب والولاء فهو يتبع الأب 
ا دوف ا الرق يتبع الأم بالاتفاق . 
وقد حمل بعضمم هذا الحديث على أن النى صلى الله عليه وسل عل ا 
تقار الأب غائ كان لاق خاصا ف مه 


ا۸ ل 


وأبضاً فبذه القصة قضية فى عين . والأشبه : أنها كانت فى أول زمن المجرة 
فإن الأب كان من الأنصار» فأسل والأم لم نسل . وفى آآخر الأمر أسل جميع نساء 
الأنصارء فم يكن قيهن إلا مسامة » حتى قال الى صلى الله عليه وسل « اللوم 
اغفر للا نصار » ولأبناء الأنصار » ولنساء الأنصار » 

ولا قدم النى صلى الله عليه وسم الدينة م یکره أحداً على الإسلام ولاضرب 
از ية على أحد . ولكن هادن المهود مهادنة . وأما الأنصار قفشا فيم الإسلام 
وكان فيهم من ل يسم » بل کان مظبرا لكفره» فلم يكونوا ملتزمين لحم 
الإسلام. وكذلككان عبد الله بن أبى ابن سلول وغيره قبل أن يظهروا اللإسلام . 

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ا النى صلى الله عليه وسل 
ذفن بود سعدن عبادة فر جل من الا نسار اديت «. 

فنى هذا الحديث وغيره من الأحاديث مايبين أمهم كانوا قبل غزوة بدر 
منظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمة . فر يكن الكفار ملنزمين لحم 
النى صلى الله عليه وسل » إذ التزام حكه إنما يكون بالإسلام أو بالعبد الذى التزموا 
فيه ذلك » ول يكن المشركون كذلك . فلهذا لم يازم المرأة حك الإسلام . بل دعا 
اله أن ہدی الصغير » فاستجاب الله » ودعاؤه له أن يبديه : دليل على أله كان 
طالبا مريداً مداه » وهداه أن يكون عند الس لا عند الكافر . لكن لم يمكنه 
ذلك بالك الظاهى » لعدم دخول الكافرة نحت حكه » فطلبه بدعاله القبول . 
وهذا يدل على أنه متى أ مكن أن يحعل مع امس لاجمل مع الكافر . 

وكان هذا حم ا ورسوله E‏ 9 اله ورسوله 
علمهم بحم ينهم بذلك . نعم لوكان النزاع بين من هو مسل ومن هو من أهل 
المرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريان حك الله ورسوله عليهم ‏ فہنا لا يمكن 
ا لحك فيم حكر الإسلام بدون رضام » فيسعى حينئذ فى تغليب الإإسلام بالدعاء 
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كا فعل النى صلى الله عليه وسل » إذكان الاجتهاد فى ظهور الإسلام دعاؤه 
واجباً عسب الإمكان . 

وعلى هذا : فالحديث إنكان ثابتاً دليل على التخيير فى الجلة . لكن قد 
اختلف في اخيّر: ه لكان صبيا أو صبية ؟ فل يتبين أحدها . فلا يبق فيه حجة 
على تخيير الأثى . لا سما والخبرة كانت فطما . وهذه لا تخير باتفاقهم . وإنما 
كان تخيير هذه ان صح الحديث من جنس آخر . 

نا #* نا 

آخر ما وجد وال جد لله وحده » وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصعبه وسل 
وكتب فى شهر ر بيع الأول من شهور سنة أر بع وستين وسبعاثة . أحسن الله 
عاقېا منه وکرمه اميق ارافان : 

وكتها أطت الاد صن النعم البغدادى الحنبلى عفا الله عنه عنه وکرمه 

بلغ مقابلته حوله ومنه »> فصحح حسب الطاقة فى ليلة صباحها خامس عشر 
بشهر ر بيع الأول من شور سنة الأر بم والستين وسبعائة . أحسن الله عاقبتها 


بمنه وکرمه . 


A٣‏ ل 


قاعدة 
فى شمول آي الكتاب والسنة والاججاع 
أمس الثقلين : الجن والانس »وما يتعلق بهم من الحطاب وغيره 


الله الرحمن | 
اسم رمن زرحم 
قال سيدنا وشيخنا شيخ الاإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية 
الحراتى رحمه الله . 
فاعدة شريفة : ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أمر الثقلين : الجن 
والإنس »كا أخبر به فى سورة الأنعام فى قوله تالى : ( ٠۳١ : ٩‏ يامعشر الجن 
والإنس ألم باتک رسل متم ) وبقوله: (115:11 لأملان جبنم من الجنة 
والناس أجمعين ) 
وثبت أن مدا رسول الله صلى الله عليه وسل رسول إلى الثقلين جميعاء كم 
أخبر به فى سورة الرحمن ( ۳۱:۰۰ وم ) » وقل أوحى » والأحقاف 
(r — A: 55)‏ وک ف الأحاديث المشهورة ؛ مثل حديث أبن مسعود وغيره . 
وثبت بالسنة والاإجماع مع مادل عليه القرآن : أن القل مرفوع عن الصبى حتى 
يبلغ . وعن الجنون حتى يفيق . وعن النانم حتى يستيقظ -كافى حديث 
على ن أ طالب وعائشة وغيرها «رفع الع عن ثلاث» مع قوله :مله 
يا أمها الذين آمنوا ليستأؤنم الذين ملكت اماک والذين لم يبلغوا الل مم 
ل قوله ‏ و إذا بلغ الأطفال منک الم فليستأذنوا كا استأذن الذين من 
قبلبم ) وقوله ( ۽ :5 وابتاوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح نإن اعم 


منهم رشداً فادفموا ل أموا هم ) وقوله ٠٥۲:۹‏ و۱۷ : ٣‏ ولا تقر وا 
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مال الیتے | يم إلا بالتی ھی آحسن حتى ییاج ا - مع ماثبت عن 
انی سل لل عي ربل من بيه عن قتل النساء والصبيان . وأنه استعرض قر بظة 
من أنبث قتله » ومن ينبت لل يقته » وما روى من الأحاديث القوفيها « ثلاثة 
كلهم يذلى على الله ' ححته 6. 

فأما قوله ( ۱۷ كا سه نبعث رسولا ) ونحو ذلك فإنما 
يتناول من لا يعقل من الأطفال وال جانين . فأما الصبى الميز فتكليفه ممكن فى 
الجلة . ولمذا يصحح أ كثر الفقهاء تصرفاته 'نارة مستقلا » كأعانه » وثارة 
بالاذن كعاوضاته الكبيرة . 

واختلفوا فى وجوب الصلاة على ابن عشر » وف وجوب الصوم على من 
أطاقه . واللخلاف فيه معروف فى مذهب أحمد حتى اختلف فى سحة شبادته وأمانه 
و |مامته وولايته في النكاح وعتقه . 

وهنا مسائل : 

امسألة الأولى : إن من تنأ التتكليف : العقاب » والثواب - عقاب العاصى 
ولواب الطيع . 

فأما العقاب : فا عابت أحداً من أهل القبلة خالف فى أن الكافر معذب 
فى اجخلة » وإن اختافوا فى تفاصيل عذابه . ونصوص القرآن متظاهرة بعذاب 
الكافر ين . ولذلك : الذى عليه عامة المسامين من جميع الطوائف : عقو بة ار 
آهل القبلة فى اجملة : إما فى الدنيا بالمصائب والحدود » وإما فى الأخرة . وأما 
غاية الرجئة : فروى عنما أنها فت ذلك » كا أن الموارج والمعتزلة جزمت 
وفوع ذلك على جميع الفاسقين وخلودهم فى النار . 

وأما الثواب : فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتيم . . واختلفوا فى 
الجن : هل يثابون ؟ أولا ثواب لهم إلا النجاة من العذاب ؟ 

على قولين : 
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الأول : قول الجهور من:المالكية والشافعية والمنبلية وألى يوسف ومد 
وغيرم . 
والثانى : مأثور عن طائفة : منهم أو حنيفة 
وقد اختلف فى أصول الفقه : هل من شرط الوجوب : العقاب على الترك ؟ 
على قولين . 
وأما الثواب على الفعل : فهو واجب إما بالسمع » وإما بمجرد الإيجاب . 
المسألة الثانية :أن من لاتكليف عليه هل يبعث يوم القيامة ؟ 
فأما الإنس والجن فيبعثون جميما باتفاق الأمة . ول يختلفوا ‏ فيا عامت - 
إلا فيمن ل ينفخ فيه الروح : هل يبعث ؟ على قولين .و بمثه اختيار القاضي وكثير 
من الفقهاء . وذ كر أنه ظاه ركلام أحمد رضى الله عنه . ْ 
ا الام : فهى مبعوثة بالكتاب والسنة » قال الله تعالى : ( 5 : ۳۸ وما 
من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أم أمثالم مافرطنا فى الكتاب 
من شیء ثم إلى بهم حشرون ) وقال تعالى : ( ٠: ۸١‏ و إذا الوحوش حشرت ) 
والحديث فى قول الكافر : ( ۷۸ : 4٠‏ باليتتى كنت ترابا) معروف . وما أعر 
فيه خلانا مشبورا: 
لكن اختلف , بنو آم فى ماد الأدميين على أرهة أقوال: 
أحدها ‏ وهو قول جماهير من السامين أهل السنة والجاعة » وجماهير 
متكلميهم وجماهير الود والنصارى والجوس » و جور غرم - أن العاد للروح 
والبدن » وأنهما يمان و يعذبان". 
والقاقى وهو قول طاق من وان الان من الأشفر” ية وغيرهم أن المعاد 
بدن وأن اا ا سن إلا حياة البدن » فيحيا البدن وينعم ويعذب ا 
معاد روح قأئمة بنفسها ونعيمها وعذاما فيتكرونه . 
والثااث : ضد هذا : وهو قول الإلهيين من الفلاسفة وطائفة ممن يبطن 
م 41 ختصرالفتاوی 
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مذهبهم من بعض متكلمى أهل القبلة ومتتصوفتهم ‏ أن المعاد لأروح دون البدن . 
ارابع : أنه لامعاد أصلا . لا روح ولا لبدن . وهو قول أ كثر مشرکی 
العرب » وكثير من الطبائعيين والمنجمين و بعض الإلهيين من التفاسفة . 
فعلى هذين القولين يتكر حشر الببائم . وعلى القول الأول يقبل الللاف 
السألة الثاثة : أن من لا تكليف عليه » بل قد رفع عنه القل » هل يعذب. 
ف 
وهنا مسألة أطفال المشركين ٠‏ من قال من أصحابنا وغيرم: إنهم يعذبون تبعا: 
لأبائهم قال : بعذاب غير المكلف ترما . ومن قال : يدخلون المنة من أسصمابنا 
وغیرم قال : بتنعيمهم . 
والصواب الذى دل عليه الكتاب والسنة : اہم لايعذبون جميعهم ولاينعمون 
مهم ٠‏ بل فريق متهم فى الجنة وفريق فى السمي ر كالبل . وهذا مقتضى 
نصوص أحمد : فقا کر نصوصه على الوقف فيهم . معن أنه لا يحم لأحد 
منهم لابجنة ولا بنار . فدل على جواز الأصرين عنده فىحق المعين منهم . وأماتجو يز 
الأمرين فى حق مموعهم فلا يازمه . وهذا قول اشر عر 
وبهذا أجاب رسول الله صلی الله عليه وسل لا سثل عنهم . فقال د الله أعر 
عا كانوا عاملين » فبين أن الأمر مردود إلى عل الله بما كانوا يعملون لو بلفوا . 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى البخارى « أنه رأى حول إراھے عند 
الجنة أطفال المسلمين والمش ركين » . وثبت نه فى حيح مسل « أن الغلام الذى 
قتله اضر طبع يوم طبع كافرا » مع أنه قتل قبل الاحتلام . قال ابن عباس 
دة الرورى لا سأله عن قعل النلمان . فقال « إن كنت تمل منهم ما علمه 
انخضر من الغلام الذى قتله فاقتلهم . و إلا فلا تقتلهم » هذا مع أن أبويه كانا 
ف الصحيحين عن الننى صل الله عليه وسل « أنه سثل عن أهل الدار 
من الشركين بون ليصاب من صبياتهم 7 قال : ۾ منهم «. 
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ويجوز قتل الصبى إذا قاتل و إذا صال ول تندفم صولته إلا بالققل . وكذلك 
الجنون والبهيمة . فقد يجوز قبل الصبى فى بعض المواضم .وحديث عائشة فى قوها 
« عصغور من عصافير الجنة » فقال النى صلى الله عليه وسل 0 أو غير ذلك 
ياعائشة . فإن الله خلق الجنة أهلاء خلقها لهم وهم فى أصلاب آمهم . وخلق للنار 
أهلا » خلتها فم وم فى أصلاب آباثهم » . 

ولهذا قال أصحابنا : لا يشمد لأحد بعينه من أطفال المؤمنين أنه فى الحنة . 
ولكن يطلق القول : أن أطفال المؤمنين فى الجنة . 

وقد روى بأحاديث حسان عن النى صلى الله عليه وسل « أن من لم يكلف 
فى الدنيا من الصبيان والجانين . ومن مات فى الفترة متحنون يوم القيامة . فن 
أطاع دخل الجنة . ومن عصى دخل النار » وهذا التفصيل هو الصواب . فإن 
الله قال فى القرآنٌ : ( ۳۸  :‏ لأملآن جيم منت ون نباك منهم أجميين ين ). 
فأقسم سبحانه أنه لابد أن علا جہنم من ابلس اقا واا : م العصاة » 
ولا معصية إلا بعد التكليف . فاو دخلها الصى والْجنون لدخلها من هو من 
غير أتباعه .فل تمتلىء مهم . 

وأيضا فقد قال سبحانه ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) . وقال 
سبحانه ( 4 : ٠١۸‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال سبحانه : 
:و كنا ألتى فبا فوج سألم خزتتها : ألم باتک نذير ؟ قاوا نبلى» قدجاءنا 
بر- الآية ) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الله لايعذب إلا من 
جاءه نذير وأتاه رسول . والطفل والجنون ليسا كذا ك كالبمام . 

وقال تعالى : ( 7 : ۱۷۳ وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظهورم ذرياتهم 
- إلى قوله - إما أشرك آباؤنا من قبل » وكنا ذرية من بعدم ء أفتبلكنا با 
فعل المبطلون ؟ ) . 
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فأخبر سيعدانه أنه استخرج ذريانهم وأشهدم على أنفسيهم لكلا يقولوا : 
أتبلكنا ما فمل المبطلون . فع أنه لايعاقههم بذذنب غيرهم . 

وأما البهائم : فعامة المسلمين على أنه لاعقاب عليها إلا ماح عن التناسخية 
بأنهم مكلفون فيستحقوثك العقاب . وهذا نظير قول من يقول لا نحشر » 
لكن هنا . 

المسألة الرابعة : وهو ما يشرع فى الدنيا من عقوبة الصبيان والمجانين 
والبهائم على الذنوب » مثل ضرب الصبى على ترك الصلاة لعشر . وما يفعله من 
قبيح . وكذلك ضرب الجنون لكف عدوانه . وضرب الام حضا على 
الانتفاع بها » كالسوق ؛ ودفعا لمضرتها » كقتل صائلها . وما جاء فى الحديث 
« أنه يقتص فالآخرة للحمّاء من القرناء » فبذه الأمور عقو بات لغير المكلفين . 
وهى نوعان : أحدها : ما كان عقوبة فى الدنيا لمصلحة . والثانى : ماكان 
لأحل ى غر 

فأما النوع الأول : فشروع فى حق الصبى والجنون » فانه يضرب الصبى على 
ترك الصلاة ليفعلما ويعتادها . وويضرب الجنون إذا أخذ يؤذى نفسه ليكف عن 
إيذاء نفسه . ويجوز أيضا مثل هذا فىحق البهاتم : أنتضرب لمصلحتها. وهذا غير 
الضرب لق الغير . وذلك أن العقو بة لمنفعة المعاقب هى بمزلة سق الدواء لمر يض 
قان المطاوب دفع ما هو أعظم مضرة من الدواء . 

النوع الثانى ‏ العقوبة لأجل حق الغير. وهذا قسمان : 

قسم لاستيفاء التفعة المباحة منه » كذي البهائم للا كل » وضربما لامشى . 
فإن مالا يتم الباح إلا به فهو مباح . 

والقسم الثانى : العقوبة لأجل العدوان على الغير» مثل قتل الصائل من 
الحار بين والمبا 9 » وضرب الجانين والصبيان » والمهاتم إذا اعتدى بعضهم على 
بعض » أو اعتدوا على العقلاء فى أنفسهم وأموالم . فهذا النوع إن كان لدفم 
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ضررم جاز بلا خلاف » مثل قتل الصائل لدفع صوله ؛ وقتل الكلب العقور 
الذى يخاف من ضرره فى المستقبل » وقتل الفواسق انجس فى الل والرم . 

وأما إنكان على وجه الاقتصاص . مثل أن يفا صبى صبياء أو مجنون 
مخنوناء أو بهيمة بهيمة . فيقتص للمظلوم من الظلم . وإن لم يكن فى ذلك زجر 
عن المستقبل » لسكن لاستيفاء الظاوم وأخذ حقه . فهذا الذى جاء فيه حديث 
الاقتصاص للجاء من القرناء »كا قال النى صلى الله عليه وسل « لتَؤدّى المقوق 
إلى أهلها حتى يستوفى للجاء من القرناء » وهذا موافق لأصول الشريعة . فإن 
اللتعضاصن” بين غر لكان ات ف :الأموال .بإتقاق الملنين: + فن 'أتيف 
منهم مال » أو غصب مالا ء أخذ من ماله مثله . سواء فى ذللك الصبى والْجنون » 
والنامى » والخطىء . وكذلك في النفوس » فان الله تعالى أوجب دة اللطأ . 
وهى من أنواع القصاص بحسب الإمكان . فإن القود لم يمكن ابه » لأنه 
لا يكون إلا من فعل الحرم . وهؤلاء ليسوا مكلفين » ولا يخاطبون بالتحرم . 
بخلاف ما كان من باب دفع الظل واا الحق » فإنه لا يشترط فيه الإثم . ولهذا 
تقاتل البغاة . وإن كانوا متأولين متفوراً لهم . و جلد شارب النبيذ وإن كان 
متأولاً نتقورا له , 

فتبين بذلك أن الفلم والعدوان يؤدى فيه حى المظلوم . مع الثم والتبكليف 
ومع عدم ذلك » فإنه من باب العدل الذى كتبه الله تعالى على نفسه . وحرم الظر 
على نفسه » وجعله محرماأ بين عباده . 

المسألة الخامسة 
دار التكليف 

فالدنيا دار تسكليف بلا خلاف » وكذلك البرزخ » وعرصة القيامة . و إثما 

ينقطم التسكليف بدخول دار الجزاء . وهى الجنة » أو النار . ¥ صرح بذلك من 
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ضرح من أصحابنا وغیرم . مستدلين بامتحان متکر ونکیر للناس ف قبورم 
وفتتنهم إيام » و بأن الناس يوم القيامة يدعون إلى السجود » فنهم من سغطيع » 
ومنهم لا يستطيع » و بأن من لم يكلف فى الدنيا يكلف فى عرصات القيامة . 

وهذا ظاهر المناسبة . فإن دار الجزاء لا امتحان فما . وأما الإمتحان قبل 
دار الجزاء فُمكن لا محذور فيه » والامتتحان فى البرزخ لمن كان مكلفا فى الدنيا » 
إلا النببين ء قفيهم قولان لأسمابنا وغيرم ١و‏ وأما امتحان غير المكافين فى الدنيا 
كالصبيان والمجانين فيم قولان لأصحابنا وغيرهم . 

أحدها : لا يمتحنون . وعلىهذا فلا يلقنون . وهذا قول القاضى وان عقيل . 

والثالى : : يمتحئون فى قبورم و يلآنون . وهوقولأ کرم . حكاه ابن عبدوس 
عن الأصماب . وذكره أب حكي وغيره . وهو أصح» کا ثبت عن أبى هر برة . 
وروی مرفوعا « أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط فقال : اللهم قه عذاب 
القبرء وفتنة القبر» . 

وهذا الاختلاف فى امتحانهم فى البرزخ يشبه الاختلاف فى امتحانهم فى 
العرصة » وقول من يقول بامتحانهم أقرب إلى النصوص والقياس من قول من 
يقول يعاقبون بلا امتحان . 

امسألة السادسة : أن غير المكلف قد ررحم » فإن أطفال المؤمنين مع ابام 
فى الجنة» کا دل عليه قوله( ۲٠:٠۲‏ والذين آمنوا وأتبعنام ذريائهم” _الآية ) 
وکا فى الصحيحين من حديث ألى هر رة وأنس عن النى صلل الله عليه وسل أنه 
قال « احتجت الحنة والنار» فقالت الحنة : لا يدخلنى إلا الضعفاء واللسا كين . 
وقالت انار + يملق الجبارون والمسكبرون . فقال الله للجنة : إنما أنت رحمتى 
أرحم بك من شئت . وقال للنار: إنما أنت عذابى أعذب بك منشئت؛ ولكل 
واحدة منكا ملؤها . فأما النار فلا يزال يلق فا وتقول : هل من مزيد 
(1) لم مجىء فى القرآن والحديث إلا نسميتهما « الملكان » 
(؟) على غير قراءة حفص 


المع ماح ا سي مسي م ني کے بو ب سي تب وس ميقتست يميت 


۹۱ س 


حتى بضع رب العزة فبها - وف رواية: عليبا ‏ قدمه . فينزوى بعضها إلى بعض 
وتقول : قط قط . وأما الجنة فيفضل فبها فل . فينشى, اله لیا خلت آخر» : 
فهذا الحديث المستفيض المتلق بالقبول نص فى أن الحنة ينشاً لها فى الدار الآخرة 
خلق يدخاونها بلا عمل . وأن النارلا يدخلما أحد بلاعمل 

وقد غلط فى هذا الحديث المعطلة الذين أولوا قوله : « قدمه» بنوع من املق 
كا قالوا : الذين تمذم فى علمه أنهم أهل النار . حتى قالوا فى در « رجله » :کا 
يقال :.رجل من جراد . وغلطهم من وجوه . 

فإن الننى صل الله عليه وسل قال : « حتى ,يضم » وم يقل حتى يلق »كا 
قال فى قوله : « لا يزال يلقى فا » . 

الثاني : أن قوله : « قدمه » لا يفهم منه هذاء لا حقيقة ولا محازاء ا 
:ندل عليه الإضافة . 

الثالقدة أن اراك الؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائها 
وا كتفائها بهم . فإن ذلك إنما يكون بأمر عظم ٠‏ وإنكانوا من أ كابر ا جرمين 
خهم فى الدرك الأسفل . وفى أول المعذبين لا فى أواخرم . 

الرابع : أن قوله : « فينزوى بعضها إلى بعض » دليل على أنها تنضم على 
من فبهاء فتضيق بهم من غير أن يلقى فيها شىء . 

انحاس : أن قوله : « لا يزال يلقى فا : وتقول : هل من ميد ؟ حتی 
يضع فما قدمه » جعل الوضع الغابة التى إلببا ينتهى الإلقاء ؛ ويكون عندها 
٣لانزواء‏ » فيقتضى ذلك أن تكون الغاية أغظل مما قبلها . 000 

ولبس فى قول المعطلة معنى للفظ « قدمه » إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر 
+والأول أحق به من الآخر . 

وقد يخلط فى الحديث قوم آخرون ممثلة أو غيرهم » فيتوهمون أن «قدم ارب » 
تدخل جهن . وقد توهم ذلشعلى أهل الإثبات قوم من العطلة » حتى قالوا :كيف 


يدخل بعض الرب النار . والله تعالى يقول : ( ۲۱ : ٩٩‏ لوكان هؤلاء آلمة 


اواو واوا عوج ايه ا جد ا سر بع لو ا ع ل RA‏ ع لجان محف 
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ماوردوها ) ؟ وهذا جل ممن تومه أو نقله عن أهل السنة والحديث . فإن. 
الحديث « حتى بضع رب العزة عليها ‏ وفى رواية ‏ فيها . فييزوى بعضها إلى. 
بعض » وتفول : قط قط وعزتك» فدل ذلك على أمها تضايقت على من كان فيهاء 
فامتلاأت بهم . کا أقسرعلى نفسه : أنه لعلانها من الحنة والناس أجمعين . 
فك تمتلیء بشىء غير ذلك من خالق أو تخلوق ؟وإتما المعنى أنه توضع 
القدم المضاف إلى الرب تعالى فتيزوى وتضيق عن فما » والواحد من الخلق قد 
بركض متحركا من الأجسام فيسكن » أو ساكنا فيتحرك » ويركض جبلاً فيتفجر 
منه ماء کا قال تعالى : ( ۳۸ : ٤۲‏ أركقى ر هذا تل ارذ وشراب ) 
وقد يضم يده على المرريض فيبرأً » وعلى الغضبان فيرضى . 

المسألة السابعة : أن التكليف بالأمر والنعى : ثابت بالشرع باتفاق 
السلمين . وفى ثبوته بالعقل اختلاف بين العاماء من أصحمابنا وغيرهم ا 
شور همال التحسين والتقبيح . ووجوب الواجبات وتحريم الحرمات . هل 
ثبتت بالعقل ؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشكره ؟ ومسألة الأعيان قبل السمم ؟ 

وفى المسألة تفصيل كتبته فى غير هذا الموضم . إذ المقصود هنا التكت المستغر بة. 

وأما الثواب والعقاب : فعلوم بالسمع بلا خلاف بين المسلبين . وهل يعم 
بالعقل ؟ مبنى على العاد . فإن المعاد معلوم بالسمع بلا ريب . وهل يعلم بالعقل ؟ 
قد اختلف فيه » فذهب كثي رمن أهل‌الكلام » وذهب أ كثرالناس إلى أن الماد 
من الأمور السمعية التى لا تمل إلا بالممع » وهو قول كثير من أسحابنا والأشعرربة 


وغيرهم . وذهب طوائف إلى أنه بعل بالعقل . ثم تنوعت مسال کم مم من 


باعل ووب الل وان ذلك بى ناذا عير هة الدار عرق فا 
الظالون بظامهم . أو يعوض العذبون على عذابهم . وهذا مسلك كثير من التزلة 
وغيرم . ومنهم من بناه على أن الروح غير البدن وأنها باقية بعده . وأن لها من. 


اليم والعذاب الروحانيين مالا يفارقها . وهذا مسلك كثير من المتفلسفة ومن. 


ب 


بحا نحوهم »> ومن هؤلاء من يثبت معاد الأرواح العامة دون الجاهلة . وفييم 
من يشكر المعادين 1 

والصواب: أن معرفته بالسمع واجبة . وأما بالعقل ققد تعرف وقد لاتعرف» 
فليست معرفته بالعقل متنعة » ولا هى أيضاً واجبة . 

وأما المتفلسفة : فتثبت المعاد بالعقل » وتثبت التكليف العقلى . وأما ماجاء 
به السمع من المعاد والشرائع . فلها فيه تأويلات محرفة . 

خصارت الأقسام فى الإيمان باليوم الآخر » وفى العمل الصاح : هل هو 
معاوم بالشرع وحده » أو بالعقل وحده ؛ أو يعم بكل منهها ؟ . 

فيه هذا الحلاف بين أهل الأرض . وإن كان الصواب أن ذلك معلوم 
جميعه بالشر ع قطماً » وقد يع بعضه . بل مثل هذا الخلاف ثابت فى معرفة الله 
تعالى . لكن التجاء التتكلمين هناك إلى العقل أ كثر » وكثير من المتتكلمين 
6 کالم .وكين من الاش لا يم عندهم وجوة الت وضفناتة إلا 
بالعقل .كا بزعمه الفلاسفة . مع اضطراب هؤلاء وآأخرين فى مقابلتهم . 

وقد كتبت تفاصيل أقوال الناس » و بينت مذهب أنمة السنة والحديث فى 
هذا الأصل فى قاعدةننى النشبيه ومسألة الجسم . و إنما الغرضهنا التكليف وتوابعه 

و إنما قرنت بين الأصول الثلاثة التى قال الله تعالى فما ( ۲ : ٠۴‏ إن الذبن 
آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن باه واليوم الأخر وعمل صالخا 
فليم أجرم عند ر بهم ولا خوف عليهم ولام يحزنون ) فأشرت إلى طرق الناس 
فى معرقتها . ٠‏ 

الم ود أولة واا وظاھرا راطا .سنا كتير سارک دام 
بدوامه » وصلى الله على سيدنا تمد وا له وصحبه وسل . فرغت يوم الثلاثاء سادس 
عشر من شر صفر سنة ستة وستين وسبعاثة - علقها العبد الفقير إلى رحمة 
ر'به الغفور وعفوه وصفحه وجوده و كرمه وستره وره ومنه : عبد المنم البغدادى 


الحنبلى عفا الله عنه نه وكرمه و عن جميع السلمين . 


— ٤ 


الفهم شرط التكليف » فلا يجوز تكليف الجنون » والبهيمة » والسكران 
وغيرم » ممن فقد منه الفبم ‏ فعلى هذا : لايقم طلاق السكران > ولا بحب عليه 
القصاص ف القتل » ولا يعتبر شىء من أقواله ولا أفعاله » لا عليه ولا له . 

فإن قيل : إذا سكر ثم قعل فإنه يأنم على السكر والقتل» قارب الاثم يدل 
على التكليف . لأنّ غير المكلف لا إثم عليه . 

فالجواب من وجهين : 

أحدها : منع رتب الإثم على القتل . بل إنما هو مرتب على الشرب والمكر 
وهذا قول من يقول : إنه كالجنون فى سائر أقواله وأفعاله . لأنه ان وجب تكليفه 
فلا يغهم » لأنه لركان كذلك لاعتبر أقواله وأفماله » وهو لايعتبر ذلك . 

الثانى : أنه لورتب الثم على القتل والسكر لنساوى من قتل وهو صاح م سكر 
ومن قتل وهو سکران» وهذا لايقول به أحد . فإن السكران الذى لايفيم » 
كيف يقال : إن إثمه فى لقتل کإثم الصاحى الذي يفهم امطاب » ويترتب 
على فعله العقاب ؟ 

ومحتمل أن يقال : ان إثم السكران الذى قتل فى حال سکرہ أ كثر من 
م من سكر فقط . ولا ينتعى إثمه إلى إأم من قتل وهو صاح ثم سكر . 
وله أعلم . 

ويحتمل أن يقال : إن السكران إن كان قصده القتل > أو الزنى » أو غير 
ذلك من الحرمات قبل السكر » ثم فعل ذلك ف حال السكر . فإنه قد يكون نمه 
مثل إثم من فعل ذلك حال الصحو وأ كثر وإن لم يكن قصده ذلك » بل ابتدأه 
غيره بالمهابشة فقتله » فان إثمه يكون أقل من ذلك . 

مادواء من حكم فيه الداء ؟ وما الإحتيال فيمن تسلط عليه الميال ؟ وما 


العمل فيمن غلب عليه السكسل ؟ وما الطريق إلى التوفيق ؟ وما الميلة فيمن 
شطت عليه الميرة ؟ 


— 1۹ 


...۰۰ إن قصد التوجه إلى الله تعالل منعه هواه [ ؟ 

وإن رام الاد كار غلب عليه الافتكار ! ؟ 

وإن أراد أن يشتغل » ل يطاوعه الفشل ! ؟ 

غلب الموى » فتراه فى أوقاته حيران صاح » بل هو السكران 

إن دام قربا للحبيب تفرقت أسبابه وتواصل المجران 

مجر الأقارب ولمعارف. عله مد الغنى » وعلى الغناء يعان 

أجاب رضى الله عنه : 

دواؤه الالتجاء إلى الله » ودوام التضرع واا 

أن يتل الأدعية الأثورة » و يتوت الذعاء فى مظان الإجابة » مثل : آخر 
الليل . وأوقات الأذان والإقامة . وفى سجوده . وف أدبار الصّاوات . 

sS e‏ إليه متعه متاعا 
حستا إلى أ جل مسّمى . وليتخذ ورداً من الأذكار طرفى النهار » ووقت النوم . 
وليصبر على مايعرض له من الموانع والصوارف . فإنه لايلبث أن يؤيده الله بروح 
منه » ويكتب الإيمان فى قلبه . وليحرص على كال البرائض من الصاوات اجس 
بباطنه وظاهره » فإنها عمود الدين . وليكن هِجّراه : لاحول ولاقوة إل بل العلى 

- فإنه مها حمل الأثقال ويكابد الأهوال » ويسال رفيع الأحوال . 
ولا يسأم من الدعاء والطلب . فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل ‏ فيقول : قد 
دعوت فلم يستجب لى . وليل أن النصر مع الغ و أن الفرج مع الكرب » 
وأن مع العسر يسرا . 

وا يدل أحدشيئا من حت المير- نی فن دونه - - إلا بالصبر وال جد اللّهرب العالمين 


N 


فهرس 
مقدمة الناشر والدراسة 
المصطلحات الفقهية العامة 


ترجمة شيخ الإسلام «ابن تيمية» 
فصل: مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية التي طبعت وسنة الطباعة 
الحوادث الكبرى في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
فصل: في الكتب التي تحتوي على تراجم شيخ الإسلام ابن تيمية 
فصل: نبذة عن الكتاب وعن الإمام بدر الدين أبي عبد 
الله محمد بن علي الحنبلي البعلي ۷۷۷ ه 
خحطبة المؤلف 

| باب النية 
محل النية» مقارنتها للتكبير 
قول الرجل: كل يعمل في دينه ما يشتهي 
بيان: نية المرء خير من عمله 

كتاب الطهارة 

بغر بضاعة غير جارية. ترجيح حديث القلتين 
الماء المتغير بالطاهر ماء طهور ودليل ذلك 
معنى الطهور» الشك في الماء 
حكم المائع كالسمن» حديث وقوع الفأرة في السمن 
طهارة النجاسة بالاستحالة 
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الفرق بين طهارتي الحدث والخبث» شعر الكلب 
النجاسة في الماع 5 القلة والكثرة 
تغير الماء بالنجاسة واستهلاكه لهاء حديث القلتين 
مفهوم ومنطوق حديث القلتين 
نظائر حديث القلتين في الاطلاق 
تحقيق أثر العلة مع الحكم 
معنی الماء طهور له ينحجسه شي ء 
باب الا نية 

إزالة النجاسة بغير الماء ‏ المضطر 
الدباغ والذكاة» جلد الميتة وعظمها وشعرها 
طهارة النجاسة بالاستحالة. خلق الله أجزاء العالم من بعضه 
حلق الرأس» قص الشارب» وضوء الكافر وغسله؛ العمامة 
النظر إلى بدائع مخلوقات الله مختلف الأغراض 
متى يحرم النظر. فوائد غض البصر 
التعلق بالصور فساد. الوضوء في كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم 
أكل النساء مع الأجانب. ترياق العاشق ودواؤه 

باب الاستطابة 


باب الغسل 


دواء منع الحمل 


الاغتسال عر ياناً 


باب التيمم . 


متى يجوز التيمم 
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خائف التهمة يتيمم. التيمم لضيق الوقت ٠‏ 
من صلى على حال ضرورة يعيد: استبراء الجارية 
باب الحيض 
وطء المرأة في دبرها. عدة منقطعة الدم 
كتاب الصلاة 
المواقيت. حكم: يوم كسنة 
الأذان مع المؤذن بدعة 
التبليغ بدعة إلا لحاجة. الجهر عقب الصلاة بالدعاء بدعة 
الجهر بالذكر عقيب الصلاة. الأذان يتعدد. الأناشيد على 
المنارات. تقليد إمام بعينه 
الصلاة في النعال. إتباع المقلد لغير إمامه. لا يجب على 
الأمة تقليد إمام بعينه 
إبتلاء الشرق بالترك لكثرة تفرقهم. تحريك اللسان بذكر 
الصلاة 
عمل الموسوس والمنافق والمؤمن. الجهر بالبسملة 
دليل عدم الجهر بالبسملة 
ليس في الجهر بالبسملة حديث صحيح. 
دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالبسملة 
سبب الجهر. الشيعة وشعارهم 
الحاكم ودرجة تصحيحاته. جهر معاوية بالبسملة 
رد حديث جهر معاوية .بالبسملة بارشاد أهل المدينة 
عمدة من رأى الجهر بالبسملة: أنها اية 
حكم البسملة. النفخ والنحنحة في الصلاة 
الأصوات التي تبطل الصلاة والقراءة الملحونة في الصلاة 


عنم اه انيه 


ثبوت خطاب الشارع. تعمد اللحن 

إمامة المتنفل بالمفترض. إمامة المختلفين في الفروع 
التائب» والمصرء والمدمن. فضل صلاة الجماعة 

الدعاء عند القبور. ترك الجماعة لعذر أو لغير عذر. متى 
يكتب للمعذور ثواب العمل المتروك؟ 

التطوع مضطجعاً. يدرك الجماعة والوقت ونحوهما 
بإدراك ركعة ش 

المداوم على ترك السنن الراتبة أو الجماعة. المسبوق 
المتخلف عن الامام لعذر. هل يلتزم العامي مذهباً؟ الأهواء 


في المذاهب 

هل يخرج الحق عن المذاهب الأربعة؟ من رد الحديث 
لضب الملغيه 

القبر في المسجد. تعاطى الحشيشة. الصلاة خلف 
المبتدعين 


كراهة القراءة على الجنازة. الاستعجار على الامامة 
ونحوها. السكران عليه الصلاة. .الصلاة على سجادة 
إمامة من في لسانه عيب. النوم في المسجد والانتعال فيه. 
مسابقة الامام 

الصلاة في الكنيسة والحمام. فوات الوقت عمداً. إمامة 
القصاص 

صلاة المأموم قدام الامام. الوسواس والتفكر في الصلاة. 
الصلاة والامام يخطب 

المصافحة أدبار الصلاة. الصلاة خلف أهل الأهواء 
قولهم: مسائل أصول ومسائل فروع في التكفير» قول باطل 


11۳ 


١54 س‎ 


کے 


السجدة بعد الصلاة وتقبيل الأرض - تقبيل الأرض للشيخ 
أو الملك 

السفر لمجرد زيارة قبور الصالحين معصية 

لا تتخذوا قبري عيداً 

الصلاة لوقتها والجمع 

الجمع ومتى يجوز؟ تقليد غير إمامه متى يجوز؟ 
الصلاة في الدكاكين» بدع المؤذنين» المقصورة في 
الصلاة 

صيانة المساجد» سقوط الجمعة؛ السؤال في المسجد 
السلام على المصلي» الصدقة» سنة الجمعة» مراعاة 
المصالح في العبادة 

القراءة على الجنازة» تفاضل الأعمال بحسب الأحوال 
السنن الرواتب» الصلوات المخترعة 

الصلاة قبل الجمعة 


التكبير في العيدين ‏ أي العيدين أفضل؟ 
رائي الهلال يوافق الناس. عدم اعتماد الحساب في الهلال 


باب صلاة التطوع 
صلاة رمضان. الجماعة في النفل. صلاة القدر. التراويح 
ويل للعالم من الجاهل! الامامة. إعادة الصلاة 
إعادة صلاة الجنازة. قراءة القران 


۲۸ 
۲۹ 


۳۰ 


۳۰ 
۳۲ 


۳ 


١ 


١6 


١ 


۴4 


۳۸ 


۳۹ 


٠ 


۲ 


١ 


١534 


¥ 


١8١ لب‎ 


او 


١5١ — 


١48 م‎ 


١8" ل‎ 


سا ۷۹ — 


مكر الله. صيام النبي (ص) وقيامه. الأوتار في رمضان 
٠۳١‏ ليلة القدر وأحاديثها. أفضل الصلاة 


باب الأدعية والأذكار 


بدع الأذكار بعد الصلوات. الأذكار المسنونة بعدها 
رفع اليدين ومسح الوجه في الدعاء. الفاتحة بعد الصلاة. 
آل محمد؟ 

أصل: « آل » والفرق بينها وبين: ( هل ( 

الصلاة: على محمد وعلى ابراهيم في الدعاء 

محمد أفضل الرسل ‏ إيمان أبي بكر 

الصلاة على النبي (ص)» الاجتماع على القراءة والذكر 
والدعاء 

دعاء الامام والمأموم. من حفظ القرآن غير معرب 
الحمد» والشكرء والدعاء بغير ال 949 اسماً 

أسماء الله كثيرة» الغني والفقير 

الر ضا بأو امر الشرع ونواهيه. إرادة الله. قراءة القرآن أفضل 
من الذكر ا 

أيهما أفضل؟ طول القيام أو كثرة الركوع والسجود « قل 
هو الله أحد ) 

تفاوت فضل القران الفاتحة ‏ القراءات في الصلاة ‏ 
القلب» الجسد. النفس الناطقة ‏ القنوت. 

الصلاة الوسطى ‏ القنوت ‏ القلب والارادة ‏ الملازمة 
بين الظاهر والباطن 

دعاء أبي بكر الاعتراف بالظلم من أدعية الأنبياء 


or 


10۸ 


1١11 
11¥ 


۷۳ 


معنى: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

العلاة المبتدعون» والقرامطة ‏ العصمة 

الغالية في « علي  )»‏ العصمة لمن؟ 

الضعائ من الأننياء تب الدوية 

فضل التائب ‏ زوف العقلاء عن الموبقات 

ا كل الان 

معرفة النفوس والقلوب ‏ الصراط المستقيم ‏ الاستغفار 
ترك العمل بالعلم ‏ أجناس الأعمال 

معنى : « ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ؛ المكاشفات 
اشير كان نيا سد ميحد سيان الله عاي وشي نهر رشو 
إلى جميع الخلق 

الحكيم الترمذي وأصناف الرحمة ‏ الأسباب ‏ الفرق 
بين: « لن وعند ) 


معنى: « عند  )‏ تحريم الله الظلم على نفسه 


القدر ‏ أفعال العباد ‏ إعانة الله العبد 
مناظرة إياس للقدرية» وربيعة لغيلان 
نفي الظلم عن الله 

الله قادر على الظلم ‏ أفعال الله 
أقوال الناس في أفعال الله 

الهداية النافعة ‏ التوكل 

الأحذ بالأسباب والتوكل 


١59 ١4‏ المغفرة ‏ لا يضر الله فجور عباده 
1 ۱۷۱ ما يعطيه الله لا يتقص من ملكه ‏ عدل الله وإحسانه 


E E 


۷۲ حديث: ١‏ دعوة أحي ذي النون.. إلخ  »‏ الدعاء والسؤال 
اة واا 

۷۳ وجه الله س فصة سمنون ‏ التآلم بالتار 

٠۷١ - ٤‏ دعوة ذي النون. الطلب. العبادة غاية الحب. الايمان 
والعمل 


۳١١ ء١۱۷۷ ٦‏ الايمان والاسلام والعمل. الايمان واستعماله 
۸ _ ۱۷4 أعمال القلب في الايمان. السؤال باسم الرب. مغاضبة 


يونس 
| !خصمة اسان التوبة من ذنب مع الاصرار على آخر 
۱۸۲ التوبة العامة. اللذة والألم عند الفلاسفة 
1۸۲ التوبة المطلقة. الفرج عند انقطاع الرجاء 
۱۸١ 4‏ الشكوى إلى الله. الايمان: قول القلب وعمله 
۱۸٦‏ الايمان يتبعٌض ويتفاضل 
AY‏ نور الايمان وزيادته. كل شيء بسبب 
۸۸ قوله تعالى: « فاتقوا الله ما استطعتم ». الزهد 
۱۸۹ في الكفار زهاد. الزهد المشروع. العلم والايمان 
۱۹۰ علم الأنبياء. حروف العلم لا تنفع وحدها! الكشف يحصا, 
للكفار 
۹۱ التكبير في حرف ابن كثير. البسملة. جهر المصلي 
EAN‏ باب الكسوف 
14۲ الفقهاء يفرضون غير الممكن في مسائلهم 
1۹۳ أنواع صلاة الكسوف 


١9‏ هو وود اا ا را سات 


— ¥0 


أسبات: الخ والشي' الجر ارغان جساظرة ان فة 
مبلغ علم أصحاب النجوم. العراف. الغاسق 
السعد والنحس. قدماء المنجمين وضلال الطرقية بهم 
تكذيب علي. هرمس وإدريس. علوم اليهود والنصارى 
حساب الفلك. السحر. رأي الفارابي في المنجمين 
جعفر الصادق نسب اليه كتاب الجفر ورسائل إخوان 
الفا اليو ا الاد 
بدع الشيعة في علىّ. فِرّق العُلاة في على ضلال تقدير 
المنجمين 

باب في الاستسقاء 


رفع اليدين في الدعاء. مراتب الدعاء. استدارة السموات. 
حساب الهلال 

کتاب فی ترك الصلاة 
الحكم فيمن تركها. إدراك وقت الصلاة وقد ضاق. 
كفر تارك الصلاة. تارك الصلاة والزكاة أو نحوهما؟ 
السنة في دفن الميت وتلقينه ‏ القبور ' عظمة: الصحيح 
والمكذوب منها 
نزول عيسى (ع.م.). الاستعجار على تلاوة القران وتعليمه. 
حياة الأنبياء في القبور» وأحوال ما بعد الموت غيب لا 
مةل الله 


۲4١ 


Y4 


YY 


۷۹٦‏ ده 


نصيحة للقراء (المقرئين) إهداء ثوب العمل للموتى 
الغريق ‏ الصّححكة ‏ فة الموت والقبر 

ثياب الميت التي يبعث فيها ‏ قضاء الحاجة عند القبور 
تأثير رفع القبر والسحر. الروح. النفخ 

إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى النبي (ص). أجر الصلاة 
على النبي 

فضل الأب الروحاني. لقاء الله تعالى 

محبة الله تعالى. خرافة أكل ادم الشيطان. الب ركة والنظر 
والمدد 

« اللهم صل على محمد في الأولين؟ ) 

إشهاد بني آدم على أنفسهم. القدر السابق 

الأسباب والتوحيد. ضلال الناس في القدر والأسباب 
ميزان الأمر في الأسباب والقدر. الساعة والقيامة الكبرى 
دلائل الله على القيامة الكبرى. أشراط الساعة 

اختلاف الناس في المعاد 

الجنة وأولاد المشركين 

قاعدة: علم الله. اللوح المحفوظ. عمْر داود (ع.م.) 
حال الميت في الادراك 

حال الميت في قبره. بناء المساجد على القبور 

إهداء عبادة بدنية للميت. مطلوب العبد 

دعاء العبد لغير الله 

دعاء الميت. النذر للقبور» والصلاة فيهاء والتمسح بها 
منبر النبي (ص). حسم مادة الشرك بعدم الغلو 
الاستغاثة بالميت. جاه فلان 


ل ل ر کے ل سس 


YoY 
or 
Yot 
Yoo 
Î 
YoY 
Yo¥ 
YoA 


کک ¥ س 


التوسل بالنبي (ص) 
56١‏ تقبيل الأرض عند الشيوخ. البركة. الغوث 
يتيده # ارقا اضر العقول العشرة 
الخضر. الغوث. القطب. الاعتداء في الدعاء 
الاعتداء في الطهر والدعاء. عيسى ابن مريم (ص) حي. 
حرمة المساجد 


فواصل النساء. « يوم يكشف عن ساق ) 
نابش القبور. أرض الحشر. الصراط 


طي السموات وتبديل ارظن 


إيمان أو كبر 

انتفاء الاسم عن المسمى. ورود الحوض. كتات النبي. 
(ص) لأبي بكر 

الفتنة. وفاة علي وقبره. اتفاق الخوارج على قتل علي 
ومعاوية وعمرو 


قبر علي ومعاوية» وعمرو» وهود. خرافة البغلة 
قتل الحسين. أقوال الناس في يزيد وتحقيق ذلك 
رأس الحسين. مشهد الحسين بمصر باطل. قبور أخر باطلة 
التأكل بالقرآن. تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 
ب ۲٣۷‏ الروح 
۲۸۵ إيراد فتوى ابن تيمية .بنصها في مسائل مهمة جداً 
في استطاعة العبد الفعل 
۲٠۹‏ أصول الدين واشتمال اله ”١‏ علدما 


YAY 


518 — 


Rss 
دلائل المسائل الأصولية. نقض القياس.‎ 

الأدلة الالهية. طرق السلف في الاستدلال 

نقض نظرية منطقية فاسدة 

استدلالات قرانية. الأدلة القطعية في القران 

أدلة القران على تنزيه الله 

عامة أصول الدين في القران والحكمة النبوية 

ضعف أدلة المتكلمين 

لم نفى المعتزلة صفات الرب؟. أصول الدين 

التخاطب بالاصطلاح. تعلم اللغات 

تبين معاني الاصطلاحات 

ما نهى عنه من الكلام 

التفرق والاختلاف. المراء في القرآن 

أصول الدين. معرفة السنة على التفصيل 

العلم الكفائي. أدلة أصول الدين عند المتكلمين 
الاعتقاد الحق 

الحجة والسلطان 

المفرط في اتباع القران ظالم لنفسه. التكليف بما لا يطاق 
الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق 

أحسن الأجوبة على الجبرية 

رد الأوزاعي على الجبرية 

توبة الجبري والقدري 

إطلاق الجبري وتكليف ما لا يطاق وفصل الخطاب في 
ذلك 

القول بالجبر وتكليف ما لا يطاق 


حدقا ت 
الخواص المدعون للتجوهر 

استحلال الخمر. جحد وجوب بعض الواجبات 
البركة والفجار. الجاهل بالشريعة. خطاب المكلف 
تجوهر النفس. الشرع. ضلال الخاصة من الصوفية 
حداد المرأة. الحرير على القبور بدعة 

نزول الملائكة. طي السماء. المهدي 

بدع الجنازات ومنكرات الولائم. الخلود في النار 
امساب زؤال اقات الأسيات المائعة مه درل الس 


توبة المذنب. الجن والانس: تكليفهم» ثوابهم» بعثهم. 
بعث البهائم 


المعاد واختلاف الناس فيها. أطفال المشركين 

أطفال. المؤمنين. حساب البهائم. دار التكليف 
التكليف. تعيين من يدخل الجنة 

سي تقفرة: الله 

علم الله بالأشياء لا ينافي الأسباب 

الموعود بالجنة يحسن ويسيء. غرور التائب المصر على 
الذنب 

الجزاء على قدر وصفة العمل 

ذكر المشيئة في الايمان. الانساء في انعمر بصلة الرحم 


ل ۳١۷‏ الصوفية الفلاسفة. العقول العشرة. الدعاء بطول العمر 


فائدة الدعاء. إثبات أثر الأسباب 
المصحن: القيام له تقب جغله عندك القبر وقراءته 
فال اف اليف الأمتخارك الواشيطة 


لد ءالا سه 


١١ 5‏ الايمان: يزيد وينقص: نعيم الدنيا 


۳1۲ سوال غير الله الالهية لا تنافي الأسباب 

1۳ العبادة بالبدع. العذاب والنعيم في البرزخ. البدن يبلى 

8 أصوات المعذبين. تغليظ العقاب. تعذيب الجن بالنار 

EES‏ كتات: الركاة 

oA‏ حب المال والرياسة 

ام المال الحرام. الزكاة حق المال 

8١ ۹ 4474 ۲۲ 5‏ الاقطاع. أجر الجهاد. وجوب الجهاد 
بالنفس والمال 

۳1۷ اجتماع العشر والخراج. الخراج أجرة الجهاد؟ 


۹ _ 444 سقوط العشر. الزكاة للطائع. أموال الوظائف 
٠‏ - 488 العشر على زرع الجندي. دفع الزكاة للوالد أو الولد أو 


الغريم 

51 حقوق المال غير الزكاة. زكاة التجارة. حق بني هاشم. 
الركاة على الورثة 

امه صلة الرحم المحتاج 

. 2 دين الميت له أو للوارث؟‎ YT 

YY‏ رحمة الله في التكليف والحساب. العمل عن الغير 


o1 CEAA TYE‏ الزكاة إلى الوالدين. قضاء دين الميت 


س ۷۱۱س 


Yo‏ دين المرأة على زوجها 

۲۳۹٣ ۲۹‏ صدقة الفطر 

۹۸ الصدقة والزكاة للقريب 

0.۵ سوال المال. المكافأة. المصالحة بزيادة الصدقة 
۷ ۳۹ كتاب الصيام 

۷ صوم "١‏ شعبان. تعيين النية لرمضان 

۳۲۸ يوم الشك. يوم الغيم. الهلال. النذر 

۳۲۹ قضاء الحائض الصوم دون الصلاة. الفطر للمسافر 
f‏ الاختلاف في جواز الصوم للمسافر 

۳۳۱ فطر يوم السفر. إمساك يوم القدوم. من عادته السفر 
52 وجوب التراويح. صوم رجب. النميمة تفطر 
rr‏ حكمة فرض الصيام. النميمة تنقض الوضوء 

كرض بدعة عيد ۸ شوال. صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء 


Tema To‏ الجماعة في التراويح. التراويح سنة. صوم رجب. صلاة 
الرغائب. نصف شعبان. الاعتكاف. زكاة الفطر 


فض — 11 كتاب الحج 
۳۸ الفسوق. الجدال. البر. الاستغفار كفارة التمتع 


.. القران. التمتع. الحج بالمال الحلال‎ 864 ۳۳۹ ٠ 


ir‏ طواف العريان والحائض 


— ال١5‎ 


۳4١‏ النفقة على الحاج. عمرة المكي 

۳١١ _ ۲‏ الطواف بغير الكعبة. الاعتمار في أشهر الحج. كيف حج 
النبي (ص) 

fo‏ الحجر الأسود. شرف البيت الحرام 

۳4 إفراد الصلاة على غير النبي (ص) اجتماع عيد وجمعة 

4¥ دم المتعة: دم نسك وهدي 

۳4۸ أمر النبي (ص) بفسخ الحج إلى العمرة 

4۹ هل تمتع النبي (ص) وقرن؟ 


سوس , ۰ ۲ ۲ حج النبي (ص) 

٥0۹‏ السفر للمشاهد وشد الرحال 

٠١١ _ ۲‏ الاعتمار في أشهر الحج 

Yor‏ على المتمتع طواف واحد للحج والعمرة 

۳١۸ 855 ٤‏ دخول العمرة في الحج. الدعوة إلى الله. أصل الدين 
هه*, /ه"؛ ٠۸‏ الأصول المتفق عليها عند الرسل. وجوب الدعوة إلى 


1 
ألله. 


۷ زه ٠۳١ >١١ ٤‏ أهل البغي التائبون لا يضمنون ما أتلفواء والبغاة 


وقتالهم 
o‏ العفو ليس ذلاً. البصيرة في الدعوة إلى الله 
۳۹ الصفة وأهلهاء والباطل من وصفهما 
وزه المواهاة :وي الصاة 
6 الافتراء على الصحابة. الأحاديث في: غرفة 


O1‏ د oft‏ الصحابة: من يلعنهم, عصمتهم.. .الخ 
FA‏ زيارة قبر النبي (ص). الحج نيابة وإجارة. حج المرأة 


VI — 


۹۷ سفر الزوجة بغير إذن زوجها 

5 الوصية بالحج 

ممه جج الذمي 

۲ ۳4 كتاب اللباس 


٤١۷ "5‏ عمائم النساء. الحياصة وكتابة القران عليها. الحزير. 


١‏ ش 
ظ الخاتم 
1 ا 
ظ ۳4 بذع ليست من. الدين ١‏ 
م ب 4لام كتاب البيوع 
۳٥ ١‏ بخس المكيال والميزان 
۹ المماليك. الاحتكار. بيع الكلاً. امتلاك الحربيين 
۳۹۷ ما يجوز بيعه وما لا يجوز 
Y6 — ۸‏ باب الربا 


۳۷١‏ حيل الربا. التورق. وفاء القرض 

06 الزيادة الجائزة في ثمن السلعة 

۳۷١ 8‏ البيع القهري. التورق. الكيمياء 

۲ _ ۳۷۳ الفرق بين الصنع والخلق. التصوير. رأي ابن تيمية في 
الكيمياء. الكيمياء الحديفة. مسألة مد عجوة. الدراهم 
الجفشوشة 


Vt‏ بيع الربوي بجنسه 


4 
لے 
حك 


تمض 


۳1٦ 
Y1 
YY 
YA 


۳۹۲ 


۳4 


الا د 


E‏ کات الأطعمة وغيرها 


هلالا المكس ‏ الاحتكار والتسعير 
المتولي لبيع سلعة عامة ‏ ستر الشاعر بإعطائه 
المباحات يحجرها السلطان ‏ دفع السخرة 
اللقطة للملتقط ‏ المتولد بين نعجة وكلب» أو حمار 
وحش وفرس. البطيخ 
أكل مال فيه شبهة. أكل الحيات والعقارب 
صيال القط. دقع ضرر النمل 
السياحة. ضمان البستان 
جواز إجازة الأرض فيها أصول الشنجر. القُبالة 
النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها 
المتعين بالعقد. المبيع في ضمان المشتري أو البائع؟ 
586 التصرف والضمان. بيع المغشوش. العقوبات المالية 
بيع الغرر. أجر إنزاء الفحل. المضاربة 
الوديعة: خيانتهاء وديعة الميت 
المال الموصى به أمانة. موت المودع 
بيع السلف الذي لم يقبض. المبيع يستحق أو يغصب 
عقوبة المماطل. المؤتمن يهرب. المقرض 
المدين يحتال للوفاء. المرأة تطيع زوجها لا أمها. ادعاء 


الجر 
رقع الكافر بناءه ‏ في الصلح: بناء بيت للمساكين خارج 


ES‏ طريق الجا یر في الضمان: رجو ع الضامن على 


د م د ت م م لبا لش 


۹4 


وم 


۳4٦ 


۳۹۸ 


هالا د 


المضمون لا يطالب الوالد بدين ولده 

المحافظة على الوديعة. هرب العبد من سيده الذي يمنعه 
من طاعة الله. متلفات الحيوان 

المتهم البريء يت النواب (الحكام) الأحق بالامامة. 
الشهادة على الظلم 

الشركاء يتهايأون» أو يتقاسمون. حمل الناس على مذهب 
5 


- 


۳۹۸ فسخ الشركة. غنم الخلطاء. التوكيل في الطلاق 


وكالة المملوك. التوكيل في المال 
الوكالة المطلقة. التوكيل في البيع 
بطلان الوقف. فسخ الوكيل النكاح 


س 405 تغرير الوكيل. في الاقرار» المتهم بالسرقة 


استبراء الجارية. المتبرع وعليه حق. العدل بين الأولاد 
الاختلاف في نوع الاقرار. المعتقة يملكها سيدها. استدانة 
الاير ببخطه أو بوكيله 


كتاب الغصب 


الزيادة على المتفق عليه غصب. ربح المغصوب. الكلف. 
أجر الصبر على المصيبة 

الغصب مجاهرة 

أجر العفو عن المعتدي. المنتصر لله. منافع المغصوب 
للفقراء 


°۸ 


5٠ 


A 


ETT — 


4١7 ب‎ 


۷ 


E LL 


N 


الاحتيال لاسقاط الشفعة. المال المحرم 

التصدق بالحرام. الاعانة على الحرام بالصنعة. الحرير. 

الحقو ق الثابتة ١‏ 

شراء الغاصب. مزاحمة المصدق الفقير. نتاج المغصوبة 
باب المساقاة 


ضمان البساتين 
الخفي 
باب الاجارة 


التدليس. التنجيم حرام. فسخ ورثة المؤجر الاجارة 
إقارة ارصن كفن الكقانة مقيلة أن عراس 

الاجارة اللازمة. بيع المعاطاة. المعتقد لشيء يلزمه العمل 
به 

المعتقد لشيء يلزمه العمل به. ضمان البساتين 

حيلة باطلة في ضمان البساتين. نكاح المتعة والتحليل 
النمرة تجري مجرى المنافع. إجارة الظثر 

إجارة الحيوان. الآفة تصيب الزرع في الأرض المستأجرة. 
كراء الحلى 

استكجار الحمام ونحوه. الوزان. إجارة الناظر. تغير أسعار 
العقار 


CTI €۹ 
45١ cE 


1Y۲ 


e۳1 


TY 
<Y 


—VIY — 


النزاع بين المالك والمستأجر. أجارة الوصي بغير قيمة 
المثل 

الاقطاع: فسخه , 

التجارة بالقرض وبالوديعة 

إقطاع السلطان. قسم الأموال السلطانية والفيء 

ظلم السلطان في القسمة. طاعة أولي الأمر. إجارة المقصبة 
كسب الحجام. ليس كل خبيث حرام. أجرة تعليم القران 
أداء الواجب مقدم. رزق الحاكم. أحاديث الحجامة. 
الأجرة المقسطة 

هل تنفسخ الاجارة بالموت 

تعجيل الأجرة. ضمان الاقطاع. عوض المحرم 
الاكتراء على المحرم أو الواجب. جني النحل المنتقل. 
تصرف الأعمى تعليم القران والعلم 

استعمال القرآن لغير ما أنزل و۳۳٦‏ طلب العلم و٤۳٠‏ 
إنكار ما علم من القران 

إجارة أرض الاقطاع. الضمان. جار السوء عيب في العقار 
الشبابة والات اللهو والغناء. السامع والمستمع 
السباق. الغناء. ملك المعلم للمتعلم 


١ “١ ٤‏ 584 الصوفية والغناء. السماع 


:5 ب 40۹4 


cE 4555 


o0۸ 


٤٠ ٤‏ 445 أشجار المساجد شرط الواقف 
التحبيس على المعابد 


لامالا — 


۷ قراءة الادارة (القراءة الليثي) نذر العبادة في مكان معين. 
إهداء ثوب العبادة 
ان الوقف إعلى القبور والنذر لها 


۳١۹١ - ۸‏ شروط الصوفي الداحل في الوقف على الصوفية 


۹ الحاكم لا يتولى نظر الوقف» أقارب الواقف أحق 

امه صلة الرحم المحتاج 

E‏ الجهات الدينية كالخوانق. الوقف' على معين 

44١‏ اشتراط كون المقرىء عزباً في الوقف. الوقف. الوصية 


لغير وارث. اشتراط الواقف: نظر الحاكم 

4 الوقف على الأولاد. شرط الصلوات الخمس في مدرسة 
الوقف 

۳ س 444 العقود المباحات والشروط فيها. فوائد الوقف 

E 1 4‏ 0 الوقف على المباح. شروط الوقف 


0 إلزام المسلم الذمي بعمل خاص. ناظر الوقف يتعدى 
٤٤١ ٤۳١ ٤‏ بيع الوقف. مصرف الوقف. شروط الواقف. 

۷ نظر الوقف. الوقف على اليتامى 

E۸‏ الوقف على فلان ثم على أولاده ‏ الشرط في نظر الوقف 


٤‏ - 4454 الشرط في ناظر الوقف. الوقف على المباح وتحقيق ذلك 

40١ - ٠‏ ديوان حساب الأوقاف. الواقف المدين 

٥۲ ٥۱‏ الأموال في كتاب الله. المغانم. الفيء. ما يدخل فيه. 
صرف 

ع ال ال ا ت 


303 المستحقون لمال بيت المال. الفقير والمسكين 


کا 


1٥ ل‎ 


— ۷۱۹ 


الذين لا يستحقون المال. مصرف فاضل الصدقات 
الظلم في توزيع المال. مدعي الفقر والعيال. 
الأخوة المحدثة عند العنوفية: المراحاة بين الضحابة 
مصرف أموال بيت المال 
حكم ا العنوة. إحياء الموات. المظالم في بيت المال 
رقيق المسلمين وخيلهم وسلاحهم 
باب اللقطة 

كتاب الوصايا 
بيع الوصي. دفتر الميت. ثبوت حق الصبي على الغائب. 
الوصية بالحج 
الوصية بدرهم كل يوم. تخصيص بعض الاولاد بعطية في 
الوصية بالعتق. الولي الكفء. ما يتلفه الجيش 

کتاب الفرائض 
الوصية للأقارب. لغز وجوابه 
النريض يطلق لاتا :توريث. ذوي الأريقام 


جهاز البنت 
اشتراطات أحد الزوجين على الآخر في عقد النكاح 


17578 بجا 


٤۷١ 7‏ عيوب المرأة التي يفسخ بها النكاح. العم يزوج بغير كفء 
٤۷۷ 2459 4‏ سؤال في الزواج وجوابه. نكاح المحلل 


4۹ الاشهاد في النكاح على إذن المرأة وعلى العقد 

V۹‏ الرحالة يتزوج. نية الزواج لاجل؟ الجمع بین امراتین. 
المعتدة فى نكاح فاسد 

4 فسخ الوكيل النكاح 

١‏ ۷۱ ۹۲ 4۳ 084 وطء المرأة في دبرها. نكاح الكتابية. 
المتحوسية 

34 بنته من الزنى. ابن الأمة رقيق ولو كان أبوه حراً قرشياً 

4 لدا + الأمة رقين: تر كين الذمن فى ا المسلمة 
و9 من رفيق. تو عي ي اح 
توكيل الصبي. من شرط على نفسه طلاق كل امرأة 
يتزوجها 

حت 1 المرأة تلد لأقل من شهرين من النكاح. تزويج العبد. تغرير 
العبد 


۷ - 190 الفاسق لا يزوج. عيوب النكاح التي يفسخ بها 

1 ب 4۷۹٩۹‏ كتاب الاولياء 

٤۷١ 4‏ الخ الصغير ولي. .نكاح العبد. ترويج الأمة والسفيه. 
٤۷۷ - ۹‏ نكاح المحلل. مناكحة الرافضى وتارك الصلاة 

572 خحالح الصقيرة والصغير 

له عفو الأولياء في القتل 

۹ الأمراكن ١‏ الجعدية 


۷١‏ س 


AT ER‏ كتاب الطلاق 

A:‏ الحيل في الطلاق. نية الطلاق 

٦۵۱‏ إذا قال: إنه طلق امرأته من مدة 

۱ الم الاكراه في الطلاق 

OAR‏ طلاق المسحور 

۹۱ طلاق السكران 

AY‏ الطلاق الغلاث. الحلف بالطلاق 

AY‏ الأيمان والطلاق والفتيا فيهما. حنث الحالف 

۷٩ 4‏ ۸۲ أقسام الأيمان 

۹۸ التفريق بين الزوجين للرضاع 

٥۹۳ -_ ۲‏ الحلف بالطلاق» وبالطلاق الثلاث.. وغيره 

A‏ ألفاظ الطلاق. نسب الولد 

o.1۹ cA‏ وطء ال بر الأم في الطلاق. الابراء على 
الطلاق 

4۷ الت وكيل في الطلاق 

ل كتاب عشرة النساء والخلع 

١م ٤۸۷‏ الفرقة بالاكراه. حقيقة الخلع. حق الروج 

A۸‏ الخلع. العدل بين الزوجات 

۸۹ النشوز. تنافي المسافحة مع الزوجية 

۹ نكاح البغي. حق الزوجة. عضل المرأة 

جعل الرجل حل المرأة له سبب تحريمها عليه. تشبيه 


حليلته بمحرمة عليه. الظهار 


YA 


۹۲ 


۹۷ 


A1 


س 4۹۳ 


NYY 
خلع الصغيرة والصغير‎ 
كتاب العدد‎ 


عدة المرضع» والمرأة التي أقر زوجها بطلاقهاء والمطلقة 


٤۹۳ ٤4۲ ۱‏ وطء المرأة في دبرها 


۹٦ 


4° 


4۹ 


۹¥ 


سفر المعتدة 

كتاب الرضاع 
حديث: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وغلط 
بعض الفقهاء فيه رضاع الكبير 
غسل العينين بلبن المرأة. التفريق بين الزوجين للرضاع. 
صيال القط. ضرر النمل. 


نفقة المرأة بالتسلم. النفقة كالدين. سفر الزوجة بغير إذن 
زوجها. إبراء الزوجة زوجها 

نفقة الولد. نفقة الزوجة المريضة. الصدقة والزكاة للقريب 
الابن يطلب صداق أمه ونفقتها. الوظائف السلطانية 
حبس المرأة زوجها على حق. حبس الغريم 


كات الس 


رجوع الواهب. الرجل يشتري لنفسه أمة من ماں أولاده 
وطء الأمة بإذن مولاها. صلة الرحم أفضل من العتق 
الهدية والرشوة. الهدية للشفاعة فى الحق 


— VY — 


o۳‏ كلام ثمين في الهدايا والشفاعات 

o4‏ الأكل عند المشفوع له. التمليك من غير قبض. المال 
المبارك ٠‏ 

0.٥‏ سوال المال. المكافأة. المصالحة بزيادة. الصدقة. الهدية 

٦ه‏ رقيق المسلمين وخيلهم وسلاحهم. قبض الابن هبة أمه. 


إبراء المرأة زوجها 


of — 0¥‏ كتاب الجراح والديات والقود وغير ذلك 


0.۷ الخنق. السكران. القاتل. القتل في مضاربة. الرفس القاتل 

7 القعل الخطاً. الوأد. إسقاط الجنين وأد. جناية الصبي 

اه الخشبة تقتل. قتل الذمي. مظالم العباد. الاقرار بالقتل 
مكرهاً 

0۱۰ عفو الأولياء. قتل اللص حال تلصصه. القسامة. 


١ه‏ ضرب المتهم بالسرقة أو بالقتل ليعترف» قتل قاطع الطريق 
باهم ١ه‏ المتهم كذباً. معين القاتل. قاطع الطريق. الخوارج 
or — 0\4‏ 

°1٦‏ تقاتل الفلاحين 

٥۲۲ _ ۷‏ النصيرية في جبال الدروز ِ 

۸ه ٥٥۷‏ العبيديون المشهورون بالفاطميين 

8ه ٠‏ النصيرية. مآكلهم ومشاربهم وأوانيهم 

٠‏ 881 اشتعمال النصيرية في الأعمال. توبتهم 

۲ - ٤ه‏ من يسب الصحابة.. عصمتهم.. الخ 

oY‏ الصحبة 

o٤‏ الصحابة وفتح مكة 


— ٤ 


٥‏ عمرو ومعاوية 
4 
١ه‏ أمراء القتال في الشام 
o۷‏ تانيج الجافقي. E‏ 


4 اله فتنة على ومعاوية 
25١4 5١١ ۷‏ ا"ه البغاة وقتالهم وتوبتهم... الخ 


o‏ دعوى الرافضة عصمة المعز الفاطمي 

oY‏ الفرق بين البغاة والخوارج 

o4) — 4‏ كتاب حد الزنى والقذف 

الى ۷ 249475 ۳ ۳ه وطء الزوجة فى دبرها 

o۳٦‏ القذف بالزنى. زنى الأمة وأجرها 

oY‏ من قال لرجل: أنت علق. خحوف العنت 

o۸‏ حب المال والرياسة. الكبائر 

۹ ب ٥٤١‏ ضابط الكبائر والصغائر 

١ه‏ توبة الزاني قبل إقامة الحد عليه» القواد. 
ع 

ofA — o4۲‏ اكاب الاشربة 

o‏ حل الشارب. کل سک حرام 

otf‏ الحشيشة والبنج. المنصّف 

4ه التداوي بالمحرمات 


0٥‏ — 64 الشطرنج والنرد 


لاه 0۷۹ 


5ه لجع الذمي الخمر هارا 

لذن شرب الذمي الخمر جهاراً 

/ا4ه ‏ 8 5ه ( لا غيبة لفاسق ) غيبة الفاسق 

8 ب مهمه كتاب 1 لجهاد 

م المرابطة في الثغور ‏ الهجرة بالدين ‏ قتال التتار 
.هه ٥٥۲‏ التتار وسبب قتالنا لهم جنكيز حان وشريعته الفاسدة 
oo‏ « والقتال في الفتنة 

oo‏ جهاد الكفار. دين الانبياء واحد 

o04‏ الرافضة الخارجيون 

o00‏ سبب الرق. الكنيسة المحدثة فى الاسلام 

o۳ — 00‏ باب عقد الذمة 

مه الجزية على الراهب. ولاية الكتابي أمر المسلمين 


شعائر الكفر في ديار الاسلام 


۸ء ٥٥۷‏ العبیدیون 


oo‏ التحبيس على المعابد 
00۹ السفر للمشاهد وشد الرحال 
0 تجار أهل الحرب. الطبيب اليهودي. استعجار المشرك 


آله ا ٥٦۳‏ شعائر أهل الذمة وأعيادهم. التشبه بالكفار 


۷۲۹٦ 


۳ ل هده باب الصيد والذبائح 


o4‏ حل الضبع. صيد البندق. السبق 
8 4لاه المغالبات والسبق 


0 السلاح: إعارته» وإجارته. لعب الكرة 
ع 
هده لاه باب الاضحية 


فقت 5م ووه الأصيحية: ور الأضحية: العتيقة 
5ه التضحية في الكنيسة 

لاه ل 59ه اسمعيل هو الذبيح» لا إسحاق» ودليل ذلك 
۷١ 8‏ المغالبة والميسر 

الاه ‏ 4ه المغالبات والسبق 


داه المسابقة 

٠۷١ ۳‏ جعل المسابقة بالمحلل 

ولاه المسابقة واللهو 

7 لالاه المخاطرة» المصارعة والمسابقة» والمراهنة 
¥۸ المراهنة. السبق. حرمة النرد والشطرنج 
0۷۹ عله ر النرد 

۹ — سوه كتاب جامع الأيمان 


هلاه ٥۸۰‏ الحلال والحرام في الأيمان 

۱ وله ٥٩۱‏ مسائل في الأيمان 

ع همف “مه 84 ه الحلف بالطلاق الثلاث 
4م ضمان المرأة اليمين 


ل ع طشم صم وص ی ت تیم س ت 


VY — 


مامه ممه الحلف والاستثناء. سيبويه: الاحتجاج بقوله 

4 الفتوى في الأيمان 

0۹۱ طلاق السكران 

۲ _ .54 الكاذب. الحلف بغير الله 

۹۳ التعريض في اليمين 

:وه ا ۹ كتاب الايمان والنذور 

o44‏ النذر للقبور والوقف عليها 

هوه 4١‏ 547 القبور والأحجار المعظمة. تفضيل بعض الأماكن 
546 التوسل بغير الله ودعاژه 

۹٦‏ النذر لقبر نصراني 

TV‏ نذر العبادة في مكان معين 

0۹¥ باب اذا القاضى 

o۹۷‏ الاستنابة في القضاء. مباشرة القضاء من غير أهلية 
موه اجتهاد القاضى والمفتى 

۹۹ الترام مذهب بعينه 


٠٠‏ س ٠١١‏ الاجتهاد والتقليد. تحقيق أمر الاجتهاد 

.+ - 50.4 العصمة لا تكون لغير النبي (ص) من هم أولياء الله 
۳ ۳۱ 54 أولياء الله: أهل طاعته 

4 فقيل الأزليان الرسالة أفضل من الولاية 

144 كرامات الأولياء 


٤‏ - ه5060 الخضر 

1.0 عبادات غير مشروعة 

۰٦‏ التوبة النصوح. الايمان الخالص 

۷ - 508 العزم بدون عمل. القيام وتقبيل اليد للتعظيم 


1۰۸ سؤال الولاية 
١١١ 8‏ عترة النبي (ص) ‏ الشرف الشرعي 
1ع أفضل الخلق 


3-1١‏ المنازعة في التحكيم 
5٠50١‏ الصوفية: أصلهم. أحوالهم 


11٤‏ الصوفية والغناء 
545 الفقراء 
7" 508 التكفير. رؤية الله 
0 دخول عبد الرحمن بن عوف والصحابة الجنة 
5< الكسب. الصلاة تكفر الذنوب 
2 اللمم والصغائر 
1۱ تكفير الذنوب. الغزالي والفلاسفة 
1 الغزالي وتوبته 
اتال :اران ر اال 
7 لواء الحمد. العين الحمئة في غروب الشمس 


الأس اروف 5ا اليدكزق 

886 الوا الا بالف 

65 - 1۲۹ الفوقية: لفظ « غير » م الممكن القسمة ‏ 

1۲۸ الفوقية ‏ الجن ودخولهم في بدن الانسان 

۳١ 8‏ المصروع يعالج بالرقى ‏ الشيطان: المرض المستعصي 


i 


۷۲۹ 


خرافة قدم النبي (ص) في الصخور 


وم 44# ثوب الشهرة. أولياء الله. المقامات والأحوال 


1Y 
1Y 
1€ 


الحزن. محبة الله وعبادته. طلب العلم 


إنكار ما علم من القرآن وما علم من العقل 


”عع 1T (ATS TIE‏ السماع عند الصوفية 


٦۳۷ +‏ سماع القرآن وفوائده. الأناشيد: مضارها ومنافعها. تعلم 


1A 
1۳۹ 
14 ° 


التوراة 
السماع وتوابعه 
السماع والغناء. الوجد والمحبة. الرقص 


اوه ٦٤١‏ الحلف بغير الله 


254١ ٥‏ 5475 جبل لبنان. وتفضيل بعض الأماكن على بعض 


7١ 


115 


5 الأبدال. أولياء الله 
٤‏ كرامات الأولياء. :الفقراء 


۵٠‏ كتاب الشهادات 


٠ ۲‏ إلتزام مذهب. العمل بالخط مذهب قوي 
العدالة. الداعي إلى بدعة. الجهمية 
مسائل في الشهادات 
شهادة الفاسق 
الشهادات. أدب القر 9 
الرظيفة اة ” 


ج7777 مق 


o — 10‏ كتاب الدعاوى والبينات 

۰ 10 الدعوى على الحكام 

ه1 حيس الوزان و 

1er‏ حبس الغريم 

o‏ الخط. الوصولات. الكذب 

“o‏ الغصب مجاهرة. جهاز البنت. حبس الغريم 

٤‏ _ هه کتاب العتق 

“of‏ السيد يعترف بوطء أمته. عتق ابن الأمة من الرئق؛ شراء 
أم الولد ثم وطؤها 

00“ استرقاق الحر. أمة الزوجة 

165 نقل ملك أم الولد 

لاه" 536 ملحق مختصر الفتاوى 

1" 585 قاعدة في حضانة الولد 

10۷ حضانة الصغير المميز؟ 

10۸ كثرة نصوص الامام أحمد في الفقه والحديث 

1۹ مسائل أبي حنيفة ومالك وغيرهما عند الامام أحمد 

٠‏ لس 55١‏ حضانة البنت. تخيير الجارية. أصول أحمد وأهل الحديث 

5595 تخيير الامام في الأسرى 

34 تخيير الامام في أرض العنوة. أرض مكة 

65 774 التخيير في الشريعة الاسلامية. تخيير الحاج والمسافر 


1 0508 ۸۲ تخيير المكلف والصبي في الشرع 


تقديم النساء في الحضانة 


تت 


1Y‏ علة تقديم النساء. في .الحضانة 

٩۷۱ ۸‏ تقديم قرابة الأم في الحضانة 

٩٩ 4‏ زفر: قياسه في نكاح المتعة 

1۷ نكاح الشغار. الفرق بين البيع والنكاح والاجارة 
VY‏ تردد الصبي في الاختيار 

٠۷۳ ١‏ تخيير الصبية» وتخيير الصبي 

٠۷١ ٤4‏ تقديم الأب في حضانة البنت 

1Yo‏ تقديم الأحسن تربية في الحضانة 

٦۷۷ ۱‏ س 1۷۸ الجارية إذا بلغت. تخييرها 


۸ _ 1۷۹ 5897 التخيير والتقديم. أحاديث التخيير 


1A۰‏ للكافرة حضانة؟ 
۸۱ الاسلام في المدينة بعد الهجرة 
AY‏ التخيير. خاتمة قاعدة: الحضانة 


1٩۳ - ۳‏ قاعدة في شمول اي الكتاب والسنة والاجماع 


A۳‏ ثبوت بعثة نبينا (ص) إلى ' الثقلين جميعاً 
1A4‏ الصبي المميز والتكليف. ثواب الجن؟ 
هم بعث غير المكلف. معاد الروح والبدن 
1۸٦‏ أطفال المشركين؟ 


AY‏ قتل الصبي إذا قاتل.. إلخ. أطفال المؤمنين؟ 

1۸٩4 - ٨۸‏ البهائم. عقوبة غير المكلف كالصبي والبهيمة؟ 

8 5986 دار التكليف. امتحان غير المكلفين. غير المكلف قد يرحم 
14١‏ « قدّم » رب العزة؟ 


NTT 


4۲ التكليف» والثواب» والعقاب: ثابتة بالشرع لا بالعقل 
14۳ الدي. واليوم وال مان بال 

ين واليوم والا خر 
1۹۳ خاتمة قاعدة: أمر التكليف وتوابعه 


14 5550 فتويان فى: 
طلاق السكران وقتله. داء الهوى ودواؤه؟ 


15 خاتمة الطبع 


ال 00 


EET 


101 مزجي عه مط لسسع فار 


00 
ُ 0 


E 
ا‎ 
E 


ا 


